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.2 لل يات 3 0 
فغيّته عن ناظري تصاريف القدر... 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين» الحمد له على ما علم من 
البيان» وألهم من الثبيان» اللهم إِنَا نعوذ بك من فتنة القول والعمل» ونسألك أن تهب لنا 
توفيقاً إلى الرشد» وقلوباً تتقلب مع الحق» وألسنة تتحلى بالصدقء ونطقاً يُويَّد بالحجة» 
وعزائم تقهر الهوى. اللهم أسعدنا بالهداية» واعضدنا بالإعانة على الإبانة» ثم الصلاة 
على محمد عبده ورسوله؛ الذي ختم به النَّبيين» وأعلى درجته في عليين. اللهم صل علية 
وعلى اله وصحبه والتابعين. أما بعل؛ 

فإن الله ققد قضن لوقه اللغة العرية مم يديا عدمة نو اصلة ريلوةه هن حافهاء 
ولاغرو في ذلك؛ إذ إنها لغة القرآن الكريم الذي تكفّل بحفظه فقال في محكم التّنزيل: 
نحن برلا ألدكْرَ وَإنَ َك فظوي #[الحجر: 9]. 

وقد أكبٌ علماء العربية على دراسة هذه اللغة» وكان التحاة القدماء فرسان هذا الشأن» 
الذين حازوا قصب السّبق فيه؛ فكانوا أمثلةً حيّة في الصَّبر والمصابرة والمرابطة على تحصيل 
هذا العلم الجليل» وتبليغه لأبناء العربية وطلابهاء فسبروا أغوراهاء وأخرجوا مكنوناتهاء 
وأطالوا الوقوف عند دقائقها ولطائفهاء فلم تشغلهم دنيا ولا بيع عن إرساء أصول اللغة 
وقواعدها. 

«وإذا كانت العلوم منحاً إلهيّةه ومواهب الختصّاصيّة فغير مستبعد أن يُذَّخَرَ لبعض 
المتأخرين ما عَسُّر على كثير من المتقدّمين)7» وما بين أيدينا من تراث نحوي ضخم يمثل 
مراحل الدرس النحوي على مر العصور يؤكد أن هذه المهمة لم تقتصر على القدماء؛ بل 
واصل المتأخرون من بعدهم النشاط في تشييد هذا البناء» وجاء بعضهم ,ما لم يأت به 
الأوائل. 


(1) تسهيل الفوائد 2. 


ومن أبرؤ علماء العريكة على ب العضوو وتحاقب الأزداة أبرعيد الله مال الدين 
محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني©» واسطة عقد علماء العربيّة» وأحد أعلام القرن 
السّابع الهجريء بلغ الغاية العظمى والمنزلة الرفيعة حين مَدَّ راحتين نديّين إلى ثُراث 
الأقدمين؛ ليقدّمه عَذَّباً سائغاً للمتأخرين والمعاصرين» بعد أن أعمل فيه فكره وعقله وبَّثَّ 
فيه من رُوحه» فَنَظمّ وتَثّرَه وفَضَّل واختصرء وصاغ قواعد النّحو والصّرف حتى عَدّت 
ملء السّمع والبصر. 

ومن هنا فإِنَ قَدَّرّنا -نحن طلاب العربيّة- اليوم أن نتتلمذ على تراث ابن مالك الحيّ 
في أروقة الدرس التحري» وأن تَتَوَطد علاقتنا مع شيخنا المالكي القل عن يدت 
آزاذه وعيتناته كيه البادين ومفال الطالبية«تظيرت كر اناف شاملة ورسائل عليه 
رصينة» والشات سكي ما تباولة: معواتب بتعددة من الفكر التّحوي والصّرني 
واللغوي عند ابن مالك. كما احتلت شخصيّته جزءا كبيراً من أبحاث الدّارسين في تاريخ 
النّحوء وأعلامه» ومدارسه. وأدلته» وأصوله» ومصطلحاته؛ وآرائه. 


والاعتراض النّحوي ماهو إلا مرحلة من مراحل التّقعيد والاختلاف» ساق إليه التَطورٌ 
العقلي عند علماء العربية وتأئرُ النّحويين بعلوم أخرىء وهو أمر ذو شأنء لا ينّجه إليه إلا 
من امتلك ناصية اللغة» واستقرت في ذهنه قواعدهاء وامسظيى لسر لوال عن ل 
العرب» وفهم نصوص المخالفين كما أرادوهاء ومن ثم فليس يمستغرب ميل ابن مالك 
إليه واتكاؤه عليه» ولاسيما أنه «لم يترك للنحو حرمة»)©» فأصل الشواهد, وقرر القواعد 
ودحض الشبه بالحجج؛ فكان قوياً لا يجارى في لفظ الاعتراض ومعناه» يستوي أمامه 
قول اللمهور واغاؤاميو مع قول :ززم لاتاتل لعو ى مالي لاتغاو من مظاهر الاعتواز 


(1) تنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 2108/50 وتاريخ ابن الوردي 215/2» الوافي بالوفيات 3/ 285» وفوات الوفيات 
02/*+؛ وبغية الوعاة 130/1 ونفح الطيب 222/2؛ وشذرات الذهب 339/5. 

(2) اشتهرت في ترجمة ابن مالك جملة نسبت إلى ركن الدين بن القوبع وهي قوله: «إن ابن مالك ما ترك للنّحو حرمة». 
ينظر: الوافي بالوفيات 288/3» وبغية الوعاة 2134/1 ونفح الطيب 225/2. 


بالنفس والاعتداد بالرأي» وحمد الله والثناء عليه أن هداه إلى الصّوابٍ . 


وتبرز أهمية دراسة «الاعتراض النّحوي عند ابن مالك واجتهاداته» فى جانبين؛ 


الجاتمو الأ ولة كملق با مالك ودووة البارق فى مشيرة الرابية البعرية يويشكل 
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ذلك فيما يلي: 


أولا: 


الظرف الزماني والمكاني الذي أحاط بابن مالك؛ فقد عاش في القرن السّابع 
الهجري الذي اتصف علمارؤه بالمنهج العلمي المتجرّد بعيدا عن التعصّب 
للمذاهب والعلماء» كما شهد حركة ثقافية متميزة في التَعليم والتأليف» ولاسيما 
في بلاد الشام التي حظيت الحركة العلميّة فيها بتشجيع السَّلاطين وهجرة 
العُلماء من المشرق والمغرب؛ ليجدوا في أرضها مأمناً من اجتياح المغول وضغط 
الفرنحة. 


: تعددٌ مصئّفات ابن مالك وتنوّعَهاء بين مختصرات ومطوّلات» منظومة منثورة» 


منها ما هو سهل موجز للمبتدئين» ومنها ما هو عميق مفصّل للمتقدمين» وفي 


: اهتمام المتأخرين بتُرائْه واشتعّالهم الكبير بمصئّفاته» فتنوّعت شروح متونه بين 


مطوّلة ومختصرة» وجاء من بعد الشرّاح من وضع عليها الحواشي ليُْفصّل ما أجمل 
ويبين ما غمُض ويّصل ما انقطع» ومنهم من اشتغل بدراسة شواهد هذه الشروح» 
هذا فضلاً عن المساحة الواسعة التي احتلتها آراء ابن مالك في مصئّفات النّحويين 
المختلفة فى التّحوء والأدوات» والأصولء والشواهد. 


رابعاً: أصبح ابن مالك عند المتأخرين والمعاصرين علماً على بعض الآراء والمصطلحات» 


واشتّهرّت نسبئها إليه؛ إِمَّا لأنه تفّد بها واجتهد فى تحصيلهاء أو لأنه أظهرها 
ودافع عنها وبين غوامضها. 


الجانب الثاني : فكرة الاعتراضء ذات العلاقة ب«علم الجدل» الذي يتجاوز في مضمونه 
الرأي والدليل ليسبر أغوار طرائق التفكير ومنهجية الاستدلال. فالاعتراض من شأنه أن 
يكشف عن فكر صاحبه فى عدد من الجوانب» أهمها: 
أولاً: إلمامُه بتراث الأقدمين» وسعةٌ اطلاعه على مصئفاتهم وتوثيق الآراء من مصادرهاء 
تبح رأي العالم في مولّفاته المختلفة. 
ثانياً: قدرته على فهم النُصوص المخالفة» وتقليبها على أوجهها المحتملة» وتمكنه من 
معرفة أساليب العلماء في التعبير» ومناهجهم في التأليف والتتصنيف. 
ثالثاً: جرأته فى الردٌ والاعتراض القائمة على المقدرة العلميّة والثّقة بالنّمس. 
رابعاً: حسن توظيفه لأدلة النّحوء ومنهجه في النّظر إلى أدلته التّقلية والعقليّة. 
خانيا: انتلوية قن رف الكدلة الحالقة وتوهنها: 
سادسا: طريققه فى المناقشة والخوان والعرامه بقواعده وآداية, 
والهدف من هذا البحث يتجلى في أمرين رئيسين: 
الأوّل: الكشف عن جانب خطير من الفكر النّحوي عند ابن مالك؛ يتمثل في 
اعتراضاته على التحويين» وما قادت إليه هذه الاعتراضات من اجتهادات فى 
التألين» والاصطلاح» والاستدلال» والرأي. 
الثاني: إظهار مدى التقارب بين تنظير الأصوليين لعلم الجدل والاعتراض» وما سار 
عليه أحد أبرز النّحويين من تطبيق لهذه الأصول؛ فهي دراسة ترمي إلى المقارنة 
بين نظريات الاعتراض وتطبيقاتها. 
ومن أجل تحقيق ذلك رأيت أن أمهد للبحث بالحديث عن الاعتراض التنّحوي من جهة 
مفهومه؛ وعوامل نشأته» وأركانه» وجهود النحويين المتقدمين فى تأصيله وتطبيقه. 
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ثم أدرت صلب البحث على ثلاثة أبواب» تشتمل على عشرة فصولء وتفصيلها على 
الحو التالي: 

الباب الأول: وكان الحديث فيه عن مضمار الاعتراض التحوي» إذ جمعت مسائل 
الاعتراض النحوي في مصنفات ابن مالكء ثُمّ دراستها وصنّفتها في حقول متجانسة 
فكان الأنسب وضع هذه المسائل في فصليين كبيرين: 

الفصل الأول: تحدّنْت فيه عن اعتراضات ابن مالك على الآراء النّحوية» وقد اشتمل هذا 
الفضل على عدة من المباحث تمثل الصّور المختلفة للرأي التُحوي» فأبرزت اعتراضه على 
الأحكام النّحوية» وتطبيقات الحدود وأحكام الأصول والتقسيمات» وعوامل الإعراب 
وتوجيهاته» وتقديرات النّحويين وتأويلاتهم؛ واعتراضاته في باب المعاني والدّلالات. 

أما الفصل الثاني فتناولت فيه اعتراضاته على أدلة التّحويين» وجاء على مبحثين 
رئيسين؛ هما اعتراضه على الأدلة النقلية» وألحقتٌ به مسألتين؛ الأولى: تتمثل في صور 
من الاعتراض تتعلق بتوظيف ابن مالك للغات العرب المختلفة في اعتراضاته النّحوية» 
والثانية: اعتراضاته على الاستدلال بالثّقل عن النّحويين أو فَهُم نصُوصهم. والمبحث 
الغاق* تاوت فيه اعتراضات ابن مالك على الكدلة العقايه: وللقك به لخديف عن 
اعتراضاته على قواعد التوجيه العامٌة. 

وسعياً إلى الإحاطة والشمول فقد تضمّنت هذه المباحث عدداً من المحاور التي تمثّل 
الصور الجزئيّة لهاء مع دراسة لأبرز المسائل في كل صورة؛ واتمهت في هذه التّراسة إلى 
ذكر الرّأي النّحوي قَبْلَ ابن مالك منسوباً إلى أصحابه» ومن نّم ذكرُ رأي ابن مالك في 
المسألة مبرزاً نضّه في أسلوب الاعتراض والاستدلال؛ ومنبهاً في ختامها إلى مسألة تردّد 
ولددين الئاس السطلفة ول اعلا سو انا التست بمرائل الثرانيق الالار: ف ماما 
البحث إلى بقيّة المسائل في مصتّمَاته المختلفة. 1 


الباب الثاني: وجعلته للحديث عن منهج الاعتراض النحوي عند ابن مالك وأدلته» 
وجاء هذا الباب على أربعة فصول» وتفصيل الحديث عنها فيما يلي: 

الفصل الأول: تناولت فيه أهداف ابن مالك من اعتراضاته» وذكرت أدلة إرادة هذه 
الأهداف السامية من صريح نصّه أو مضمون اعتراضه» وختمت هذا الفصل عمبحث 
ذكرثٌ فيه أبرز من اعترض عليهم ابن مالك» وارتأيت أن يكون هذا الملبحث ضمن 
جدول تضمَّن حقولاً تفصيليّة نُسهم شكلاً ومضموناً في رسم صورة واضحة عن موقف 
ابن مالك من المذاهب التّحوية» وجماعات التّحويين وأعلامهم. 

أمّا الفصل الثاني فتناولت فيه منهج ابن مالك في اعتراضاته» على ضوء عدد من 
المباحث» فدرست بالمثال طريقئه في عرض الرَّأي المخالف» وأسلوبّه في الاعتراض» 
ومنهجّه في الرد. 

وجحاء الفصل الثالث للحديث عن الأصول النّحوية في اعتراضات ابن مالك» وموقفه 
منهاء ومدى تفاوت هذه الأصول في استدلالاته واعتراضاته» وانقسمت مباحث هذا 
الفصل على السّماع والقياس والاستصحاب والإجماع. 

ولأهميّة الحديث المفصّل عن مصادر الاستشهاد وموقف ابن مالك المتميز منها جاء 
الفصل الرابع متناولاً موقفّه من هذه المصادر» وانقسم على ثلاثة مباحث تبيّن موقفه من 
القراءات القرانيّة نيّةه والحديث الشّريف» وكلام العرب. 

الباب الثالث من الملاحظ أنَّ كثيراً من مسائل الاعتراض قد أسفرت عن تفرّدَات 
0 الدؤاكة ااتحرية لذاافإن ضرق اليعكمال عخرانين هذا 
السك قل فرضيت ابا ثالنا © يتضمن الحديث عن اجتهادات ابن مالك وأثرها في الدٌرس 
النحوي» وجاء هذا الباب على أربعة فصول. 


تناولت في الفصل الأول اجتهاده في منهج التأليف النّحوي ذاكراً أبرز مظاهر مناهج 
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التأليف النحوي المتمثلة في: المنهج الوصفيء والمنهج العقلي» والمنهج التعليمي» مع ضرب 
الأمثلة والشواهد. 

أمّا الفصل الثاني فتناولت فيه اجتهاده فى ترتيب الأبواب والموضوعات النّحوية» وقد 
جعلت من «شرح التسهيل) أنموذجاً للدراسة الوصفيّة التحليليّة. 

وفي الفصل الثالث كان الحديث مفصلاً عن أبرز صور اجتهاده في الآراء النّحويّة مع 
دراسة لأبرز الأمثلة والشّواهد متجهاً في ذلك إلى ذكر صورة المسألة قبل ابن مالك» ثم 
إبراز رأيه فيهاء والتُعقيب بذكر أَثْر هذا الرّأي المتفرّد في النّحويين من بعده» ومدى تأثير 
رأيه في المسيرة التاريخيّة للقضيّة النحوية» ولم أغفل في ختام كل صورة ذكرٌ بقيّة ما وقفت 
غلية هن مسائل لست إليةه وتفرة بها دون سواة. 

ولشهرة بعضن الضطلحات غن ابن مالك فكان لواما إقراه لقديت عن الخياداته ف 
باب المصطلح النحوي؛ فكان الفصل الرابع الذي تناولت فيه ذكر أبرز المصطلحات التي 
نسبت إليه» متجها في دراستها إلى صورة المصطلح في التراث النحوي قبل ابن مالك» ثم 
تعبير ابن مالك عنه مبرزاً نضَّهُ وما إذا كان قد عَلل لهذه التّسمية» خاتهاً الدراسة بالتعريج 
على الأثر الذي أحدثه اصطلاح ابن مالك في مصئّفات النحويين من بعده. 

وقد ختمت الرسالة بأبرز ما مخض عنه البحث من نتائج. 

أمّا حال الدراسة فد اعتمدت على ما اجتهدت فى الوقوف عليه من مصنفات ابن 
مالك النحوية» وهي: «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد». و« شرح التسهيل»» و«شرح 
الكافية الشافية»» و«الألفية»» و«شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ»» «شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح». 

وإذا كان من أبرز ما يجده الباحث من صعوبات في بحثه ندرة المصادر والمراجع أو 
قلتهاء فإِنَ الصعوبة التي واجهتني عكس هذا الأمر» فمع الرغبة في الوقوف على ما كتبه 
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السابقون والابتعاد عن التكرار وإكمال ما وصلوا إليه والتطرق لما لم يطرقوه - واجهتني 
صعوبة تتمثل في وفرة الدراسات عن ابن مالك» وتشتت مصادرها في أرجاء الوطن 
العربي» وكون معظمها دراسات علمية لم يكتب لها الظهور فبقيت حبيسة مكتبات 
الدراسات العليا في الجامعات العربية. وأمر آخر لا يقل صعوبة هو الوقوع على بعض 
المؤلفات وتواصل صدور بعض الدراسات ذات العلاقة بهذا الموضوع؛ فأجدني كثيراً ما 
أنسج شيئاً ثم أنقضه رغبة في المزيد وتحقيق ما هو أفضل. 

وفي الختام أقف وقفة إجلال لأستاذي الكريم سعادة الأستاذ الدكتور: نبيل أبو عمشة» 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابهاء الذي تبنى هذا البحث,ء وأنفق في تقوعه الكثير من وقته 
الثمين» وأسبغ على من الفضل والعلم والخلق النبيل ما لا يحيط به الثناء. 

والشكر موصول للفاضلين الكريمين الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد اللهء والأستاذ 
الدكتور محمد موعد اللذين أكرماني بتوجهاتهما السديدة إيّان وضع مخطط هذا البحث. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ممثلة بقسم 
النشر في المجمع الثقافي» على تبني هذا البحث وإخراجه بهذه الصورة التي تسهم في 
إنزال هذا وأهله المنزلة التي هم بها أهل. 

والله أسأل أن يجعل أعمالي خالصة لوجهه؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

0 رجحب /1430ه 


2 / تموز / 2009م 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه 


ناصر محمد عبد الله آل قميشان 


الاعتراض النحوي 


ه تعريف الاعتراض. 
ه نشأة الاعتراض وأسبابه. 
٠.‏ أركانه. 


ه جهود العلماء فيه. 


الاعتراض التّحوي 


ه تعريف الاعتراض: 

الاعتراض في اللغة مصدر الفعل الخماسي «اعْترَضٌ»» ومادته «عَرَضٌ»» وقد تَعَذَّدتَ 
معاني هذه المادة في كتب اللغة"؛ لكنّ أقربها إلى المعنى الاصطلاحي في هذا البحث هو: 
المنع والردٌ والحيلولة؛ والأصل فيه أَنَّ الطريق إذا اعترض فيه بناءٌ أو غيره من جبل أو خشبة 
منع السَّالكين من سلوكه. 

ومعدقول الله تعال: 9لا يحْصَنُوا لله مرْصصةٌ يكح أن تَأوتَما © [البقرة: من 
الآية 224]؛ أي لا تجحعلوا الله مانعاً يعترض بينكم وبين ما يقربكم إليه: وسّمي السحاب 
المطل معترضاً لأنّه يعترض في الأفق فيمنع وصول ضوء الشمس إلى الأرض» ومنه 
قول الله تعاللى في قصة قوم عاد: «ل َوه عاص مُستَقيل وديم َالو هَدَاءَارصُ مرا 4 
[الاحقاف: من الاية 24]©. 


وقد ذكر المقري كلاماً تتضح من خلاله علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي 
المراد؛ فقال: «يقال: سِرْتُ فعَرَض لي في الطريقٍ عَارضٌ من جحبَل ونسُوه؛ أي: مانع 
علضم و اعارص :1 عساه ربع امار اياك التقتياه [أنها اقيم من اياك بالدليل» 
وتعارض البيّنات؛ لأنّ كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها)©. 


(1) تنظر: مادة «عرض» في كل من: تهذيب اللغة 2288/1 ومختار الصحاح 178/1» ولسان العرب 2165/7 والقاموس 
المحيط 833: وتاج العروس 2377/18 وغيرها. وقد ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة 269/4 عن مادة (عَرَضٌ) أنها «بناء 
تكثر فروعه؛ وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد؛ وهو العرض الذي يخالف الطول» ومن حقق النظر ودققه علم 
صحة ما قلناه». 

(2) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 240-239/1. 

(3) المصباح المنير 304/1. وينظر: الخزانة 446/4. 


ولم أقف على تعدية هذا الفعل ب«على» في المعاجم اللغوية التي اطلعت عليها؛ غير ما 
ذكر في «المعجم الوسيط» من أنَّ «اعترض له: منعه» اعترض عليه: أنكر قوله, أو فعله)2", 
واللغة©©؛ فقد تعدى الفعل عندهم على هذا ا معتى بنفسه أو ب«على». 

أمَّا في الاصطلاح فيأتي هذا عم على معان؛ إن إطلاق لفظ «الاعتراض» عند 
النّحويين والبلاغيين مرادف للحشو وحَده وركل كام اكد رافظ مر ارم كال 
اتمطانق الأول على حاله»©؛ فهو إذن مصطلح خاص بتلك الجملة الواقعة بين جملتين 
للتقوية أو التسديد أو التحسين©؛ وليس هذا المعنى هو المراد فى هذا البحث. 

إنما يراد بالاعتراض هنا: «مقابلة الخصم في دعواه»©؛ قال الزركشي: «اعلم أنَّ كل ما 
وود التأرض على عاض لبعد اسم اغتر اضرا أنه امقرطى لكاؤانه وسدمن الخرياكة 
قال صاحب خلاصة الماخذ: الاعتراض عبارة عن معنىّ لازمه هدم قاعدة المستدل)©2 
ويمكن أن يقال: هو رد كلام النّحويين» وإقامة الدليل على ما يقابله. 

فالاعتراض إذن: عمل علمي رصين يقوم على مقابلة الأدلة والحجج» ولا يهدف إلى 

وتبرز ف هذا السياق بعض المصطلحات التي قد تختلط في الاستعمال؛ ومنها: 


(1) المعجم الوسيط 594/2. 

(2) ينظر على سبيل المثال: سر صناعة الإعراب 145/2 وأسرار العربية 2296 والبحر المحيط 226/3 والمغني 430/4 وغيرها 
كثير في كتب النحاة والفقهاء المتقدمين؛ بل إِنَّ ابن منظور والزبيدي قد يعديانه ب«على» في غير موطن عرض مادة 
الفعل. ينظر: اللسان 300/5» والتاج 316/18. 

(3 المثل السائر 172/2. 

(4) ينظر: مغني اللبيب 56/5. 

(5) رسالة في أصول الفقه 121. 

(6) البحر المحيط في أصول الفقه 231/4. 


الاستدراكات» والتعقبات» والاختيارات. 


والمتأمل في هذه المصطلحات يدرك اختلاف مدلولها مع ما في بعضها من عموم 
وخصوصء وبالُظر إلى دلالة الألفاظ وما ألف من كتب في معناها في علوم مختلفة يمكن 
أن نفرق بينها كما يلي: 
الاستدراكات: هي زيادة على كلام العلماع» اق هي مزيد بيان لما اريم من كلام 
السّابقين» دعا إليها وضوح الأدلة واستكمالها والاستقراء الجيد. 
ومنها بعض ما ذكر ابن مالك أنه خفي على أكثر النّحويين» أو غفلوا 
عنه» أو لم يذكروه» وقد قربت من ثلاثين موضعاً في مصنّفاته؛ كان 
سوداها الأعظم في كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
الجامع الصحيح)7". 
التعقتبات : هي تتبع قصدي لأخطاء مؤلف أو مصئف ماء لغرض معلوم أو مجهول. 
ومن ذلك تعقبات أبي حيان لابن مالك©؛ فقد كان أبو حيان ينتقص 
من ابن مالك ويتتبع أخطاءه وهناته» ورا تحاوز في ألفاظه وتعدى 
حدّ المسألة» شأنه في ذلك شأن كثير من أصحاب المصنفات الموسومة 
بهذا الوسم. 
الاختيارات: هي ضرب من الترجيحات لا تعني بالضرورة تضعيف الرأي المقابل» 
كما لا تستلزم الاتجاه إلى رد الأدلة المخالفة أو تقوية أدلة الرأي المختار. 
(1) ينظر على سبيل المثال الصفحات: 9 47) 52 65 67» 69) 298 121 » 122» 2139 141 » 150 » 193 » 216. وقد قدمت 
رسالة ماجستير في هذه المسائل إلى قسم الدراسات العليا في كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى عام 1420ه عنوانها: 
«الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب «شواهد التوضيح) إِنّه خفي على أكثر النُحويين»» من إعداد: 


(2) ذكر صاحب شذرات الذهب 107/7 عند ترجمته ل «علي بن سند الأبياري» المتوفى سنة814ه أنَّ له رداً على تعقبات 


وعليه فبينها وبين الاعتراض المحتكم إلى الدليل عموم وخصوص؛ فكل 
افتزا ضر تضم غبار مولي كل الخيار مكو الزيكرن افتراضاء ولا 
يمنع ذلك من أن تكون بعض المسائل تتخذ صفة الاختيار في مصنف 
والاعتراض في آخر؛ فالأمر في ذلك مرجعه إلى تناول المسألة وبسط 
الاستدلال» ولا عجب حينئذ أن نحد ل مساتل الاعتراض عند ابن 
مالك في كتابه «شرح التسهيل» لأنّه الجامع والأبسط في توضيح رأي 
ابن مالك التتحوي. 
وا حدر ذكرة أن إضافة لفظ «النحوي» إلى كلمة «الاعتراض» ضرورة في تحديد 
المصطلح المراد تناوله في هذا الببحثء وذلك أن «الاعتراض» في محال الدراسات اللغوية 
يشمل الاعتراض التّحوي والصّرفي واللغويء والأخيران خارج محال الدراسة في هذا 
البحثء على الرغم من أن ابن مالك قد ضرب فيهما بحظ وافر. 


٠ه‏ نشأة الاعتراض وأسبابه: 


غيرك؛ وعلى ذلك فإنُ أسباب الاعثراض عند التُحويين لا تبتعد عن أسباب الاختلاف» 
التي أسهبت الدراسات الحديثة في تناولها بالبحث والتقويم والاستدلال©. 


(1) أذكر من تلك الدراسات التي تناولت قضية أسباب الاختلاف بين النّحويين: «الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين 
وكتاب الإنصاف»»؛ لمحمد خير الحلواني» وفي اعتقادي أن هذه الدراسة هي الأكثر دقة وملامسة لأسباب الخللاف 
الحقيقية والواقعية» وقد عه الوا بدو سر سن لسع الآنياب الظريه مكرود على ينضياغر الاشعلن 
من تأثيرها الكبير في مسائل الخلاف النحوي. و«الخلاف بين النحويين»» للسيد رزق الطويل. و«ثمرة الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين»» لمحمد حسنين صبرة. ومقالة قيّمة للأستاذ مصطفى السَّقا عنوانها: «نشأة الخلاف 
في النحو بين البصريين والكوفيين». منشورة في بحلة بجمع اللغة العربية في القاهرة ج 10 عام 1958م. هذا فضلاً عن 
مباحث وفصول مبثوثة في كتب تناولت بالدراسة نشأة النحو وتاريخه ومدارسه ومذاهبه وأعلامه. 
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ويمكننا في هذا العرض أن نستبعد بعض الأسباب التي ترجع إلى مسألة طبيعة البشر 
في الاختلاف. وما ُحبلوا عليه من الرّغبة في العَلبة وحب الظهورء أو التعصب للبلد 
والمذهبء أو تأثير الظروف السياسية؛ فهي أسباب لا يعوّل عليها كثيراً في نظريء لأنها 
في أحسن حالاتها محصورة في مسائل قليلة» وأحداث مرويّة» استبان بعدها الطريق» 
رقاو التاعرون قلاف يها والرقوق عيدهاء قضاذ عن أنها آنياب اوقتطت عريملة 
معينة من مراحل الدرس النحويء ولم تنجاوز مناظرات النّحويين العامة ومجالسهم 
العليقة 

أما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اختلافات التّحويين واعتراضاتهم» واستمرت 
طوال فترة التأليف والتصنيف قدياً وحديثاً؛ فهي أسباب علمية ذات علاقة بمادة اللغة 
وطبيعة هذا العلم وأدلته الأصلية والفرعية» وما خرج عن ذلك كالأمور العقدية أو 
المذاهب الشرعيّة» فتلك مسائل قليلة شَّذ فيها الرّأي المخالفء ولم يكن لها تأثير كبير في 
لفجيياكة المسالة: 

ما أهمٌ الأسباب الداعية إلى الاختلاف فهي على الأغلب: 


أولاً : اختلاف النّحويين في التّظر إلى أصول الصّناعة النحوية من سماع وقياس؛ 
فهناك نزعة عقايّة فلسفيّة ميل إلى جعل القياس مطرداًء والأخذ يها شاع واشتهر 
وتوثقت صلته بالموثوق بعربيتهم» في مقابل من اعتد بالرواية وجوز القياس 
على كل ها سمع من العرب» ولو كان يننا واندا هو ل النسبة. 

وهذه المسألة هي «السبب الجوهري)22 في الخلاف بين المذهبين البصري والكوفي» 
مع تفاوت بين أعلام المدرستين الأوائل في الأخذ بهذا المعنى وتطبيقاته. ورور 
الرَّمن واختفاء العصبيّة المذهبيّة بقيت هذا التنّظرة إلى الأصول التّحوية كما هى؛ بل 


(1) ينظر: نشأة الخلاف في النحو بين البصريين والكوفين 99. 


21 


تحولت في عصور متأخرة إلى شكل من أشكال الجدل بين التنحويين» متأثرة .ععالم 
ثانيا: تعدّد اللهجات العربية واختلافهاء فضلاً عن أنها لم تكن على درجة واحدة 


من التضاغة يأن من القبائل من خالط غير العرب فتأثر بلغاتهم؛ ومنها 
من سلمت لغتها من الفساد؛ «وأدى هذا الاختلاف إلى اضطراب اللغويين 
والنّحاة في تحديد اللهجة الفصيحة)2» ومن كُ الاغعتداد بها والأخذ عنها 
والتقعيد على ما جاء فيها©. 


#تفاوت التخوين:ى الوصول إلى الأدلة ولاسيما الشماعية منهاء الاتسباع 


الرقعة الي ا ا ل 
مثلا قد يختلف عمًّا وصل إلى الخليل والكسائي وأمثالهما»©) إذ إن من المقرر 
أنَّ البّحاة «لم يقفوا على المادة المدروسة كلها». وقد وظف المتأخرون منهم مثل 
هذا ال ار لحري ال ا 
التقعيد الأولى» وما رد ابن مالك على الفراء - وهو إمام في رواية لغات 
العرب - بلغة من لغات العرب إلا شاهد على ذلك. 


(1) الخلاف النحوي 61. 


(2) وهذه من الماخذ التي أخذتها الدراسات الحديثة على قدماء النحويين؛ يقول الدكتور أحمد مختار عمر في «البحث 
اللغوي عند العرب» 146: («إنَّ النَحويين القدماء حين قعدوا قواعدهم أقحموا اللهجات العربية بصفاتها وخصائصها 
المتباينة» ونظروا إليها على أنها صور مختلفة من اللغة المشتركة» ما خلق مشاكل معقدة أيسرها اختلاف الأقوال فى 
المسألة الواحدة» ومحاولة التوفيق بين المذاهب والشواهد المتناقضة» والاكثار من الأمور الجائزة» وكثرة التقعيمات 
والتشعيبات والإسراف في وضع الشروط». وينظر: نظرية النحو العربي القديم 15-14. 


(3) الخلاف النحوي 64. 


(4) ينظر: شرح التسهيل 143/3. 
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رابعاً: «انصراف النّحويين عن العامل الزمني في الاحتجاج)”©؛ فاللغة كائن حي 
يتطور بجريان الأزمنة» فلغة امرئ القيس تختلف عن لغة جرير -مفلاً- في 
أغاطها وأسلوبها وبلاغتها وعمقها ومصطلحاتهاء ومن ثم فإِنْ اللغة التي 
جمعها علماء النشأة والتكوين تختلف عن اللغة التي جمعها وعاصرها من 
بعدهم من رموز المذاهب النّحوية أو متأخري النحاة©» فوَّقَفَ النّحاة 
على ألفاظ وصيغ تعود إلى زمن غير محدد المعالم» فحاروا في توجيهها على ما 
اطرد من قواعدهم؛ «فقد اختلفوا مثلاً في «لبيك» فجعلها سيبويه مثنى والياء 
فيها غير منقلبة عن ألف»ء أما يونس فقد قاسها على «لدى) فلما أضيفت على 
خامساً: تفاوت العلماء في إمكاناتهم الخاصة في طريقة التفكير والقدرة على 
لنا عن حقبة زمنية عاش فيها مجموعة من العلماء لى يكن لهم أن يجمدوا أمام 
الُصوص» بل أعملوا فيها فكرهم ومقدراتهم الذاتية» ومن ثم اخعلفوا فيب 
يصدر عنهم من علوم ومنها علم النّحو. 
يضاف إلى ذلك طبيعة هذا العلم التَظري الاجتهادي الذي اشتمل على كثير من 
الملوضوعات الغامضة المحتملة للتأويل» «ومن هنا كان التّحوي يجتهد بقدر ما 
بملك من حس لغويء» ونفاذ ذهني» يفهم بهما العبارة العربية فهماً يختلف عن فهم 
(1) الخلاف النحوي 65. 
(2) ينظر: دراسة في النحو الكوفي 314. 
(3) الخلاف النحوي 66. وكانت هذه المسألة من أكبر المآخذ التي كشفتها الدراسات الحديثة» وتسلل من خلالها تثريب 
بعض المعاصرين على القدماء؛ إذ لم يأخذ النحويون في حسبانهم عامل الزمنء ول يعترفوا بأن اللغة ظاهرة اجتماعية 


قابلة للتطور وهذا تصور غير دقيق» ويؤدي إلى نتائج مضطربة. ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية 232 ونظرية النحو 


23 


غيره» وذلك يفسر لنا كلمة المبرد لتلميذه ابن كيسان: «هذا شيء خطر لي فخالفت 

النحويين))22. 

ويفسرلنا كذلك بروز عدد من المسائل التي اختلف فيها رأي ابن مالك بين مصنفاته©, 

وما مرجع ذلك إلا إلى نزعته الاجتهادية التي تفرض عليه مداومة النظر في الأدلة 

والمسائل» والقول فيهاءها يترجحح. 

سادساً: اختلاف النّحويين في موقفهم من القراءات القرآنية ولاسيما الشّاذة 
منها؛ فعلى الرغم من أنهم قد أجمعوا على قبول القراءات كلها إذا لم 
تخالف القياسءكما أشار إلى ذلك السيوطي؛ إلا أن بعضهم لاحظ 
عدم تحمل بعض القراءات لقياس التّحو وطريقة تدارسهء «ومن هنا 
رففوو ا أحيانا بعش النه ناض ور طعتى | خروهاء ورهو ا القر اد يهداف الدران: 
بالعروينة كما وعسموم بالليسين» ول يكين ذه لع شوق أن القراءة م 
تتفق مع القواعد المجهزة أمامهم, والمأخوذة أغلبها من نصوص أخرى» 
تأفيدة القزاناف عالا لنطيق القراعت ‏ ولست: معدرا لمش مله 
القواعد)©. 

وعلى الجهة المقابلة هناك من انتصر لهذه القراءات وأنصف أصحابهاء ومنهم ابن 

مالك الذي يقول السيوطي في حقه: «وقد رد المتأخرون -منهم ابن مالك- على من 

عاب عليهم ذلك بأبلغ رد واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية» وإن منعه 


(1) الخلاف النحوي 69. 

(2) ينظر في هذا الصدد مقالة للدكتور عبد المنعم هريدي بعنوان: «تعارض الاراء في نحو ابن مالك» منشورة في محلة 
البحث العلمي والتراث الإسلامي, العدد الرابع؛ عام1401ه. 

(3) قال في الاقتراح 76: «وقد أطبق الئاس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا ل تخالق قياس معلوما): 

(4) موقف النحاة من القراءات القرانية 79-78. 
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الأكثروة سمة به)". ومنهم أبو حيان الذي أنكر على المازني وضيفه رزنافعا )يانه 

لم يكن يدري ما العربية؟ قال: «وأما قوله إن نافعاً ل يكن يدري ما العربية؟ فشهادة 

على النَّفَىء ولو فرضنا أنّه لا يدري ما العربية؟- وهى هذه الصّناعة التى يتوصل 

بها إلى التكلم بلسان العرب- فهو لا يلزمه ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل 

للقراءة عن العرب الفصحاءء, وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظنّ بالقرّاء ولا يجوز 

لهم)2. 

سابعا: اختلاف النّحويين في الاستدلال بالحديث الشريف؛ فمنهم من صرّح ,نع 
الاستدلال به» وعاب على المستدلين» وليس عيذا عنهم من غيّب الاستدلال 
بالحديث فى مسائل تحويّة وقرر قواعده بعيداً غن نصّهءٍ فأدى ذلك إلى عفالفته» 
وإن لم يذكر صراحة منع الاستدلال به. ومنهم من استدل بالحديث على قواعد 
النحو» وقاس على نصوصه فقبل وأبطل من أساليب العربيّة وفق ما يميله نص 
الحديث عن هذه القضية بالتفصيل؛ لأنها من صلب التّوجه التّحوي عند ابن 
مالك» فهو علم على مذاهبها وشامة في تاريخها. 

ثامناً: الاختلاف في فهم التّصوص وتفسيرهاء وذلك أن النّحويين قد وقفوا عند 
بعض نصوص المتقدمين واختلفوا في المراد منها وتفسيرهاء ومرجع ذلك إما إلى 
غموض عباراتهاء أو تعدد الأوجه المحتملة فيها» وهذا ثما قد يفسر لنا اختللاف 
التقل عنهمه©. 

(1) الاقتراح 80. 

(2) البحر المحيط 272-271/4. 

(3) ذكر الدكتور ا حلواني في «الخلاف النحوي» جملة من الاراء المنسوبة إلى الفراء ولم يقل بهاء وعقد الشيخ عضيمة 
محقق «المقتضب» مبحثاً في آخر الكتاب لمسائل نسبت خطأ إلى المبرد. وقضية الاختلاف في النسبة مشتهرة في التراث 
النحوي؛ ومرجع ذلك إلى عدم الوقوف على الاراء في مظانهاء أو غموض عبارتهاء أو اختلاف آراء العالم الواحد 
في المسألة الواحدة. 


22 


ولاسيما شُرّاح «الكتاب». 


ه أركانه: 

يقوم الاعتراض على أربعة أركان: 

الأول: المعتّرض؛ ويشترط فيه أن يكون عااً بالعربية وأصولها وفروعهاء ولهجات 
العر ومذافي العليات وكقية الابعدلال:تضيلة عن إدراكه لهارات 
الحوار وأسسه العلميّة والأخلاقيّة. 

الثاني: المعرَرَضُ عليه؛ وهو صاحب الرَّأي الأول» وقد يكون فرداً أو جماعة أو مذهباً 
نحويًاً. وربما ذهب الجدل بأصحابه إلى افتراض آراء ل يقل بها أحد؛ يهدفون 
فو ذلك إل ينمط الأدلة آزياة امعد العليكة أو اعبار الطنسب وغير للك 

الثالث: الرّأي والمسألة؛ وهي قضية الخلاف ومادّته» ولها طرفان: الأول سابق؛ وهوما 
يراه المعترض عليه» والثاني لاحق؛ وهو الرّأي المخالف الذي يأخذ به المعتّرض» 
ويقتظافية اشيكوة توضوع ا ميا بالأدله والنسيع. 1 

الرابع: الأسلوب؛ وهو القالب الذي يقدم فيه الاعتراضء وله أثره في قبول الآراء 
ومناقشتها بهدف الإفادة والإفهام؛ بشرط ألا يكون خارجاً عن حدٌّ الاعتدال 
في التّعبير» فلا يذكر فيه فحش ولا جهل ولا تسفيه ولا توهيم» ولا غير ذلك 
مما لا يليق .ممكانة العلماء» ولم تخل اعتراضات السابقين واللاحقين من مثل 
ذلك كله!. 
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ه جهود العلماء فيه: 


اهتم النّحويون بالاعتراض والتّقد» حتى أصبح من أسس الدَّرس النّحويء وقد بدأ هذا 
الاهتمام في وقت مبكر» وأسهم في نضج الصّناعة النّحوية» وتماسك قواعدها وأصولهاء 
كما كان للاعتراض أثر كبير في توضيح الغامض وتفصيل المجمل وبسط طرائق الاستدلال 
وتوظيف الأصول. 

ويمكن أن نقف عند مظهرين في تاريخ الدّرس النّحوي كان الاعتراض فيهما بارزأء 
ومن خلالهما قامت أصوله في الدراسات التّحوية» وظهر ما بذله النحويون فيه: 


أولا: المتاظرات والمحاورات: 

المّاظرة منهج قرآني ثابت فإِنَّك «إذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكراً وافياً» اطلعت 
فيه من أسرار المناظرات» وتقرير الحجج الصحيحة, وإبطال الشبه الفاسدة» وذكر النقض 
والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي» لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه)©. 

فالمناظرة في القرآن تقوم على إقرار الحججء وإبطال الشبه وصولاً إلى الحق» وهذا ما 
ينبغي أن تقوم عليه مناظرات العلماء» حينئذ يكون لها أثرها الكبير في ترغيب الثاس في 
العلم» وتحبيبه إليهم. وتمرين الطلاب على طرائق الاستدلال والاستنتاج المفضية إلى الحق 

والمتاظر لا بد أن يكون صاحب ممكن في العلم وأدلته التفصيلية» وسرعة في البديهة: 
وجرأة في قول الحق» وكم كانت بعض هذه المعاني غائبة في مناظرات النّحويين «لأنّ هذا 
العلم كان حينذاك لا ينضج في أغلب مسائله؛ ولم يتخذ شكلاً ولا صورة ثابتة يقف أمامها 
كل وائد مكتوف اليدء بل كات يبدو لكل ما لا يلمحه الآخر وشحة هذا تناعض :دليل 


(1) بدائع الفوائد 941/4. 
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ذاك)2©» ناهيك عن تدخلات الساسة فى المناظرة فتميل الكفة وسكت عن الحق. ولا 
يقلل هذا من دور هذه المناظرات في الدفع.منهجية الاعتراض إذ هو من لوازمها. 
ومن أشهر هذه المناظرات والمحاورات: 
- مناظرة بين سيبويه (ت 180ه) والكسائي(ت 189ه)» تلك المناظرة التي اشتهرت 
باسم «المسألة الزنبورية»)©. 
- مناظرة بين اليزيدي (ت 202ه) والكسائي حول مسألة العطف على خبر «إن» 
بالرفع قبل ذكر المبتدأ©. 
- محاورة بين الفراء رت 207ه) والمازني (ت: 8248 حول فسألة حذف لام 
الأمر©. 
- مناظرة بين المبرد (ت 285ه) وثعلب (ت 291ه) حول بيت امرئ القيس وإضافة 
نعت الشىء إلى غيرو. 


وقد اجتهد النّحويون في جمع هذه المناظرات والمحاورات» ولم يخل جمعهم لها من 
مشاركتهم في إبداء الرّأي فيها والمساهمة في الاعتراض؛ ومن ذلك تعقيب الزجحاجي©» 
(ت 337ه) على مناظرة الكسائي مع اليزيدي» وتعقيب ابن الشجري7 (ت 542ه) على 
مناظرة سيبويه مع الكسائي. 


(1) نشأة النحو 50. 

(2) ينظر: الأمالي الشجرية 348/1» والإنصاف 2703/2 وتذكرة النحاة 2177 ومغني اللبيب 54/2. 
(3) ينظر: أمالي الزجاجي 59» والأمالي للزجاج 39» وتذكرة النحاة 127 وفي أصول النحو 183. 
(4) ينظر: الخصائص 303/3» والإنصاف 547/2. 

(5) ينظر: معجم الأدباء 60/2» ونشأة النحو 57» وفي أصول النحو 189. 

(6) ينظر: أمالي الزحاجي 62. 

(7) ينظر: الأمالي الشجرية 349/1. 
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ثانياً: ردود التّحويين بعضهم على بعض : 

ليهاو ضباق اللسو سيط انااته وغرض لذلنهايزن ز5 للآراةالمتايقين وادلدهيرة 
ولكي نصل إلى بداية ردود النّحويين على بعضهم؛ فإِنّنا سنعود إلى الحديث عن بداية 
التأليف انحوي متجاوزين مرحلة الُشُوء والنُكوين» والتي لم تخل -هي أيضاً - من 
مظاهر الخلاف والرد2. 

فما إن ظهر كتاب سيبويه حتى أحدث ضجة كبيرة» وقد ذكر الدكتور أحمد مختار 
عمر «أنَّ من سوء حظ النّحو العربي أن جاء سيبويه في وقت مبكر جداً لا يتجاوز النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري؛ إذ نتج عن تفوقه وشدة إعجاب النّحاة به أن 586 
التتفكير النّحوي بشللء» ودار الجميع في فلك سيبويه» واتخذوه أساساً لدراستهم)©. 

ولا شك في أنَّه سيظهر من خلال ذلك الشَارحٌ الرّاضي والنّاقد المعترض» فظهرت 
مصنفات في الرَّدْ على سيبويه والاعتراض عليه» أشهرها صنيع أبي العباس المبرد في كتابه 
الذي سماه «مسائل الغلط)©» وهو أوسع الكتب التي علط فيها سيبويه وأشهرها؛ لأنّه 
تضمّن المسائل النحوية التي أخذت عليه من قبل أكابر النُحويين البصريين ومنهم: الأخفش 
(ت 215ه) والجرمي (ت 225ه) والمازني والمبرد©. 

وإذا كان هذا الكتب قد فقد مع ما فقد من تراث عربي كبير؛ فإنَّه قد وصل إلينا 
فكرة عما حواه هذا الكتاب من خلال نصوص مبثوثة في كتب التحويين» لكنّ أفضل 
مرجع حوى معظم تلك الرّدود والاعتراضات كتاب كان له إسهام كبير في حركة 
الاعتراض في الدّرس النّحوي؛ وهو كتاب ابن ولاد (ت 332ه) «الانتصار لسيبويه على 


(1) ينظر: مراحل تطور الدرس النحوي 81. 

(2) البحث اللغوي عند العرب 124. 

(3) ذكره بهذه الاسم ابن جني في الخصائص 206/1, أما ابن النديم في الفهرست 88 وياقوت الحموي في معجم الأدباء 
5 والسيوطي في بغية الوعاة 207/1 فقد سموه كتاب «الرد على سيبويه». 

(4) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد» مقدمة المحقق 6. 
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المبرد)2©, الذي كان أحد صور الحركة العلمية الواسعة في صفوف التُحويين التي ردت 
على اعتراضات المبرد لإمام التنّحاة©. 


ولم يقتصر جهد العلماء في الردود على ما ذكر من مصنفات؛ وإنما أردنا الإشارة إلى 
بداية فكرة التأليف القائم على الرد والاعتراض» وهي بداية شجعت العلماء فيما بعد على 
ذروتها فى كتاب ابن مضاء (ت 592ه) «الرد على النحاة»©: الذي تحاوز فيه رد الآراء 
النحوية الجزئية إلى مناقشة النحويين في أصولهمء «فهو دعوة إلى الخروج على النظرية 
النحوية التراثية). 


ولم تكن كتب الرد هي التي اشتملت على فكرة الرد والاعتراض فقط؛ بل إن الرد 
والاعتراض مضمن -بتوسع- في كتب الخلاف التي عرضت الخلاف بين المدرستين» 
وظهر في بعضها الانتتصار والتعصبء ومن تلك الكتب: «اختلاف التّحويين)7© لثعلب» 
وقد انان للكرفيق يعوا اتن فرلغوية زف ودقدت يولان كنار ستيناة (زالرى علق 
علب في اختلاف التّحويين»)©» ومنها «المسائل على مذاهب التحويين ما اختلف فيه 
البصريون والكوفيون»7 لابن كيسان (ت 320ه)» و«الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين)7© للأنباري (ت 77ؤ5ه)ء و«التبيين عن مذاهب التحويين البضريين 


(1) مطبوع في مؤسسة الرسالة» بتحقيق: د. زهير عبد المحسن سلطان. 

(2) لم يكن هذا المصئّف هو الوحيد الذي رد أقوال المبرد منتصراً لسيبويه؛ بل هناك عدد من الكتب في هذا الشأن, بيد أنه 
هو الذي وصل إلينا منها. ينظر: مقدمة المحقق 6. 

(3) مطبوع في دار المعارف» بتحقيق: د. شوقي ضيف. 

(4) ضوابط الفكر النحوي 139/1. 

(5) ينظر: الفهرست 2110 والوافي بالوفيات 2159/8 وبغية الوعاة 397/1. 

(6) ينظر: الفهرست 94. 

(7) ينظر: الفهرست 120» ومعجم الأدباء 94/5. 

(8) مطبوع في المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بتحقيق: د. محمد محي الدين عبد الحميد. 
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والكوفيين)2 للعكبري (ت 616ه).» وغيرها. 
وإذا ما تجحاوزنا كتب الرد والخلاف وجدنا أن الاعتراضات والردود مبثوثة في كتب 
التُحويين ولاسيما الطوال كالشروح والحواشي 
وإذا كانت كتب الردٌ والخلاف والشروح والحواشي قد تضمنت اعتراضات النّحويين 
بخ التاخية الغراقة الفط يتقان وو للق تاك دومع معتل قريده شام د 
للجانب التُظري في الاعتراض؛ متناولاً جزءاً مهما فو الاعراض اللحوف (الاعتراضن 
على أدلّة النَحويين وأصولهم)؛ وهو كتاب «الإغراب في جدل الإعراب)© الذي قدّمه 
صاحبه لأرباب الجدل والاعتراض؛ «ليسلكوا به عند المجادلة والمحاولة والمناظرة سبيل 
الحق والصوابء ويتأدبوا به عند المحاورة والمذاكرة والمناكرة والمضاجرة في الخطاب)©2 
وما من شك في أنَّ صاحبه قد استعان في تأليفه بما أصله علماء أصول الفقه من أصول 
نظرية لهذا العلم»؛ وسنقف عند بعض ما جاء فيه من نظريات وأصول في فن الجدل 
والاعتراض والمحاورة في مواطنها من هذا البحث. 

ننتقل من هذا التمهيد -الذي أصلنا فيه مفهوم الاعتراض النحوي» ورسمنا 
بإيجاز صورته في الدراسة النحوية قبل ابن مالك- إلى دراسة الاعتراض النّحوي عند عالم 
جاء بعد خمسة قرون من التأليف والتّصنيف في النّحوء واضعاً تحت يديه تراثاً ضخماً 
نما كتبه الأقدمونء موظفاً في النّظر إليه عقله الفذ وحافظته الخارقة؛ فكانت نظرته نظرة 
متفحص ومتأمل أضاف لهذا العلم وهذه المفاهيم جديداً كان له أثره فيمن بعده» وسنبداً 
الحديث عن ميدان اعتراض ابن مالك في الدراسة النحوية. 


(1) مطبوع في دار الغرب» بتحقيق: د.عبد الرحمن العثيمين. وله أيضاً كتاب «مسائل خلافية في النحو» مطبوع في 
مكتبة الآداب» بتحقيق: د.عبد الفتاح سليم. 

(2) مطبوع في دار الفكر مع «لمع الأدلة» بتحقيق: سعيد الأفغاني. 

(3) الإغراب36-35. 

(4) ينظر على سبيل المثال كتاب «المعونة في الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي المتوفي476ه» وهو مطبوع في جمعية إحياء 
التراث الإسلامي في الكويت» عام1407ه» بتحقيق: د.علي بن عبد العزيز العميريني. 
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الباب الآول: 


مضمار الاعتراض النحوي ومسائله 


الفصل الأول: اعتراضاته على الاراء النحوية. 
الفصل الثاني : اعتراضاته على أدلة النحويين. 
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يهدف هذا الباب إلى إبراز الميادين التي سابق فيها ابن مالك النحويين مناقشاً إياهم 
ومعترضاً عليهم؛ وذلك بجمع مسائل الاعتراض من مصنّفاته المختلفة» ودراستها 
وتصنيفها. وقد توصلنا بعد كل ذلك إلى أن ابن مالك اعترض على النحويين في مضمارين 
رئيسين: 

0 المضمار الأول: اعتراض على الآراء النحوية. 

0 المضمار الثاني: اعتراضه على أدلة النحويين. 

فكل مسائل الاعتراض ترجع إلى هذين الأصلين الكبيرين» وهما يتضمنان عدداً من 
الصور الجزئية. 

ومن هنا جاءت ضرورة تقسيم هذا الباب إلى فصلين؛ ينضمٌ تحت كل منهما عددٌ من 
المباحث التي أهدف من ذكرها إلى الإتيان على صورة مواضع الاعتراض النحوي عند 
ابن مالك. 


3) 


الفصل الأول 


اعتراضات ابن مالك على الآراء التُحوية 


المبحث الأوّل: اعتراضه على أحكام التحويين واشتراطاتهم. 

الملبحث الثاني: اعتراضه على تطبيقات الحدود وأحكام الأصول والتقسيمات. 
الملبحث الثالث: اعتراضه على عوامل الإعراب وتوجيهاته. 

المبحث الرّابع: اعتراضه على تأويلات النحويين وتقديراتهم. 

الملبحث الخامس: اعتراضه على المعاني والدّلالات. 
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الفصل الأول 
اعتراضات ابن مالك على الآراء التحوية 


المقصود بالآراء النّحوية: تلك الأحكام والتوجيهات والأقوال والتأويلات التي 
أو صلت إليها استدلالات التحويين النقليّة والعقليّة. 


فالاراء هي ثمرة تحكيم القواعد ونتاجها في صورته الأخيرة» وهذا المفهوم هو المراد 
في هذا المبحث الذي سينضم تحت لوائه تلك الاراء التي اعترض عليها ابن مالك؛ سواء 
انطلق في اعتراضه من نقد أدلتهاء أم اكتفى بالاعتراض على ظاهرها معتمداً على تقوية 
رأيه وفق أصوله واستدلالاته. 


وعرسا على امتقضاءسائل الاغاراش جميعها وض النظير إل انظيره شتفت مسائلة 
على عدد من المباحث التي اعتمد في ترتيبها على حجم مادّتهاء ابتداءً بالأكثر» فجاءت 
على النحو التالي: 


0 


0 


0 


0 


0 


الملبحث الأوّل: اعتراضه على أحكام التحويين واشتراطاتهم. 

الملبحث الثاني: اعتراضه على تطبيقات الحدود وأحكام الأصول والتقسيمات. 
المبحث القالث: اغتراضه على عوامل الاغراب وتوجيهاته. 

المبحث الرّابع: اعتراضه على تأويلات التحويين وتقديراتهم. 

المبحث الخامس: اعتراضه على المعاني والذلالات. 


ونظراً إلى طبيعة النّشاط اللغويٌ المتماسك الأجزاء والمترابط العلائق لا يمكننا الجزم بأنَّ 
الحدود بين هذه المطالب صارمة والحواجز مكينة؛ بل لابدٌ من الاحتراس والقول إِنّ هناك 
مسارب مفتوحةً ووشائج متّصلة بينها فرضتها طبيعة الدّرس التّحوي. 
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المبحث الأوٌل: اعتراضه على أحكام النحويين واشتراطاتهم : 

الأحكام هي تلك الاراء التي تمثْل ثمرة القياس ونتيجته العمليّة» وقد جعلها السّيوطي0) 
في سنّة أقسام: الواجبء والممنوع» والحسنء والقبيح» وخلاف الأولى» والجائز على 
السّواء. وكثيراً ما عبّر ابن مالك عن حكمي الوجوب وامنع باللزوم؛ إذ فيهما إلزامٌ يقابل 
السّعة في الجواز. 

وقد كانت هذه الأحكام مدار خلاف بين التّحويين» فمايعنعه بعضهم يجوّزه آخرون» 
وماررى قو لصيل وتو اذ عر جاتر موكلا 

وابن مالك بامتلاكه أدوات القياس ومقوّماته كانت له آراؤه في الأحكام؛ وما يتبعها 
من اشتراطات» وهذه الاجتهادات والاختيارات في الرّأي تستلزم كثيراً من الخلاف 
والاعتراض على التحويين. الشابقين كما تخالفه اللفحقون؛ لأن لكل نيب منهجه في 
القياس» وطريقته في إلحاق المقيس بالمقيس عليه©. 

والجدير ذكره هنا أن الخلاف بين النّحويين - ومنهم ابن مالك - في الأحكام التّحويّة 
كان أكثر ما يكون بين حكمي الجواز والمنع من جهة» وحكمي الجواز والوحوب من 
جهة أخرىء إذ من الثادر أن يختلف التحويون على حكم يتنازعه وجوبٌ ومنعٌ» فليست 
أدوات القياس وتطبيقاته .بالتي يمكن أن تند أو نشد قل هذا الفناقض الكيي رم :ما أن 


(1) ينظر: الاقتراح 48. 

(2) ينظر: أصول التفكير النحويء علي أبو المكارم 114. 

(3) هذا هو الغالب الأعمّ الذي لا يمنع من مظاهر الشَدْوذْ فيه؛ ومن ذلك: ما أوجبه ابن مالك في شرح التسهيل 24/2 
من كسر لهمزة «إِنَّ) بعد القسم؛ معترضاً على ما ذكره الفراء من وجوب الفتح؛ وقد ذكر ابن عصفور وأبو حيان 
وخيرهما قي للسنالة أرط الوال» الأول وجمرسة الكسره وغ وراك الضريي الؤيدببالذلراب .والقاقية دواد سم الشميار 
الفتح» ونُسب إلى الكسائي. والثالث: الجواز واختيار الكسر, ونُسب إلى الكوفيين والزجاجي. والرابع: وجوب 
الفتح» ونُسب إلى الفراء. ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 466/1» والبسيط لابن أبي الربيع 818/2) والتذييل والتكميل 
5» وتوضيح المقاصد 528/1. 
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يختلف التحويون على رأي بين مجيز ومانع أو مجيز وموجب فهذا شائعٌ مشتهرٌ في كتبهم؛ 
وأقل منه اختلافهم بين درجات الجواز والتّرجيح. 

ومما يلحظ كذلك ارتباط الأحكام النحويّة بكثير من الضوابط والاشتراطات التى 
تسهم في تنقل الأحكام بين الجواز واللزوم, أو بين درجات الجواز. 

وعليه فقد تنوّعت اعتراضاته في باب الأحكام التنحويّة؛ فاعترض على أحكام الجواز 
أو الجواز المطلق» وقال فيها بالوجوب أو المنع أو الجواز المشروط» كما اعترض على أحكام 
اللزوم» وقال فيها بالجواز المطلق أو المشروط» واعترض على اشتراطات النحويين في بعض 
الأحكام؛ واختلف معهم في مسائل الترجيح بين الأقوال في دائرة الجواز. وبناءً على ذلك 
اقتضت طبيعة هذا المبحث أن يكون على عدد من المحاور التى نفصل الحديث عنها فيما 
يلي : 

المحور الأول: اعتراضه على حكمي اللزوم: 

اعتراض ابن مالك على حكمي اللزوم وهما: الوجوب والمنع» وهذا اللون من 
الاعتراض شائعٌ مشتهرٌ جاء على صور؛ منها: 

اعتراضه على أحكام المنع والقول فيها بالجواز المطلق20؛ ومن مسائل هذه الصّورة: 

- توسيط خبر «ما دام»: 

اعترض ابن مالك على ابن معط الذي تفرّد.منع توسيط خبر «ما دام»؛ فقال ابن مالك 
بعد الحكم بجواز ذلك في أفعال الباب» والاستدلال لجواز توسيط خبر «ليس» و«ما دام): 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 160/1» 2161 2263 302) 2309 2344 349) 355) 2366 29/2, 87) 2100 4128 135» 
16 153)» 172» 2)177 2256 263» 307» 2336 2349 2378 2389 3/ 6 185» 192» 2255 285» 2326 393) 416) 2. وشرح 
الكافية الشافية ص 428) 609» 2744 748 775, 1106» 41177 41232 12911358؛ 1637. وشرح عمدة الحافظ ص 2205 
1 426 476 598. 
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«وإنما اختصّت «ليس») و«ما دام» بالاستشهاد على توسيط خبرهما لأنهما ضعيفتان لعدم 
تصرّفهما في أنفسهماء فرمًا اعتقد عدم تصرّفهما في العمل مطلقاً. وقد وقع في ذلك ابن 
معط رحمه الله فضمّن ألفيّته منع توسيط خبر «ليس» و«ما دام»)» والصّحيح أنْ ابن 
معط ل يمنع التوسط إلا في خبر «ما دام» وأجازه في خبر «ليس)2» وهذا ما يفهم من بقيّة 


نص ابن مالك هناء ومن نصّه في شرح العمدة©. 


شال امو سالك رروايعن لدقي ذلك سين مل عو عالق المقين 
والمسموع)2؛ فأمًا مخالفة المسموع فقد أورد ابن مالك في أوَّل المسألة شواهد 
الجواز من الشعرء وهذا الجواز كما ذكر الدمامينيٌ هو المقابل للوجوب©. وأما 
مخالفة ابن معط للقياس فقد ذكرها امالك مكيدا على قاس الأول فقال: 
زرأنا عالده المقيسن فقن لأن توسيظ خبر لبس ) حار إحيا 0 مع أن فيها ما 
في «دام» من عدم التصرّف» وتفوقها ضعفاً بأنّ منع تصرّفها لازم يح عرد 
«دام» غار:ن» .ولأن (النسن) تشية (ما) النافية معييء وتشبه اليف لنطاء لذن 
وسطها ياءٌ ساكنة سالمة» ومئل ذلك مفقودٌ في الأفعال» فثبت بهذا زيادة ضعف 
«ليس» على ضعف «دام»» وتوسيط خبر «ليس) لم يكتنع» فألا يمتنع توسيط خبر 
«دام» لنقصان ضعفها أحقٌ وأولى). فأجاز ابن مالك ما منعه ابن معط وما قل 


(1) شرح التسهيل 349/1. وينظر: شرح عمدة الحافظ 205/1. 
(2) قال في البيت [498] من ألفيته: 


ولا يجوز أن تقدم الخيز على اسم «مادام» وجاز في الْأَخَرْ 
(3) شرح العمدة 205/1) قال: «وقد ضمن ابن معط ألفيته منع توسيط خبر دام ولا حجة له»). 
(4) شرح التسهيل 349/1. 


(5) ينظر: تعليق الفرائد 201/3. 

(6) خالف في هذه الحكاية للإجماع عدد من المتأخرين منهم أبو حيان الذي قال في التذيبل والتكميل 171/4: «وقد وهم 
المصنف في الشرح فزعم أن خبر ليس جائز توسيطه بالإجماعء واتبع في ذلك أبا علي الفارسي». 

(7) شرح التسهيل 349/1. 
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عن الكوفيين"» وفهمت من اعتراضه صِححة النسبة إلى الرّأي فهو يحتجٌ على ابن معط 
ب«ليس» لأنه يعلم أنه لم يمنع ولط خورفاه و ذا كانت النسبة إلى الرّأي في أوّل الكلام 
خطأ تصحيف والله أعلم©. 

- نيابة غير المفعول عن الفاعل مع وجوده: 

ومن صور الاعتراض على أحكام المنع بالجواز المطلق اعتراضه على جمهور البصريين© 
الذين منعوا نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده؛ قال ابن مالك عن الأخفش: 
«وأجاز هو والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجودهء وبقولهم أقول؛ إذ لا مانع 
من ذلك مع أنه واردٌ عن العرب»5: فحكم الجواز المطلق هنا مقابلٌ للمنع المطلق؛ وهو 
وإن صرّح موافقة الأخفش من البصريين إلا أن بينهما تبايناً؛ فالوارد عن الأخفش الجواز 
المشروط بتقدّم التّائب على المفعول به"©, ويؤكد اختلافهما إطلاقه للجواز واستدلالاته 
في المسألة. 


ويوضح لنا هذا النّصّ توسّع ابن مالك في الآراء؛ إذ الأصل في تركيب الكلام الحل 
والاباجامام وني ينه اد روهذ اال في تقار او عالاك ليسي لوحي في ا1عناناة يلل 
رودي نصوص العرب ما يقوّي هذا الرّأي» فقال: «ومنه قراءة أشي جعفر7: لِيْجَرى 5 


(1) الكوفيون يمنعون التوسط مطلقاً في كل أفعال الباب؛ ينظر: شفاء العليل 2314/1 والهمع 87/2. 

(2) تنظر المسألة في: شرح الكافية للرضي 194/4» والارتشاف 1169/3» والتذييل والتكميل 170/4» وتخليص الشواهد 
لابن هشام ص240» والتصريح 206/1»؛ والهمع 87/2. 

(3) ذكره: أبو حيان في التذيبل والتكميل 242/6» والأزهري في التصريح 327/2 والسيوطي في الهمع 265/2. 

(4) هذا النص الصريح في موافقة الكوفيين يرد ما فهمه الخضري والصبان من نص ابن مالك في الألفية[251]: 

ولا يسوب بعضٌ هذي إن وُجد في اللفظ مفعولٌ به وقد يرد 
قالا: «قوله: «وقد يرد» أي شذوذاً أو ضرورة». تنظر حاشية الصبان على الأشموني 55/2 واللضر على ابن عقيل 

30/1 

(5) شرح التسهيل 128/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 609/2. 

(6) ينظر: التذيبل والتكميل 245/6 أوضح المسالك 149/2» شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 389/1. 

(7) قراءة حكم بعضهم بشذوذها وتلحينها منهم الفراء في المعاني 46/3. تنظر في: شرح طيبة النشر لابن الجزري ص310. 
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ا كانوا يَكتسوة[الخاتية: من الآية 14]» فأقام المجرور مقام الفاعل وترك قوماً منصوياً 
وهو مفعول بهء ومثل هذه القراءة قول الشّاعرا©[من الوافر]: 

ولوولستت شير زر كلب . الشيو وده ارالك 

فأقام الجارٌ والمجرور مقام الفاعل ونصب «الكلاب» وهو 0006 به...»)2» واستطرد 
في ذكر الشّواهد المختلفة على المسألة» ودافع عن أدلته فقال: «وزعم ابن بابشاذ أن «جَرْوَ 
كلب» منادى» و«الكلاب» منصوبٌ ب«ولدت». قال ابن خروف: نلك افيف نيا 
والمعنى )60 وهذا الدّأي الذي اختاره ابن مالك هو المشهور عن الكوفيين, أمّا البصريون 
فضعّفوا هذا الرّأي» وردّوا شواهد الشّعر بأنّها ضرورةٌ©» وحكموا على القراءة بالتأويل 
أو الشذوذ©. 


- الاعتراض بأكثر من جملة: 

ومنه اعتراضه على منع أبي علي الفارسيّ الاعتراض بأكثر من جملة؛ فقال ابن مالك 
9 التسهيل: «وقد تعترض جملتان خلافا د على )227 وقال في الشرح: «وزعم أوو 
علي أن الاعتراض لا يكون إلا بجملة واحدة» وليس بصحيح ما زعم؛ بل الاعتراض 


(1) قائله جرير» ولم أجده في ديوانه. ينظر: النصائص 397/1 والخزانة 2329/1 والدرر 292/2» ومعجم شواهد العربية 
ص/37. 

(2) شرح التسهيل 128/2. 

(3) شرح التسهيل 128/2. 

(4) ذكر العكبري أربعة أوجه لضعف هذا الرأي» تنظر في: اللباب 159/1. 

(5) قال ابن جني في النصائص 397/1 عن الشاهد السابق: «وهذا من أقبح الضرورة ومثله لا يعتد أصلاً؛ بل لا يغبت إلا 
محتقراً شاذاً». وينظر: شرح الجمل لابن عصفور 565/1 وتخليص الشواهد لابن هشام ص498. 

(6) ينظر: التذييل والتكميل 246/6؛ وشرح قطر الندى لابن هشام ص214» والتصريح 327/2. 

(7) شرح التسهيل 3275/2. قال الدماميني في تعليق الفرائد 274/6: «وكان حق المصنف أن يقول: «ويعترض بأكثر من 
جملة خلافاً لأبي علي» لثلا يتوهم أنَّ ما جاوز الجملتين محل اتفاق على المنع؛ وليس كذلك فالخلاف في الجملتين 
فصاعدا واحد». 
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يكون بجملتين كثيرأ ومن ذلك قول زهير”" [من الوافر]: 
لشن اسيك والأنباءتنمي ‏ وفي طول المحَامَرَة التثقالي 
لَقَدبَانَيِتُ مَظْعَنَ أ أزفى ولكن آم أزفى لا ثبلي 
ومنه قول الله تعالى: 98 وآ أَرَسَلنَا من قنك إلا رجَالَا فح إِليِمَ نوا هل أَلذّرْ إِنَكُثْرٌ لا 


ا 00 


توت يليت وَلوْيُرٍ 4 [النحل من الآية : 44-43])© فاعترض على ما يبدو تفرّداً 
لأبي عليّ؛ علماً بأنّ أبا عليٌ لم يذكره صراحة لكنّه فهم من توجيهه لقول الشّاعر©[من 
الطويل]: 


و 


اق :ول" كفتراة الله اله تفي فتطالئة شو تفيل 
إذ جعل « أيه وهي مصدر «أويت له» إذا رحمته ورفقت به» لا ينتتصب ب«أويت» 
محذوفة؛ لكلا يلزم الاعتراض بجملتين©. وقد أكد ابن مالك رأيه بالشّواهد الدّالة على 
الاعتراض ض بأكثر من جملة» ثم أتبعهبمفهوم نص الرّعخشري”" في جواز الفصل بسبع جمل 
فقال: «قال الرّعخشري في الكشتاف: هو وَلوْ أن أَهْلٌ الشرعة امَنوأ وتوا محا لبهم مَرَكتٍ ين 


سح ع عر 


لتقل والقص فلي كدو ولتذكه بتاكانا + تيد 4 | [الأعراف: 96] اعتراضشض بين 
المعطوف والمعطوف عليه وهما 8 تَلَمَذْتَهُمِيقتَةَ # [الأعراف: من الآية 95] 


(1) في الديوان 342. وينظر: البحر المحيط 222/1, والمغني 89/5» شرح شواههد المغني 821/2. برواية: «لعمرك والخطوب 
مغيرات». 

(2) شرح التسهيل 378/2. 

(3) قيل لابن الدمينة وقيل لكثير. ينظر: الخصائص 337/1 المغني 87/5 والهمع 204/2) الدرر 227/2. 

(4) ينظر: الحجة 337/3» والمغني 87/5» وحاشية الدسوقي 424/2), والدرر 228/2. قال الدماميني في تعليق الفرائد 274/6: 
«إن كان هذا هو المستند في فهمهم عن أبي علي منع الاعتراض بأكثر من جملة فليس بالقوي؛ إذ لا يلزم من منعه 
الاعتراض بجملتين في هذا البيت منعه من ذلك مطلقاء لجواز اشتمال هذا الجزء على مانع خاص». 

(5) قال الزعخشري في الكشاف 126/2: «وقوله: 39 وَلوْأنَ هل اشر 4 إلى «يَكْبُونَ 4 وقع اعتراضاً بين المعطوف 
والمعطوف عليه». 
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وم أكَاوِنَ َمل الْثري# [الأعراف: من الآية 97] وهذا اعتراض بكلام تضمّن سبع جمل)". 
ومن صور اعتراضه على أحكام اللزوم: 
اعتراضه على أحكام الوجوب والقول فيها بالجواز المطلق2» ومن أبرز مسائله: 
-إبراز ضمير الخبر المشتق الجاري على غير صاحبه: 
اعترض ابن مالك على جمهور البصريين الذين يوجبون إبراز الضمير بعد الخبر المشتق 
الجاري على غير معناه إذا أمن الليير © ففى تحو؛ (رَيْدٌ عند ضاريهًا) لا يقال إلا: ريد 
هِندٌ ضَاريُهًا هو»» مع أن اللبس مأمونٌ إلا أنَ حكم الوجوب عند البصريين مطلقٌ عند 
أمن اللبس أو عدمه؛ قال ابن مالك: «والتزم البصريون الإبراز مع أمن اللبس عند جريان 
للوجوب كما ذكرها ابن مالك الجري على الأصل فى إبراز الضُمير فى المسألة من دون 
تخصيص الحكم بمسألة «اللبس76» ثم ذكر رأيه ومتبوعه فقال: «وخالفهم الكوفيون 
فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبس» وبقولهم أقول)©؛ فاعترض على حكم الوجوب عند 
البصريين قائلا بجواز الإبراز عند أمن اللبس على رأي الكوفيين» ثم شرع في الاستدلال 
لهذا الحكم فقال: «لورود ذلك في كلام العرب؟ كقول الشاغر” [من البسيط]؛ 
(1) شرح التسهيل 378/2. تنظر في المسألة: الخصائص 335/1 والمغني 286/5 وتعليق الفرائد 272/6» وحاشية الدسوقي 
2/»؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 321/11. 
(2) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 195/1 308) 270/2 213: 2370 28/3» 239 259 93: 4181 375. وشرح الكافية 
الشافية ص1246. وشواهد التوضيح ص179. 
(3) أما إذا لم يؤمن اللبس فالإجماع منعقد على وجوب إبراز الضمير. 
(4) شرح التسهيل 307/1. وينظر سي اي ل الور 


في الْذْمَبِ الكوفي شزط ذَاكَ أن لا يوسن اللتسن: » وَرَأَيهُم حَسّن 
[(©4 وليس هذا هو الاستدلال الوحيد لهم في المسألة؛ بل لديهم أدلتهم ا د ع 0 والانصاف 59/1. 


(6) شرح التسهيل 307/1 308. 
(7) قائله بجهول. ينظر: تخليص الشواهد ص1856» والمقاصد النحوية 2337/1 والتصريح 524/1: والدرر 9/2. 
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قومي 1 المجد باثوها وَقَدْ عَلمَتْ بكنهذلك عدنانٌ وقخطانٌ 
ف«قومى» مبتدأء و«ذرا المجد» مبتدأ ثان» و«بانوها» خبرٌ جار على «ذرا 
المجد» في اللفظء وهو في المعنى ل«قومي»» وقد استغنى باستكنان ضميره عن إبرازه 
إن ادق لهنواك اتسف زخطة لخديرة أن تصشطفيه خلته 
ومثله أيضا قول الآخر© [من الوافر]: 
ترَّى الت وتسم مُمَقَلْديهَا إذا مي الحديد على الكمّاة90 
ول يغفل ابن مالك ما ذكره بعض البصريين© ردًا لمثل هذه الاستدلالات وتأويلاً 
لهاء فوصفهم بالتَعضّب وتأويلاتهم بالمتكلفة» ورمما كان هذا سببا في مخالفته لهم وقوله 
بالجواز©؛ فقال: «وتكلف بعض المتعصّبين فقال: تقدير البيت الأوّل: «قومى يَانُوا ذرًا 
المجد يَانُوهًا» وتقدير البيت الثَاني: «لأنت بَديرَةٌ أن تَصُطفيه»» وتقدير البيت القّالث: 
«ترَى أُصْحَحَابٌ أرْيّاقهم مُتَقَلديها): والصّحيح حمل الأبيات على ظاهرهاء دون تكلف ما 
يتم المعنى بعدمه): فاعترض على التَأويل ما دام المعنى حاصلاً في ظاهر الأبيات» وهذه 
المسألة هي إحدى المسائل التي وافق فيها ابن مالك الكوفيين صراحة» وخالف جمهور 
(1) ينظر: التذيبل والتكميل 21/4» وتخليص الشواهد ص188. 
(2) قيل للفرزدقء ولم أعثر عليه في ديوانه. ينظر: الإنصاف 59/1 برواية: «يرى...وكما صدئ»» والتذييل والتكميل 
4» وتخليص الشواهد ص189. 
(3) شرح التسهيل 308/1. 
(4) منهم: الأنباري في الإنصاف 61/1 والعكبري في التبيين ص262. 
(5) قال الدماميني في تعليق الفرائد 88/3: «لما رأى المصنف ما في هذه التأويلات من التكلف قال بالمذهب الكوفي تمسكاً 


بالظاهر». 
(6) شرح التسهيل 308/1. 
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البصريين» وإن كنا نلاحظ في ألفيّته ما يشير إلى أخذه برأي الجمهور في المسألة©. 
- رفع الاسم بعد «إذا» الظرفية بفعل مضمر: 


ومن اعتراضه على أحكام الوجوب اعتراضه على سيبويه في حكمه بوجوب رفع 
الاسم بعد (إذا» الظرفيّة على الفاعليّة كما في نحو قول الله تعالى: #8 دا التَّمس ورت 


وَذَا البسر ف مدع | [التكوير: 42 1] قال ابن مالك: «فالشمس مرفوحٌ ب«كوّرت» 
مضمرا والنجوم مرفوع ع ب«انكدرت» مضمراً وكذا ما أشبههماء ولا يجيز سيبويه غير 
ذلك)2» فالرّفع في مثل هذا بفعل مضمر واجبٌ عند سيبويه©» لكنّ ابن مالك بعد 
عرضه رأي سيبويه في المسألة عقب بذكر رأي متبوعه فقال : «واختار الأخفش ما أوجبه 
سيبويه» وأجاز مع ذلك جعل المرفو ع بعد «إذا» 1 وبقوله أقول)9, فأجاز رفع الاسم 
بالنيابة عن الفاعل بتقدير فعل من جنس الثاني أو بالابتداء والجملة الفعليّة بعده في مو ضع 
الخبر» ثم شرع في التَعليل للاختيار فقال: «لأن طلب «إذا» للفعل ليس كطلب «إن»؛ بل 
طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى ثما لا عمل له فيه ك«همزة الاستفهام», فكما لا يلزم 
فاعليّة الاسم بعد «الهمزة» لا يلزم بعد «إذا». ولذلك جاز أن يقال: إذا الرّجل في المسجد 


(1) قال في الألفية[122]: 
وأَبِرِرَنهمُظَلّقاًحيدٌثَلا مَالْيْسسَمَعْنَاهُلبدمحصّلا. 
قال ابن عقيل في شرح الألفية بحاشية الخضري 206/1: «واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين» ولهذا قال: 

(وأَبْرِرَنهُ مَطلّقاً» يعني سواء خيف اللبس أو لم يخفء واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين». وتنظر المسألة 
في: المقتضب 93/3 والمقتصد 2263/1 والإنصاف 57/1) والتبيين ص259» والتذيبل والتكميل 219/4 وتعليق الفرائد 
3 والتصريح 523/1) والهمع 12/2. 

(2) شرح التسهيل 213/2. وينظر: الكتاب 106/1. 

(3) قال المرادي في الجنى الداني ص 368 عن رأي سيبويه السابق: «هذا هو المشهور في النقل عن سيبويه. ونقل السهيلي 
أن مووود وين اسهد ونان الشرطية» وأدوات الشرطء إذا كان الخبر فعلاٌ». ‏ ْ 

(4) شرح التسهيل 213/2. ذكر بعض المحققين عدم تصريح الأخفش في المعاني بهذا الرأي ورا قاس ابن مالك رأي 
الأخفش في (إذا» على رأيه في «إن» عند قوله تعال ى : 9 وَإِنْ أحَدمَنَ الُشركين» أسَسَجَاَكَ كأَجرَهُ #[التوبة: من الآية6] 
فد قال في المعاني 550/2: «فابتدأً بعد «إن»» وأن يكون رفع «أحد» على فعل مضمر أقيس...» يؤكد هذا الأمر ما 
ذكره ابن مالك بعد ذلك في الاستدلال. 
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فظنٌ به خيراء ومنه قول الشاعر© [من الطويل]: 
إذا اعد حقة عنطلية اذ ولسدخيها فدك لد 


فجعل بعد الاسم الذي ولي «إذا» ظرفاًء واستغنى به عن الفعل» ولا يفعل ذلك.بمختصٌ 
بالفعل)©. 

ولأنّ مثل هذا الشاهد قد يرد الاعتراض عليه بإمكائيّة التّهدِير©؛ فقد عقب بذكر 
عدد من الشّواهد الشّعريّة التي تبيّن أنَّ ما ارتفع من الأسماء بعد «إذا» الظرفيّة يّة لا يحتمل 
الفاعليّة لصعوبة تقدير الفعل. وأكلها براي بغض: التحويين ينا قفال : «وأنشد ابن جني 
لضيغم الأسدي [من الوافر]: 

إذا هولم خفني في ابن عمّي وإذ لم ألقه الرجحل الظلوم 

وقال [ابن جني ]: وفي هذا دليل على جواز ارتفاع الاسم بعد «إذا» الزمانيّة 
بالابتداءى لأنْ «هو» مضمر الأمر والشأن» وضمير الشأن لا يرتفع بفعل يفسّره ما 
بعده)9 , فأظهر ابن مالك في المسألة موافقة للأخفش وابن جني »2 وغفالفة لجمهور 
التحويين على رأسهم سيبويه©». ولم يحظ هذا الرّأي بقبول كثير من المتأخرين7 بعد 
ابن مالك» غير أن المعاصريين بميلون إليه لما يرون فيه من بعد عمّا يفضي إلى ركاكة 


(1) قائله الفرزدق» في ديوانه 41/2. ينظر: الجنى الداني 2368 والمغني 273/2 والهمع 181/3 والدرر 103/3. 

(2) شرح التسهيل 213/2. 

(3) قال الدماميني عن الشاهد السابق في تعليق الفرائد 171/5: «وهذا لا دليل فيه على وقوع الجملة الابتدائية بعدها؛ لجواز 
أن يكون التقدير إذا كان باهلي». وتنظر تقديرات أخرى في: الجنى الداني 2369 والمغني 74/2. 

(4) ينظر: الخصائص 104/1. 

(5) شرح التسهيل 214/2. وينظر: الخصائص 104/1. 

(6) ذكر مكي القيسي في مشكل إعراب القرآن 808/2 أنَّ الخلاف في المسألة بين البصريين والكوفيين؛ فجعل إضمار 
الفعل رأي البصريين والابتداء رأي الكوفيين. وذكره كذلك ابن هشام في الأوضح 127/3حين جعله رأي الكوفيين 
والأخفش. 

(7) منهم ابن هشام في الأوضح 127/3» والمغني 73/2, والدماميني في تعليق الفرائد 2171/5 والدسوقي في الحاشية 
253/1 
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الأسلوب أو فساد المعنى20. 

وما يلحظ في مسائل الاعتراض عند ابن مالك- ولاسيما حين يخالف المشهور في 
أحكام الأروم- أنّه قد يعمد إلى ضبط آراء الجواز بضوابط لفظيّة كوصفها بالضّعف أو 
القلة©» وهي أوصاف لا تعني تركه لمسائلها؛ إِنا لأمر 307 أاق اوه نن تحكم 
الرومع يودي للع قر اك على تهون فى ند يرال لدت الوا على الخاما 3 
قال: «وغير الأخفش بنع تقديم الحال الصّريحة على العامل الظرفيّ مطلقاء والصّحيح 
الجواز كو بضعفه)2, وكذلك اعتراضه في باب توكيد الفعل بعد «إمَا») فقال: «ثمم 
بيت أن الفعل بعد «إمَا) يقل وقوعه بلا نون» ولذا لم يجىء في القراث يدها الام كذا 
كقوله تعالى : 1 وَإِمَايننَكَ الشَيِطنُ ا نفعْدَ بعد آليْكرَئ 4# [الأنعام: من الآية 68] وزعم 
بعضهم أنَ ذلك لازم وأن نحو: كلعل اقول سير جاه اراس بصعم بلوهوباتر 
قليلٌ)©. ففي الأولى اعتراض على المنع بالجواز مع الضعف» وفي الأخرى اعتراض على 
الوبعونية باللبواو مع القلة: 

أمّا الضّورة الثّالئة من صور اعتراضه على أحكام اللزوم فهي: 

الاعتراض على أحكام اللزوم والقول فيها بالجواز المشروط» فد يميل ابن مالك إلى التوسّط 
بين أحكام اللزوم والجواز» ويشير إلى اعتراضه على طرفي الحكم؛ ومن ذلك: 

- توكيد الدكرة: 

من أصرح الشواهد على هذه الصّورة قوله في مسألة توكيد الذكرة: «فمن حكم 


(1) ينظر: إحياء النحو لإبراهيم مصطفى ص 65. وتنظر المسألة في: الجنى الداني 2368 والمغني 273/2 وتعليق الفرائد 2170/5 
والتصريح 154/3» وحاشية الصبان 851/2. 

(2) تنظر بعض أحكام الاعتراض بالجواز مع التضعيف في: شرح التسهيل 347/2و347» وشرح عمدة الحافظ ص 408. 
والاعتراض بالجواز مع القلة في: شرح التسهيل 208/1 2179/3 258» 334. وشرح الكافية الشافية ص 1409. 

(3) شرح التسهيل 2/ 346. 

(4) شرح الكافية الشافية 1409/3. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 129/2» 2177 10/3» 40: 236. وشرح عمدة الحافظ ص 436. 
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بالجواز المطلق أو بالمنع المطلق فليس ممصيب وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب)2©. وقد 
ذكر رأيه في المسألة واعتراضه على الجمهور فقال في صدرها: «ومنع البصريون إلا 
الأغيض تو كين الذكرة مطلفاء وأجازه بعض الكوفيين مطلقاًء وأجازه بعضهم إذا أفاد 
ومنعه إذا لم يفد)2؛ وضرب الأمثلة» ثم قال عن هذا الضَابط في الجواز وهو الإفادة عند 
بعض الكوفيين: «فتوكيد الذكرة إن كان هكذا حقيقٌ بالجوازء وإن لم تستعمله العرب» 
فكيف إذا استعملته)© وشرع في الاستدلال عليه©. 

وإذا كان ابن مالك قد صرّح في هذه المسألة بالاعتراض على المنع المطلق والجواز 
المطلق فقد سار على هذا المنهج في عدد من مسائل الاعتراض من دون تصريح؛ إذ يعترض 
فيها على أحكام المنع المطلق بالجواز المشغروط» ومن ذلك: 

- نيابة ثاني المفعولين في باب «ظنٌْ» و«أعلم»: 

فقد اعترض على من منع نيابة ثاني المفعولين من باب «ظنٌ وأعلم)7©, فقال: «والصّحيح 
جواز ذلك إن أمن اللبسء ولم يكن ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا جارًا ولا مجروراء 
وذلك مثل قولنا في: ظَبَنْتٌ | لشْمْسٌ بَازِعَة: ظنَّتْ بَازِعَة الشّمْسٌ» وفي عَلمْتُ قَمَرَ الليْلة 
تذراء غلة بَذْرٌ قمر اللئلقرىء لآن المع مفهوة واللبس مأموة)©: 

فاضترضن على 7الأكتريم)© المانعين مطلقاء واشترط أمورا من أهمّها «أمن اللبس) 
(1) شرح التسهيل 297/3. 
(2) شرح التسهيل 296/3. 
(3) شرح التسهيل 296/3. 
(4) ومن شواهد تنصيصه على هذا المعنى» ينظر: شرح التسهيل 11/3. 


(5) جمعهما في حكم واحد وهي عند النحويين في مسألتين منفصلتين. ينظر: البسيط 973/2 والمساعد 399/1» والتصريح 
0.322 

(6) شرح التسهيل 129/2. 

(7) هذا تعبير ابن مالك» وفي ظني أن الأكثرين لم بمنعوا نيابة الثاني مطلقاً؛ إنما نُقل هذا عن الجزولي في باب«ظن» 
والخضراوي في باب «علم»» ينظر المساعد 399/1. إلا إذا أراد ابن مالك تعميم الحكم على الثاني والثالث أي ما - 
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وقد عبّر في الألفيّة عن هذا المعنى فقال2: 

في ساب ظوّوارى اللخ امنهة إولأانف نكما إذا القمذ طية 

واللبس هو سبب منع الجمهور فقد قال: «فلو خيف اللّبس ل ينب إلا الأول نحو: «عُلمَ 
لوم رَيْد), إن معناه علم المعروف بصداقتك أنه عدوٌ زيد» فصداقة المخاطب 
مسعغنية عن الإخبار بهاء وعداوة زيد مفتقرة إلى الإخبار بها قلوعكست لاتعكس المعتى : 
وأكثر مسائل هذا الباب هكذاء ولذا مع الكارون نيابة الثاني مطلقاً»©) لكنّ ابن مالك 
تاف موشان فرق أن الس كفا لاع اع عل الع الطلق لكين ن؟ فقال: 
«وإذا كان أمن اللّبس مسوّغاً لجعل الفاعل مفعولاً والمفعول فاعلاً في كلام واحد نحو: 
خَرَقَ الثُوبٌ المسْمَارَ.. فجواز هذه المسألة وأشباهها أحقٌّ وأولى)©. 


المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الجواز: 

اعترض ابن مالك على أحكام الجواز المطلق عند التحويين» ولهذا الاعتراض على 
الجواز صورتان: الاعتراض على الجواز باللزوم أو الاعتراض عليه بالجواز المشروط. 
وسنعرض لمسائل هذا المحور علي ضوء تناول ابن مالك لمسائله؛ وأعني أن الاعتراض 
على حكم الجواز بالمنع يعني في المقابل اعتراضاً بوجوب ما يخالفه. لذا فإِنَ الالتزام بنصّ 


- دون الأول وهو الأقرب عندي قال المرادي في توضيح المقاصد 609/2: «وأما الثالث من باب أعلم فلم يتعرض له 
إلا أن قوله في التسهيل: ولا بنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقاً يقتضي جوازه... ونقل ابن هشام الخضرواي 
وابن أبي الربيع وابن المصئف منع نيابته باتفاق». وقال الأزهري في التصريح 337/2: «إِنْ الناظم وإن لم يتعرض للثالث 
صريحاً فقد تعرض له التزاماً»» فمنع إنابة الثَآلث مطلقاً هو ما تقل عن الأكثرين. أما نيابة الثاني فلهم اشتراطات منها 
ما ذكر ابن مالك وغيرها. تنظر في: الارتشاف 1329/3» والتصريح 332/2» والهمع 246/2. 

(1) الألفية [ 253]. 

(2) شرح التسهيل 129/2. 

(3) شرح التسهيل 129/2.تنظر المسألة فيما سبق وفي: التوطئة لأبي علي 2259 شرح الجمل لابن عصفور 2571/1 وشفاء 
العليل 419/1. 
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ابن مالك في عرض المسائل يجعلنا نذكرها وفق ثلاث صور؛ أولها: 

اعتراضه على أحكام الجواز والقول فيها بالوجوب”2"» ومن أبرز مسائل هذه الصّورة: 

- تقديم الضّمير الأسبق رتبةً عند الاتصال: 

اعترض ابن مالك على المبرّد وكثير من القدماء© في تجويزهم تقديم الضّمير الأسبق رتبة 
عند الاتصال؛ فقال في التسهيل: «ووجب في غير ندور تقديم الأسبق رتبة مع الاتصال» 
خلافاً لكثير من القدماء)2©60 وقال 2 الشرح: (ومع الاتصال ليس لك إلا تقليكه يماغنا 
عن العرب» فلو قلت: أعطيتهوك أو نحوه لم يجز عند سيبويه وفاقاً للمسموع واقتصاراً 
عليه. وأجازه غيره قياسًء قال سيبويه: فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: أعطاكني» أو 
بدأ بالغائب قبل المخاطب فقال: أعطاهوك» فهذا قبيحٌ لا تكلم به العربء لكنّ التحويين 


قاسوه). 


فوافق ابن مالك سيبويه في القول بالوجوب معترضاً على من أجاز على الرّغم من 
كونهم يرون تقديم الأعرف في الاتصال أحسن لكنّه غير لازم©» وإِنما استندوا في ذلك إلى 
مااذكر اين هالك من أنه من قبيل الثادر الذي لآ يقاس علي وو قول عثمان: (أَرَاهُمُنِي 
لباطل شَيْطاناً)©؛ إذ تقدّم الضّمير الغائب على ضمير المتكلّم المتّصل. وقد وافق ابن مالك 
شرّاح التسهيل والألفيّة وغيرهم©. 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 151/1» 245/2و348) 10/3. وشرح الكافية الشافية 1469. 

(2) نسب هذا الرأي إلى المبرد وقدماء النحويين الرضيٌ في شرح الكافية 39/3 وأبو حيان في التذيبل والتكميل 231/2 
والمرادي في توضيح المقاصد 375/1) والأزهري في التصريح 346/1» والسيوطي في الهمع 220/1. 

(#اخرح الفسميل 148/1 وق يحض اديت «خلافاً للمبرّد ولكثير من التنّحويين»؛ واعتمد عليها كثير من شراح التسهيل» 
ينظر: التذيبل والتكميل 2233/2 وتعليق الفرائد 95/2: وشفاء العليل 195/1. 

(4) شرح التسهيل 151/1. وينظر: الكتاب 346/2. 

(5) تعليق الفرائد 96/2. 

(6) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 278/2 والفائق 66/2: والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 177/2. 

(7) تنظر المسألة في : الارتشاف 935/2) وتوضيح المقاصد 375/1: والدر المصون 94/4 وأوضح المسالك 104/1» والمساعد 
6/1 والهمع 219/1» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 98/1) والتصريح 345/1» وحاشية الخضري 122/1. 
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- تكرار «لا» النافية للجدس إذا بطل عملها: 

من صور هذا المحور كذلك اعتراضه على المبرّد© أيضاً الذي أجاز في السّعة تكرار 
«لا» الثّافية للجنس إذا بطل عملها بانفصال مصحوبهاء أو وليها معرفة» أو خبرٌ مفردٌ أو 
نعثٌ أو حال» فد قال بعد عرض مواطن الإهمال: «فتكرار «لا» في هذه المواضع لازم 

إلا في ضرورة» كقول الشّاعر© [من الطويل]: 
تكتث جدغا واشتل كك نع اذنث 2 ركانيها ان «9إلبنا رجنوعها 
ولم يقصر المبّرد ترك التكرار على الضرورة؛ بل أجازه في السّعة» ووافقه ابن كيسان» 

ولا حجّة لهما في قول العرب: «لا تولك أن تَفعَل»» فإنْهم أوقعوه موقع: لا يَنْبَغي لك 

أن تَفعل»» فاستغنوا فيه عن تكرار «لا»كما يستغنون فيما هو واقعٌ موقعه)©؛ أي: أنها : 

تكرّر» لأنها في معنى ما لا يحتاج إلى التكرار وهو الفعل©. 
وهنذًا الذي سك فيه ابو سالك بالوضوي اعتراضا على لقره عضو راي 

سيبويه© وجمهور التحويين© الذين عدّدوا علل الوجوب”» وتوجيه المسموع من 

(1) ينظر: المقتتضب 359/4. 

(2) غير منسوب. الكتاب 298/2) والمقتضب 361/4) والمسائل المنثورة 89 أماللي الشجري 531/2» الخزانة 232/4 والدرر 
23/2 

(3) شرح التسهيل 65/2 66. وينظر: شرح الكافية الشافية 538/1. 

(4) قال الفارسي في المسائل المنثورة 101: «معناه «لا ينبغي لك أن تفعل» فكان معناه النهي؛ وإذا كان معناه النهي لا يلزم 
أن تعيد فيه «لا» مرتين فكذلك لما دخلت على النهي لم يلزم أن تعيدها». 

(5) ينظر: الكتاب 295/2. 

(6) ينظر: التذيبل والتكميل 280/5» وتعليق الفرائد 2112/4 والهمع 206/2. 

(7) اختلفت التعليلات باختلاف صور الإهمال؛ فعّلة التكرار عند الدخول على المعرفة تختلف عنها عند الفصل وهكذاء 
قال ابن فلاح اليماني: «أما في الفصل فيجب الرفع بالابتداء والتكرير» لأنه جواب لسرؤال مكررء لأن غير المكرر 
يجاب بلا أو نعم» وفي التنزيل 99 افيا عَوْلُوكَاهُمْعَنَايروت # (الصافات: 47)» وأما في المعرفة فيجب الرفع والتكرير 
لوجهين؛ أحدهما: ليكون التعدد عوضاً عن الجنسية التي تقتضيها «لا». والثاني لأنّه جواب سؤال مكرر هو: هل 


(بتصرف يسير)]. وينظر: الأمالي الشجرية 531/2» وتعليق الفرائد 112/4. 
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الشواهد2؛ فابن مالك يعلل الوجوب بقوله: (إذا وليتها المعرفة لزمها التكرار» ليكون 
عوضا مما فاتها من مصاحبة ذي العموم, فإن في التكرار زيادة كما في العموم زيادة» ثم 
حمل في لزوم التكرار المفصولة على التي تليها معرفة» لتساويهما في وجوب الإهمال)©2 
ما ما سمع من مخالفة لحكم الوجوب؛ فإن كان شعرا حكم عليه بالضّرورة» وإن كان نثرا 
فهو متأول كما سبق. 
والصورة الثانية مخ صون الاغتراضن ف هذا الحور: 
اعتراضه على أحكام الجواز والقول فيها بالمدع©» ومن أبرز مسائل هذا المعنى: 
- تقديم المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه: 
اعترض ابن مالك على الكسائي© الذي أجاز قياس تقديم المسعفى على المستثتى منه 
والمنسوب إليه» نحو: «إلا زَيْدا قَامَّ الَومُ)؛ فقال في متن التّسهيل: «ولا يقدّم دون شذوذ 
لبس على النضن نه والسوتب إليه عع ب[ على أسيعياء وناهد عو ذلك ذل 
يقاس عليه خلافا للكسائي)©. وقال فى الشّرح: «فبّهتٌ بذلك على جواز «قَامَ إلا رَيْدا 
القومٌُ»» و«القَومُ إلا رَيْدا ذاهبون»» و«في الدَّار إلا عَمْرا أُصْحَابُك»» و«ِصَرَبْتٌ إلا رَيْدا 
(1) فالجمهور على تخريجها بأنها ضرورة؛ ينظر: الكتاب 298/2» وحكاه ابن يعيش في شرح الجمل 2114/2 والسيوطي 
في الهمع 207/2» ومن النحويين من تأوّل هذه الشواهد أو بعضها؛ منهم: الفارسي في المسائل المنثورة 08 وابن فلاح 
في المغني 264/3. والبغدادي في الخزانة حكم بالشذوذ على الشاهد السابق» تنظر: خزانة الأدب 32/4. 
(2) شرح التسهيل 65/2. 
)3( تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2165/1 0 351)» 367) 372» 2400 012 24 28)» 229 40» 250 2.66 2»68 2126 
8 130» 2233 245» 2291 2292 2302 2310 305) 402» 406) 412» 2420 40/3 0 75 87) 2244 2»254 262» 2266 
8 298» 310» 368. وشرح الكافية الشافية ص 403) 404) 2516 573 611) 4696 704: 1152» 1394) 41677 1711. 
وشرح عمدة الحافظ ص206: 504. 
(4) وهو رأي الكوفيين وأبي إسحاق الزجاج. ينظر: الإنصاف 273/1. على اختلاف بينهم في المسألة؛ قال السيوطي في 
الهمع 261/3: «وجوَّزه الأبذي (ت680ه) في المنفي بعد سبق حرف النفي نحو: «ولا خلا الجن»... وجوز الكسائي 


تقديمه على حرف النفي أيضاء وأجازه الفراء إلا مع المرفوع» ومنعه هشام إلا مع الدائم». 
(5) شرح التسهيل 285/2. 
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القومَ». ..وفهمَ من ذلك امتناح «إلا رَيْدا قَامَ القومُ)ونحوه)0©. 

ثم علل رأيه المختار بعلة قياسيّة وهي: «أنْ المستثنى جار من المستثنى منه مجرى الصّفة 
المخصّصة من الموصوف بهاء ومجرى المعطوف ب«لا» من المعطوف عليه» فكما لا 
يتقدّمان على متبوعهما كذا لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه إلا إذا تقدّم ما يشعر به ما 
هو المسند إليه» أو واقعٌ عليه)©. 

وقد حكم بالشذوذ على بعض الشواهد المسموعة على الرّغم من تأوّله لتقديم المستثنى 
فيها فقال: «وقد يكون المستثنى منه جائز التقديم فيقدّر وقوعه مقدماء ويقدّم لذلك 
القض غلية وعلى ها عمل فية و أسيد إليدة قمن ذلك قول الشاضر © من الطويل]: 

خلا الل له أربر مسواك وإفنا امنة عكال شيا سيوعيالكا 

قدّر أنه قال: سواك خلا الله لا أرجو؛ فاستجاز مع المقدّر ما استجاز مع المحقق. 

ومثله قول الآخر© [من الرجز]: 

وبلةةليسسبهاط وري ولا خلاالجنّ بهاإنسسيٌ 

فقدر أنه قال: ولا بها أنسىٌّ خلا الجنّ» وهو استثناءً منقطعٌ. وفي تقديم «خلا) إشعارٌ 
بتقديم «إلا» لأنها الأصلء ولا يقع الفرع في موضع لا يقع فيه الأصل. وإلى هذا ونحوه 
أشرت بقولي [في المتن]: «دون شذوذ»)©. 

وهذا الذي اختاره ابن مالك هو رأي جمهور البصريين الذين اختلفوا في نظرتهم لما 


(1) شرح التسهيل 291/2. 

(2) شرح التسهيل 291/2. 

(3) نسبه البغدادي في الخزانة 295/3 إلى الأعشى ولم أجده في ديوانه. وينظر: العين [خلو] 2308/4 والمساعد 567/1) 
والمقاصد النحوية 2358/2 والهمع 260/3 والدرر 164/3. 

(4) قائله: العجاجء في ديوانه 235. ينظر: الأصول 2305/1 والإنصاف 247/1, والارتشاف 1517/3» والهمع 2284/3 
والدرر 175/3. 


(5) شرح التسهيل 291/2 292. 


26 


سمع من شواهد شذَّت في هذا الباب ما بين متأوّل لهاء أو قائل بالضرورة والشذوذ", 
ووااضط عن 1ل االرويداللك قل مم درق الأترون أعتي الناوول اللقيو اعم لفكي بالقلزية 
على غير منهج النحويين؛ فقد قال سيبويه عن السّماع: (لا يحمل على الاضطرار والشَاذ 
إذا كان له وجة حيلٌ) 22 وين اببنُ مالك أن تقد و ليقي سار ومن ثم فلا داعي 
للحكم بالشذوذ في الشاهدين؛ ولاسيّمَا أن التقدير لا يحمل الشّذْوذ لعدم تنبيه ابن مالك 
عليه كما هو منهجه؛ لكنّه أكد في آخر الشّرح حُكمَ الشّدُودء وقد يحمل هذا على أنَّ كلا 
الأمرين مقبولٌ على حدة» ولايمكن أن يجتمعاء إلا أنَّ عبارته الأخيرة موهمةٌ. 

وما أشار إليه ابن مالك في المسألة أمر اختيار ألفاظ صياغة القاعدة؛ إذ عبّر بلفظ 
والسوية لبه بدلا ف واتمدده: وعلل ذلك يقر له قلف و الوب )إلبهلأث السو 
إليه يتناول المسند نحو: («قَامَ إلاريدا القَومٌُ»» والواقع نحو: «صَرَبْتُ))©. 

- نصب ما بعد «الواو» في نحو: «كل رجل وضيعته»: 

وم عار سدع العام الخرا تراه يا الي اااراضره على الصومري *" يي ارد 
بإجازة نصب ما بعد «الواو» في نحو: ١كلََجلٍ‏ وصَيْعهُ)» فمنعه ابن مالك وأوجب 
الرّفع؛ فقال: «ومن ادعى جواز النصب في نحو: «كل رَجُلٍ وضَْعتهُ) على تقدير: «كل 
رَجُلٍ كائنٌ وضَبْعتهُ)» فقد ادّعى مالم يقله عربي فلا يلتفت إليه ولا تعريج عليه وتما ورد 
مثل «كل رجل وَطَيْعئة)» ولاأنت: ورَايّك) قول لعزي الال وأَعْضَادُها والنْسَاءُ 
وَأَعْجَازُهَا»؛ كا الأشفش + وسكله رولك ماب كير اع دكا اسييوريةي 1 


(1) ينظر: الأنباري في الإانصاف 2273/1 والرضي في شرح الكافية 118/2. 

(2) الكتاب 164/2. 

(3) شرح التسهيل 291/2. وتنظر المسألة في: الإنصاف 273/1» وشرح الكافية للرضي 118/2» والمساعد 2567/1 والهمع 
3 » وحاشية الصبان 683/2. 

4) قال في التبصرة والتذكرة 275/1: «تقول: كل رَجل وضيعته؛ بمعنى كل رجل مع ضيعته» وكل امرئ وشأنّه» أي مع 
شأنه» ويجوز الرفع في هذا على تقدير العطف, ويكون الخبر محذوفاً؛ تقديره: كل رجل وضيعته مقرونان». 

(5) شرح التسهيل 254/2» وينظر: الكتاب 302/1. 
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فذكر الرّأي من دون نسبة» لكنّه قال في آخر الباب في أثناء حديثه عن رأي لأبي علىٌ 
الشلوييق” لاوخضل به 517 عن الصّيمري من جواز النصب في نت وَشَأنْك»» 
و«كل رَجُل وَضَيْعَتَهُ))20!؛ فنصٌ على صاحب الرّأي في غير موضعه. وابن مالك حين 
عرض للرأيّ حكاه على صيغة توهم الإجماع على منع التّصب©) وفيه إشارةٌ إلى أن في 
هذا الذي من الوذ ما يضرف عد النظر ولايشرع يه الالجماء©. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن مالك لما اعترض على النصب لم يقل بالرّفع كغيره من 
التحويين©؛ بل قال بالعطف, وقد علل لذلك بقوله: «قلت: ويجب العطفء ول أقل 
ويجب الرّفع؛ فإِن العطف بعد مبتدأ يرفع» وبعد اسم «إن» ينصب فعمتهما العبارة)0©) 
أراد أَنْ التَقل السّابق عن العرب بحكاية الأخفش والتقل الآخر بحكاية سيبويه يشملهما 
لفظ القاعدة. وهذا دليل حرصه على دقة ضبط القواعد وصياغتها©. 


والصّورة الثالثة من صور الاعتراض فى هذا المحور: 

اعتراضه على أحكام الجواز المطلق, والقول فيها بالجواز المشروط7؛ ومن شواهدها: 

- بناء «غير» على الفتح: 

اعترض على الفدّاء© الذي أجاز بناء «غير» على الفتح مطلقاء قال فى التسهيل: «ولا 

(1) شرح التسهيل 258/2. 

(2) قال في 254/2: «ولا خلاف في وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين». 

(3) ينظر: تعليق الفرائد 268/5. 

(4) تمن عبر في هذا الباب بلفظ الرفع الزمخشري في المفصل وعقد فصلاً في هذا الباب تحت مسمى «جواز الرفع»» ويعتذر 
له بأن جميع الشواهد التي ضمنها بابه لا تحدمل إلا العطف على المبتدأ؛ لكن هذا لا ينفي أن استخدام لفظ العطف 
أدق وأولى. 

(5) شرح التسهيل 254/2. 

(6) المسألة مبسوطة في: شرح الكافية للرضي 41/2» والارتشاف 1483/3» وتعليق الفرائد 2268/5 والتصريح 524/2 
والهمع 241/3. 


(7) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2216/1 2150/2 312) 402: 85/3) 2104 303. 
(8) اشتهر عند النحويين نسبة هذا القول إلى الفراء» والذي نجحده في نص المعاني 382/1 قوله: «وبعض بني أسد - 
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يجوز فتحها مظلقا لتضمّن معنى «إلا» خلافاً للفداء)200, وقال 2 الشرح مب مبيّناً رأي الفرّاء 
وعلته التي بنى عليها رأيه في المسألة: «وأجاز الفرّاء بناء «غير» على الفتح عند تفريغ 
العامل؛ سواء كان المضاف إليه معربا أم مبنيّاء فيقال على رأيه: «مّا جَاءً غْيِرَ رَيّد)» و(اما 
جَاءَك أَحَد غيرك»؛ ولم يذكر في الاحتجاج لذلك من كلام العرب غير مضاف إلى مبنىٌ» 
وكان حامله على العموم جعل سبب البناء تضمّن «غير» معنى «إلا»» وذلك عارضٌ فلا 
يجعل وحده سببا)©. 

ثم بين رأيه في المسألة الموافق لرأي جمهور البصريين©؛ وهو أن البناء جائرٌ حين 
تضاف «غير» إلى مبنيٌٌ» وأضاف الصاح ا ل«إلا» 0 0 البناء 
لاحي اجر اس ار 

0 توكيد حرف ليس من حروف الجواب: 

عن ضور تقبيك ابوزهالك الجنراد الطلق تقريده يأمن الليس أو يكتروزة الشغر؛ 
وهذا كثيرٌ في اعتراضاته0©, ومنه اعتراضه على الرمخشري©» 0 مسألة توكيد المروفه 
إذ قال: «فلقاصد توكيدة [أي حرف الجواب] أن يكارة وبخده كما له فى الأبحاية أن 
- وقضاعة إذا كانت (غير) في معنى (إلا) نصبوهاء تم الكلام قبلها أو لم يتم». قال الدماميني في تعليق الفرائد 128/6: 

«وفيه نظر؛ لأنَّ الفراء لم يقل ذلك بالرأي حتى يرد قوله بمثل هذاء وإنما حكاه لغة عن بعض أسد وقضاعة». ويؤكد 

ذلك المختار أحمد في (دراسة في النحو الكوفي) 396: «والفراء لا يقول .ما أسنده الأنباري للكوفيين» وبرجوعنا إلى 

أكثر من جملة وقعت فيها «غير» لا نرى أنه يقول ببنائها»» ثم عرض عدداً من الشواهد على ذلك من المعاني. ينظر: 

معاني القرآن للفراء 27/1 2283 2284 382. 
(1) بشرح التسهيل 311/2. 


(2) شرح التسهيل 312/2. 

(3) ينظر: الإنصاف 287/1» وشرح الكافية للرضي 159/2. 

(4) شرح التسهيل 312/2. 

(5) ينظر شرح التسهيل: في التقييد للجواز المطلق بالضرورة 402/2 403» و85/3 86» وفي تقييده بأمن اللبس 104/3. 
(6) ينظر: المفصل ص146. 
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يجيب به وحدهء كقوله: أَبجلْ أجل لا لاء ولايُكرّر حرفٌ غيره إلا في ضرورة» نص على 
ذلك ابن السرّاج في الأصول©. وقد أشار الزُمخشري في المفصّل إلى توكيد درف الذي 
ليس من حروف الجواب بإعادته وحده. نحو: «إِن إن رَيْداً مُنَطَلقٌ»» وقوله مردودٌ لعدم 
إمام يسند إليه» وسماع يعوّل عليه»2» فردٌ رأي الرّخشري وأشار بأنه في هذا القول غير 
رق 2 

ثم عرض أدلته التي احتجٌ بها فقال ابن مالك: «ولا حبجّة في قول الشاعر© [من 
الخفيف]: 

إن إِنَ الكرم يَحْلَُمْمَالم يَرَيَنْمَنَْجتجرَهفَدْضيًا 

فإنه من الضرورات وكذا قول الآخر© [من الوافر]: 

فسلازالك لا يللنى كنايي ولااللما يهم اأتسذا دراه 

وإل عذا أشرت بقولي [في المتن]: «لم يعد في غير ضرورة إلا معموداً.مثل عامده ا 
أو مفصولاً))©, وهذا الذي اختاره ابن مالك في الناله هيا على قول ابن السرّاج 
هو قول الجمهور©؛ ولا يعلم لهم مخالفٌ غير اجتهاد الرّمخشريٌ المردود بعدم السّماع في 
فراطرورة 


(1) ينظر: الأصول 19/2 20. 
(2) شرح التسهيل 303/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1185/3» وشرح عمدة الحافظ 2573/1 وشرح الألفية 


[532531|]ص41. 

(3) قائله: مجهول. ينظر: المقاصد النحوية 148/3» والتصريح 2533/3 والهمع 210/5 [برواية: ...قد أضيما]ء والدرر 
56 

(4) قائله: مسلم بن معبد. ينظر: معاني القرآن للفراء 68/1» والإنصاف 571/2» وخزانة الأدب 270/2 والدرر 53/6. 

(5) شرح التسهيل 304/3. 


(6) ينظر: شرح الكافية للرضي 380/2) والمساعد 398/2) شرح المكودي140» والتصريح 2532/3 والهمع 210/5. 
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المحور الثالث: اعتراضه على تقييد النحويين للأحكام واشتراطا تهم: 

الاشتراطات في حقيقتها تمكّل ركيزةً مهمّة في قانون الصّنعة النّحويّة» وقد ترتبط 
بعض أحكام اللزوم أو الجواز ببعض الاشتراطات والتّقييدات» مما يسهم في تردّد الحكم 
التحوي بين الجواز والّزوم» أو بين درجات الجواز. وبالتّظر إلى مسائل هذا المحور نجد 
أن اعتراضات ابن هالك فيه عكن أن تكون وفق صور من أهتها: 

اعتراضه على اشتر تراطات تتعلق بالمعاني والألفاظ7"» ومن مسائلها: 

- إبدال النكرة من المعرفة: 

قد يعلق النّحويون بعض الأحكام باشتراطات تتعّلق بالمعنى أو بالألفاظ؛ ومنه اشتراط 
الككوقيو الاتدكيا قال لاقت ى انال اذكه درن اللتريظة | دطكره مون للها كنا 
في قول الله تعالى: «3 لمن آنَعيَة (8) مي َكَذِيمْ حاف (5) 4 [العلق: من الآية 15» 16]» 
واعترض ابن مالك على هذا الاشتراط للجواز فقال: «وليس ذلك شرطاً؛ بل يجوز إبدال 
نكرة من معرفة مع اختللاف التفظين كقول الشّاعر© [من الطويل]: 

ولنيَلبَتٌ العَصْرَانِيوْم وَلْيْلَةَ لكك نارق سن 


ومثله قول الآخر أنشده أبو رَيْد© [من الوافر]: 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2187/1 15/2) 69) 103) 2174 2283 284, 293 2340 2341 4138/3 2271 2317 
1. وشرح الكافية الشافية 1193و 1279. وشرح عمدة الحافظ 581. وشرح شواهد التوضيح 126. 

(2) قال ابن عصفور في شرح الجمل 257/1 إن هذا الرأي هو رأي البغداديين. ينظر: الارتشاف 1962/4) والمساعد 
22 

(3) قائله: حميد بن ثور في الديوان 8. وينظر: العين 293/1(عصر)» والأمالي لأبي علي القالي 233/1. برواية [ولا 

(4) قائله: شمير بن الحارث الضبي. ينظر: شرح الجمل 258/1» وشرح الرضي 395/2» واللسان 10/13(أذن)» والخزانة 
1/5 
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ومثله قول الآخر أنشده الأخفش2©2 [من البسيط]: 
إنا و ةنا بدي لان كلهم كُتاعد المت لا طول ولاعظم 
أي: لا ذي عظمء كذًَا الرّوَايّة ولاعظم بالجبرٌ . 


وفي حديث أبي ذرٌ سَألتُ رَسُول: هل رَأى رَيّهُ؟ ققَال: (رَأَيته 


8 00 
3 
4 2 


0 أنى أرَاة» ندل 
0 3 2 2( 
«نورا» وهو نكرة من مفعول «رأيته»...)©2. 

وق هذا الاعاراضن رذ علك ما فسيه إل الكودين ةلا كما آنه يسم اعتزاضا حدما 

على بعض النحويين” الذين يشترطون فى المسألة أن توصف التكرة حين تبدل من المعرفة. 

فأثبت في شواهده عدم التزام العرب لأي شرط عند إبدال النكرة من المعرفة» وهو في هذا 

موافق لرأي جمهور البُصريين© على رأسهم سيبويه© . 


- زيادة «من» اججارة: 
ومن اعتراضاته فى هذا المعنى اعتراضه على سيبويه” فى اشتراطه لزيادة «من)» الجارّة؛ 


(1) ينظر: شرح الجمل 258/1 [برواية: بني سلمى.عنزلة]» وشرح الرضي 400/2 [برواية: ولا قصر]ء والخزانة 181/5. 

(2) شرح عمدة الحافظ 582581. وينظر: شرح التسهيل 331/3. 

(3) إضافة إلى ما ذكره ابن عصفور من نسبة للرأي إلى البغداديين قال أبو حيان في البحر المحيط 154/2 بتصرف -: «وكلام 
الكوفيين على خلاف النقل» قال الكسائي والفراء في قوله تعالى: مأقدَالٍ يِه من قوله تعالى : مِمَحَُوئَكَ عَنِ لَّرِ ألْسَرَاوِ 
قَالِفِةٌ # [البقرة: من الآية 217] خفضه على نية «عن» مضمرة... ومعلوم أن الخفض على نية تكرار العامل هو 
البدل» والمعنى أنهم يرون في هذه الآية إبدالاً مع أن البدل هنا لم يوصفء ولم يكن من لفظ الأول». وينظر: معاني 
القرآن للفراء 141/1. 

(4) ذكر ابن عصفور في شرح الجمل 257/1 أنه رأي البغداديين» وقد وافقهم الكوفيون عليه. وهو رأي السهيلي في نتائج 
الفكر 232» والعكبري في اللباب 412/1. واستحسنه الزمخشري في المفصل ص 156» وابن أبي الربيع في البسيط 
30/1 

(5) نسبه لهم: أبوحيان في الارتشاف 1963/4 وابن عقيل في المساعد 428/2. 

(6) ينظر: الكتاب 9/2. وتنظر المسألة في: شرح الجمل 257/1» وشرح الرضي 400/2» والارتشاف 1962/4) والمساعد 
2/2 

(7) ينظر: الكتاب 2130/2 225/4. 
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ا ل عه لدم 
5 ا 01 ا ا 
ونثرً0. وقد دين عمد مسن الشواهد التثريّة والشعرية» فقال: ((فمن التثر قوله 
تعالى : وعد جة1 من بَيئ لْمرسَِيت* [الأنعام: من الآية 34]» وقوله تعالىى: 98 لون فيا مِنَ 
أُسَاورٌ مِن دَهِ [الكهف اماد 31 وقولة تعال : 5 وَيَكيْرَ عدحكم كم ين مَيِكَاتِكُ # 
[البقرة:من الآية 71 وَقَولَهُ تَعَاى : 9# وَءَامسْوا بو بَمْفِرَ لَحكُم يَِنْدُ [ [الأحقاف: من 
الآية 31]. .وقول عَائضَةَ رَضي الله عَنًْا: «إنَّ رَسُولٌ الله كَانَ يُصَلّي بجحالساً قفرأ وهُو 
جَالسٌ» فإِذا بَقيّ منْ قرَاءنَه نحواً منْ كَذَا)© أخرجه البخاري» وضبطه بضبطه من يعتمد 
عليه بنصب «نحوأ» على زيادة «من» وجعل «قرَاءته)) فاعلا ناصباً «نحوأ». والأصل: 
فإذًا بَقي قرَاءنُهُ نحواً من كذًا . ومن النظم المتضمّن زيادة «من» في الإيجاب قول عمر بن 
أبي ربيعة©[من المتقارب]: 

وَيَنْميِلَهَامحبُهَاعئْدَنَا قَمَاقال منكافحلميضر 

أرَادَ ما َال كاشحٌ لم يَضْر ومنْه قول الآحَر© [من البسيط]: 

لأبَلَغْتُإِمَامَالعَدْل قَلْتُ لهُم ‏ قَذْكَانَ من طول إذلاج وَتَهْجيٍ 

أراد قد كان طول إدلاجي وتهجيري...)©. 

واعتراض ابن مالك على سيبويه في هذه المسألة هو اعتراض على من وافقه من جمهور 


(1) شواهد التوضيح 126. وينظر: شرح التسهيل 138/3. 

(2) صحيح البخاري 376/1: «باب إذا صلى قاعدا ثم صح...» برقم [1068]» ومسلم 1/: اباب جواز النافلة قائماً 
وقاعدا...» برقم [731]. 

(3) في الديوان 321. وينظر: الجنى الداني 318) والمغني 2177/4 وشرح شواهد المغني 738/2. 

(4) قائله جرير. في الديوان 147/1. 

(5) شرح التسهيل 139-138/3. 
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التصريين2 الذين تأوّلوا هذه الآيات©؛ وفيه اعتراض على بعض الكوفيين الذين اشترطوا 
التدكير في المجرور فقط©. 

وهذا الذي اختاره ابن مالك في المسألة هو رأي الكسائي© الذي حمل عليه زيادة 
(١من»‏ في قوله: «إِنَّ منْ أَسَدٌ النّاس حَذَابا يُومَ القيّامّة المصَوّرونَ)0©: كما نص على أنّه رأي 
الأخفش ©» وابن حنى 7 ا 

- زيادة تخصيص التابع في عطف البيان: 

ومن اعتراضاته على الاشتراطات المعنويّة لصحّة الأساليب اعتراضه على اشتراط 
الجرجاني والرّخشري وغيرهما”© بقوله: «واشترط الجرجاني والرّمخشري زيادة 
تخصّص عطف البيان على تخصّص متبوعه» وليس بصحيح لأن عطف البيان الجامد 
ممنزلة النعت في المشتق» ولا يشترط زيادة تخصّص النعت فلا يشترط زيادة تخصّص 
عطف البيان»)©. 


كما رد ابن مالك هذا بأنه غير مرضي لمخالفته القياس والسّماع؛ فأمّا القياس فلأنَ 
المعطوف عطف بيان وكذا النّعت يكمّلان دلالة المتبوع وزيادة وضوحه؛ «وذلك حاصل 


(1) نسبه لهم: أبو حيان في الارتشاف 1723/4» والمرادي في الجنى الداني 2317 وابن هشام في مغني اللبيب 177/4. 

(2) ينظر: الجنى الداني 319. وفي بعض تأويلاتهم ضعف وقلة تمنع القياس. ينظر: رصف الباني 2391 ومغني اللبيب 
14 

(3) ينظر: رصف المباني 2391 والارتشاف 1723/4» والمغني 177/4. 

(4) ينظر رأيه في: الأزهية 228 والجنى الداني 318. 

(5) رواه البخاري 2220/5: «باب عذاب المصورين يوم القيامة) برقم [5606] برواية: إِنْ أشدٌ...» ومسلم 1667/3: «باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان...» برقم [2107]. 

(6) ينظر: معاني القرآن 272/1. 

(7) ينظر: اللمع 128. وتنظر المسألة في: المقتصد 824/2) والارتشاف 1723/4» والجنى الداني 2317 والمغني 174/4. 

(8) ينظر: المقتصد 927/2» والمفصل 271»؛ وقد جعله ابن مالك في التسهيل 321/3 رأي أكثر المتأخرين. وهو رأي ابن 
عصفور الذي أجاز مع التخصيص التسوية» ينظر: المقرب ص 327!. 

(9) شرح الكافية الشافية 1193/3. 
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بالأخصٌ وبالأعمٌ وبالمساوي» فمن قصر الجواز على بعضها دون بعض فقد تحكم بغير 
دليلٍ وحاد عن أوضح سبيل)7"» وأمّا الذليل السَماعيّ فعبّر عنه بقوله: : «وقد صرح سيبويه 
بصبّحة كون عطف البيان أقل خصوصاً من المعطوف فأجاز في قول القائل: «يا هذا يا ذا 
الجمّة» العطف والبدل)©, مع أنْ المتبوع «(هذا» أخص مخ التابع «(ذا الجمة». 
نلاحظ التوسّع في قبول التركيب من دون التفات إلى التقييدات المعنويّة من ناحية 
الخصوص والعموم والمساوي؛ فهو يقول بجواز الأوجه الثلاثة» ورئما أغنى السشماع 
الكثير في النعت عن كثرته في عطف البيان ما داما يشتركان في الحكم. فأظهر ابن مالك 
موافقته لسيبويه©» وغفالفته للجرجاق والرّتخشري اللذين ذكرهها فى المسألة» كما أن فى 
ربطه بين النّعت وعطف البيان في الحكم السّابق اعتراضا على من اشترط أن يكون النعت 
أعمّ من المنعوت©. 
ومن صور اعتراضه على اشتراطات النحويين: 
اعتراضه على تقييد الأحكام بضرورة الشّعر”؛ إذ يعمد ابن مالك كثيراً إلى إخراج الحكم 
من باب الضَّرورة الشّعريّة ليكون جائزا في السّعة والاختيار» معترضاً على تقييد التتحويين 
للجواز بضوورة الشعر. وهخ الل كن]نه كان يبع بالتصروهى القارية لردٌ مثل هذا التقييد» 
وفي مقذمها نصوص القرآن الكريم؛ ومن أمثلة ذلك في مسألة: 
(1) شرح عمدة الحافظ 599/2. 
(2) شرح عمدة الحافظ 602/2. وينظر: الكتاب 189/2 190. 
(3) أشار في شرح التسهيل 3221/3 إلى أنّه رأي ابن السيّدء وابن جني فيما حكاه الشلوبين. تنظر المسألة في: شرح ابن الناظم 
8 والمساعد 424/2» والتصريح 541/3) والهمع 191/5 وشرح الفاكهي لقطر الندى بحاشية العليمي 231/2. 
(4) ذكر في شرح عمدة الحافظ 598/2 أنه رأي قوم من النحويين» وهو رأي ابن يعيش في شرح المفصل 273/2» ونسبه 
السيوطي في الهمع 172/5 إلى جمهور البصريين» ونقل مخالفة ابن خروف الذي قال: «وما ذهب إليه الجمهور دعوى 
بلا دليل». 


(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 49/1و136» 114/2» 95/3و113و384. وشرح الكافية الشافية ص1238 و1586. 
وشواهد التوضيح ص114 و133 و165. 
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- الفصل بين العاطف والمعطوف بشبه الجملة: 

فقد امرض على أبي علىّ الفارسيٌ”2 الذي أجاز الفصل بين العاطف والمعطوف 
بالظرف وخصٌ الفصل بين الجارٌ ل بالّرورة» مستدلاً بقول الأعشى© [من 
المنسرح]: 

يَرساكوّافا حشكهازدتسةاك تعميب يوؤنااتفيانفةهة 

فقد فصل بين «الواو» و«أديمها» المعطوف على الضمير في «تراها» ب«يوماً» 
قال ابن مالك مركا «وليس الأمر كما زعو)؛ أي في تقيبده لحكم الجواز 
بالضرورة» واي نرج التسهيل: «وهو جائزٌ في أفصح الكلام المنفور إن لم يكن 
المعطوف فعلاً ولا اسماً بحرو وهو في القرآن كثيرٌ كقوله تعالى: «! رَبّكآءايكا نى 
لدتسا حصت وَف الآضْرَةِ حص # [البقرة: من الآآية 201]» وقوله تعالى : 5و إنَّللَه َم أن 
موأ منت 00 [النساء: من الآية 58]» وقوله 
تعالى : مإوَجَعَلْنا من بن َدِهِمْ محداوَمِنْ سَلْفِهِمَ سَدّافُه [يس: من الآية 9]» وقوله تعالى : 
:4 مهلك حَلقَ سبَمَ سعواتٍ وَنَ الْارْضٍِ َِلهْنَّ #* [ الطلاق: من الآية 12])©. 


قال في شرح الكافية موضّحاً موطن الشّاهد فيما سبق: «ففصل ب«في الآخرّة» بين 


عه فى 


الواو وحَسَنَة©؛ وفصل ب«(إِذَا» وما أضيفت إليه بين الواو وأنْ تحكمُوا وهو طرق 


(1) ينظر: الإيضاح العضدي بكتاب المقتصد 519/1. 

(2) في الديوان 254» برواية [أردية الخمُس]. ينظر: الخصائص 395/2) والمقتصد 519/1» والمقرب 312» وشرح 
العمدة 636/2. 00 

(3) شرح الكافية الشافية 1239/3. 

(4) شرح التسهيل 384/3. 

(5) اعْتُرض على ابن مالك في الشاهد في هذه الآية فقيل: إنه من باب عطف شيئين على شيئين فعطف (في الآخرة حسنة) 
على في الانيا حبيعة)؛ وعليه قل شاه بهاذ ييظر: البحر المبحيط 118/2 
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على أن تودواء وفصل ب«من خَلفهم» بين الواو وسَّدَ)0© وفصل ب«منَ الأزض» بين الواو 
ومثْلمُنَ)©, فخالف ابن مالك أبا على و و القدق وقد منييا ددا بيت أقوال 
النحويين المختلفة؛ إذ خصٌ حكم الفصل بين المتعاطفين بحرف «الواو» فقط©» وقصر 
الفاصل هنا اختياراً بالظرف والجارٌ والمجرور”» ووافق الجمهور في استثناء الفعل والاسم 
المجرور من حكم الفصل المطلق©. 

لكنّ أبرز ما استعان به ابن مالك لإخراج الحكم من باب الضرورة إلى السّعة والاختيار 
أمواة» أؤلهماة الأوشع غير النسيوق فى الاتعد لالب تقاديت الوق برضف ثرا مدل ان 
مصادر السّماع بعد القرآن الكريم» وثانيهما: مفهومه الخاصٌ في النظر إلى الضرورة 
الشعريّة©. وقد جمع بينهما في هذه المسألة: 


(1) اعترض ابن هشام على ابن مالك في دلالة هذه الآية على الفصل» وجعلها من عطف شيئين على شيئين. ينظر: المغني: 
4 

(2) شرح الكافية الشافية 1240-1239/3 (بتصرف يسير). قال أبو حيان في البحر 289/3: «(وأن تحكموا) ظاهره 
أن يكون معطوفاً على (أن تؤدوا)» وفصل بين العطف والمعطوف ب«إذا»» وقد ذهب إلى ذلك بعض 
أصحابنا وجعله كقوله: مإ رباكا ين الدنيا حَنسئةٌ وي الْرَة حَصتَةٌ 4 لوجعلا نْب لديم حذومن حَلَفِهِم سد 4 
:9 حَقَ سبْمَ وات ون الْرّضِ يلون #: ففصل في هذه الآيات بين الواو والمعطوف بالمجرورء وأبو علي يخصه بالضرورة» 
وليس بصواب». 

(3) قال ابن عصفور في ضرائر الشعر 161: «وهو عند الفارسي والمحققين من قبيل الضرورة». ونسبه الرضي في شرحه 
2 إلى الكسائي والفراء» وفي المعاني 2197/1 22/2 ما يخالفه؛ إذ جعل منه قوله تعالى: 98 وس وَرَك إسْحَقَ يَعقُوب #. 
وينظر: الارتشاف 2024/4. 

(4) ينظر رأيه في شرح عمدة الحافظ 636/2. وقد ذكر ابن عقيل في المساعد 478/2 بأن المغاربة يقولون: إن كان على أكثر 
من حرف جاز الفصل بالمذكورين» وبالقسم نحو: قام زيد ثم والله عمرو. وإن كان على حرف ل يجز إلا في ضرورة 
الشعر. وهذا هو رأي ابن عصفور في المقرب 312» وشرح الجمل 208/1. 

(5) نقل الفصل بالقسم والشرط. ينظر: شرح الكافية للرضي 2365/2 والارتشاف 2024/4. 

(6) تنظر المسألة في: المقتصد 519/1» وضرائر الشعر 159 شرح الجمل 208/1» شرح الكافية للرضي 0363/2 وحاشية 
الدسوقي 253/2 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 553/3. 

(7) سنقف مع هذين الأمرين في موضع لاحق من هذا البحث؛ غير أننا نستشهد هنا على استعانة ابن مالك بهما في 
إخراجه للأحكام من باب الضرورة إلى الاختيار. 
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- مجىء الشرط مضارعا والجواب ماضيا: 

اعترض ابن مالك على جمهور التحويين22 الذين خضّوا جواز إتيان فعل الشرط 
مضارعاً والجواب ماضياً بضرورة الشّعرء ومنه قول أبي زبيد الطائي© [من الخنفيف]: 

من كني بسيّى كندكملة كالف جاب علفهوَالوّريد 

ومثله قول الآخر” [من البسيط]: 

إن تَصْرمُونَا وَصَلَْاكُمْ وإِنْ تصلُوا مَلآأم نفس الأهداءإزهابا 

قال ابن مالك عن الشرط والحوات: (زوإذا كانا فعلين جاز أن يكونا مضارعين» وأن 
أكون ما شوو و ان كو لسر ماضيا ولدواي فضارهاوالدرظ مضارها رواب 
ماضياً. .. وأكثر التحويين يخصّون الوجه الرّابع بالضّرورة» ولا أرى ذلك؛ لأنّ الي قال: 
«منْ يَقُم ليل القَدْر إيماناً واحتسّاباً غفرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبه©)©. 

فاعترض على تخصيص الحكم بالضرورة بدلالة الحديث التبوي» ثم أعقب ذلك 
بالحديث عن شواهد التحويين السَاب بقة؛ فقال معترضاً على دلالتها في تخصيص الحكم 
بالطرورة : «ولأن قائل البيت الأول متمكنٌ من أن يقول بدل: «كنت) «أك» وقائل الثاني 
متمكٌ من أن يقول بدل: «وَصَلْتاكُم» لخر وبدل: «ملأتم» 0 


(1) نسبه إلى الجمهور: الأشمونيٍ في شرحه بحاشية الصبان 1431/4» والأزهري في التصريح 2376/4 والسيوطي في الهمع 
4. 

(2) ينظر: شرح ابن الناظم ص496» وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري 280/2, والمقاصد النحوية 390/3) والخزانة 79/9. 

(3) ينظر: شرح ابن الناظم 2497 والمقاصد النحوية 2391/3 وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1431/4» والدرر 73/5. 

(4) أخرجه البخاري 21/1: «باب قيام ليلة القدر من الإيمان» برقم [35]. ومسلم 524/1: «باب الترغيب في قيام رمضان» 
برقم [760]. 

(5) شرح الكافية الشافية 1584/3 1586. 

(6) شرح الكافية الشافية 1587/3. 
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للضرورة؛ ثم قال: «فإذالم يقولوا ذلك مع إمكانه علم أنهم غير مضطرّين؛ 
ا اي وجعل مثل ذلك قوله تعالى: 
«( إن مََألَ عتيم يِنَ لتمل َيه مطل أعَْقهُمْ ا حَضوِنَ # [الشعراء: 4]؛ لأنَ ظَلّت بلفظ الماضي» 
روسستنيعان نإل رق البطارك نجه الح خالا هر الط ركه طايه 

فجعل ابن مالك هذا الشعر كالثار عددما كان أصحابه غير مشطرين لجعل الجؤاب 
ماضياً؛ بل إنهم اختاروا ذاك اختيارًء وكان في إمكانهم إقامة النَظم مع استقامة للمعنى 
من دون الحاجة إلى استخدام لفظ المضيّ» ما يدل على جواز ذلك في السّعة والاختيار. 
وفي ذلك اعتراض على أكثر النحويين©» وموافقة لمفهوم نص سيبويه» وصريح رأي 
الفرّاء©» فى المسألة» وقد اختلف الأمر بعد ابن مالك؛ فالأكثرون ساروا على رأيه فى 
المسألة©. 


المحورالرابع: اعتراضه على أحكام الترجيع-") 


رجح ابن مالك بين آراء التّحويين كثيراً في كتبه» وعبّر عن ترجيحاته بلفظ: «الأجود» 


(1) شرح الكافية الشافية 1587/3 وما بعدها. وينظر: معاني القرآن للفراء 276/2. 

(2) قال الأزهري في التصريح 377/4: «وللأكثرين أن يجيبوا عن الحديث بأنه تجوز روايته بالمعنى» فليس نضا على الدليل» 
وعن الاية بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع»» أما مفهومه للضرورة فلا جدال في رفضه عند الجمهور من 
المتأخرين. 

(3) قال في الكتاب 3 «فإذا قلت: «إِنْ تَفْعَلٌ)» فأحسن الكلام أن يكون الواك : «أفعل»؛ لأه نظيره من الفعل» وإذا 
قال: «إِنْ فَعَلَتَ)» فأحسن الكلام أنْ تقول: «فَعَلتٌ»» لأنّه مثله» فكما ضَعُفَ «فَعَلْتُ» مع «أفعل»» و«أفعل» مع 
«فَعَلَتُ»» َبْحَّ «م أَمْعَلُ» مع «يَفْعلٌ».. ٠‏ قال ابن عقيل في المساعد 184/3: «وكلام سيبويه يقتضي عدم اختصاصه 
بالشعر». 

(4) ينظر: معاني القرآن 276/2. 

(5) تنظر المسألة في: شرح ابن الناظم 496» والارتشاف 1886/4» والمساعد 184/3» والتصريح 376/4» والهمع 322/4) شرح 
الأشموني بحاشية الصبان 1430/4. 

(6) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2154/1 144/2 145» 146 4167 284. وشرح الكافية الشافية ص199و231. 
وشواهد التوضيح ص/27و30. 
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و«الأولى»» وقد وجدتها في مواضع تربو على التسعين» مال ابن مالك فيها إلى بعض 
الآراء وقوّاها مع جواز ما يقابلها» وكان يعتمد في ترجيحه على عدد من الخصائص التي 
ميّرت الرّأي الرّاجح عنده؛ من أهمّها: شهرة الرّأي عند سرون ان أو كثرة ها ورذ 
عليه في الأساليب العالية©» أو مراعاته للأصل في المسألة©» أو بعده عن التَكلف©» أو 
خروجه عن مواطن النزا ع7 وغيرها. 

غير أن الحديث هنا عن اعتراضاته على ترجيحات النّحويين» وهي قليلة بالمقارنة مع 
اعتراضه على أحكام اللزوم والجواز. 

- انفصال الضمير المنصوب بفعل ناقص: 

من أشهر اعتراضاته اعتراضه على جمهور النحويين- وعلى رأسهم سيبويه- في 
ترجيحهم انفصال الصمير المنصوب ب«كان» أو إحدى أخواتها؛ فقال في شواهد 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح الكافية الشافية ص 358و1254و1491و1536. وشرح عمدة الحافظ 398/1. وشواهد 
التوضيح 48و57و65و142و201. 

(2) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2230/1 2347/2 191/3 245» 304: 305. وشرح الكافية الشافية 1460 و1787. 
وشرح شواهد التوضيح 27و30. 

(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 49/2 2193/3 319. وشرح الكافية الشافية 337) 2556 2563 1491. وشرح عمدة 
الحافظ 111و249. وشواهد التوضيح 227 230 47 110. 

(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 4280/1 303/3. وشواهد التوضيح 154و157. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 114/2» 153/3. وشرح عمدة الحافظ 398. 

(6» نسبه إليهم: المرادي في توضيح المقاصد 372/1» وابن هشام في الأوضح 99/1. وغيرهما وهو المفهوم من نصه في 
الألفية [65]: 

كَذدَاكَ «حلتميهرَنَصلا أَحْمَارْغَيرِي انح مَارَلاتفصالا 

© ينظر: الكتاب 358/2 000000 ش ش 

(8) نقل أبو حيان في الارتشاف 94/2 عن الغزني أن هذا الحكم خاص بخبر كان دون أخواتهاء وهو من عجائب فهم 
الصبان من كلام ابن مالك؛ إذ قال في حاشيته على الأشموني188/1: «وجزم في التسهيل بأن ذلك خاص بكان وأن 
الفصل متعين في أخواتها»» وفي الشرح ما ينفي هذا الفهم, والتعبير ب«كان) في المتن لكونها أم الباب» وهي وأخواتها 
عند ابن مالك في الحكم سواء. 


0 


التوضيح: «فإن كان الفعل من باب «كان» واتتصل به ضمير - جاز ة في الضمير الذي 

يليه الاتصال نحو: صَديقي كت . والانفصال نحو: صَديقي كنت إِيَاهُ . والاتتصال عندي 
أجود لأنه الأصل)2. فهنا جوّز الأمرين» واختار ما جرى على الأصل في رأيه» أي 
ما اشتهر في قواعد التَحويين من «منع الإتيان بالضّمير المنفصل مادام يمكن الإتيان به 
متصلاً»» لذا قال في شرح الكافية: «وكان حق هذا أن يمتنع انفصاله لشبهه بهاء (ضربته» 
ولكنه نقل فقبل»© وقال في موضع آخر: والحع اتفال وه حوس ل سينا خلافاً 
لسيبويه ومن تبعه)!©. ْ 

وقد استدل لتأكيد رأيه بالقياس والسّماع؛ فأمًّا القياس فكما أشرنا إليهء وأا 
السّماع فقد قال: (إِنّ الوجهين مسموعان فاشتركا في الجواز؛ إلا أن الاتّصال ثابتٌ 

في النظم والتثرء والانفصال لم يثبت في غير استثناء إلا في النَظمء فرجّح الاتصال لأنه 
أكثر في الاستعمال» ومن الوارد مثل ذلك في النظم دون ضرورة قول الشاعر© [من 
البسيط]: ٠‏ 


كم لَيْث اغترٌ بي ذَا أذ با غَرَنَتَ قكاننيأء عضما كلسي نذانسا 
ل يقول: م إقداماً» جعل لامر بدلا 
ال ل 0 ف الرمكاء 


(1) شواهد التوضيح 27. 

(2) شرح الكافية الشافية 231/1. 

(3) شرح التسهيل 154/1. 

(4) نسبه أبوحيان في التذييل والتكميل 230/1 إلى بعض الطائيين. ينظر: شواهد التوضيح 228 وشفاء العليل 2197/1 برواية: 
(اعتن لي) و(فكأنني) ولا شاهد فيه» وقد مرت على محقق شفاء العليل من دون تنبيه!. 

(5) لم أهتد إليه في كتب الحديث؛ وهو في اللسان 2211/4 وتاج العروس 73/11 منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. وقد نقل الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة 389 عن المزي قوله: «كل حديث فيه (يا حميراء» فهو 
موضوع». 
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«إنْ يَكنْهُ فلن تُسَلّط عليه وإِنْ لا يَكنْهُ فلا خيّر لك في قتله)0©. وين ذلك قول'العري: 
0 رجلاً ليسني)©, 3 استدل على رأيه بنقل عن سيبويه فقال: «وقال سيبويه: بلغني 
عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: بسي كلت كأنني؛ هذا نضّه»©) ثُمْ ذكر ما 
ورد عن العرب نثراً في الانفصال على أنه من باب الاستثناء» ومثّل له» بل أوجب انفصاله 
إلا في الضرورة. 

وهذا الذي اختاره ابن مالك هو ما نقل عن الرّمّانٍ واد الطو ارق ما الجمهور© قبل 
ابن مالك وبعده فهم على خلافه؛ بل لقد صب أبو حيان جام غضبه على ابن مالك في 
هذه المسألة» ورتًا كانت أوضح شاهد على موقفه من اجتهاداته حين اتهمه فيها بالمكابرة 
والكذبء في ألفاظ جارحة وأسلوب تهكميٌ وتتبّع لا يليق» عفا الله عنهم جميعا©. 

0 أحكام الترجيح في باب الاشتغال: 


لغل من أكثر الأبواك الى سيددف اغتراهن اب شالك على ثر مهاف اللتدر وى باب 
الاشتغال؛ وذلك لطبيعة الاراء النحوية التى تنجاذب المشتغل عنه؛ فقد ذكر التحويون© 
أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام؛ أحدها: ما يجب فيه التصبء والثاني: ما 


(1) صحيح البخاري 454/1: «باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه...» برقم [1289]» وصحيح مسلم 2244/4: 
«باب ذكر ابن صياد» برقم [2930]. 

(2) شرح التسهيل 155-154/1. 

(3) شرح التسهيل 155-154/1. وينظر: الكتاب 359/2. 

(4) نقله: أبو حيان في التذييل والتكميل 239/2» وابن هشام في الأوضح 100/1» وابن عقيل في المساعد 108/1 

(5) ينظر: المقتضب 98/3) والأصول 91/1) والتبصرة والتذكرة 505/1؛ وشرح الكافية للرضي 46/3 والبسيط 2770/2 
والتصريح 343/1. 

(6) اعترض أبوحيان في التذييل والتكميل 239/2 244 على رأي ابن مالك في عدة أمور هي: الاعتراض على ما نقل من 
كلام سيبويه وأنه أخذ منه ما وافق رأيه» وترك وما يخالفه من نص صريح» واعترض عليه حين ذكر أنَّ الاتصال ثابت 
في النظم والنثر» والانفصال لم يثبت في غير استثناء إلا في نظم» واعترض عليه حين قاس «كنته» ب«ضربته»)» واعترض 
على توجيهه للشاهد المذكور في المسألة؛ بل وجد في المسألة متنفسًا للتذكير برأيه حول اجتهادات ابن مالك في 
مفهوم الضرورة؛» والاستدلال بالحديث الشريف. 

(7) ينظر: شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 394/1. 
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يجب فيه الرّفع» والثالث: ما يجوز فيه الأمران والتصب أرجح. والرّابع: ما يجوز فيه 
الأمران والرّفع أرجح,؛ والخامس: ما يجوز فيه الأمران على السّواء. وإذا استثنينا القسمين 
الأوّلِين- لعلاقتهما المباشرة بأحكام الأزوم- نحد أن أكثر مسائل الباب تتعلق بالجواز بين 
الرّفع النصب أو التسوية بينهما 

وذل الترطي ابوو مالك في هذا لباب علي سكم رسويع بؤذال فيه اباانسيوية: علبي 
حكم 7 رحج بالرّفع وقال فيه بالنتصبء» وعلى حكم 7 تريح بالتّصب وقال فيه بالرّفع. 

ففي الأوّل: سوّى ابن مالك بين الرّفع والتصب في نحو: «زيدٌ قام وعمروؤٌ 
رأيته»» وصورتها أن يلي المشتغل عنه عاطفاً على جملة اسميّة الصّدر فعليّة لبر 
واستشهد لحسن الوجهين بقوله تعالى: لإ وَالشَّمْسٌ يح لِمْسَكَمَرٍ لِك تق رُالعزيز أ 

وَالْفَمَرَمَدَرَتَهُ منَازِدَحَقَّ عاد كَالْعيجُونِ افر [يّس: 39:38] ففي قوله: وَالفْعد قرا اين كيز 
ونافع وأبو عمرو بالرّفع والباقون بالتصب”؛ قال في التسهيل: «وإن ولي العاطف جملة 
ذات وجهين أي اسميّة الصّدر فعليّة العجز استوى الرّفع والنّصب مطلقاً خلافاً للأخفش 
ومن وافقه»©: فحكم بالجواز المطلق اعتراضاً على الأخفش الذي رجح الرّفع© إذا ل 
تشتمل الجملة الثانية بعد العاطف على ضمير يعود على الاسم الأوّل؛ نحو: «زَيْدٌ صَرَبتهُ 
وهندٌ أَكرَمُّْهَا)» فالرّفع هنا مترجحٌ لديه تسر الأمران لديه من دون ترجيح في نحو: 
«رَيْدٌ صَرَبتهُ وهنداً أكْرَمْتُهَا في دَارِه»» لاشتمال الجملة الثّانية على ضمير الاسم الأوّلء 
وعليحكيا ذكرها ابن مالك-: «لأنْ ذلك يستلزم عطف جملة لا محل لها من الإعراب 
قن جملة لها محل من الإعراب)4. : 


(1) ذكر أبو علي في الحجة 307/3 من قرأ بالرفع» وابن غلبون في التذكرة 630/2 ذكر من قرأ بالنصب. 

(2) شرح التسهيل 143/2. 

(3) قال ابن مالك عنه إنه يستضعف النصبء وفيه دلالة على الجواز مع ترجيح الرفع؛ غير أن المنقول عن الأخفش عند 
بعض النحويين قوله بوجوب الرفع» وحينئذ لا شاهد في المسألة في هذا الموطن. ينظر: الانتصار لابن ولاد 60) 
والمسائل البصريات للفارسي 212/1. 

(4) شرح التسهيل 144/2. 
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وقد فورض ارزل الاق رقر لنت وزع اكد مدصسيويية لتنا الجيا من الاغرزاب 
نَا نم يظهر في اللفظ سقط حكمه؛ وجرت الجملة ذات المحل والتي لا محل لها بحرىٌ 
واحداً)؛ أي: لا اعتداد يما لا يظهر في اللفظء ثم نظر لاعتراضه مع الفارق بما هو محل 
اتفاق في اسم الفاعل فقال: «كما أَنْ اسم الفاعل حين لم يظهر الصّمير المرتفع به جحرى 
5 مالا ضمير فيه» فقيل في تثنيته «قائمان» كما قيل في «فرسان». وإذا كان اسم 
الفاعل قد ظهر ضميره إذا جرى على غير من هو له ثمٌ أجري مع ذلك مجرى ما لا ضمير 
فيه لعدم ظهوره في بعض المواضع كان ما لا يظهر إعرابه أصلاً أحقٌ ألا يعتدٌ به)©. وهذا 
الذي اختاره ابن مالك في المسألة هو رأي سيبويه©» وفيه اعتراض على الرٌّياديّ والسيرافي 
وغيرهما؛ وفي المسألة تفصيلاتٌ ومذاهب أخرىء لم يتطرّق لها ابن مالك©. 


ومن اعتراضه على حكم التّرجيح لأحد طرفي الجواز والقول بترجيح الآخرء اعتراضه 
على ابن الشيد البطليوسي © الذي ال ل م أو «لن» أو «لا»؛ 
فقد قال: إِنْ النصب في ا ١‏ َضْرِئهُ)» ولاغقرا لن أهيتة و«بشراً لا أكلقة): راجح 
ل ل ل الي لات النصبء وقد قال 

في التسهيل: «وكذا ابتداء المتلوٌ ب«م» أو «لن» أو«لا» أولى خلافاً لابن السشيد)©, 0 
الرّفع؛ وعلل بقوله: «لأن تقديم الاسم على فعل من ف منفيّ بغير (ما» كتقدمه على فعل مثبت 


(1) شرح التسهيل 144/2. وينظر: الكتاب 91/1. 

(2) شرح التسهيل 144/2. 

(3) ينظر: الكتاب 91/1. وقد ذكر ابن عصفور أن سيبويه وغيره من الأئمة حكوا أن التصب مترجحٌ في مثل هذاء ورده 
أبو حيان بأنه ليس في كتاب سيبويه ما يرجح؛ بل فيه دلالة على التسوية الحصول التشاكل. ينظر: شرح الجمل 351/1) 
والتذييل والتكميل 335/6. 

(4) ينظر: الانتتصار60» والنكت 320/1» والتذييل والتكميل 2333/6 والمساعد 419/1. 

(5) منها: اختلاف الاراء باختلاف حرف العطفء واستثناء جملة التعجب من الحكم المطلق» وأقوال مقابلة ترجح 
النصب على التسوية. تنظر في: التذييل والتكميل 2332/6 والتصريح 2379/2 والهمع 157/5. 

(6) ينظر: إصلاح الخلل ص 132. 

(7) شرح التسهيل 145/2. 

(8) شرح التسهيل 143/2. 


/4 


فإنهها متقابلان كتقابل الأمر والنهي» فكما يستوي المتقدم على فعل الأمر والتهي» 
كلاف عورف نا على فعلي الإثبات ركم بغير «(ما»)©. 


الم 0 ا اي 


الاتفاق على أنْ الرّفع للاسم معي .وذلك لأن «ما» من بين حروف النفي 210 
بالتصدير©. 


المبحث الثاني : 

اعتراضه على تطبيقات الجدود وأحكام الأصول والتقسيمات: 

أقام التّحويون لكل باب من أبواب النّحو العربيّ مواصفات قياسيّة» تعد مرجعاً في 
ضبط الباب وأحكامه التفصيليّة الفرعيّة» وتقوم هذه المواصفات في الأساس على مبدأ 
اليك و التعري بوهيم صرفل ليطا الكو بن و اتن طردوه الدخابمق وله راط يي الال 

حقيقة الشيء)©. 

وقد أولى التحويون الحدود النحويّة عنايتهم منذ نشأة الدّرس التحوي» وتعدّدت 
طرائقه وأساليبه©» وكلها تسهم في تحقيق الهدف الأساسىّ من التعريف؛ وهو الوصول 
إلى جوهر المعرّف وماهيته. 


(1) يقصد استواءهما في ترجيح حكم النصب للاسم المشتغل عنه قبلهما. 

(2) شرح التسهيل 145/2. 

(3) تنظر المسألة في: التذييل والتكميل 2343/6 والمساعد 421/1) وتعليق الفرائد 297/4. 

4( الويضاح في علل النحو 46 

(5) عد أحد الباحثين ستة أنواع من التعريفات النحوية هي: التعريف با مثال» ا بالمعنى الوظيفي» والتعريف 
بأصل التحويل» والتعريف بالضدء والتعريف بالخاصية» والتعريف بالماهية. ينظر: التفكير العلمي في النحو العربي 


.146-1 
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وتجدر الإشارة إلى أنه يكن هناك تعارض بين التحويين في التعريفات والحدود ف(« الحدٌ 
لا يجوز أن يختلف اختلاف تضادٌ وتنافر؛ لأنّ ذلك يدعو إلى فساد المحدود وخطأ من 
يحذه. رونا اختلفت ألفاظه على يد منه» ولا يدعو ذلك إلى تضادٌ 
المحدود)22©. فالخلاف في هذا الباب يكمن في ألفاظ التعبير وطرائقه كي يكون التعبير عن 
لك ابا ماقم وين ألقلة فيفك وى افاج عل عض عدون ١1‏ عفرف كعد 
الفاعل والمبتدأ والخبر» وكذا مآخذ ابن هشام على ابن مالك في حدّ الحال والصّفة©. 

غير أن الخلاف والاعتراض في هذا الباب كان أكثر ما يكون في تطبيقات الحدود عند 
النحوييبن؛ إذ إن الحذ يهدف إلى :ة تقسيم الصّنف إلى درجات فروع وأصولٍ بحسب توافر 
الخواصٌ التفصيليّة فيها. ون اكد الرقد يعض الكليانه عبد لجرب يك السائاة 
والتركيب أو الأصالة والفرعية أو الاسميّة والفعليّة أو بين الاسميّة والحرفيّة» أو حتى بين 
أنواع الصَّنف الواحد» سواء عندما تكون تلك الكلمات مفردةً بحرّدةَ من السّياق» أم حين 
ينظر إليها في السّياق. 

فاختلفوا حواات 8 «لن» بين البساطة والتركيب» وفي«نعم» و«بئس» بين الفعليّة 
والاسميّة» وفي «ربٌ» بين الحرفيّة والاسميّة» وفي «لبيك» بين الإفراد والتّئنية؛ فاختلافهم 
في تعريف الفعل والحرف والاسم أو المفرد والمثنى يكاد يتفق» لكنّ الاختلاف ظهر في 
ثمرة التطبيقات العمليّة على بعض المفردات. 

وباعتبارات السّياق كان الخلاف -على سبيل المثال- في «إن» المقترنة ب«ما» النافية 
العاملة عمل ليس؛ هل هي نافيةٌ مؤكدةٌ أم زائدةٌ كافة؟ ومنه اختلافهم في «ما» قبل أفعل 
التعجّب؛ هل هي موصولة أم استفهاميّة؟ فالخلاف فيهما فرعىٌ ضمن الأصل العام المتفق 
عليه؛ وهو الحرفيّة في الأولى والاسميّة في الثانية 


(1) الإيضاح في علل النحو 46. 
(2) ينظر: الإيضاح 123/1و144؛ وأوضح المسالك 296/2» 302/3: وابن الحاجب النحوي 186 191. 
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ولابن مالك اعترضاته المتعدّدة فى هذا الشأن؛ فقد اعترض على تقرير النّحويين لماهيّة 
الكلمات فرق وفى سياقتها المحددة» وقادته نظرته الاستقرائيّة لما بين يديه من تراث 
ضخم مسموع من شواهد العربيّة ومصئف في علومها إلى الاعتراض على تقسيمات 
النحويين وتصنيفاتهم, القائمة على نظرتهم لماهيّة المغردات وخصائصها التفصيليّة» كما 
اعترض على تجاهلهم لضم بعض المفردات والأنواع في حقولها الصَّحيحة» وعلى عدم 
ذكر أنواع من التَقسيم يتطلبها الدّرس النّحوي» وهذا ما سنحاول تسليط الضُْوء عليه 
هنا الطلي وقه اقصين طبيدة البحيف أن ركر نا على عنذه تن المشاور القن تفل 
الحديث عنها فيما يلى: 


المحورالأول: اعتراضه على ماهية الكلمات2 : 

اعترض ابن مالك على ماهيّة بعض الكلمات» وتنوّعت مواطن الاعتراض؛ فقد 
افترض على هاذكره اللعوي شه الكلية عاذ وى الركين أو ساديم كينا امرض 
عليهم في تصريحهم .ماهيّة بعض الكلمات عند التركيب» وكذا اعترض على ما قرّروه من 
ماهيّتها فى بعض الأساليب المسموعة. 


- «إذا» الفجائيّة بين الحرفيّة والاسميّة: 


تعد هذه المسألة من أشهر مسائل الاعتراض القديعة» والتى أدلى فيها ابن مالك بدلوه» 
ولايكاد يخلو مؤلفٌ -ألفّ بَعدّه وأراد استيفاء الحديث في المسألة-من رأيه؛ لكونه ناصر 


40 تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 1[/|ك7 73 140)» 2144 2.145 2200 253» 2371 242 5 44) 194؛ 214» 2220 
9 2241 2308 3ت 9 212 223 226 231 232 4173 175» 204: 316: 2408 2. وشرح الكافية الشافية 2820 2877 2931 
9 1078» 1423» 21622 1643. 
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رأف القلوبسط الاستدلال» فقد اعترض ابن مالك على رآ امهو ر 8 القائلين بظرفضهاء 
وفصّل في ذلك قائلاً: «وهي عند المبرّد والسّيرافي ظرف مكان, وعند الزجّاجي وأبي 
علي الشلويين ظرف زمان حاضر» وهو ظاهر قول سيبويه)©, ّ أورد نص الكتاب©. 

وقد فصل في رأي الجمهورء ثم أبان عن رأيه إذ قال: «وروي عن الأخفش أنها حرف 
0 على المفاجأة؛ وهو الصّحيح عندي)» وينسب هذا الرّأي إلى الكوفيين »2 وهو 
ظاهر كلام ابن الشّجري©» وأحد قولي أبي علي الشّلوبين©. وقد انتصر ابن مالك لهذا 
الرّأي» وبسط الاستدلال على صححته فقال: 000 على صحته ثمانية أوجه؛ أحدها: 
أنّها كلمةٌ تدل على معنىّ في غيرهاء غير صالحة لشيء من غاضيات الأسماء والأتعال. 
العاية أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين» واللك لوحك إلا في الحروف ك«لكن» 
و«حتى» الابتدائيّة. الثالث: أنها كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائيّة مع انتفاء علامات 
الأفعال؛ ولا يكون ذلك إلا في الحروف. الرّابع: أنّها لو كانت ظرفاً لم يختلف من حكم 
بظرفيّتها في كونها مكانيّة أو زمانيّة؛ إذ ليس في الظروف ما هو كذلك. الخامس: أنّها لو 
كانت ظرفاً م تربط يبن جملة الغّرط والججزاء في نحو لاد مهم ايم مت لم اهم 
يقََلُونَ 4 [الروم: من الآية 36] إذ لا تكون كذلك إلا حرفاً. السّادس: أنّها لو كانت ظرفاً 
فالواجب اقترانها بالفاء إذا صدّر بها جواب الشّرط؛ فإنَ ذلك لازم لكل ظرف صدّر به 
الجواب نحو: إن تقم فحينئذ أقوم؛ فإن لم تقم فعند مقامك أقوم. السّابع: أنْها لو كانت 


(1) وهو رأي سيبويه والمبرد والزجاج والسيرافي والفارسي وابن جني وغيرهم؛ على اختلاف فيما بينهم في كونها للزمان 
أو المكان. ينظر: شرح الرضي 244/1» والارتشاف 1412/3 والجنى 374) والمغني 49/2) والهمع 182/3. 

(2) شرح التسهيل 214/2. 

(3) ينظر: الكتاب 232/4. 

(4) شرح التسهيل 214/2. 

(5) نسبه إليهم: المرادي في الجنى الداني 375» والدماميني في تعليق الفرائد 2173/5 والسيوطي في الهمع 182/3. 

(6) ينظر: الأمالي الشجرية 84/2. 

(7) ينظر: الارتشاف 1413/3» والجنى 375. 
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ظرفاً لأغنت عن خبر ما بعدهاء ولكثر نصب ما بعده على الحال كما كان مع الظروف 
المجمع على .ظرئيتهاء كقولك: عذدي رَيْدٌ ثقيما وَعْنَاك يدر كالسا والاستعمال في 
نحو: مَرَرْتُ فإِذًا رَيْدٌ قَائمٌ بخلاف ذلك. الثّامن: أنّها لو كانت ظرفاً لم تقع بعدها «إنّ» 
المكسورة غير مقترنة بالفاء كما لا تقع بعد سائر الظروفء نحو: عنْدي أَنَّكٌ فُاضل » وأمر 
«إنْ» بعد إذا المفاجأة بخلاف ذلك كقوله2 [من الطويل]: 
إِذا لَه عَبْدُ القَمَا واللهازم 
فتعين الاعتراف بثبوت الحرفيّة وانتفاء الظرفيّة)©. 


ولا شك في أن هذه الاعتراضات لم تكن محل إجماع من التّحويين؛ فقد خالفه فيها 


32 


بعضهم©» كما أَنّها تفاوتت فيما بينها قوّةٌ وضعفا©. غير أنَّ ما يعنينا هنا التّركيز على 
منهجيّته في توظيف مفهوم الحدود التّحويّة» ولاسيما حدٌ الحرف والاسم والظرف في 
توهين رأي المخالف وتقوية رأيه وبيان ماهيّة الكلمة©. 


- «مع» بين الندائية والثلائية: 


ومن شواهد هذا المحور اعتراضه على رأي نسبه إلى الخليل وسيبويه© في حكمهما 


(1) عجز بيت صدره: 
وكنت أرى زيداً كما قيل سسيّداً 00000 2 
وهو من أبيات الكتاب المجهولة القائل. ينظر: الكتاب 144/3» وجواهر الأدب 435» وتخليص الشواهد 2348 والخزانة 
7/10 

(2) شرح التسهيل 214/2 215. 

(3) قال المرادي في الجنى 375: «واستدل على صحته بثمانية أوجه» ذكرتها والاعتراض على بعضها في غير هذا الكتاب»» 
وريعا كان اعتراضه في شرحه للتسهيل (المخطوط). 

(4) ينظر: تعليق الفرائد 174/5. 

(5) تنظر المسألة مفصلة في: المقتضب 57/2: وللمحقق فيه كلام نفيس في استقصاء رأي المبرد الذي اختلف النقل عنه 
في المسألة. وشرح المفصل 125/3؛ وشرح الرضي 243/1» والارتشاف 1412/3» والجنى 374» والمغني 48/2) والمساعد 
101», والهمع 182/3/3. 

(6) ذكر الخليل «مع» في باب الثنائي» وتنظير سيبويه ل«إذ» و«مع» جعل التّحاة فيما بعد يقررون أن «مع» عندهما - 
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بنائيّة «معاً» المفردة» فالفتحة عندهما فتحة إعراب» فهي ثنائيّة حال الإفراد والإضافة 
ك(ايد) و«دم» محذوفة اللام دائماً. أمّا ابن مالك فيراها كفتحة تاء «فتى»» قال: «فيكون 
الاسم قد جبر ونقص حين الإفراد... وهو الصّحيح)2©. ونسب هذا الرّأي إلى يونس 
والأخفش©) ث لم استدل عليه بأنَّ القول بالثنائيّة يستلزم الرّفع إن وقعت موقع الخبر شأنها 
5 ذلك شأن: «هم يذو ايد )و رداق الاستعمال بخلافه فقال: «لأنهم يقولون الرّيدون 
فعا والعدرو ف معاء تبر فرق امعاً» موقع رفع كما ترفع الاسام اتصورة الترايم (هو 

فتىّ) و((هم غدئٌ)» ولو كان بافياً على النقص لقيل الزيدان معٌ) © وابفدل على ذلك 
بشاهدين شعريين» وهما قول جندل بن عمرو“ [من الطويل]: 

أفيقُوابّني حَرْب وَأَهُواوْنَامَعاً وَأَرْحَامُنَامَوْصُولةنُْقَضبٍ 

وقول الصمّة القشيري”© [من الطويل]: 


حَنَنْتَ إلى رَيا وَنَفْسَكَ بَاعَدَتْ | مَرَارَكَمِنْرَيَاوَفَعْبَاكْمَامَعا 


ثم عقب بردٌ ما قد ينتصر به لرأي الخليل وسيبويه؛ فقال: «واننصر للمذهب الأول بأن 
قيل: لا نسّلم بن «معاً» في البيتين في موضع الرّفع؛ بويعو يتصوب على اال بيدا 
محذوف هو الخبر» والتقدير: وأهواؤنا كائنة معا.... وهذا اللقدي ناطل بالاجما ع على 
لان لقره وهو أن قال ويث قافا عل دروي كان انب 


- ثنائية؛ إذ لا نص لأحد منهما ينص على هذه المسألة. ينظر: «مع» في الدرس النحوي 51. 

(1) شرح التسهيل 239/2. 

(2) ينظر: شرح الرضي 311/3 والارتشاف 1458/3» والجنى الداني 2307 وشفاء العليل 487/1. 

(3) شرح التسهيل 240/2. ويكاد النحويون بعد ابن مالك ممن ذكر المسألة يجمعون على أن هذا الاستدلال لابن مالك 
لا يصح؛ فانتصاب «معاً» في موضع الخبر يكون على الظرفية نحو «الزيدان عندك» وليس هو الخبر» ذكر هذا 
الاعتراض: المرادي في الجنى 2308 وابن عقيل في المساعد 536/1 والدماميني في تعليق الفرائد 247/5 والأزهري في 
التصريح 187/3 والسيوطي في الهمع نقلاٌ عن أبي حيان 229/3. 

(4) ينظر: الارتشاف 1459/3» والجنى الداني 2307 وشرح شواهد المغني 2746/2 والدرر 143/3. 

(5) ينظر: الأغاني 9/6) والحماسة البصرية 138/2» وتعليق الفرائد 247/5. 

(6) شرح التسهيل 240/2. 
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وثمة دليل آخر للمخالف وهو أن القول بِالثَّائيَّة عند الاضافة والقّلائيَّة عند الإفراد 
مستلزمٌ ما لا نظير له؛ «فإِن الغداني المعرب إِمّا منقوصٌ في الإفراد والإضافة ك«يد»» أو 
متمُمٌ قِ الإضافة وحدها ك«أب»» وأجاب ابن مالك على هذا الاعتراض بأنْ: «(مقتضى 
الدّليل كون الافراد مظنّة حبر ما غيّر من الثّنائيّات فى إحدى حالتيه؛ لأنْ ثانى جزأي 
ذي الإضافة متمّمٌ لأوّلهما... فإن جعلناه منقوصاً في الإضافة مقصوراً في الإفراد فعلنا 
عمقنتضى. الذليل وسلكنا سواء السشبيل)40. 

فوظف ابن مالك اعتراضات المخالف لتقوية رأيه في المسألة» وختم بقوله: «وأيضاً 
ففي الحكم بأن «معاً» غير ملازم النّقص بيانٌ لاستحقاق الاعراب؛ إذ لا يكون بذلك 
موضوعاً موضع الحروف التّنائيَّة بخلاف الحكم عليه بالتتقص في حالتي إفراده وإضافته» 
فإنّه يلزم منه استحقاق البناء كسائر الأسماء التنائيّة دائماً دون جابر)©. 

وأكنها اعترض :ابن عاذاك عل تمافكة الكلنات كرد امترس كذلاك على ماعتة يعض 
الكلمات حال ال كينية ومن ذلك: 

- نوع ما يلحق «إيَا» في ضمائر النصب المنفصلة: 


من أشهر المسائل عند التحويين في هذا الباب اختلافهم في ضمير التصب المنفصل 
«إياك» وأخواتهاء قال ابن يعيش: «اعلم أن هذا الضرب من المضمرات فيه إشكال» ولذلك 
كثر اختلاف العلماء فيه)©. والمقصود اختلافهم في ماهيّة «إِيَا) وما يلحق بها في الاسميّة 
والحرفيّة» أو الإضمار والظهور والإبهام» أو الاشتقاق والجمود» وسنقصر الحديث على 
واج ابي عالق ونا اغترطن عليه عن الكراة فهو نيرع أن نا كبيي” لأ لاد خالنا 
(1) شرح التسهيل 240/2 241. 
(2) المصدر السابق. وذهب الرضي في شرحه 311/3 إلى أن هذا الدليل هو المرجح لرأي يونس والأخفش وابن مالك. تنظر 

المسألة في: شرح الرضي 2311/3 والارتشاف 1458/3 والجنى الداني 2307 والمساعد 2536/1 وتعليق الفرائد 246/5» 


والتصريح 187/3» والهمع 228/3» وحاشية الصبان 863/2. 
(3) شرح المفصل 311/2. 
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الرّجاج”2» لكنّه خالف الجمهور في قوله.ما يلحق بها فقال عنها: «وهي ضمائر بجرورة 
بالإضافة لا حروفء هذا هو مذهب الخليل والأخفش والمازني وهو الصّحيح)©. ف(إيّا) 
ضميرٌ واللواحق ضمائر أيضاء وهو مضاف إليهاء والحكم بأنّها ضمائر مخالفٌ لما عليه 
جمهور النّحويين من الكوفيين والبصريين» ومنهم القائلون بن الضّمير (إيّا» فقطء وأن 
اللواحق لها حروف تكلم وخطاب وغيبة» وهو قول سيبويه” وابن جني" والزخخشري 
وابن يعي ش27 وعلى هوئلاء اعترض ابن مالك في معرض إيراده لحجج الرّأي المختار فقال 
معلّلاً لصمّحة اختياره بأن: «لأنَّ فيه سلامة من سنّة أوجه مخالفة للأصل)©» وكلّ هذه 
الأوجه من وجهة نظر ابن مالك ترد على القول باكر رسن : اذ الكاف في (إِيّاك) لو 
كانت حرفاً كما هي في «(ذلك» لاستعملت على وجهين؛ محرّدةً من اللام وتالية لهاء كما 
استعملت مع «ذا» و«هنا»» وأنها لو كانت 01 لجاز تحريدها من الميم في الجمع كما جاز 
تحريدها مع «ذا» في قوله تعالى : مهما و جَرَءُ مَن يَفَعَلٌ 5" لِك نك » [البقرة: من الآية 85]» 
ا را ال 
المحل لم يلحقها [يخلفها] اسمٌ مبحرورٌ بالإضافة فيما رواه الخليل من قول العرب: إذَا بل 
لجل السنّينَ فإِيّاهُ وإيًّا الشَّوابٌ» ورُويّ: فإيّاهُ وإيًا السّوءات» وهذا مستددٌ قويي"؛ لألّه 
مقرل بنقل العدل بعبارتين صحيحتي المعنى)0©. وفي تأكيده أنها نقل العدل إشارةً إلى 


(1) ينظر رأيه في: الإنصاف 695/2» وشرح المفصل 313/2. ونسبه ابن عصفور للخليل في شرح الجمل 110/2. 

(2) شرح التسهيل 145/1. وتنظر آراؤهم في: سر صناعة الإعراب 319/1) والإغفال 76/1 والجنى الداني 536. 

(3) ينظر: الكتاب 255/2. 

(4) اختاره في سر صناعة الإعراب 320/1؛ ونسبه إلى أبي الحسن الأخفش. 

(5) ينظر: شرح المفصل 311/3. 

(6) شرح التسهيل 145/1. 

(7) ينظر: الكتاب 279/1. 

(8) قال الفارسي في الإغفال 80/1: «وحكي عن أبي عثمان أنه قال: «لولا قولهم: (وإيا الشّوابٌ) لكانت الكاف 
للمخاطبة؛ كالتي في «ذلك»». وقد حكم الجمهور على مثل هذا النقل بالقلة والشذوذ. ينظر: سر صناعة الإعراب 
71 والتذييل والتكميل 208/2. 

(9) شرح التسهيل 146/1. وفي إشارة ابن مالك إلى سند الرواية رد على من طعن في إسنادها. 
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رفضه مسألة الطعن في الرّواية التي قال بها بعض السّابقين"». 
ولم يغفل ابن مالك الإشارة إلى ما ضعّف به بعض السّابقين رأي الخليل المختار؛ فقال: 

«فإن قيل هذه الوجوه مودّية إلى إضافة (إيا» وهي ممتنعة من وجهين)©؛ أوّلهما: أن 

قصد الإضافة التَخفيف أو التتخصيص, وكلاهما ممتنعٌ في (إيا)؛ لأنْ التُخفيف مخصوصض 

بالأسماء العاملة عمل الفعل» والتخصيص لا حاجة إليه» ف(«إيًا» ضميرٌ وهو أعرف 

المعارف. والثَاني: أن «إيّا لو كان مضافاً لكان من إضافة الشَّيء إلى نفسه وهي ممتنعة©. 
ورد ابن مالك الوجه الأوّل أن الإضافة في (إِيَا) للتشتخصيص» وهي إضافة غير ممتنعة في 

الخارف؟إذ يداد المترقةيها وكنوسا كما يزداذ بالضفةة وقد ورت فى يعض التضصوصض 

في المعرفة الذي لا اشتراك فيه نحو «مكة» في قول ورقة بن نوفل" [من الوافر]: 
وَلوجافي الذي كرمّت قرّيشش ‏ وَلوْعَجَتْبمكتهًاعجيجا 
تإضافة االخصيص :ننه امراك اول بالقواق براك الاعتراض بانهذا الرّأي مفض 

إلى إضافة الشيء ان نفسه وهي ممتنعة» فقل قال ابن ماللك: «وأمًا إلزامهم بإضافته أي 

إضافة لشي إلى نفسه فنلترمها معتذرين عنها فى نحو: ريد قي وأشباه ذلك»©. 
وتلحظ أن ابو مالك اكش :ينار راي فى السالة والاشارة إلى رد راقع المهوره 

وشبههم على الرّأي المختار» ولم يتعرّض إلى باقي الآراء في المسألة والتي بلغت ما يقرب 

من عشرة أقوال©. 

(1) منهم: الأنباري في الإنصاف 697/2. 

(2) شرح التسهيل 146/1. 

(3) شرح التسهيل 146/1. 

(4) ينظر: العين 67/1» مقاييس اللغة 28/4. 

(5) شرح التسهيل 147/1. وقد وقف أبو حيان مع تلك الأدلة والردود وردها بالتفصيل. ينظر: التذييل والتكميل 
2/(-214. 


(6) تنظر المسألة مفصلة في: الإغفال 73/1 وسر صناعة الإعراب 319/1» والإنصاف 695/2) وشرح المفصل 311/2» وشرح 
الجمل 110/2» والتذييل والتكميل 204/2, والجنى الداني 2536 والتصريح 325/1. 
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ولأهميّة السّياق في ترجيح ما اخثلف فيه من ماهيّة بعض المفردات اعترض ابن مالك 
على ماهيّة بعض الكلمات في سياقاتها الأذ لنظميّة اعتمادا على موقع الكلمة الإعرابي» 
وعلاقتها بالعوامل اللفظيّة واستعمالات العرب لها فى التركيب؛ ومن ذلك: 

- ماهية «ما» بعد «نعم» و(«(بكئس»: 


تعد هذه المسألة من أبرز المسائل التي تعدّدت فيها الآراء وتشعّبت؛ ففي مجال الحكم 
عليها بالاسميّة اختلف النحويون”" في ماهيّتها من حيث التعريف والتدكير وأثر ذلك على 
الموقع الإعرابي. 

وفي خضم تعدّد الآراء في المسألة نقف عند اعتراض ابن مالك القائل بن «ما» في 
نحو قوله تعالى: لإإإن ثُنَدُوا آلصَدَكَتٍ مَنِعِمَامضَ 4 [البقرة: من الآية 271] وقوله تعالىى : 
«9 يقسما آشْاروأ يو أَنقسَهُمْ 4# [البقرة: من الآية 90] معرفة تامّة غير مفتقرة إلى الصّلة وعليه 
فهي فاعل «نعم» و«بئس» لقيامها مقام ذي الألف واللام» والتقدير في قولة تعالى قنعمًا 
هي : فنعُمَ الشيءٌ هي ©. 

وخالف بذلك كثيراً من النحويين؛ لكنّه اعترض بالتٌّفصيل على أحد الآراء المتعدّدة 
في هذه المسألة» وقد نسبه إلى أبي علي الفارسيّ والرمخشري فقال: «وليست [ما] بنكرة 
تميّرة خلافاً للرمخشري والفارسيّ في أحد قوليه»)©؛ فهما يجيزان التمييز ّ 7 
الباب ب«ما» لكونها نكرةً تامّةٌ تعرب تمييزاً لفاعل «نعم» المضمرء فالتّقدير في قوله تعال ى: 
م كنِصِمًا مض #: فنعم شيئاً إبدائها©. 
(1) فإنه إن وليها فعل فللنحويين فيها عشرة أقوال» وإن وليها اسم ففيها ثلاثة أقوال. ينظر: الارتشاف 2043/4» والمساعد 
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(2) ينظر: شرح التسهيل 139/3» وشرح عمدة الحافظ 2/ 786782. 


(3) التسهيل 126. 
(©4) وهو أيضاً رأي الأخفشء تنظر أقوالهم فى: معان القرآن 322/1 والبغداديات 258 4259 والمفصل 351؛ والكشاف 
خفش قوالهم في: معاز و و و 
1/. وقال ابن هشام في المغني 8/4: «وأكثرهم لا ينبت مجحيء ما معرفة تامة». 


51 


وابتدأ ابن مالك اعتراضه على هذا الرّأي بتأكيد موافقته لسيبويه والكسائيء نافيا أن 
تسبب إل سبيوية غير 5 للك ؛ قال بعد غرطنه راي الفارضت وال هري رزورعًا اعشد من 
لا يعرف أن هذا هو مذهب سيبويه» وذلك باطل؛ بل مذهب سيبويه أن «ما» اسم تام 
مكنّىّ به عن اسم معرّف بالألف واللام الجنسيّة مقدر حسب المعنى )27) ثم أكد هذه التسبة 
بما ذكره شرّاح الكتاب كالسّيرافي وابن خروف عن سيبويه إذ إِنّه لم يذكر ذلك صراحة؛ 
بل فهم من قوله: «ونظير جعلهم «ما» وحدها اسما قول العرب: إن ثما أن أَصَنَعٌَ؛ أي: 
منّ الأمْر أن أصْنَعَ » فجعل «ما» وحدها اسماء ومثل ذلك: عَُسَّلتَهُ عْسْلا نعمّا؛ أي: نعم 
العَسّل)©» فقدّر «ما» ب«الأمر» و«الغسل» ولم يقدّرها ب«أمر» ولا «غسل»؛ فعلم أنها 
عنده معرفةٌ» ثم ذكر ابن مالك نَقل الفراء عن الكسائي©. 

وتحدر الإشارة إلى أن ابن مالك قد حكى الخلاف السابق في الكافية الشّافية» واختار 
تنكير «ما» ونضبها غلى التمييزة فقال©: 

واذ نصبٌ على التَمُييز «ما» في نعْمَ مَا وَبعَدَ بنْسَمَاوَالرَفعَب: تتطيهم نى 

لسيبّويْه وادَّمَىالتَّعْرِيفَمَع تمام «ما» رَظاهرا قدانبّع 

وعَلَى هَذَا سَارَ أيضاً في الألفيّة فَقَالُ©: 

وَومممَيرُوقيلفاعل- فينَحْو و نغْمَمَايَقولالفاضل 

غير أنه قد عدل عن هذا الرّأي في النسهيل وشرحه؛ وكذا في شرح عمدة الحافظ؛ بل 
يظهر أن ابن مالك قد اطمأنّ إلى اختياره التَعريف والرّفع على الفاعليّة» بدلالة ما ختم به 


(1) شرح التسهيل 12/3. وينظر: شرح عمدة الحافظ 783/2. 

(2) الكتاب 73/1. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 12/3 وشرح الكافية الشافية 1113-1111/2. 
(4) شرح الكافية الشافية 1105-1104/2. 

(5) الألفية [489]. 


هن 


عرض المسألة في المصئفين السَّابقين من أدلة ثلاثة تعرّز رأيه المختار وتقوّيه؛ فقال: «ويقوّي 
تعريف «ما) بعد «نعم» كثرة الاقتصار عليها في نحو: عَسَلَتهُ غَسْلاً نعماء والنكرة التالية 
«نعْمَ) لا يقتصر عليها إلا في النادر من القول» كقول الرّاجز©: 
تَقُولْ عزبى وَهي لي في عَومَرَة 
لا شك الك اا 22 

وتفرق أيضافافاية زاما» الذكورة وأنها ليست ييز أن التميز إغايخاديه لتغيين بحس 
المميّر» و«ما» المذكورة مساويةٌ للمضمر في الإبهام فلا تكون تميبزاً. ويقوي تعريف (ما» 
في نحو: مما أَنْ َصْنَعٌ كونها بحرورة بحرف غخبر به» وما كان كذلك فلا يكون بالاستقراء 
إلا معرفة أو نكرة موصوفة» و«ما» المذكورة غير نكرة موصوفة» فيتعيّن كونها معرفة» 
وإلا لزم ثبوت ما لا نظير له)©. 

ويُلْحَظ أن ابن مالك -وهو يقوّي ر أيه المختار- يستحضر نقاط الضّعف في أبرز 
الآراء المخالفة؛ فيتَخَذ من مقارنة الآراء دليلاً على قرّة الرّأي» مع ملاحظة أنه يختار 
من الأقوال المخالفة -إن تعدّدت-أبرزها وأشهرهاء وهذا ما يظهر جليًاً في المسألتين 
الأخيرتين. 

وما يمكن إلحاقه بهذا المحور اعتراضه على ماهيّة الكلمات في البساطة والتركيب؛ 
فنجد أنّه قد اعترض على بعض الأحكام المتعلقة بتركيب بعض المفردات؛ فقال ببساطتها 
استناداً على قاعدته العامّة التي لا تنفك عن مسائل هذا الجانب من الاعتراض؛ وهي أنّ: 
الأصل عدم التّركيب؛ ومن ذلك اعتراضه على الفرّاء في قوله بأنْ حرف الاستثناء «إلا» 
(1) ينظر: شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 100/2» والمقاصد النحوية 97/3. 
(2) شرح التسهيل 13/3. وينظر: شرح عمدة الحافظ 784/2 7835. وتنظر الأقوال المفصلة في المسألة في: شرح المفصل 


4: والارتشاف 2043/4, والمغني 7/4, والمساعد 126/2» والتصريح 413/3» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 
53؛» ودراسات لأسلوب القران الكريم 359/10. 
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مركبٌ من «لا» و«إن» المخففة"» وعلى الخليل في قوله بتركيب «لن» من «لا» و«أن» 


الناصبة© . 
. و؟ وم 
- تركيب «مذ» و«منذ»: 


ومن هذه المسائل اعتراضه على الكوفيين في قولهم أن «(شذ) ولامئذُ) مركبعان عن 
حرف الجر «من» ومن «ذُو» الطائية . 

ودليلهم -كما ذكر ابن مالك- رواية الكسر في الميم: «مذ» و«منْذ)©, قال: «وروى 
الكوفيون «مذ» و«منذٌ» بكسر الميم» وما لل ةا على تركيبها من «منْ» و«ذُو» 
الطائيّة) © وهذا هو رأي الفراء ولبعض الكوفيين قول الف 5 التركيييزةة, 

وقد اكتفى ابن مالك بوجه واحد من الاعتراض على هذا الرّأي؛ وهو أن قولهم لا 
دليل عليه فقال عن رأيهم: «ولا حبّحة فيه؛ لأنْ الأصل عدم التّركيب)7» وقد فصّل بعض 
الُحوين في ذكر أ لكوفين وردها بلتفصيل». 

ومن صور الاعتراض في هذا المحور اعتراضه على بعض أحكام الأصالة والفرعيّة 
المشهورة في كتب التحويين؛ ومنها الخلاف المشهور بين المدرستين في اشتقاق الفعل 


(1) ينظر: شرح التسهيل 279/2. 

(2) ينظر: التسهيل 229. 

(3) قال الأزهري في تهذيب اللغة 139/12: ««ذو) بمعنى «الذي» لغة طيء»» وقال أبو شامة في إبراز المعاني 2 «(«ذو» 
معن «الذي» كقول الطائي: وبئري ذو حفرت وذو طويت». 

(4) وهي لغة بني سليم. ينظر: شرح الرضي 289/3) والجنى الداني 501. 

(5) شرح التسهيل 218/2. 

(6) قال بعضهم: إنها مركبة من «من» و(إذ»؛ ينظر: الإنصاف 382/1» وشرح المفصل 507-506/4. قال أبو حيان في 
الارتشاف 1415/3: «وهذان المذهبان سخيفان» وأسخف منهما ما ذهب إليه محمد بن مسعود الغزني: أنها مركبة من 
«من» و«ذا» اسم الإشارة». 

(7) شرح التسهيل 218/2. 

(8) تنظر المسألة في: الإنصاف 382/1» وشرح المفصل 506/4 وشرح الرضي 290/3) والهمع 221/3. 
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والمصدر وأيّهما أصل للآخر؟ وقد وافق ابن مالك البصريين22©. وله في هذه المسألة كلامٌ 
لم يغفله المتأخَرون؛ إذ نه أقام الحجج والبراهين وبسط الأدلة والاعتراضات. لكنّه خالف 
البصريين ووافق الكوفيين في شاهد آخر من مسائل هذا الجانب؛ وهو في مسألة: 

- «السّين» و«وسوف» بين الأصالة والفرعيّة: 

«السين» و«(سوف» حرفان موضوعان للاستقبال» «ومعناهما التنفيس في الزّمانء 
فإذا دخلا على فعل مضارع خاعناة للاستقبال» وأزالا عنه الشياع الذي كان فيه)©. 

و«السين) عند البصرين© حرف 00 مثل «سوف»» ولا يعرفون غيرهما©» أمّا 
الكوفيون© فذهبوا إلى أنها مقتطعة من «سوف»» وحكوا فيها لغات© هي: «سَرْ) 
بحذف الفاء» و«سّفَ» بحذف الوسطء و«سَئْ» بحذف الفاء وقلب الواو يا مبالغة في 
التتخفيف» قال ابن مالك: «وجاء عن العرب: سَفْ أفْعَلُ» وسَوْ أفْعَلُ؛ وسيْ أفْعل؛ وهي 
أغربهنٌ» حكاها صاحب المحكو)©. 

وقد وافق ابن مالك الكوفيين فقال عن رأي البصريين: «وزعموا أن «السّين» أصل 
برأسها غير مفرّعة عن «سوف»» ولكتها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد 
الثقيلة» وهذا عدي يكلف ودعوى اده عن الذليل)©. وقد استدل لرأيه ورد حجج 


(1) ينظر: شرح التسهيل 178/2» وشرح الكافية الشافية 653/2. 

(2) شرح المفصل 95/5. 

(3) ينظر: الانصاف 646/2) والجنى الداني 59. 

(4) ينظر: التذييل والتكميل 98/1 وتعليق الفرائد 105/1. 

(5) ينظر: الإنصاف 646/2؛ ورصف المباني 460» والجنى الداني 60-59» والمغني 341/2. 

(6) ينظر: مالس علب 315/1» وشرح المفصل 95/5 والتذيبل والتكميل 98/1 والمساعد 15/1. 
(7) شرح التسهيل 25/1. وينظر: المحكم 617/8. 

(8) شرح التسهيل 25/1. 


68 


أوّلا: 


إِنْ ما حملهم على القول بأصالة «السّين) و«سوف» هو قولهم بأصالة النون 
التّقيلة والخفيفة؛ لما في المحمولين من علة اختلاف الدّلالة بين الأصلين؛ فالنّون 
الثقيلة أشدٌ التأكيد من الخفيفة كما أن مورشم أكار الفيببا عن التق ) فدد 
5 مها أغيلا: ورة ارو هالاك عند القرق بان 'اعيالة التونيق: اللفيلة و اطتيي: 
مرجعها «أنَا رأينا الخفيفة تنفرد.معاملة لا تعامل بها التّقيلة)0©» وعرض عدداً من 
حالات تقر تيه اللتفينيه عن الأقيلة #طقزق عبد النقاة الساكنيق» والوقوفك 
عله اناري للع وهي حالات لو حكم فيها بأنْ الخفيفة فرعٌ من الثقيلة 
لأفضى ذلك إلى محذور©, ثم قال: «والقول بأن «الشين» فرع «سوف» لا 
يفطي إل كل كلك توك وله والكننك بها آله عدم التكلب8: 


ثانيا: قوله: «فقد أجمعنا على أن «سَفْ)) و«سَوْ) و«سَئْ» عند من أثبتها فروع 
«سوف»» فلتكن «السّين» أيضا فرعها؛ أن التخصيص دون مخصّص مردوة)7, 
ولا يأخذ بعض البصريين بهذا الدليل لأنهم أنكروا هذه اللغات 6 

ثالثاً: شبّهِ الحذف فى «سوف» .ما هو مجمعٌ عليه من حذف فى استعمالات العرب؛ 
فقال: ((ويكون هذا التصرّف بالحذف شبيها ما فعل ب«أيمن الله» في القسم حين 
قيل: م الله وم اله ومن الله وم الله وقريباً من قولهم في «حاشى»): حَاش» 
وخيشاء وفي«أَنّى): أن و8 

(1) شرح التسهيل 25/1. 


(2) ذكر أبو حيان في التذييل 100-99/1: أنه لا دليل في هذا؛ لأنه يمكننا القول ِنَّ «إذْ» الخفيفة فرع من الثقيلة» مع قولنا 
بأنها تختص بأحكام دونهاء ومثلها «أن» و«كأن»؛ لهما أحكام لا تكون حال التشديد, ولم بمنع ذلك من القول 
بفرعيتهما عن المشددة. 


(3) شرح التسهيل 26/1. 
(4) شرح التسهيل 26/1. 


(5) قال الأنباري في الإنصاف 647/2: «هذه رواية تفرد بها بعض الكوفيين فلا يكون فيها حجة». 


(6) شرح التسهيل 26/1. وَرُدٌّ مثل هذا الاستدلال بأن الحذف في الحرف قليل على غير القياس؛ لأنه ليس أصلاً في نفسه 
فلا يتصرف فيه تصرف الأسماء. ينظر: الإنصاف 647/2» ورصف الباني 461. 
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أوّلا: قول بعضهم: إذ/(القين) اكار المشعمالا عن لشت :203 40 وهنا أقرب 


ثانيا: 


لوسوق) من «الشين» بالنظر إلى مقدار الحذفء, والقول بفرعيّة «السّين» 
ولاسف) و«سَوٌْ) يقنضي استعمال الفرع الأبعد أكثر من استعمال الفرع 
الأقرب. قال ابن مالك: «هذا تعليل ضعيفٌ؛ لأنْ من الفروع ما يفوق الأصل 
ثرة الاستعمال» كلانعمَ و«بئسٌ» فإِنْهُمًا فَرْعَا «نعم) و«بئس»» وهما أكثر 
استعمالا... وأمثلة ذلك كثيرة. وإذا جاز أن يفوق فرعٌ أصلاً بكثرة الاستعمال 
فأن يفوق فرع فرعا أولى)©. 
مرخ آدلة المانعين -وهو أشهرها- قولهم بأنَ الدّلالة في الكلمتين غير مستوية؛ 
إن «سوف» شل اي 5 الاستقبال يمن «الشين)» «فلمًا اختلفا 28 الثلالة 15 
على أن كل واحد منهما حرف مستقل بنفسه» غير مأخوذ من صاحبه)9. 00 
ابن مالك بقوله: «(وهذه دعوى مواقودة ة بالقياس والسّماع؛ فالقياس أن الماضي 
والمستقبل متقابلان» والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضىٌ دون تعرّض لقرب 
الزّمن وبعده فجرى المتقابلان على سَئْن واحد©... وأمّا السّماع فإِنَّ العرب 
عبرت بسيفعل وسوف يفعل عن المعنى بي 
بذلك توافقهما وعدم تخالفهماء فمن ذلك قوله تَعَالى: 98 وَسَوْفَ يت أله 
لْمُؤْمِينَ أجَرمَظِيمَاه [النساء: من الآية 146]» وقوله تعالمى: «إكَآما لت عَامَنُوأ يالل 


(1) شرح التسهيل 26/1. 

(2) الإنصاف 647/2. وابن هشام في المغني 341/2 يقلل من هذا الاستدلال فقد وافق البصريين في أصالة الحرفين» ووافق 
الكوفيين في القول بتساويهما في الدلالة» قال عن السين: «وليس مقتطعاً من سوف خلافاً للكوفيين» ولا مدة 
الاستقبال معه أضيق... خلافاً للبصريين». 

(3) اعترض الدماميني على هذا الاستدلال في تعليق الفرائد 107/1 فقال: «فيه نظر؛ لأنه قاس المضارع المقترن بالأداة 
الموجبة للتخصيص على الماضي الخالي عنهاء وهو غير صحيح؛ فإن الماضي إذا كان بدون أداة ك«قد» مثلا دل على 
المضي المطلق» وإذا اقترن بها دل على الماضي القريب من الحال»» وينظر: الهمع 376375/4. 
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عتمأ يو يديهم في يَتمَة مِنَهُوَقَضْلِ # [النساء: من الآية 175]؛ وقوله تعالى: 
لد ا 20 [النبأ:4]» وه كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ #[التكاثر:3] ومنه قول الشاعر© [من 
1 
رَمَاحَالَةًإلا سَيْصْرَفْحَالُهَا إِلىحَالَةأحرَى وسَوف تَرُول 
فهذا كله صريحٌ في توافق سيفعل وسوف يفعل في الدّلالة على مطلق الاستقبال دون 
تفاوت في قرب وبعد©؛ إلا أن «سيفعل) أخفٌء فكان استعمالها أكثر)©. 


المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الالحاق"/ : 

وهي ثمرةٌ مباشرة لتطبيقات الحدود التّحويّة؛ إذ إِنّ الحدود تهدف كما ذكرنا إلى 
ضمٌ النظير إلى نظيره وإلحاقه به في أبواب ومساقات محدّدة» وتناولها بالدّراسة وفق هذا 
المنهج. وهنا كان موطن اعتراض ابن مالك؛ إذ حكم بإخراج بعض المفردات والأساليب 
من أبوابها العامّة المنسوبة إليها بدعوى أن فيها ما يقدح في حدٌّ الباب فتشذْ عن نظائرها 
فيه» وكان بيان هذا الشذوذيمعرفة حدٌ الكلمة والأسلوب من جهة» وحدّ الباب من جهة 
أخرى هو المرتكز الذي اعتمد عليه ابن مالك في رده بعض أحكام الإلحاق. 

ومن أمثلة ذلك اعتراضه على إلحاق بعض الحروف بأدوات العطف©», أو إالحاق بعض 


(1) قائله: طريف بن أبي وهب العبسي يرثي ابنه. ينظر: شرح ديوان الحماسة 1071/2؛ والدرر 128/5» ومعجم شواهد 
العربية 371. 

(2) ذكر الدماميني 106/1 في تعليق الفرائد أنه لا حجة في كل هذه المثل السماعية؛ لأن الاحتمال بحصول تفاوت التراخي 
فيها وارد. وينظر: حاشية الدسوقي 367/1. 

(3) شرح التسهيل 2726/1. وتنظر المسألة في: الإنصاف 646/2» وشرح المفصل 95/5» ورصف الباني 460» والتذييل 
والتكميل 98/1) والجنى الداني 59 والمغني 2341/2 وتعليق الفرائد 105/1» وحاشية الدسوقي 376/1. 

(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 44/1 85/2» 100: 101» 164 2174 228, 318 2228/3 2229 343 2344 345 
6 347» 386. وشرح الكافية الشافية 573: 21226 21231 1388. 


(5) منها: إماء وإلاء وليس» وأي. ينظر: شرح التسهيل 344/3 347. 
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الأفعال بباب «ظنّ)2» أو ذكر «مَنٌ» مع الأسماء الخمسة©: أو جعل «مّات» و«تَعَال)) 
أسماء أفعال©, وغير ذلك. وفي الأساليب اعترض على إلحاق بعضها يباب التّناز ع0, 
أو أخرى بأنواع محدّدة من الإضافة©. وسنعرض بالتفصيل لأبرز اعتراضاته على بعض 
أحكام الإلحاق فيما يتعلّق بالمفردات والتّراكيب. 


- الحاق «لاسيّما» بأدوات الاستشناء: 


اعترض ابن مالك على ما ذهب إليه بعض التحويين من إلحاق «لاسيّما» بأدوات 
الاستثناء؛ بحبّة أن ما بعدها مخالفٌ لما قبلها بالأولويّة» فنك إذا قلت: «هُم كرَّمَاءٌ لاسيّمًا 
رَيْذّ» فأنت قد وصفت الجماعة بالكرم, ثم خصّصت زيداً بالرٌّيادة عليهم فيما وصفتهم 
به» قال: «وذلك عندي غير صحيح)©؛ فخالف الكوفيين وبعض البصريين كالأخفش 
والزجحاج والفارست©؛ وأخذيما فُهم من نص سيبويه0) عندها لم يوردها ف باب الاستثناع 
ونا أوردها فى باب «لا» الثافية للجنس. 

ورا كان ابن مالك أوّل من صرّح بعدم جواز إلحاق «لاسيّما» بأدوات الاستثناء» 
ودلل علبه0© إذ لم يكتف باعتراضه؛ بل بين وجه المخالفة والشذوذ ع «(لاسيّما»))» والذي 


(1) منها: ضرب المتعلقة بالمثل» وعرفء وأبصرء وأصاب» وصادفء وغادر. ينظر: شرح التسهيل 85/2. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 44/1 وفيه إخراج ل«هن» من أحكام الأسماء الخمسة؛ لكنه في مواضع أخرى يعبر عنها 
ب«الأسماء الستة». 

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية 1389/3. 

(4) نحو: «ما قام وقعد إلا زيدٌ». ينظر: شرح التسهيل 174/2. 

(5) ومنه اعتراضه على الفارسي في إلحاقه إضافة الاسم إلى صفته بالإضافة المحضة. ينظر: شرح التسهيل 225/3و229.. 

(6) شرح التسهيل 318/2. 

(7) ينظر رأي الأخفش والزجاج في: الارتشاف 1549/3: والمساعد 596/1 ورأي أبي علي في: البغداديات 317. 

(8) قال في الكتاب 286/2: «وسألت الخليل رحمه الله عن قول العرب: ولاسيّما زيد» فزعم أنه مثل قولك: ولا مثل زيد, 
ومالغو». َّ 

(9) لم أجد فيما وقع تحت يدي من مصادر من فصل بالدليل في المسألة قبل ابن مالك» وقد كان لأبي علي الشلوبين إشارة 
في التوطئة 309 إلى هذا الرأي. غير أنه لم يتجاوز مسألة إخراجها من الباب وتعليل إلحاق المخالف لها من دون اعتماد 
الدليل في رأيه. 
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لا يتّفق مع حدّ الباب وبقيّة مفرداته؛ فقال: «لأنْ أصل أدوات الاستثناء هو «إلا»» فما 
وقع موقعه وأغنى عنه فهو من أدواته» ومالم يكن كذلك فليس منها. ومعلومٌ أن «إلا» 
تقع موقع «(حاشا» و«عدا» و«خلا» و«ليس» و«لا يكون» و«غير» و(اسوى» وغير ذلك 
ما لم يختلف في الاستنناء به)©. فبيّن ابن مالك أن «لاسيّما» شذّت عن أدوات الباب 
ومفرداته» ثم شرع بعد ذلك في بيان شذوذها عن حدٌ الباب ومفهومه فقال: «و«لاسيّما» 
بخلاف ذلك فلا يعد من أدواته بل هو مضادٌ لهاء فإِنّ الذي يلي «لاسيّما) داخل فيما قبله 
ومشهودٌ له بأنه أحقّ بذلك من غيره؛ وهذا المعنى مفهومٌ بالبديهة من قول امرئ القيس © 
[من الطويل]: 

ألا رْبَ يوم صَالح لك منْهُمَا وَلاسِيْمَايَومٌ بدَرَة جُلجلٍ 

فلا تردد 7 أن مراده دخول يوم «دارة جلجل» فيما دخلت فيه الأيام الأخر من 
الصلاح» وأنْ له 0007 وهذا ضد المستفاد ب«إلا». فلا سبيل إلى إلحاق «لاسيّما» بأدوات 
الاستثناء»©. فإِنَ مفهوم الاستثناء يقوم على مبدأ إخراج ما بعد الأداة مما قبلها في الحكم؛ 
وقد صدّر الباب بحدّه فقال: «وهو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو متروك ب«إلا» 
أو ما.معناها بشرط الفائدة)©. ش 


- إلحاق «الطريق» بالظروف القياسية: 
سس شواهد التحويين التى دار حولها خاؤف ف أحكام الالحاق قول ساعدة© [من 


(1) شرح التسهيل 318/2. 

(2) في الديوان 10. وفيه الصدر برواية: (... لك منهن صالح). وينظر: المفصل 104» وشرح الرضي 82+» والدرر 
53. وقد أجاز أبو علي في البغداديات 317 استعمال «الاسيما» في غير الاستثناء» وجعل منه هذا الشاهد؛ وعليه 
فققد يكون هذا البيت من المشترك الذي يسقط به الاحتجاج» وفي دلالة القياس ما يغني. 

(3) شرح التسهيل 318/2. 

(4) متن التسهيل بشرحه 264/2. تنظر المسألة في: البغداديات 2317 والتوطئة 309» وشرح المفصل 65/2» وشرح الرضي 
72 والارتشاف 1549/3» والمساعد 596/1 والهمع 291/3. 

(5) ينظر: الكتاب 36/1» والأمالي الشجرية 573/2» تخليص الشواهد 503) الخزانة 82/3 الدرر 86/3. 
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الكامل]: 

فقد أجمع التّحويون” على أنْ ثما يتعدّى إليه الفعل اللازم ظرف المكان القياسيّ أو 
ا مبهم» أمّا «إن كان ظرف المكان مخصوصاً لم يتعدٌ إليه إلا كما يتعدّى إلى «زيد» و«(عمرو»» 
فكما أن الفعل اللازم لا يتعدّى إلى مفعول به إلا بحرف جرّء كذلك لا يتعدّى إلى أي 
ظرف من الأمكنة تخصوص إلا بحرف 022 وفي الشاهد السّابق نلحظ تعدية الفعل 
اللازم «عسل» إلى «الطرين وهو يَكان تمص و لبن فق الطاروف القياسيّة كما ذكر 
ذلك جمهور النحويين ومنهم ابن مالك. 

وخالف في ذلك ابن الطراوة© الذي جعل «الطريق» من الظروف القياسيّة؛ 
لأنَ لفظه صادقٌ على كل مكانء فإِنَ كل مكان صالحٌ أن يجعل طريقاً. وقد اعترض 
ابن مالك على هذا الحكم فقال عواغلة الالحاق السابقة: «وهذا الاعتبار فاسد؛ 
لأنّ «الطريق» اسم لمكان مرور وذهاب» ولا يطلق على المكان طريقٌ لمجرّد صلاحيّته 
افاوكترة طاريق كبا لايطائى هليه بك اده سق أنركوة با خزرالطر و 
إذن مكانٌ مختصٌّ كما أن البيبت مكانٌ مختصٌّ)©. فمفهوم «الطريق» إذن لا يتّفق مع ما 
صدّر به ابن مالك هذا الفصل من تعريف لظرف المكان القياسي حين قال: «الصّالح 

8 فيّة القياسيّة من أسماء الأمكنة ما دل على مقدار أو مسمّى إضافي محض أو 
جار باطراد بحرى ما هو كذلك©؛ فخرج «الطريق» من هذا الباب؛ وإن انتصب في 
الشّاهد السَّابق؛ فانتصابه ما على الظرفيّة من باب تشبيه المختصٌ بالمبهم؛ وهو 


(1) ينظر: الكتاب 35/1» والمقتضب 336/4» والأصول 197/1. 

(2) شرح المفصل 427/1. 

(3) ينظر: رسالة الإفصاح 68. 

(4) شرح التسهيل 228/2. ونقل عن الشلوبين قوله عن رأي ابن الطرواة: «والرد عليه تكذيبه». 
(5) التسهيل 96. 
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قول سيبويه”" ومنسوبٌ إلى الجمهور©» أو على المفعوليّة المجازيّة بعد التوسّع بإسقاط 
حرف الجرٌ؛ وهو قول ابن مالك©. 

ومما ينبّه عليه في ختام المسألة أنْ هذا الاعتراض على إلحاق «الطريق» بالظروف 
القياسيّة يسري على بعض الظروف التي سمع عن العرب تعدية اللازم إليها مباشرةً في 
أساليب مسموعة؛ كقولهو"»: ذَهَنْتُ الام أو تَوَجَهَتٌ اليَمنَ » على اعتبار أنْ «الشام» 
معنى اليسارء و«اليمن» بمعنى اليمين إنما اتتصابها على نزع الخافض» وقد سوّغ لذلك 

ة الاستعمال» فردٌ ابن مالك اعتبار الإالحاق وفسّر الاتتصاب» فقال في فرج العمدة: 

((و نظير ذلك («صْرِبَ ريد العاية” والطنين والأصل صُرِبَ 2 الظهر والبطن أ على 
اللير والتاي حدق الخناه ثرة الاستعمال» ولو قيل: صرب عَلى الوّأس والوّجْه ل 
يجز الحذف لعدم كثرة الاستعمال)©. 

ما اعتراضه على بعض أحكام الإالحاق في باب الأساليب والتراكيب فمنه: 

- جعل إضافة المصدر إلى ما بعده إضافة غير محضة: 

اعترض ابن مالك على ابن برهان العكبري© الذي جعل إضافة المصدر إلى ما بعده 


(1) الكتاب 3635/1. ونسبه إليه الرضي في شرح الكافية 16/2. وقد نسب إليه العكبري في اللباب 273/1 القول بأن 
الاتتصاب على نزع الخافض. 

(2) نسبه إليهم أبوحيان في الارتشاف 1435/3. 

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية 638/2» وشرح عمدة الحافظ 411/1. وهو رأي ابن السراج والفارسي» تنظر آراؤهم في: 
الأصول 4171/1 والارتشاف 1438/3. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 228/2. 

(5) 412411/1. وتنظر المسألة مفصلة في: الكتاب 35/1» ورسالة الإفصاح 267 والارتشاف 1438/3» والمغني 694/5 
و203/6» وتخليص الشواهد 505» والتصريح 404/2» وحاشية الصبان 595/2) وحاشية الخضري 407/1. 

(6) في كتابه شرح اللمع 198/1 لم أجد ذكراً لهذا الرأي؛ بل رأيته قد جعل من المحضة ما هو مختلف فيه: إضافة أفعل 
التفضيل» وإضافة الاسم إلى صفته. إنما وجدته قد قال في باب المصدر 103/1: «لا فرق بين ضربت زيداً ضرباء وبين 
ضربت زيداً الضرب؛ لأن المصدر جنسء والجنس لا ثاني له فلا فرق بين تعريفه وتنكيره». فربها فهم من كلامه أن 
الإضافة ك (أل) التعريف أيضاً لا تكسبه تعريفاً لأن الأصل هو التنكير؛ بيد أن ذكر الرأي عنه مع العلة كان - 
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مد بانيه الأضافة قير [لحضة (اللنظتم و وقد 8ك ابو ماللك ر أيش وي الك عليه القول 
بهذا الحكم فقال: «وزعم ابن برهان أن إضافته غير محضة؛ لأنْ المجرور به مرفوع المحل 
أو منصوبه كقيّام ريد وأكل الطعًامء فالأول مثل: حَسَنُ الخلق» والثاني مثل: ضَارِبٌ 
العَبْد). فإلحاق المصدر بالوصف في نوع الإضافة هو رأي ابن برهان الذي خالف 
فيه إجماع النحويين» ووافقه ابن الطراوة© لسبب آخر وهو أن المصدر إنما عمل بالنيابة 
عن الفعل» وما عمل بالثياية أقوى مما عمل بالشبه.وهو الوضف» فكان الأولى أن تكون 
إضافته غير محضة فيحكم له بحكم الفعل في عدم التعريف©. 

وقد رد ابن مالك على رأي ابن برهان صراحةً وعلى ابن الطراوة ضمناً بعدّة أوجه؛ 
منها ما يتعلق بالنظر إلى ما يترتب على هذا القول من مخالفة للأصلء ومنها ما يبين فيه ابن 
مالك وجه الشذوذ بين إضافة المصدر وحدٌ الباب ومفرداتهء فقال: «والذي ذهب إليه 
ابن برهان ضعيفٌ في أربعة أوجه: 

أحنهاء أذ العدن لضاف اكثر اعمال من غير الشاق ذل بصلت اماف فى 5 
الانفصال لزم جعل ما هو أقل استعمالا أصلاً وهو خلاف المعتاد. 

والثّاني: أنْ إضافة الصّفة إلى مرفوعها ومنصوبها منويّة الانفصال بالضّمير المستتر فيها؛ 
فجاز أن ينوى انفصالها باعتبار آخرء والمصدر بخلاف ذلك؛ فتقدير انفصاله نما هو 
مضاف إليه لا محوج إليه ولا دليل عليه)©. 


- صريحاً عند ابن مالك فمن الممكن أن هذا الرأي في غير هذا المولّف» مع العلم أني لم أجد في بحثي فيما وقع بين يدي 
من كتب النحو شهرة لهذا الرأي عن ابن برهان إلا بعد ابن مالك. كما هو في: الارتشاف 1805/4» والمساعد 332/2) 
وشفاء العليل 704/2) وشرح الأشموني بحاشية الصبان 826/2 وغيرها! 

(1) شرح التسهيل 228/3. 

(2) ينظر رأيه في: الارتشاف 1805/4» والمساعد 332/2» وشفاء العليل 704/2. 

(3) ينظر تعليله في: الهمع 272/4. 

(4) شرح التسهيل 228/3. 
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ثم رد شبهة ابن الطراوة فقال: «الثَالث: أن الصّفة المضافة إلى مرفوعها أو منصوبها 
واقعةٌ موقع الفعل المفرد والمصدر المضاف واقعٌ موقع حرف مصدريّ موصول بالفعل؛ 
والموصول المشار إليه محكومٌ بتعريفه فليكن الواقع موقعه كذلك)2©. 

وختم اعتراضه بوجه رام هواتير أوجه الرّد عند المتأخرين على ابن برهان 7 
الطراوة» وهو في جوهره فروقٌ ظاهريّة بين المصدر المضاف والصّفة المضافة تجعل من 
من م ل ا 
ولذلك لا ينعت إلا بمعرفة» فلو كانت إضافته غير محضة لحكم بتدكيره ه ونعت بنكرة» 
ولجاز دخول «ربٌ» عليه» وأن يجمع فيه بين الألف واللام والإضافة كما فعل في الصّفة 
المضافة إلى معرفة نحو" [من البسيط]: 


يَا رب عابطنا فوووا افيه 


ورَأَيثُ الحَسَنَ الوجه)©. 

ولعله يلحظ فيما سبق من مسائل- وغيرها مما أشير إليه في مصئّفات المؤلف- 
اعتمد في مناقشتها على ثلاثة ركائر مهمّة؛ أولها : بيان حد الباب ومفرداته. الثانية: ذكره 
شبهة الإالحاق عند من قال به. وغالباً ما تكون وجيهةً في ظاهرهاء الثّالئة: ردّه لها من 
جهة» أو بيان وجه الشذوذ في الملحق» والذي ميزه عن حدٌ الباب ومفرداته من جهة 
أخرى وقد يجمع بينهما. 


(1) المصدر السابق. 
(2) قائله جرير. فى الديوان 163/1. وتمامه: 
ْ سب الو عاك يكنك 2 وتولجس استكه وهنا 
وينظر: الكتاب 427/1) والمقتضب 227/3» والتصريح 114/3» وشرح شواهد المغني اشير 00 
(3) شرح التسهيل 228/3. وتنظر المسألة في: شرح الرضي 253/2»: والمساعد 2332/2 والتصريح 2108/3 والهمع 2272/4 
وشرح الأشموني بحاشية الصبان 826/2. 
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المحور الثالث: اعتراضه على المراتب والتقسيمات: 

وقفنا عند مسألتين فقط في هذا الباب» ذكرهما ابن مالك وأظهر فيهما الاعتراض» 

- مراتب اسم الإشارة: 

اعترض ابن مالك على ما اشتهر عند جمهور النحويين”" في جعلهم اسم الإشارة على 
ثلاث مراتب؛ بعيدة ومتوسّطة وقريبة» لكون المقرون بالكاف من دون اللام للمتوسشّطء 
والمقرون بالكاف مع اللام للبعيد» وسيكهدر ايا فيه | المنقدمين© يفيد بأنْ لاسم 
الاشارة مرتبتين بعيدة وقريبة» فالمجرئد منهما للقرب» وما صاحبهما جميعا أو أحدهما 
للبعد» إذ قال عنه: «هو الصّحيح؛ وهو الظاهر من كلام المتقدمين)©. 


و 


تم شرع في استدلالاته على هذا الرّأي؛ فذكر خمسة أدلة تتفاوت قوّة وضعفا 
عند بعض المتأخري: 0 ومنهو© من ضِعفها كلهاء قال ابن مالك في أولها 
ملحقا التُظير بالتّظير -على حدٌّ قوله- فى دليل عقلى: «إنْ النحويين مجمعون على أن 
انالا ليس لذ إلا مرقه قهري اقرف تعمل نينا العدوة وعرقية لليعك وما عو ف 
حكمه تستعمل فيها بقيّة الحروف. والمشار إليه شبية بالمنادى» فليقتصر فيه على مرتبتين 
إلحاقاً للتُظير بالنّظير»©. ثم ذكر دليلاً آخر أقوى من سابقه© معتمداً فيه على التّقل وهو أن 
(1) تنظر النسبة في: شرح ابن الناظم 52» وتوضيح المقاصد 409/1 والهمع 261/1. 
(2) نسبه الصفار إلى سيبويه» ذكره ابن عقيل في المساعد 1 والمرادي في توضيح المقاصد 410/1» وهو ما يظهر في نص 
الكتاب 78/2. وما يُفهم من نص ابن السراج في الأصول 127/1. 
(3) شرح التسهيل 242/1. 
(4) منهم: المرادي في توضيح المقاصد 410/1 411» والدماميني في تعليق الفرائد 322/2 323. 


(5) وهو أبو حيان في التذييل والتكميل 191/3 2195 الذي فصل ذكرها تفصيلاً» واعترض على كل جزئية منها بأكثر من 


وه 


(6) شرح التسهيل 242/1. 
(7) قواه المرادي في توضيح المقاصد 410/1» والدماميني في تعليق الفرائد 323/2. 
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الفرّاء» قد روى: (أَنْ بني تميم يقولون: «ذاك» و«تيك» بلا لام» حيث يقول الحجازيون: 
«ذلك» و«تلك)» باللام» وأنْ الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام وأنْ 
التّميميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام؛ فلزم من هذا أن اسم الإشارة على 
لغتين ليس له إلا مرتبتان: إحداهما للقرب» والأخرى لأدنى البعد وأقصاه»©. 

ثْمٌ ذكر دليلاً ثالثاأفي المسألة وهو أضعفها©؛ قال: (إِنَ القرآن العزيز ليس فيه إشارة 
إلا لمجرّد من الكاف واللام معاء أو لمصاحب لهما معاء أعني غير المثتى والمجموع, 


0020 2 


9-. نم أردف ع مذكزدليل مغيري من القرآن الكريم وهو («أنَّ التعبير «بذلك» 
مرح ونون #افر عق [ثر الف ا سما ى النزان غير ولة وامنطاوين اللطفاته عقر 
تعاللى: كك مَاكا بع [الكهف: من الآية 64]» وه َلِكَلِيحامَ أن لم أَحْنَهُ 4 | وس عد 
الآية 52]» و مأ دَلِكَ تو مَاَر َِّع عليه صَبْا 44 [الكهف: من الآية 82]» وظا دَلِكمْ حك أله 
[الممتحنة: من الآية 6]10©) ثم ختم بقوله: «لو كانت مراتب الإشارة ثلاثا ل يكتف 
في باقي التّئنية والجمع بلفظين؛ لأن في ذلك رجوعاً عن سبيل الإفراد» وفي اكتفائهم 
بقولهم: «هذان وذانك» و«هؤلاء وأولئنك» دليل على أنْ «ذاك وذلك» مستويان» وأنْ 
ليس للإشارة إلا مرتبتان)©. 

لو دك سااقنه يردعان هذا الدليل من اعتراضات فقال: «ولا التفات إلى قول من 
قال: إِنْ تشديد نون «ذاتك» دليلٌ على البعد وما ولهكن القرب؛ لأنه قد سبق 


(1) ينظر: معاني القرآن 109/1. 

(2) شرح التسهيل 243242/1. وينظر: شرح الكافية الشافية 316/1. 

(3) ضعّفه: أبو حيان في التذيبل 193/3» والمرادي في توضيح المقاصد 411/1) ومحقق شرح التسهيل في الحاشية رقم [1]. 
(4) شرح التسهيل 243/1. 

(5) شرح التسهيل 243/1. 

(6) شرح التسهيل 243/1. 
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الإعلام بأنْ التُشديد عوض مما حذف من الواحدء لأنّه يستعمل مع النجريد من الكاف 
كما يستعمل مع التَلبّس بها. وكذلك لا يلتفت إلى قول من زعم أنْ «أولالك» للبعد دون 
«أولئتك» لقلة «أولالك»» وكثرة الحاجة إلى جمع «ذلك» لأنه يلزم منه خلوٌ القرآن من 
إشارة لل جماعة بعداء» وذلك باطل بمواضع كثيرة من القرآن» فثبت ما أردناه والحمد 
0 , 

وصورة المسألة عند التحويين بعد ابن مالك لا تختلف عن صورتها عند السابقين؛ 
تلاق شيا ما يرال قاقما بيخ مرائق اوعد دن هلي 


5 أنواع الإضافة: 


إذا كان ابن مالك قد اعترض في المسألة السابقة على ذكر الحويون لقم عن أقسام 
باب الإشارة ولا دليل عليه؛ فقد اعترض في المقابل على إغفال النُحويين لقسم من 
أقسام الاضافة كثرت أدلته وتواترت شواهده» وذلك حين اعترض على أكثر التحويين 
في إغفالهم ذكر الإضافة بمعنى «في»» فالجمهور© على أن الإضافة المحضة تنقسم إلى 
اسمن الأ؟ لكما كان وقدرا ب«اللام» كقولك: هذا مال زيدء والثّاني ما كان مقدّراً 
ب«من» كقولك: هذا ثوب حرير. أمّا الإضافة.معنى«في» فقد قال ابن مالك: «وأغفل أكثر 
التحويين الإضافة.معنى «في»؛ وهي ثابتةٌ في الكلام الفصيح)©. وتعبيره في شرح الكافية 
ب«أكثر التّحويين» أدق مما ذكره في شرح التسهيل حين قال: «وقد أغفل التحويون...)©؛ 
إذ وجدت إشاراتٌ من بعض التّحويين السّابقين والمعاصرين إلى هذا النّوع من الإضافة» 
(1) شرح التسهيل 244243/1. 
(2) تنظر المسألة مفصلة في: شرح المفصل 365/2» وشرح الرضي 54/3 وشرح ابن الناظم 252 والتذييل والتكميل 191/3» 

وتوضيح المقاصد 409/1: والمساعد 2185/1 وتعليق الفرائد 2321/2 والتصريح 408/1) والهمع 260/1. 


(3) ينظر: اللمع 136» وأسرار العربية 2250 والمحرر في النحو للهرمي 937/2. 
(4) شرح الكافية 906/2. 


(5) شرح التسهيل 221/3. 
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ومنهم: الجرجاني”» والرّمخشريي©» وابن الحاجب©. غير أنها لا تعدو كونها إشارات 
موجزة في بعض مصتّفاتهم, أمّا ابن مالك فقد صدّر بها باب الإضنافةاى بصع مدثنانه» 
وأشار إلى مخالفته لمن غفل عنهاء ثمٌ عط لدم وسرد الشواهد عليهاء وهذا ما دفع أبا 
حيّان إلى القول: «ولا أعلم أحداً ذهب إلى هذه الإضافة غيره)©. 


وقد علدنت وتنوؤعت أدلة ابن مالك على هذا النوع من الإضافة في مصتفاته60؛ 
فاستدل بالقرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال العرب وأشعارهم؛ فممًا استدل به 


0 


من القرآن الكريم قوله تعالى: 4 ولد الخِصَامِ 4 [البقرة: من الآية 204] وقوله 
تعالى: أ بَلْ مَك الََلٍ وََلتّهَارِ # [سبأ: من الآية 33]» ومن الحديث قوله: «فلا يجدونَ 
َغلَم منْ عام المديتة) 7 ومن أقوال العرب©: ا( شَهِيدٌ الذّارِ) و«قتيل كزيلاء». 
ومن أشعارهم قول الأعشى” [ من المتقارب]: 
مَهَاديالئٌهَارٍجَارَتهم وبالليلِهُ,يْعَليهِمحُمْمْ 
وقول ستيان [مرن الطوير]: 


(1) نقله عنه: أبو حيان في الارتشاف 1800/4» والمرادي في توضيح المقاصد 2784/2 وما وجدته في المقتصد 870/2 882 قد 
خرج عن رأي أبي علي الفارسي الموافق لجمهور النحويين. 

(2) في الكشاف 278/1 عند قوله تعالى : 98 وَهُوَ أل الصا #» في حين وافق في المفصل 119 الجمهورء وحصرها في 
القسمية المجمع عليهما. 

(3) ينظر: الإيضاح 368/1. 

(4) نقله عنه السيوطي في الهمع 267/4 وردّه؛ وفي الارتشاف 1800/4 ما يعارض مثل هذا القول عنه إذ صرح بأنه رأي 
عبد القاهر. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 221/3 223» وشرح الكافية الشافية 906/2 909) وشرح عمدة الحافظ 482/1 485. 

(6) أخرجه الترمذي في سننه 47/5: «باب ما جاء في عالم المدينة» برقم [2680]. 

(7) ينظر: شرح الرضي 238/2» وشرح شذور الذهب 345) والخزانة 124/7. 

(8) نسبه ابن مالك في شرح الكافية 907/2 إلى الأعشىء ول أجده في ديوانه» وهو منسوب إلى الأعشى في: تهذيب اللغة 
5» وتاج العروس 452/31. 

(9) نُسب إليه ولم أجده في ديوانه. ينظر: شرح ابن الناظم 2273 والمقاصد النحوية 503/2. 
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نُسَائلعَنْ قَرْمهجَان سَمَيدَع 29 لدَى البّأس مغْوَار الصّبّاح جَسُور 

وغير يذلاف 

ول يُغفل ابنْ مالك الإشارة إلى رأي الجمهور في مثل هذه الأمثلة؛ فهم يرون أنها من 
قبيل الإضافة .ممعنى «اللام» على سبيل التوسّع والمجاز”"» فقال في ختام السالة يفره : 
«فلا يخفى أن معنى «في» في هذه الشّواهد كلها صحيحٌ ظاهرٌ لا غنى عن اعتباره» وأنّ 
اعتبار معنى غيره ممتنع )© . وصرّح في شرح الكافية أن «اعتبار معنى «اللام» فيهما لا 
يصحٌ إلا بتكلف)©. 

وإذا كان التحويون قبل ابن مالك لا يشيرون إلى هذا المعنى للإضافة من قريب أو من 
بعيد فإِنْ رأي ابن مالك السّابق جعل النّحويين من بعده يخوضون في المسألة» ويتعضّب 
بعضهم لرأي الجمهور؛ بل منهم من نسب إلى سيبويه القول بمنع الإضافة بمعنى «في)©. 


المبحث الثالث: اعتراضه على عوامل الإعراب وتوجيهاته : 


الإعراب أثْرٌ ظاهرٌ أو مقدَرٌ يجلبه العامل فى محل الإعراب وهو آخر الكلمة» والمراد 
بالأثر الذي يحدثه العامل: الحركة والحذف والسّكون والحرف. وهذا المفهوم للإعراب 
عبّر عنه كثيرٌ من التحويين بألفاظ عدّة كلها تجمع على ركائز ثلاث يقوم عليها الإعراب: 
العامل» والأثرء والمحل الإعرابيٌ©. 
(1) ينظر: شرح ابن الناظم 273» وتوضيح المقاصد 784/2. 
(2) شرح التسهيل 223222/3. 
(3) شرح الكافية الشافية 909/2. 
(4) تنظر المسألة في: شرح الرضي 237/2» وشرح ابن الناظم 272 والارتشاف 1800/4» وتوضيح المقاصد 2784/2 والتصريح 
7/3 والهمع 266/4» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 820/2. 
رف تنوعت ألفاظ تعريف الإعراب عند النحويين» واتفقت في مضمونها على ما ذكر. ينظر: الجمل 2260 والخصائص 
1 ونتائج الفكر 82 وشرح التسهيل 33/1. 
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ولعل من أبرز قضايا البحث في النّحو العربيّ ما سمّي «نظريّة العامل»» والتي تفسّر 
ظاهرة الإعراب في العربيّة؛ فالعرب منذ بدؤوا يهتمون بلغتهم ويدرسونهاء ويضعون 

لها القواعد والأصول والأحكام وصلوا باستقرائهم لها إلى أنها ذات حدود ومقاييس لا 
يخرج عليها المتكلم إلا حين يلحن أو يخطئ. 

ويكاد يتفق علماء العربيّة على حقيقة أمر العوامل النحويّة» وأثرها في النصب والرّفع 
والجرٌ والجزم» باستثناء ابن مضاء القرطبيٌ”© الذي أراد أن يحذف من النّحو ما يستغنى 
اماماي كاه راارة على اللحاقير على طلم لكر العاوال لعي بلي حابي عانم لويم 
مستدلاً برأي ابن جنِّي© الذي ذهب إلى أن العمل من الرّفع والتَصب والجرٌ والجزم إنما هو 
للحكلر هسه لكالفى وغيزة. 

ومع أن جمهور التحويين قد آمنوا بنظرّية العامل» ورموا من رفضها عن قوس واحدة؛ 
إلا أثهم تباحثوا كثيراً في العامل وتحديده» والعبافوااعان :جناغب ينك أعبلها الاثياق 
على نظرية العامل» وقد احتلت اعتراضات ابن مالك ومحاوراته التّحوية في هذا الجانب 
مساحةً كبيرةً في مصئّفاته» مما ييرهن بجلاء على أن دعوة ابن مضاء القرطبيّ لم تكن لتهرٌ 
ثقة ابن مالك الرّاسخة في نظريّة العامل» وأثرها في التّوجيه الإعرابي. 

وقد تنوّعت اعتراضات ابن مالك في هذا المطلب؛ فاعترض على عوامل التحويين» 
واعترض على بعض توجيهاتهم الإعرابيّة» كما كانت حركة الإعراب مجال حوار ونقاش 
واعتراض بينه ويين السَايقين معترضاً وموبّهأء ويناءً على ذلك فقد اقنضت طبيعة هذا 
النعك ان ركرفطل مدنو الخارر الى شو الكذر د صبهاتيدايلن: 


(1) ينظر: الرد على النحاة 7876. 
(2) ينظر: الخصائص 109/1. 
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الإبحور الأوق» اعتراضه عن العوامل التحوي 1 

دفع اعتقاد ابن مالك بأثر العامل في الإعراب إلى مناقشته في أبوابه المختلفة» 
وهذه المناقشة تستوجب الاتفاق والاختلاف مع السّابقين» والمتتبّع لمصتّفاته يلحظ 
أنه لم يرك مسألة عند التّحويين كانت مدار نقاش واختلاف في باب العامل إلا أدلى 
بوه نها؟ بيات ومسط واعتراضن واخار وقبول» بدءاً من عوامل الإعراب في ركائز 
الخملة العرئة وأقباة بعوامل الإعراب في الفضلات» وسواء كان ذلك في الأبواب 
العامّة© أم في بعض التّراكيب المسموعة©. فلم يخل نوعٌ من أنواع العوامل -لفظيّة 
كانيع او معتو رد ظاهرة ل سا ماعةة قا أو سماعيّة لا تنقاس- من مناقشاته 
واعتراضاته. 

- عامل النصب في المستثنى: 

تعد هذه المسألة من المسائل التي كثرت فيها الأقوال وتباينت فيها الآراءء 
ولسيع فيهنا إلى العالم الواحد أكثر من قول لم يسلم واحدٌ منها من اعتراض 
ورد وقد بداًابن مالك اعتراضه على التّحويين في هذه المسألة بذكر رأيه؛ 
إذ اختار أن عامل التَصب فيه (إلا»» ثم قال: «واخترت نصبه بها نفسهاء 
وزعمت أني في ذلك موافقٌ لسيبويه وللمبرّد وللجرجاني)©. وقد نسب 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 270/1: 2271 2272 2283 313) 372) 2379 34/2) 38) 55؛ 2107 2167 2172 2198 
8 2213 249: 2250 2256 2271 2277 2278 2279 2330 كك3 357 419 2420 43/3 278 2128 173» 189 2200 330. 
وشرح الكافية الشافية 821» 825» 21519 1575. وشرح عمدة الحافظ 402. 

(2) منها اعتراضاته في: رافع الفاعل» والفعلء والمبتدأء» والخبر» وناصب المستثنى» وجازم الشرط وجوابه» وغيرها. 

(3) ينظر اعتراضه على الفارسي في شرح التسهيل 379/1 في رافع ما بعد «إلا) في قولهم: «اليس الطيب إلا ال مسلك)؛ واعتراضه 
على الكسائي وغيره في شرح التسهيل 159/2 على ناصب «خيرأً» في قوله تعالى : 8( أنتهُوا حر سكم 4 [النساء: 

من الآية 171]» واعتراضه على السّيرافي في شرح التسهيل 344/2 في عامل التّصب في قولهم: «تمرنا بُسْراً أطيب منه 
رطباً»» وغيرها. 

(4) شرح التسهيل 271/2. وينظر: الكتاب 310/2 330» ونصه غير صريح في المسألة؛ لذا نقل عنه غير ذلك كما سيأتي. 

والمقتضب 2390/4 وعبارته موهمة؛ لذا نقل عنه غير ذلك كما سيأتي» وكلام المحقق فيه قيم جدَأ ونصه أوضح - 
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الأنباري”" هذا الرّأي إلى بعض الكوفيين وإلى الزجحاج» ولأنْ من التحويين© من نسب إلى 
سيبويه غير ذلك فقد أضاف ابن مالك: «وقد خفى كون هذا مذهب سيبويه على جمهور 
الشرّاح لكتابه)©. 


ثم شرع في تأكيد أنه متبعٌ لسيبويه من خلال عرض نصوص من الكتاب يعضد بعضها 
بعضاً ليستدل على صحّة هذا الرّأي. وما يعنينا فى هذا الموطن أنْ نبيّن اعتراضه على 
المخالف» فقد قال بعد ذلك: «وإذ قد بيّنت أن الضّحيح كون «إلا» عاملة نقلا واستدلالا 
فأذكر ما سوى ذلك من المذاهب مقرونة بشبهها وبالحجج الواضحة والله المستعان)©. 

ثم أخذ في ذكر الآراء الأخرى مفصّلةٌ ورد كل رأي؛ فقال #زوحمانها خسة أولياء 
مذهب الشيرافي؛ وهو أنْ النصب ,ما قبل «إلا» من فعل أو غيره بتعدية «إلا»»©. وهذا 
الرّأي هو رأي الفارسي” ل ل 
سيبويه» وقد صحححه الشهيلى” " وابن عقيل”2) وقد قاسوه بباب انتصاب المفعول معه 


- في الكامل 613/2. والمقتصد 699/2» وقد فهم من نصه غير ذلك إذ قال: «والمستثنى منصوب ونصبه بالفعل الذي قبله 
بوساطة «إلا»» على المشهور من رأي البصريين. 

(1) ينظر: الانصاف 261/1. 

(2) النقل المشهور عن سيبويه قبل ابن مالك وبعده أن ناصب المستثنى ما قبل إلا بواسطتهاء ينظر: شرح اا 
ورصف الباني 176 . واعتمد ابن خروف على نص سيبويه للقول بأن ناصب المستثنى ما قبل إلا مستقلاء يده ينظر: الجنى 
الداني 516 وذلك إن كان ما قبلها فعلاً؛ وإلا فاتتصابه كالتمييز بعد تمام الكلام وهذا ما ذكره الأبذي عن سيبويه في 
الاستغناء 4144 وإليه أشار الرضي في شرحه 117/2. 

(3) شرح التسهيل 271/2. 

(4) شرح التسهيل 277/2. 

(5) شرح التسهيل 277/2. 

(6) ينظر: المسائل المنثورة 55. 

(7) ينظر: الانصاف 261/1» وأسرار العربية 185. 

(8) شرح المفصل 46/2. 

(9) نتائج الفكر 79. 

(10) في شرح الألفية بحاشية الخضري 460/1. وظاهر نصّه في المساعد 556/1 ردّه» وموافقة المصنف. 
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فر باتني اذ اقيم فإنَ الناصب لما بعد «الواو» هو الفعل بتقوية «الواو» 
فكذلك هناء وقد رد ابن مالك هذا الرّأي بقوله: «ويبطل هذا المذهب صححة تكرير 
الاستثناء نحو: قَبَضْتٌ عَشَرَةَ إلا أربعة إلا دزهماً إلا رُبعاً؛ إذ لا فعل في المثال المذكور 
إلا قبضتء فإذا جعل معدّى ب«إلا» لزم تعديته إلى «أربعة).معنى الخ وإلى «الذرهم» 
يمعنى الجبر» وإلى «الرّبع) بمعنى الحطء وذلك حكمٌ بما لا نظير له فإنّه استعمال فعل واحد 
معذى بحرف واحد على معنيين متضادّين)2". فهذا أوّل طعن في هذا الرّأي؛ ويقوم على 
مسألة الحكم في «إلا» المكرّرة التي يليها بعض ما قبلها إذ اشكويه «إخراج 3 وثالث 
وما أشبههما في الوتريّة» وإدخال ثان ورابع وما أشبههما في الشّفعيّة)©) فهذا معنى الخط 
والفبرفى لشن الشايق. ٌْ 

ور الرّأي باعتراض آخر فقال: «وكذا ولو كرّرت «إلا» دون عطف في المعنى نحو: 
فاقوا إلا يدا إلا خثراء قن إلقاق موافق اللكول في الح ويل عاد متصيريوة بالقدا. 
معدّى إليهما ب«إلا» لزم من ذلك عدم النظير؛ إذليس في الكلام فعل معدّى بحرف واحد 
إلى شيئين دون عطف فوجب اجتنابه)'. 

وأضاف ابن مالك إلى اعتراضه على الرّأي الثاني اعتراضّه على الذليل المعتمد عليه؛ 
وهذا الرأي هو رأي ابن خروف الذي ذكر أنْ عامل التَصب في المستثنى هو ما قبل «إلا» 
على سبيل الاستقلال قال ابن مالك: «وهو حكعٌ .ما لا نظير له؛ وذلك أن المنصوب على 
الاستثناء بعد «إلا» لا مقتضى له غيرها فلو حذفت لح يكن لذكره معنى»©. واستدل ابن 
خروف بأنَّ «غير» تنتصب على الاستثناء بلا واسطة إذا وقعت موقع «إلا» المتتصب ما 
بعدهاة تحو: قَامُوا غيِرَ زَيْد وردّه ابن مالك فقال: «والجواب عن نصب «غير» بلا 
(1) شرح التسهيل 277/2. 
(2) شرح التسهيل 296/2. 


(3) شرح التسهيل 277/2. 
(4) شرح التسهيل 277/2. 
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واسظة أنه منصوب على الحال وفيه معنى الاستثناء»0)» وقد نسب هذا القول إلى سيبويهي©؛ 
وصححه ابن عصفور". 

أمّا الرّأي الثالث الذي اعترض عليه ابن مالك فقد نسبه إلى الزجحاج والمبرّد» وقد عزاه 
إليهما السّيرافي2؛ وهو أن الناصي كابعك زالة» 1 مضمرٌ تقديره «أستثني»» قاسوه 
على المتادى المنصوب ب«أنادي»» و«إلا» وحرف الثداء دليلان على الفعلين المقدرين» 
قال ابن مالك: «وهذا ايها فرورة لخالتعه التقلاة + إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل 
على معناه لا بإضمار ولا بإظهار. ولو جاز ذلك لنصب ما ولي «ليت» و«كأن» و«لا» 


بأمَنّى وأشبّه وأنفي)©. ومن النّحويين© من ضَعّْف هذا الاعتراض وإِنّ كان يقول بغير 
هذا الرّأي. 


أمّا رابع الأقوال فهو ما نسبه ابن مالك إلى الفرّاء» وقد عزاه إليه السيرافي7 أيضاّء 
وفحواه أنْ «إلا» مركبة من «إن» المخففة و«لا»؛ فأصحاب المذهب ينصبون ب«إلا» فى 


(1) شرح التسهيل 278/2. 

(2) قال الدماميني في تعليق الفرائد 26/6: «وهذا قول ابن خروف»ء ونسبه إلى سيبويه» فعلى هذا كل من المذاهب الثلاثة 
المتقدمة قد نُسب إلى سيبويه»؛ وهي النصب ب(إلا» نفسهاء وا قبلها بتعديتهاء وبا قبلها على سبيل الاستقلال. 

(3) ينظر: شرح الجمل 385/2. 

(4) شرح الكتاب 107/3. قال ابن مالك في شرح التسهيل 273/2: «أما المبرد فحكى عنه السيرافي أن نصب المستثنى بعد 
«إلا» بأستثني مضمراًء وكلامه في المقتضب بخلاف ذلك»؛ ونسبه له أيضاً ابن جني في سر صناعة الإعراب 139/1. 
ينظر: المقتضب 396/4. 

(5) شرح التسهيل 279278/2. 

(6) قال الرضي في شرحه 116/2 عن هذا الوجه من الاعتراض: «ولا يلزم ذلك لأننا نعلل ما ثبت وورد من كلام العرب» 
ولو ورد الرفع لكنا نقدر امتنع». 

(7) شرح الكتاب 108/3. ونسبه كذلك الأنباري في الإنصاف 261/1» وعليه بنى الخلاف بين المدرستين» وفي عزو ابن 
مالك للرأي ما يوحي بعدم وجود نص صريح للفراء في المسألة» وهذا ما أخذه بعض المعاصرين على الأنباري في عدم 
توخيه الدقة في جعل المسألة خلافاً بين المدرستين؛ بل أثبتوا بالنص أنَّ في المعاني ما يخالفه. قال الحلواني: «ولا شك 
أن السيرافي والزجاجي هما اللذان يذهبان بجريرة هذا الوهم» ينظر: معاني القرآن للفراء 2277/2 والخلاف النحوي 
للحلواني 240» ودراسة في النحو الكوفي 333. 
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الامناتي تعلييا ل«إن»» ويعطفون بها في النفي فليا لحكم «لا»» وقال ابن مالك عنه: 
(وغو قول قاسدٌ من أريعة أوجد» انشداها: اد ميق على اذعار الأركيب» ولةذليل عليهقلا 
يلتفت إليه. الثاني: أنه لو صم التركيب لم يصح العمل الذي كان قبله... الثالث: أنّه لو 
صِحٌ التركيب من «لا» و«إن» المخففة لم يلزم نصب ما ولي «إلا» في موضع ماء ولكان 
غير التتصب به أولى كما كان قبل التركيب؛ بل كان اللائق به بعد التركيب امتناع التصب 
لازدياد الضَعف بالتركيب» وأمر ما بعد «إلا» بخلاف ذلك فبطل التّركيب. الرّابع: لو 
صحٌ التركيب وكوة الضوب مضيويا يعد :(ل 6 بازوات) على بعد فيه بوإن) لوحب آلا 
يتم الكلام بالمنصوب مقتصراً عليه كما لا يتم الكلام بعد «إنَّ»» لأنَّ العامل المنقوص لا 
ينتقص عمله)”"» وهذا الرّأي هو المشهور عن الكوفيين©. 

وربما أخر ابن مالك خامس الأقوال المعترض عليها لضعفه؛ وهو منسوبٌ إلى الكسائيٌ) 
عزاه إليه الشير افي© أيضاً؛ وهو أن النَاصب لما بعد «إلا» «أنْ»» والتقدير عنده: قَامَ القومُ إلا 
أن زَيْداً ل يَهُمْ فأضمر «أنْ» وحذف خبرهاء قال ابن مالك: «وهو غاية في الضعف)©. 
ويعود الضعف في رأي ابن مالك إلى ثلاثة أمور عبّر عنها بقوله: «لأنّه مبنىٌّ على ادّعاء ما 
لا دليل عليه ولا حاجة إليه. ولأنّه لو سلّم تقدير «أَنّ» يلزم أن يكون لها عامل يعمل فيها؛ 
لأنها مع ما تعمل في تأويل مصدر... وأيضاً لو كانت «أنَّ) مقدّرة لم يتم الكلام.منصوبها 
مرا عليه كبا ليت رذ إذا كرك اراذ العابل اسلف الا تمر عدلة © وقبل؟ إن 
قول الكسائي هذا يرجع إلى قول البصريين: إِنما هو تقريرٌ لمعنى الاستثناء لا لتحقيق العامل 
نفسه9. 


(1) شرح التسهيل 279/2. 

(2) ينظر: الإنصاف 261/1» واللباب 2303/1 وشرح المفصل 47/2. 

(3) شرح الكتاب 108/3 ونُسبٌ إليه غيرُ ذلك» ينظر: الإنصاف 2261/1 والتبيين 400. 
(4) شرح التسهيل 000 

(5) شرح التسهيل 279/2. 

(6) ينظر: شرح المفصل 48/2. 
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كانت هذه حمل اعتراضات ابن مالك في مسألة عامل نصب المستثنى» ولم تكن هذه 
بلا شك هي كلّ الآراء في المسألة؛ بل فيها أقوال أخرى لم يتطرّق لها ابن مالك» رما 
لضعفها أو لقلة شهرتها©. 

اجر ب«رب» المحذوفة: 

ذهب ابن مالك© إلى أنْ ما بعد «رْبٌ) المحذوفة يجب بهاء وأنّه قد يجرٌ ب(ارْبٌ» 
المحذوفة بعد «الفاء» كفير © وبعد «الواو» أكثر» وبعد «بل» قليلا: ومع التجرّد أقل. لمم 
حكى الإجماء© على أنْ الجر بعد «الفاء» و«بل» ب«رُبٌ» كما في قول امرئ القيس© 
[من الطويل]: 

فمفلك غبلى قد طَرَفتُ وضع فَألْهيْتْهَاعنْذي مَائمَمُفْيَلٍ 

فَجَرّ «مثل» ب«رُبٌ» المحذوفة بعد «الفاء». ومثله بعد «بل» قول رركبة©: 


م 


بَلْبَلْدمِلءٌالفجَاجَقَنَمَه لايُشْرَىكئانثَةرَجَهْرَمَةَ 
فجَرّ «بلد» ب«رْبٌّ» المحذوفة بعد «بل». ثمٌّ خلص من حكاية الإجماع فيما سبق 
للإشارة إلى الخلاف فى عامل الجرٌ بعد «الواو» فى نحو قول امرئ القيس©: 


(1) تنظر هذه المسائل مع تفصيل ما سبق في: الإنصاف 260/1» والتبيين 399» واللباب 303/1» وشرح المفصل 46/2» وشرح 
الجمل 384/2» وشرح الكافية للرضي 115/2: وشرح ابن الناظم 213؛ ورصف الباني 2176 والجنى الداني 2516 وتعليق 
الفرائد 21/6. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 186/3. 

(3) قال المرادي في الجنى الداني 455: «وقول ابن مالك (إن الجر بها محذوفة بعد الفاء كثير» فيه نظر؛ لأنه لم يرد إلا في بيتين» 
كما قال بعضهم, ولعله أراد بالنسبة إلى (بل)». 

(4) وحكاه أيضاً ابن عصفور فيما نقله الأشموني» وذكر أبو حيان في الارتشاف ما ينفي القول بالإجماع؛ وعلق الصبان 
بقوله: «يجاب بأن المصنف وابن عصفور لم يعتدا بالمخالف لشذوذه فحكيا الاتفاق». ينظر: الارتشاف 1746/4» 
وحاشية الصبان بشرح الأشموني 813/2. 

(5) في الديوان 21. وينظر: الكتاب 163/2» والمقاصد النحوية 487/2؛ وشرح شواهد المغني 402/1. وفيه روايات. 

(6) في الديوان 150. وينظر: الإنصاف 529/2 والمقاصد النحوية 486/2» وشرح شواهد المغني 347/1. 

(7) في الديوان 18. وينظر: شرح ابن الناظم 270, والمقاصد النحوية 488/2» والتصريح 90/3) والخزانة 286/2. 
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وَلْيِلٍ كمَوْج البَحخْر أَرْحى سُدُولَهُ عَلْيّ بألوَاع الهَمُومليبتلي 

إذ اعترض على رأي المبرّد(» في عامل الجر في الاسم بعد «الواو» فقال: «وزعم المبرّد 
أن الجرٌ بعد «الواو» ب«الواو» نفسهاء ولا يصحٌ ذلك؛ لأنْ «الواو» أسوة «الفاء» و«بل» 
في إضمار «ربٌ» بعدهماء ولأنها عاطفة لما بعدها من الكلام على ما قبلهاء والعاطف 
ليس بعامل»)©. واكك رأيه في شرح الكافية بقوله: «ومع ذلك قد روي الجرٌ ب«ربٌ» 
محذوفة ون شيء قبلهاء فعلم أن الجرٌ بعد «الواو» إتماهو بلاربٌ» كماهويها بعد «الفاء» 
و«بل»»؛ وعند التجرّد منهماء ومن«الواو»)»)©. 

ورد ما قد يُعْثَرَض به على هذا الاستدلال© بقوله: «ولا بمنع كونها عاطفة افتتاح بعض 
الأر حيو يهنا التنكات إسقاظ الأاوى هن الأر يدروة نوما والامكان عطاك الاجوما 
افتتح به على بعض ما في نفسه)©» وهذا الرّأي الذي اعترض عليه ابن مالك في المسألة 
وقال به المبرّد هو المشهور عن الكوفيين©. 

- رافع خبر «لا» النافية للجدس عند التركيب: 

اعترض على سيبويه© في عامل رفع خبر «لا» الثافية للجنس في حال تركيبها مع 
الاسم؛ فقد قال -بعد أن ذكر اتفاق النّحويين على أنْ «لا» هي عامل الرّفع في الخبر إذا 
لم تركب مع اسمها-: «تبّهت بذلك على ما ذهب إليه سيبويه من أن الخبر مع التّركيب 


(1) ينظر: المقتضب 347/2. 

(2) شرح التسهيل 189/3. ونسبه في شرح الكافية 821/2 إلى قوم من النحويين. 

(3) شرح الكافية الشافية 821/2. 

(4) ينظر: الإنصاف 377-376/1. 

(5) شرح التسهيل 189/3. 

(6) تنظر المسألة في: الإنصاف 376/1» وشرح الكافية للرضي 259/4» وتذكرة النحاة 8» توضيح المقاصد 777/2: والمساعد 
2 وشرح الأشموني بحاشية الصبان 813/2. 

() ينظر: الكتاب 275/2. 
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مرنوع: مما كان نرقوفا به قبل دخول «لا))2؛ أي بالمبتدأء ثم م فصر علة هذا الرّأي لديه 
والداعي إليه. وأردقه يقوله: ((وغير ما ذهب إليه سييويه أو ل)©: فخالق يذلك سييوية 
ومن وافقه كابن عصفور© وغيره من المحققين©» ووافق المنقول عن الأخفش والمازني 
والمبؤّد0©, وعلن لرأيه المختار بقوله: «لأنْ كل ما استحقت «لا» به العمل من المناسبات 
السّابق ذكرها باق©؛ فليبق ما ثبت بسببه» ولا يضرٌ التركيب كمالم يضر «أنْ» صيرورتها 
بفتح الهمزة عونا كشيء واحد. ولو كان جعل «لا» مع اسمها كشيء واحد 
مانعها من العمل في الور اليا من الحا فى الاسم؛ لأنْ أحد جزأي الكلمة لا يعمل 
في الآخرء ولا خلاف في أن التركيب ل يمنع عملها في الاسم فلا بمنع عملها في الخبر» 
وأيضاً فإنَ عمل «لا» في الخبر أولى من عملها في الاسمء والإعراب إِنما جيء به في الأصل 
للذلالة على المعنى الحادث بالعامل)*, وتظهر ثمرة هذا الخلاف في العامل» في نحو: «لا 
رَجُلَ ولا امْرَأةٌ قائمان»» فعلى رأي ابن مالك يمتنع لما فيه من إعمال عاملين: «لا» الأولى؛ 
والا» الثانية في معمول واحد» وعلى قول سيبويه يجوز أن العامل واحدٌ فهو مثل: (رَيلٌ 
وَعترو قائمان» فيكون الكلام جملةٌ واحدةٌ©. 

(1) شرح التسهيل 55/2. 

(2) شرح التسهيل 56/2. 

(3) ينظر: شرح الجمل 410/2. 

(4) ذكره أبو حيان في الارتشاف 1297/2. 

(5) نقله عنهم: أبو حيان في الارتشاف 1297/3» وابن عقيل في المساعد 341/1؛ والسيوطي في الهمع 202/2. وعن الأخفش 


خاصة نقله: السلسيلي في شفاء العليل 2381/1 وابن هشام في المغني 2288/3 والأشموني في شرح الألفية بحاشية 
الصبان 465/2. 


(6) ذكر ابتداء في التسهيل 67: (إذا لم تكرر «لا» وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليهاء غير معمول لغيرها؛ عملت 
عمل «إن»». 

(7) حكاية الإجماع هنا تنافي ما ذكره السيوطي في الهمع 202/2 بقوله: «وذهب بعضهم إلى أنها لم تعمل في الاسم أيضاً 
شيئاً حال التركيب؛ لأنها صارت ,منزلة الجزء». وفسر الصبان في حاشيته 465/2 نصوص ابن مالك التي تحمل ردَاً 
لهذه العلة في منع العمل. 

(8) شرح التسهيل 56/2. 

(9) تنظر المسألة في: التوطئة لأبي علي الشلوبين 313 شرح الجمل لابن عصفور 410/2) والارتشاف 1297/3 - 
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المحور الثاني: اعكواهنه على التوحيياك الأصراعية 7 

كف اب حاللف الاغرانيه يانه التصول اخر الكلبة يتا المضى لقادك فيا 
بالتركيب©؛ فالإعراب عنده صنو المعنى وقرينه. غير أنْ الإعراب قد يتنازعه مع المعنى 
والذّلالة اعتبارات الصّنعة التحوية©» وقد تمسّك التحويون مبدأ مراعاة المعنى على ما قد 
تفرضه الصنعة» ولهم في ذلك أقوال مشهورة©» وعليه فإِن الخلاف في التَوجيه الإعرابي 
غالبا ما ينشأ عن نظرتهم إلى الصّئعة التحوية وما تفرضه؛ من دون إخلال بالمعنى المراد؛ 
وضاى كنذااسآرح ا مساتل الاعتر اد ض التَحوي عند ابن مالكء غير أننا قد نلمح في بعض 
اعتراضاته تأكيده لقضيّة المعنى» ومن ذلك اعتراضه على الفرّاء» ومن وافقه من المتأخرين 
في توجيه صيغة «أفعل به) في التَعبّجب77؛ هل هي فعل ماض جاء على صورة الأمرء أم 
هي فعل أمر على الحقيقة؟ فالفرّاء يرى أنْها أمرٌ باستدعاء السو الفا قدا إل 
ضميره. واعترض ابن مالك على هذا الحكمء وذلك لما قد يرد عليه من إشكالات أربعة 
ضدرها بإشكال الدذلالة المعنويّة فقال: «لو كان الناطق ب«أفعل» المذكور ١‏ نا بالتعجّب لم 
يكن سكا كيالا يكون الآنر باظلف والتسيه و التدك سالفا ولأشتكيا ولتساديا رول 
خلاف في كون التّاطق ب«أفعل» المذكور متعجّباً©. 


- والجنى الداني 2291 والمساعد 2341/1 والتصريح 106/2» وحاشية الصبان ومتنها 465/2. 

(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2247/1 2251 373) 2378 394) 397) 139/2» 2144 147» 2150 4197 216 2278 
8 329) 2337 382 2385 26/3» 233 277 83 86» 292: 0304 2305 2320 4332 2400 404. وشرح الكافية الشافية 445 
5 21050 1081» 1117 21195 1393. وشرح عمدة الحافظ 595. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 33/1. 

(3) لابن جني في المخصائص 258/3 قول قَصْلء وبابٌ في هذا المعنى سماه (باب في تجاذب المعاني والإعراب»). وينظر: 
المغني 6 وما بعدها. 

(4) قال أبو حيان في الارتشاف: «إذا اقتضى المعنى وجهاً دون ما هو أقوى منه في الإعراب فالأولى ما يناسب المعنى». 
وينظر: ضوابط الفكر النحوي للخطيب 413/2. 

(5) وهو رأي الرّجاجٍ والرّخشري وابن خروف. ينظر: المفصل 2354 وشرح التسهيل 233/3 والارتشاف 2067/4) 
والتصريح 373/3. 

(6) شرح التسهيل 33/3. 
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وتظهر ثمرة هذا الخلاف في الإعراب واضحة» وعبّر عنها بوضوح في شرح الكافية 
بقوله: «وليس بأمر ولا المجرور منصوب المحل...وإذا انتفت أمريّته تعيّنت خبريته 
ووجب الحكم على ما يليه بالفاعليّة» وإن كان مجروراً بالباء كما كان فاعلاً المجرور بالباء 


وقد تتوّعت اغتراضات ابن مالك غلى التوسيهات. الاعرايثة؛ فكان هنها اعتراضات 
تتعلق بعموم الأحكام الإعرابية وتوجيهاتها» ومنها ما يتعلق بالتّوجيهات المخصوصة 


- إعراب الاسم المرفوع بعد «مُلُ» و«مُنذُ»: 

اعترض ابن مالك على أكثر التحوبين في إعراب الاسم المرفوع الواقع بعد «مذ» 
و«منذ»؛ نحو: «ما 7 0 يَوَمَانَ)) . «مَا َيه سَُ يوم م الجمعة» بقوله: «وزعم 
الأكثرون أنْ الواقع منهما قبل المرفوع مبتداممعنى أوّل المذة في مثل: 11 لس 
وععنى جميعها في مثل: لم أرَهُ مُذْ يومّانء وما بعده خبرٌ)©. وهذا الرّأي الذي ذكره ابن 


(1) شرح الكافية الشافية 1078/2. وفيه إشارة إلى ردّه رأي الزمخشري في اعتراضه على النّحويين في قوله تعالى: 
9 كس بِأَهِ [الرعد: من الآية 43]. ينظر: المفصل 354. 

(2) منها: (اعتراضه على سيبويه في مسألة خبر أفعال المقاربة المقرون ب«أن»)» و(اعتراضه على الأخفش في إعرابه ل«أي» 
وما بعدها في النداء)» و(اعتراضه على أكثر النحويين في مسألة نصب الاسم المشتغل عنه بعد «إذ» الفجائية). ينظر: 
شرح التسهيل 394/1) و400/3» وشرح الكافية الشافية 616615. 

(3) منها: (اعتراضه على الزمخشري في إعراب «خوفاً» و« طمعاً» في قوله تعالى: «( م اريك الت 
حَوَهَاوَطْمَحًا © [الرعد: من الآية 12 و(اعتراضه عليه وعلى الفراء في إعراب «كاة» في قراءة: 
طقال لْذِينَ أشككيرو| إِنَا 3 فيهًا 3 الله قَذُ لخم : بين ْنّ العبّاد) [غافر: الآية 48])» و(اعتراشه على ابن عصفور في 
إعراب «هتا» في قول الشاعر: 

حثت نور ولات هتاحتت وبدا الذي كانت نوارأجتت 
ينظر: شرح التسهيل 0197/2 و293-292/3» وشرح الكافية الشافية 445» وشرح التسهيل 251/1و378. 
(4) شرح التسهيل 216/2 217. 
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مالك منسوبا إلى البصريين”2 هو رأي أكثرهم© الذين يرون المرفوع بعدهما خبرا لهماء 
ولبعض البصريين قول آخر فى المسألة©. وقد رد ابن مالك رأي الجمهور هذاء وقال: 
«والصضّحيح عندي أنّهما ظرفان مضافان إلى جملة حذف صدرها؛ والتّقدير: «مُذْ كانَ 
يوم الجمعة ومّذ كان يومّان»» وهو قول المحقّقين من الكوفيين)» فارتفع الاسم بعدهما 
بفعل محذوف؛ وهو قول أكثر الكوفيين77» ولبعضهم قول آخر منسوب إلى الفرّاء©. 

ثم علل ابن مالك اختياره الذي تظهر فيه أهميّة مراعاة الصَّنعة النحوية في التوجيه 
الإعرابي مع صِحّة المعنى7؛ قال: «وإنما اخترته لأنْ فيه إجراء «مذ ومنذ» في الاسميّة 
على طريقة واحدة مع صحّحة المعنى» فهو أولى من اختلاف الاستعمال؛ وفيه تخلصٌ من 
ابتداء نكرة بلا مسوّغ إن ادّعي التدكير» ومن تعريف غير معتاد إن اذعي التعريف. وفيه 
أيضا تخلصٌ من جعل جملتين في حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر ولا مقدّر)©. 
ونلاحظ في تعليلات ابن مالك رفضه لأدلة الكوفيين على اختلافهم في المسألة؛ إذ إنهم 
ركوا الل كنيو وميد ه203 ما يدها إلى القول إن رايددفيها قدديكوة رايا منش ذا . 


(1) ينظر: التسهيل 94. 

(2) ممن نسبه إلى جمهور البصريين: الرضي في شرح الكافية 291/3. وقال المرادي في الجنى 502: «ونقله ابن مالك عن 
البصريين؛ وليس هو قول جميعهم». وهو رأي المبرّد وابن السرّاج والفارسي ابن يعيش وابن عصفور. ينظر: المقتتضب 
3/ والأصول 2137/2 وشرح المفصل 508/4) وشرج الجمل 1672 

(3) وهو أنَ «منذ ومذ» خبر مقدّم والاسم المرتفع بعدهما مبتدأء وهو مذهب الأخفش والزجحاج وطائفة من البصريين. 
ينظر: الجنى الداني 502) والمغني 247/4» والارتشاف 1419/3. 

(4) شرح التسهيل 217/2. 

(5) واختاره ابن مضاء والسّهيلي. ينظر: الإنصاف 382/1) والارتشاف 1418/3» والجنى الداني 502 والمغني 248/4. 

(6) نسبه إلى الفراء: الأنباري في الإنصاف 382/1» وابن يعيش في شرح المفصل 508/4. فاستوت المسألة على أربعة 
أقوال. 

(7) يقول ابن هشام في أوجه الاعتراض على الإعراب «أن يراعي المعرب معنى صحيحاً ولاينظر في صحته في الصناعة»). 
ينظر: المغني 48/6. 

(8) شرح التسهيل 217/2. 

(69 قال ابن يعيش في شرح المفصل 508/4 عن رأبي الكوفيين: «اوهذان قولان بنيا على أصل فاسدة وهو القول 
بالتركيب». 
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وفية تأكيد أن قبول ابن مالك بالرّأي لا يعني بالضْرورة قبوله بالدليل أو التعليل الملوصل 
إليه2 , 


مسح برك نه 


-إعراب َِافَّهٌ 4 في قوله تعالى: * وما أَرَسَلَْكَ إلا حاف ينا #: 


يُعَذّ الرعخشري من أبرز من اغترض عليهم ابن مالك في ياب التوجيه الاعرابي؛ إذ 
مقف كنات ابن ساللف عفرا من الاعتراضات عليه في توجيهاته الإعرابية المتعلقة 
بالآيات القرانية2» ومن ذلك اعتراضه عليه وعلى اجاج ذ في التوجعيه الإعرابي لكلمة 
كانه # في قوله تعالى : 9# وَمآ أَرسَْنَكَ إِلَا كانه نس [سبأ من الآية 28]» فبعد أن 
خالف جمهور التحويين© في مسألة جواز تقديم الخال على صاحبها المجرور بحرف 
010 بالسّماع في الآية السَابقة؛ قال: «وفيه ثلاثة ئة أقوال: أحدها أن «كافة» صفة 
ل«إرسالة» فحذف الموصوف وأقيمت الصّفة مقامه» وهو قول الرٌعخشري)9©): فركافة» 
عنده صفةٌ لموصوف والتّقدير: «وما أرسلناك إلا إرسالة عامّةٌ لهم محيطة بهم». 


ثم ذكر الرّأي الثاني في توجيه «كافة» فقال: «والثاني أن «كافة» حال من الكاف» وهو 
قول الزجاجء والأاو فيه للم الهف 3 :و التقدير» زروها أرسلتاك إلا ينامع لهم في الإبلاغ»» 
وإلحاق الثاء فيه للمبالغة كالتى فى «علامة ونسّابة». 


(1) تنظر المسألة في: الإنصاف 382/1» وشرح المفصل 507/4: وشرح الرضي 291/3» وشرح الجمل 4157/2 والارتشاف 
3 والجنى الداني 0502 والمغني 246/4» والمساعد 515/1. 

(2) اعترض عليه في توجيهاته الإعرابية المتعلقة بآيات منها: إعراب « حَوْمَاوَطَمَصًا في قوله تعالى: «( هُرٌ الى رْيِكُمْ 
أرقت حَوْفَا وَطْمَصَايه [الرعد: من الآية 12]» وا أَسَبَاطًا # في قوله تعالى: 7 وَعَطمتَهمُ انق عَدْرَ تباط أمنا ‏ 
[الأعراف: من الآية 160]» وجملة يوط ككابٌ © يني نوله تعالى : هوم أمْلَكنا من مَريَةٍ إلا وَلحَاككَابُ تَعْنْوم 4 [الحجر: 
4 و امام في قوله تعالمى: «إيه سا يَتَكُ َنِم [آل عمران: من الآية 97]» وتوجيه انتصاب 99 يدم 44 في قوله 
تعالى : 4# بعل وو لاد( بَوْمَيقَ الترآيرُ 5 #* [ الطارق: 8:9]» وغيرها. ينظر: شرح التسهيل 2/ 196و393» 3 / 310) 
شرح عمدة الحافظ 594/2, وشرح الكافية 1020/2. 

(3) نسبه إلى الجمهور: ابن الشجري في الأمالي 215/3 والسلسيلي في شفاء العليل 528/2: والأزهري في التصريح 635/2. 

(4) شرح التسهيل 337/2. وينظر: الكشاف 2592/3 وقد نقل رأي الزجاج في المسألة. 

(5) شرح التسهيل 337/2. وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 254/4. 


١اناهإ‎ 


ثم ذكر الرّأي المختار في المسألة: «والثّالث أن «كافة» حال من «الثاس»» والأصل 
«للثاس كاقة) أي جميعاً؛ وهذا هو الصّحيح» وهو مذهب أبي علىٌ وابن كيسانء أعني 
تقديم حال المجرور بحرف» حكاه ابن برهان)20©. فيظهر ربط الخلاف في التوجيه 
الأغراان بلقلات فى آصل القضقه التحويف :م قال وول ينث إل قول التعدرق 
والرجاج»)2؛ لا في التُوجيه الاعرابيّ ولا في الرّأي التتحوي المسبّب له وهنا يظهر جليًا 
أثر الصّنعة النحويّة في التوجيهات الإعرابيّة؛ فقد كانت بجحمل مآخذه على الزمخشري 
تعمثل في أن العرب لم تستعمل «كافة» إلا في الحال©, ولم يخل اعتراضه من تتبّع زلل 
الرّخشري في المسألة في غير موطن التّزاع؛ إذ قال: «وهذا شبيةً.بما فعل في خطبة المفصّل 
من إدخال باء الجر عليه وإضافته» والتعبير به عمًا لا يعقل)©. 

ولابن مالك مأخحدٌ آخر ركيزته مخالفة الرّعخشريٌ لا جرت عليه سان العرييّة في نيابة 
الصفة عن الوضوف المحدوقف» فكون «إكانة» ضصفة لوإرسالة) فهو مما لم تستعمله 
العرب؛ فكيف تنوب عنه. 


ثم شرع في الرّد على توجيه الزجّحاج؛ فذكر منه الشذوذ الحاصل في القول 
بأنَ النّاء للمبالغة» ثمّ قال: «وإذا بطل القولان تعّين الحكم بصحّحة القول الثالث؛ 
وهو أن يكون الأصل: «وما أرسلناك إلا للنّاس كافة»» فقدّم الحال على صاحبه مع كونه 


(1) شرح التسهيل 337/2. وينظر: شرح اللمع لابن برهان 137/1 -138» وقد نقل رأي أبي علي وابن كيسان. ومن عجيب 
أمر ابن مالك أنه قد صرح في متن التسهيل بضعف الرأي نحوياًء ثم هو في الشرح يخرج عليه الآية القرآنية» مخالفاً 
ما عرف عند النحويين من عدم جواز حمل القراءة على وجه ضعيف كما نص هو بقوله في شرح التسهيل 61/1: 
«وصون القرآن عن الوجوه الضعيفة واجب»» ويعتذر له أن ذلك ريما من باب حمل القراءة على الوجه الأقل ضعفا 
في مقابل تعدد الأوجه الضعيفة. 

(2) شرح التسهيل 337/2.. 

(3) نص عليه ابن برهان في شرح اللمع 138/1بقوله: «وما استعملت العرب «كافة)» قط إلا حالاً». 

(4) شرح التسهيل 337/2. وابن مالك كثيراً ما يقسو في ألفاظ اعتراضه على الزمخشري ويتتبعه. وفيما سبق من مأخذ قال 
ابن يعيش فى شرحه للمفصل 66/1: «وقوله «بكافة الأبواب» شاذ من وجهين؛ أحدهما: أن «كافة» لا تستعمل إلا 
خالا حا خفطيا لاقن والوجه الثاني: أنه استعمله في غير الأناسي» والكافة الجماعة من الناس لغة). 
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بحروراً»”©. وانطلق ابن مالك من هذا التّوجيه ليبدأ في التفصيل التّحوي للمسألة» وتأكيد 
اواو شيا خاليا إكدر اللسويى وبيره عددا كيزا من الأمثلة والشواهد الشعريّة التي 
عبّر بعدها في شرح العمدة بقوله: «وإنها كثّرت الشّواهد فى هذه المسألة لأنّ المخالفين 
كثيرون)©. 


المحور الثالث: اعتراضه في باب علامات الاعراب”" : 


يعرض للكلمة معان مختلفة» وهي على ضربين؛ أوّلهما يعرض لها قبل التركيب كالتصغير 
والمبالغة والجمع وغيرهاء وهذه المعاني تدل عليها الصّيغء أمّا الضَرب الثاني من المعاني فهو 
ما يعرض مع التركيب كالفاعليّة والمفعوليّة والإضافة وغيرهاء وهذا النّوع تتعاقب المعاني 
فيه على صيغة واحدة؛ لذا فهي تفة تفتقر إلى حركات إعراب مميْز , بعض المعاني عن بعض. 

وم تكن تلك العلامات ,منأى عن اعتراضات ابن مالك؛ فقد بدأ بالحديث عن مفهوم 
الإعراب فعبّر عنه بقوله: «الإعراب ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو 
سكون أو حذف), فهذه الأصناف الأربعة من الاعراب تحمل مقهوما لفظيا له يختلك 
ادعب اننا كار القمر 0 الذرن تلن من الإعراب أمراً معنوياً؛ إذ هو تغييرٌ في آخر 
الكلمة والحركات علاماته ودلائله. وهذا ما اعترض عليه ابن مالك بقوله بعد أن ذكر 
رأيه فيه: «وبهذا يعلم فساد قول من جعل الإعراب تغييراً)©؛ أي أمراً معنويّاء ثمٌ عرض 
(1) شرح التسهيل 338/2. 
(2) شرح عمدة الحافظ 429/1. تنظر المسألة في: شرح اللمع لابن برهان 2137/1 والأمالي الشجرية 215/3 شرح ابن الناظم 

على الألفية 235؛ والمساعد 21/2 شفاء العليل 2528/2 والتصريح 635/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 726/2. 


(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 43/1 251 74 58/2) 2207 251/3. شرح الكافية الشافية 939) 1424. 


(4) شرح التسهيل 33/1. 
(5) ينظر: مسائل خلافية في النحو للعكبري 79. 
(6) شرح التسهيل 33/1. 
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حججهم ورذها بالتفصيل. 
وعلى الرّغم من قلة اعتراضه في هذا المضمار إلا أنّنا نبحده يبسط الحديث في مسائله» 
وفرض الكره الخدانه وير 2 عليه تنصياذ» وغن ذللف: 
- علامة إعراب الأسماء الستة: 
تعدّدت الآراء والتفصيلات في مسألة إعراب الأسماء السنّة؛ بيد أن ابن مالك عرض 
من الآراء أشهرهاء وقد وقع اللبس في اختياره في المسألة؛ فجرى خلف القياس والصّنعة 
على حساب السّهولة واليسر» وتفصيل ذلك يبدأ من قوله في التسهيل: «وتنوب الواو 
عن الضمّة» والألف عن الفتحة» والياء عن الكسرة...)27» وقال في شرح العمدة بقوله: 
«والثان من موضعي نيابة الواو عن الضمّة «الأسماء الستة)»©؛ وقال في الألفيّة©: 
وَارَفَمْبوَاووَنْصِيٌبالالف وَاجرُرْبِيَاءمَامِنَلأَسْمَاأصفٌ 
ونلحظ في صياغته للقاعدة أنه جعل إعراب هذه الأسماء بحروف المدّ على سبيل الثيابة 
عن الحركات»؛ وقد قال عن هذا الرّأي: «وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التَكلّف)©, 
ونصره بأن الاعراب إِعا خرء يه ليان مقيضي العامل» فلافائدة في تل مقدر معنازع 
فيه دليلاً وإلغاء ظاهر واف بالدّلالة المطلوبة © وهذا الرّأي هو رأي قطرب والرّيادي 
والزجحاجي من البصريين» وهشام من الكوفيين©. 
لكتنا نبحده بعد ذلك يختار رأي سيبويه والفارسيّ وجمهور البصريين» وهو أن 


(1) شرح التسهيل 43/1. 
(2) شرح عمدة الحافظ 121/1. 


(3) الألفية [27]. 

(4) شرح التسهيل 43/1. 

,6 شرح التسهي 4/1 وينظر: تعليق الفرائد 153/1 

(6) ينظر: الجمل3» والتبيين 194» التذييل والتكميل 176/1 والمساعد 29/1. 

(7) ينظر: الكتاب 203/2» والبغداديات 339» والإنصاف 17/1» والتذيبل والتكميل 176-175/1. 
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إعرابها منوي في حروف المدّء وما فبلها وسدية مدلول بها على الإعراب المنويّ؛ 
ااا ؛ لأن الأصل في الإعراب أن 
يكون بالحركات ظاهرة أو مقدّرةً فإذا أمكن التّقدير على وجه يوجد معه النُظير فلا 
عدول عنه» وقد أمكن ذلك في هذه الأسماء؛ فوجب المصير إليه واقتصر القول عليه)2", 
ل ا ا 


وذكر حغير الرأيين السّابقين المقبولين- ثلاثة آراء أخرى ضْعّفها؛ الأوّل منها: أ 
الإعراب مع الإضافة كإعرابها مجرّدة وأنْ حروف المدّ بعد الحركات ناشئةٌ عن إشباعهاء 
والحركات قبلها هي الإعراب. وهذا الرّأي منسوبٌ إلى المازني والزجاج©» وضعّفه ابن 
مالك بعلة أن مثل هذا [أي الأشباع] بابه الضّرورة أو النّدرة. الثاني: أنّها معربةٌ بالحركات 
والحروف معاًء وهو ما يسمّى «الإعراب من مكانين»» فإذا قلت: «هذا أخوك» فهو 
مرفوح» والواو علامة الرّفع» وكذلك الضمّة التي قبلها. وهذا هو القول المشهور عن 
الكوفيين©. وضعّفه ابن مالك لمخالفته النظائر من جهتين؛ الأول : التباس حركة الإعراب 
بالحركة المستحقة للكلمة؛ والثّانية: أن فيه نسبة دلالة واحدة إلى شيئين. 


الثالث: أنْها معربة بحركات منقولة من حروف المدّ إلى ما قبلها» فسلمت الواو في 
لتقم توه الكخاس» واكليت الزاو يا لاتككسار عا فلهاه رالنا يا تقعاسه مقط 
الإعلال» وهو رأي الرّبعىَ©. وقد وصفه ابن مالك بأنه أضعف الآراء المذكورة:» ثم قال: 
«لأن فيه مخالفة النظائر من ثلاثة أوجه؛ أحدها: التقل في غير وقف إلى متحرّك. والثاني: 
جعل حرف الاإعراب غير آخر. والثّالث: التباس فتحة الاعراب بالفتحة التي تستحقها 


(1) شرح التسهيل 4948/1. 

(2) ينظر: الإنصاف 17/1 وشرح الرضي 64/1» وشرح المفصل 2154/1 والتذييل والتكميل 177/1. 

(3) ينظر: الإنصاف 17/1» وشرح المفصل 154/1» وشرح الرضي 64/1. وهو في التذيبل والتكميل 2177/1 والهمع 125/1» 
منسوب إلى الكسائي والفراء. وإلى الفراء وحده في التبيين 194. 

(4) ينظر: الانصاف قله وشرح التعيل 154/1 والبمع ا/كدة. وق التقييل والتكميل 177/٠‏ دمو رايد ورا قوم مرق 
النحويين». 
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البنية)0©. وفي المسألة أقوال أخرى2 لم يعرض لها ابن مالك©. 

- نوع الكسرة في «إذ»: 

من مسائل الاعتراض في علامات الإعراب والبناء التي تكرّر ذكرها عند ابن مالك 
مسألة اعتراضه على الأخفش" في كسرة «إذ)؛ قاين مالك وتعمهور التسونييق © غلى أن 
الأصل في حركة (إذ» البناء على الشكرنه شارك الذال مع التنوين لالتقاء السّاكنين» 
نحو: «إوَيومَيِذِ يَفْمَحُ اليرت # [الروم: من الآية 4]» وإنما كان التّنوين عوضاً عن 
الجملة المحذوفة؛ إذ هي مبنيّة لافتقارها إلى جملة توضّحها وتزيل إبهامهاء نحو قولك: 
جَتّك إِذْ كان كذا وكذاء أو جَنْتّكَ إِذْ الخليفة عَبْدُ الملك» فإذا تقدّمتها جملة فعليّة أو 
اسميّة فقد يحذفون الجملة المضافة إليها لدلالة الجملة المتقدّمة ويأتون بتنوين ن العوضء كما 
في قوله تعالى : مدا ُلك الْأرَصُ رِْرَاهَا (() وَأَخْرجَتٍ الْأرضُ أَنْصَالَهًا (2) وََالَ الْإنسنٌ مَاهَا (8) 
0 برها 3 4 [الزلزلة آية:4-1]» قال ابن يعيش: «والتّقدير: يوم إذ تَرَلرَلَت 
الأذظ زه الختقع الأرض القانكا وذ قال لاسرا تعلق سله ادل مرا 
لدلالة ما تقدّم من الجمل وعوّض منها التّنوين» فدخل وهو ساكنٌ» وكانت الذّال قبله 
ساكنةٌ» فكسرت الذال لالتقاء السّاكنين» فقيل: «يومئذ»)©. 

ما الأخفش فهو يرى أن الكسرة هي كسرة إعراب بالإضافة؛ قال ابن مالك: «وأظنٌّ 
حابله غلى .ذلك آنه جمدل يداءها نافعاً عن إضاقتها إل الجملة فليا وال من اللفنظ 


(1) شرح التسهيل 43/1. 

(2) تفاوتت المذاهب في المسألة عند النحويين حتى بلغت عند السيوطي اثني عشر مذهبا. ينظر: الهمع 127-123/1. 

(3) تنظر المسألة في: الإنصاف 217/1 والتبيين 193» واللباب 290/1 وشرح المفصل 153/1 وشرح الرضي 63/1» والتذييل 
والتكميل 2175/1 والارتشاف 836/2 والهمع 123/1» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 119/1. 

(4) ينظر: معاني القرآن 583/2. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 207/2) 251/3 وشرح الكافية الشافية 939» ورصف الباني 410 والمغني 40/2 والجنى الداني 
156 . 


(6) شرح المفصل 202/2. 
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صارت معربةً)00. فهي 0 في نحو: يومئذ وحينئل بإضافة «يوم» و«حين» إليهاء 
والمضاف إليه معربٌ محرورٌ» واشرض عليه زر الاك فقال: «ويبطل ما ذهب إليه ثلاثة 
أوجه؛ أحدها: أن من العرب من يفتح الذّال فيقول «يومئذاً»» ولو كانت الكسرة إعرابية 
لم تغن عنها الفتحة. الثَاني: أن المضاف إلى «إذ) قد يفتح في موضع الجرٌ والرّفع» ففتحه في 
موضع الجر كقراءة نافع: مون حِرْيِيَرْيِذٍ # [هود: من الآية 66]» 1 يندع يمي # 
[النمل: من الآية 89] وهل مِنَعَدَاتِ ييخ # [المعارج: من الآية 11]» وكقول الشَاعرٍ©© 
[من الطويل]: 

زأذتما عقف الزشول ولاارى. - اورمد بعاتم ةوشائلة 

وفتحه في موضع الرّفع كقول العرب من رواية الفرّاء: المضي يُومَّئذما فيه. فلو كانت 
نظ وف عرق ينها اضرق ليه اذ سياف كان الؤضانة إلى مالس ريا 
فبطل ما أفضى إلى القول بإعراب «إذ». الثّالث: أنْ العرب تقول: «كان ذلك إذ» بالكسر 
دون إضافة إلى «إذ» كقول الشاعر© [من الوافر]: 

ليفك عن سلايك ام دور يعافية رالنة إه صجيخ 

فلو كانت الكسرة إعرابيّة في «يومئذ) لم تنبت عند عدم ما اقتضاها وهو الإضافة)©. 
وقد ذكر ابن مالك في موطن آخر” أن الأخفش ل يُغفل مثل هذا الشاهدء بل ذكره وتأوّله 
ورد تأويله في هذا النافيه لسو هذا نو 55و 


(1) شرح التسهيل 207/2. 

(2) ينظر: الإنصاف 289/1 برواية (كيومئذ)؛ ومعجم شواهد العربية 375. 

(3) قائله: أبو ذؤيب الهذلي. ينظر: معاني القرآن للأخفش 184/1 برواية (بعاقبة)» والمقتصد 274/1 وشرح شواهد المغني 
1 والخزانة 2490/6 معجم شواهد العربية 106. 

(4) شرح التسهيل 251/3. 

(5) شرح التسهيل 207/2. وينظر: معاني القرآن للأخفش 484/2. 

(6) تنظر المسألة في: المقتصد 74/1» وشرح المفصل 201/2» ورصف المباني 410» وجواهر الأدب 2161 وتذكرة النحاة 379) 
والجنى الداني 2186 والمغني 40/2 والهمع 175/3. 
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المحورالرايع: 

اعتراضه على بعض الأحكام في الاعراب والبناء والمنع من الصرف: 

كان لابن مالك بعض الاعتراضات على بعض الأحكام المتعلقة بالإعراب والبناء والمنع 
من الصّرف» ونظراً إلى غياب الربط بين مسائل هذا المحور فسأذكر أبرز مسائله» مع 
الوقوف بشيء من التفصيل عند بعضها لتوضيح صورة الاعتراض في مثل هذه الأحكام؛ 
فمنها: 

اعتراضه على الكسائي والفرّاء في الموقع الإعرابىّ لضمير الفصل «(العماد)”", 
واعتراضه على المبرّد في اسم «لا» الثافية إذا كان مثنىّ بين الإعراب والبناء©» واعتراضه 
على بعض النحويين في «الآن) مبنية هي أم معربة©» واعتراضه على الزجحاجيّ في حكايته 
بناء «أمس» على الفتح©؛ واعتراضه على سيبويه في حكمه بلزوم بناء «سوى» على 
الظرفيّة©, واعتراضه على الجرجانيّ ومن وافقه في بناء المضاف إلى ياء المتكلم©» واعتراضه 
على صدر الأفاضل في بناء «سحر) على الفتحج7» واعتراضه على الأخفش ومن وافقه في 
صرف المعدول المسمّى به©, واعتراضه على الأخفش كذلك في حكم المنع من الصّرف 
في نحو (مساجد) إذا سمي به ثم نكر©, 


(1) ينظر: شرح التسهيل 169/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 57/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 220/2. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 223/2. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 316/2» وشرح الكافية الشافية 716. 
(6) ينظر: شرح التسهيل 279/3» وشرح الكافية الشافية 999. 
(7) ينظر: شرح الكافية الشافية 1479. 

(8) ينظر: شرح الكافية الشافية 1482. 

(9) ينظر: شرح الكافية الشافية 1500. 
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- «سوى» بين الإعراب والبناء: 


إن مما اعترض فيه ابن مالك على الجمهور فيما ذهبوا إليه من لزوم «(سوى» | السك 
بها التصب على الظرفيّة؛ فقال عنها: «اسمٌ يستثنى به ويجرٌ ما يستثنى به لإضافته إليه» 
ويعرب هو تقديرا كما تعرب «غير» لفظاء خلافا لأكثر البصريين فى ادْعاء لزومها النصب 
على الظرفيّة)0". وقد نَسَبٌ الرّأي إلى سيبويه» ورد عليه من نصّه فقال: «وجعل سيبويه 
((اسوى» ظرفا غير متنصرّف فقال فى «باب ما يحتمل الشعر ثما لا يحتمل فى غيرة»: 
«وجعلوا ما لا يجري من الكلام إلا ظرفا عنزلة غيره من الأسما. وذلك قول المرّار 
العجلت 00 [من الطويل]: 

ولا يَنْطقَ الفَحْشَاءَ مَنْ كان منْهُمْ إِذَا جَلَسُوا منَاوَلا من سِوَائنا» 

مم قال: «فعلوا ذلك لأنْ معنى سواء معنى غير». ثم قال -محاولاً توظيف نص 
الكتاب في رأيه-: «قلت: قد صرّح سيبويه بأنْ معنى سواء معنى غير؛ فذلك يستلزم انتفاء 
الظرفيّة كما هي منتفية عن غير» فإن الظرف في العرف ما ضِمّن معنى «في» من أسماء 
الزّمان أو المكان» و«سوى» ليس كذلك فلا يصحٌ كونه ظرفاً)©. 

فالمساواة بين «غير» و«سوى» في المعنى توجب أن يأخذا الحكم نفسه في عدم البناء 
على الظرفيّة, ويفهم من رأيه عدم منعه المطلق من إتيان «سوى» على الظرفيّة, وهذا 
ما نقل عن الكوفيين©» وقد قال بعد نصّه السّابق: «وإن سُلم كونه ظرفا لم يسلم لزوم 
(1) شرح الكافية الشافية 716/2. وينظر: الإنصاف 294/1 وتوضيح المقاصد 679/2. 
(2) ينظر: الكتاب 32-31/1» 409-407. 
(3) ينظر: الكتاب 31/1» والمقتضب 350/4) وما يحتمل الشعر من الضرورة 276275» الإنصاف 294/1 (برواية: ولاينطق 

المككروه). 
(4) شرح التسهيل 316315/2. والنقل عن الكتاب 3231/1 (مع اختلاف يسير). 
(5) شرح التسهيل 316/2. 


(6) قال الأنباري في الإنصاف 294/1: «ذهب الكوفيون إلى أن «(سوى» تكون انتما وتكون ظرفاً»» وذكر مثل ذلك ابن 
هشام في المغني 361/2. 
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الظرفيّة» للشّواهد التي تقدّم ذكرها)”". فانتفى حكم اللزوم بالسّماع في شواهد الشّعر 
والنثر» والتي توك بجيء (سوى» في غير الظرفيّة 

وقد عبّر عن هذا المعنى في شرح الكافية فقال في ردّه على الجمهور: (إِنَّ من حكم 
بظرفيّتها حكم بلزوم ذلك» وأنّها لا تتتصرّفء والواقع في كلام العرب نثراً ونظماً خلاف 
ذلك؛ فإنها قد أضيف إليها وابتدىء بهاء وعمل نيها نواسخ الأبتداء وغيرها من العوامل 
اللففكة الود ولي :سنت وَبِي مسلط على متي عَدوَمنسوَى أَنْفُْسهِم)1©, 
وقوله: «ما أنشّم في سوّاكم من الأنم إلا كالشّعَرَة البَيضَاء في جلد القّورِ الأسْوّد)©» ومن 
ذلك قول الشَاعرٍ© [من البسيط]: 

ان الموتّ طن مُعَلَل بسَوَاء الحقٌّ فَكذوث به 

وستره عنددا من الشواعيد الشعرية جريا على غلاتة:في:الاكدان من الشواعد حند كثرة 
المخالفين» وقد وقعت فيها «سوى) في مواقع إعرابيّة مختلفة» كالارتفاع بالابتداء والفاعليّة 
وبااليس»» والتَصب ب«أنْ» والجرٌ بالإضافة» وختم 57 «وإلى هذه الشُّواهد وأمّالها 
شت بقؤْلي [في نظم الكافية]: 


فيان انيتا نشوا نيذه .افا حةاولطياخ-يةة 
وفي تأكيد ابن مالك لورودها في النَثْر إشارة إلى ما ورد عن الجمهور© بإجازتهم 
(1) شرح التسهيل 316/2. 


(2) صحيح مسلم 2215/4: «باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض) برقم: [2889]. 

(3) صحيح مسلم 201/1: «باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» برقم: [221]. 

(4) قائله: أبو دؤاد الإيادي. ينظر: شعر أبي دؤاد 293» وهو فيه برواية: [وكل من خال... ]» وشرح المفصل 62/2) والهمع 
53 والخزانة 4405/3 والدرر 93/3. 

(5) شرح الكافية الشافية 717-716/2. 

(6) شرح الكافية الشافية 720/2. 

(7) قال سيبويه في الكتاب 407/1: «ولا يكون اسماً إلا في الشعر». وينظر: التبصرة والتذكرة 313/1) والأمالي الشجرية 
9/1 والإنصاف 297/1» وشرح المفصل 62/2» وضرائر الشعر 227. 
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خروجها عن الظرفيّة في الشّعر خاصة. 

ول يُخْفل ابن مالك في المسألة رد بعض أدلتهم التي تعلقوا بها لتأكيد رأيهم؛ ومن أبرز 
الأدلة التي وقف معها ابن مالك بشيء من التّفصيل ما عبّر عنه بقوله: «فإن تعلق بادّعاء 
الوه هر ل الحربه زاك الذف 44 فرسلر ا الرصول بون اق وعيدة كينا وضلرة 
ب«عندي» ونحوه من الظروف. فالجواب: أن يقال لا يلزم من معاملته معاملة الظرف 
كونه ظرفاً... وإن أطلق على «سوى» ظرفٌ إطلاقاً يحازياً ممتنع. إن يمتنع تسميته ظرفاً 
بقصد الحقيقة. وإن كان ذلك مع عدم التصرّف فامتناعه أحق وأولى»©. وهذا الرّأي 
هو رأي الكوفيين© والرَجحاجيّ» وفي المسألة فول أخرى”© تخالف الجمهور بامتناع 
الثروه©. 


المبحث الرابع: اعتراضه على تأويلات النحويين وتقديراتهم: 


التأويل وسيلة ذهنيّة فنيّة بارعة الكل في عرق اكلام كن ظاقره إل وجوه بخ 


() في هذا الأسلوب لا تأني «سوى» بمعنى «غير»؛ لأنْ «غير» لا تدخل هنا إلا إذا كان الصّمير قبلهاء يقولون: «جاء 
الذي هو غيرك)؛ فلمًا وصلوا «سوى)» بغير ضمير ادّعي أنها طرف والتقدير: «جاء الذي استقرٌ مكانك». ينظر: 
التصريح 582/2. 

(2) شرح التسهيل 316/2. وقد وقف المرادي في توضيح المقاصد 68378/2 مع أدلة ابن مالك النقلية والسماعية واعتراضاته 
بشيء من التفصيل والتعقب. 

(3) عدا الفراء. ينظر: الإنصاف 294/1, والتبيين 419» وشرح المفصل 62/2: والارتشاف 1546/3» والمساعد 594/1. وفي 
الارتشاف والمساعد تأكيد موافقة الفراء لسيبويه وجمهور البصريين. 

(4) نسبه إليه: ابن هشام في المغني 2360/2 وابن عقيل في المساعد 594/1. 

(5 منها رأي الرماني والعكبري اللذين يريان أن «(سوى» تستعمل ظرفاً غالبا وك«غير» قليلاً. ينظر: 
اللباب 2309/1 والارتشاف 1547/3. وإليه ذهب المرادي في توضيح المقاصد 682/2) وابن هشام في الأوضح 
621/2 

(6) تنظر المسألة في: الإنصاف 2294/1 والتبيين 419» وشرح المفصل 61/2) والارتشاف 1546/3» وتوضيح المقاصد 679/2 
والمغني 360/2) والمساعد 594/1 والتصريح 2580/2 وشرح الأشموني بحاشية الصبان 698/2. 
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لأقيستهم, أو لضبط العلاقة بين ظاهر الكلام والأصول التي تنتظم بنيته في الفكر النحوي 
وفقاً لشنائيّة الأصل والفرع؛ أو الحاجة المعنى إذ قد يؤدي تفسيره على الظاهر إلى فساده» 
وذلك شائعٌ في تأويل آيات التنزيل©. 

فالنحويون أوّلوا الكلام وصرفوه عن ظاهره كي يوافق قوانين النحو وأحكامه. ولهذا 
التأويل مظاهر وصورٌ©؛ منها: الحذف والتقديرء والزيادة» والتقديم والتأخير. وقد برع 
فيه اللحويوق حى عبار وجنها مى أوعده الشناعه القى تشاركتك قبها روافد الثقافة العقكة 
واللغويّة» وهذا ما جعل ابن مضاء© يتنبّه إلى هذا الإسراف من التأويل؛ فدعا إلى نبذ أهمٌ 
مظاهره كال حذف والإضمار والاستتار وجعل التصدورمضن هى الحادق وأث الأقيسة يجب 
أن تخضع لها؛ لأن التّطق العربي لديه هو الجادّة» وما عدا ذلك فرعٌ عنه ويجب أن 

وحين يكون الحديث عن اعتراضات ابن مالك على تأويلات التحويين فلا يعني ذلك 
رافطيه لهذا البذأء وشيره فى ركات التتتتفيق نه كاين سنغناءة يل :إن انن الاك كديرا ينا 
يعترض على التأويل بتأوي ل آخرء وله في ذلك أقوالٌ حدّد فيها معالم هذا النُشاط العقليٌ 
في التَظر للنّصوص؛ منها: أَنَّ ما دل عليه دليل فحذفه جائرٌ©» ونصٌ على أن «شرط جواز 


(1) التأويل بهذا المعنى استعمل عند علماء أصول الفقه» وقد أسهبوا فى الحديث عنه» وعن تعريفاته واستعمالاته وشروطه 
وأحكامه وتطبيقاته» على خلاف ما سار عليه علماء النحو الذين اقتصروا على الممارسة العملية. ينظر في ذلك: 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 58/3: وإرشاد الفحول للشوكاني 298؛ وأصول النحو لمحمد عيد 157. 

(2) ينظر: الاقتراح 158» وأصول النحو العربي لمحمد عيد 155» ودراسات في نظرية النحو لصاحب أبوجناح 144» 
وضوابط الفكر النحوي لمحمد الخطيب 337/2. 

(3) تعددت صور التأويل وأساليبه التي استنبطها المعاصرون من تراثنا النحوي؛ وكان أكثرها تفصيلاً في ظني للدكتور علي 
أبو المكارم في كتابه أصول التفكير النحوي من ص237حتى آخر الكتاب. 

(4) ينظر: الرد على النحاة 56» وأصول النحو لمحمد عيد 169. 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 462/1. 
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الحذف أن يكون المحذوف متعيّناً لا محتماد)0, وذكر أن «تقدير ما يخ يغني أولى من تقدير 
ماللا يغني )2 وتقديم مفسّر على مفسّر مغتفر””) «وأنْ زيادة حرف واحد 1 من زيادة 
أن ادرف "ادوع هاس قراط التريده العائة الى الود منيجة ف ناريا اللصبورض 


أو صياغتها. 

ولأنْ التَأويل .تمفهومه العام والشّامل لا يخلو منه بابٌ من أبواب التّحو اكتفيت من 
مسائله .مما صرّح فيها ابن مالك بمخالفته» واعتراضه لصور التأويل عند التحويين؛ وفي 
مقدمتها الحذف والتقدير. واقنضت طبيعة هذا المبحث أن تكون مسائله ضمن محاور 
متعددة تباينت بتباين علل اعتراضاته» وهي .عجملها تبين لنا موقفه من قضايا التأويل» 
"5 ملامح عامّة لتأويلاته وتقديراته من خلال أبرز ماخذه على السّابقين؛ فكانت 
ضمن عدد من المحاور نفصل الحديث عنها فيما يلي: 


المحورالأول: اعتراضه على تأويلات مفضية إلى ممتنع/” : 


اعترض ابن مالك على بعض التأويلات التي تستلزم ممتنعا -من وجهة نظره- أو تفضي 
إليه» ومن ذلك: 


- التأويل في قول العرب «لا أبالك» ونحوه: 
اغترضن ابن هاللق على تأويل انين © كااورة ضد العربية خالنا للفياس فى تخ 


(1) شرح التسهيل 372/1. 

(2) شرح التسهيل 317/1. 

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية 650/2. 

(4) شرح عمدة الحافظ 654/2. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 148/1» 163» 34/2) 60 63» 67» 2207 2239 249: 2397 2251/3 2255 259» وشرح 
الكافية الشافية 2209 530) 627: 940: وشرح عمدة الحافظ 503. 


(6) وهو رأي الخليل وسيبويه والمبرد والزمخشري وابن عصفور وغيرهم. ينظر: الكتاب 2276/2 والمقتضب 373/4) - 
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قولهم: لا أبالك» ولا أخالك» ولا غلامي له؛ إذ الأصل فيه: لا أَبَ لَك ولا غَلامَين لَه 
فيكونان مبنيين؛ لأنهما مفردان لم يضافاء ولكن جاء بكثرة على خلاف القياس فأعرب 
اسم «لا» اتفاقاًء فتأوّل جمهور النّحويين هذا الأسلوب بزيادة اللام وإقحامها بين المضاف 
والمضاف إليه» وقالوا: لا اعتداد بهاء شأنها في ذلك شأن اللام المقحمة بين المضاف 
والمضاف إليه؛ في نحو قول سعد بن مالك" [من مجزوء الكامل]: 

با لست لالس خبي الس وتبكث | زافسط نابشزاخروا 

قال ابن مالك: «وهذا القول وإن كان قول أكثر التحاة فلا أرتضيه)©؛ فاعترض على 
تأويل النحويين لهذا الأسلوب» وعلى قولهم بزيادة اللام وإضافة «أبا» لل«ك»» وقدقرّر في 
المتن بأنَ هذا من معاملة غير المضاف معاملة المضاف في الإعراب ونزع التّنوين والنّون©, 
وقد علل رفضه بأنّ هذا التأويل يستلزم ممتنعاً؛ فقال: «لأنّ الاضافة التي ادّعيت في الأمثلة 
المشار إليها ِمّا محضةٌ وإمّا غير محضة؛ فإن كانت محضةً لزم كون اسم «لا» معرفةٌ» وهو 
غير جائز» ولا عذر في الانفصال باللام؛ لأنَْ نيّة الاضافة المحضة كافية في التعريف... 
وإن كانت الاضافة المدعاة غير محضة لزم من ذلك مخالفة النُظائر؛ لأنْ المضاف إضافة غير 
محضة لا بدّ من كونه عاملاً عمل الفعل)©. أراد أن الإضافة غير المحضة محصورةٌ في كون 
المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبّهة وما سبق ليس كذلك©. 

لكنّه لم يغفل أن يجعل هذا الأمر مسوّغاً في إقحام اللام في شاهد الجمهور السّابق؛ 
فقال: «وقول من قال «يا بُوْسَ للْحَْبٍ» وعوايريك: يا وني الحزبء سهّله كون إضافته 


> والمفصل 114» وشرح الجمل 414/2. 

(1) ينظر: الكتاب 207/2» والأماللي الشجرية 421/1 والجنى الداني 107» شرح شواهد المغني 582/2. 
(2) شرح التسهيل 60/2. 

(3) ينظر: التسهيل 68. 

(4) شرح التسهيل 6160/2. 

(5) قال السيوطي في الهمع 197/2 عن هذا الرأي: «وردٌ بعدم انحصار غير المحضة في الصّفة». 
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محضة)20. وردٌ رأي الجمهور بأمور أخرى لا شاهد لها هنا©» ثم ذكر رأيه في المسألة؛ 

واعو أذاعانة أسياة وقتردة اتسيف تضانةه والمجرور باللام في موضع الصّفة لهاء فيتعلق 

دوف قنك لصوت بالضات» :وذلك' أن كيال الضفلا بالموسصييف كاكضيال 
المضاف بالمضاف إليه©»؛ وهذا الذي اختاره ابن مالك هو رأي هشام وابن كيسان©)2 

واختاره واعترض على الجمهور ابن الحاجب”©. 
ومن اعتراض ابن مالك وتأويله في هذه المسألة اعتراضه على تأويل ذي علاقة بالمعنى؛ 

وذلك أنه قد يقال في الشعر: «لا أيَاك) بحذف اللام بعد «الأب» خاصة:» ومنه قول 

يسكاق الدارمي””» [من الطويل]: 
وَقَدْمَاتَفَمَارَمَاتَمُرَرْةٌ وأي كريم لا أبّاك بتحالد 
وهذاعند الجمهور.كعنى: لا أبالك» قال ابن مالك: «كذا زعموا؛ وهو عندي بعيدٌ)©2 

ثم علل بتعليل قريب من تعليله السَّابق؛ فقال: «لأنه إن كان الأمر كذلك لم يخل من أن 

يكون «أبٌّ» مضافا إلى «الكاف» عاملاً فيهاء أو يكون مقدّر الانفصال باللام؛ وهي 
العاملة في «الكاف» مع حذفها. فالأوّل ممنوعٌ لاستلزامه تعريف اسم «لا»» أو تقدير عدم 
تمض الإضافة فيما إضافته محضة. والثَاني ممنوعٌ لاستلزامه وجود ضمير متّصل معمول 

(1) شرح التسهيل 61/2. 

(2) منها: قولهم أن هذه الأسماء مضافة إضافة غير محضة مردود لأنها في غير أساليبها السابقة في غير هذا الباب إضافتها 
محضة» وكذلك ضعّف قول الإضافة بنحو قولهم: لا أبالي وأخالي» فلم تكسر الباء ولا الخاء إشعاراً باتصالها بالياء 
تقديراً. ينظر: شرح التسهيل 61/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 6261/2. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 62/2) والتذييل والتكميل 254/5 والمساعد 2343/1 وتعليق الفرائد 104/4. 

(5) ينظر: الإيضاح 352/1: والكافية بشرح الرضي 210/2. وقد اعترض عليه الرضي في الشرح بالتفصيل وانتصر 
للجمهور. 


(6) ينظر: الكتاب 279/2 [برواية: ...بمتع]ء وشرح المفصل 101/2 [برواية: ...مخلد]ء والخزانة 91/2 ومعجم الشواهد 
25 


(7) شرح التسهيل 63/2. 
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لعامل غير منطوق به» وهو شي لا يعلم له نظيرٌ؛ فوجب الإعراض عنه؛ والتبروٌ منه)0". 
ثم عقب برأيه في معنى هذا الأسلوب فقال: «والوجه عندي في: لا أبالك ولا أباك؛ أن 
يكون دعاءً على المخاطب بأن لا يأباه الموت©. وهذا توجية ليس فيه من التكلف شيء؛ 
والحمد لله©. وفي المسألة تفصيل وأقوال غير ما ذكر ابن مالك©. 
- تأويل قول الفرزدق: «بين ذرَاعَيْ وَجَبّْهَة الأسَّد»: 
في شاهد آخر اعترض ابن مالك على سيبويه© في تأويله لقول الفرزدق© [من 
يَامَن رأى تحارضا أكفكفة يَددْذرهي ورَجبهةالأسْد 
ويرى سيبويه أنْ لفظ «الأسد» جر .ما قبل العاطف «ذراعى» على سبيل الاضافة» 
والمعطوف فاصل بين المضاف والمضاف إليه» ومقحمٌ بينهما على نيّة التأخير؛ والتقدير: 
بن ذراعَي الأسَّد وجَبْهته. ووافق ابن مالك المبرّدا© الذي يجعل الأوّل «ذراعي» مضافا 
إلى محذوف دل عليه المتأخر «الأسد»» وهو كثيرٌ في كلامهم؛ أي: حذف متقدم لدلالة 
متأخر عليه؛ والتقدير: بَيْنَ ذرَاعَي الأسَد وَجَبَهّة الأسَد. ورد تأويل سيبويه لعلة عبّر عنها 
بقوله: «وأمًا القول الآخر ففيه العطف على المضاف قبل ذكر المضاف إليه مع أن نسبته 
من المضاف نسبة الصّلة من الموصول؛ فالعطف قبله كالعطف قبل الصّلة» وهو ممنوع 
(1) شرح التسهيل 64-63/2. 
(3) شرح التسهيل 64/2. 
(4) تنظر المسألة في: شرح المفصل 100/2» والإيضاح في شرح المفصل 352/1» شرح الجمل لابن عصفور 414/2» وشرح 
الرضي 210/2» وتعليق الفرائد 103/4. لكن المسألة لم تبسط كما بسطت عند أبي حيان في التذيبل والتكميل 253/5. 
(5) ينظر: الكتاب 180/1. 
(6) نسبه النحويون إلى الفرزدق وليس في ديوانه. ينظر: الكتاب 180/1 [برواية: عارضاً أسر به]» والمقتضب 2229/4 وسر 


صناعة الاإعراب 306/1» وضرائر الشعر 153» والخزانة 281/2. 
(7) ينظر: المقتتضب 229/4. 
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بإجماع» وما أشبهه حقيقٌ بالمنع)2. فردٌ هذا التأويل لأنّه يستلزم ممتنعاً» واكنسفة اله 
أن القول به يتنافى ومع ما عليه رأي سيبويه وجمهور البصربين في باب التنازع من (اجعل 
العمل لأقرب العاملين من المعمول)©. 

وكما كان الخلاف في هذه المسألة بين الإمامين سيبويه والمبرّد كان أيضاً بين التتحويين 
من بعدهما؛ فمنهم من انتصر لسيبويه©» ومنهم من انتصر للمبرّد» ومنهم من قال بجواز 
الأمريق غلى الشيواولة, 


المحور الثاني: اعتراضه على تأويلات لا حاجة إليها"' : 
ذهب ابن مالك إلى أنه ثمَّة تأويلات للنحويين في بعض المسائل لا حاجة إليهاء وأرجحع 
ذللك إلى أمور هنهاء 
1- مخالفة التأويل للمشهور من كلام العرب وقواعد التحويين» ومن ذلك اعتراضه 
على تقدير الرّعخشريٌ” للفعل «ثبت» بين «لو» و«أنْ»؛ فقد قال: «وقد حمل 


(1) شرح عمدة الحافظ 503/1. 

(2) شرح عمدة الحافظ 503/1. 

(3) منهم: ابن ولاد في الاتتصار 83» وابن جني في الخصائص 407/2 وسر صناعة الإعراب 306/1 وابن عصفور في ضرائر 
الشعر 154» واستدل على إبطال تأويل المبرد» وابن أبي الربيع في البسيط 890/2) والمالقي في رصف امباني 2405 وابن 
هشام في المغني 400/6. 

(4) وقد وافقه الزمخشري في المفصل 136 قبل موافقة ابن مالك له. 

(5) قال ابن يعيش في شرح المفصل 189/2 عن اختيار الزمخشري لرأي المبرد: «واختار صاحب هذا الكتاب هذا الوجه؛ 
وهذا لا يقدح فيما ذهب إليه سيبويه, لأنه يجوز أن يكون المراد ما ذكره» ويكون الفصل صحيحاً بالجبهة» ويجوز 
أن يكون كما ذكره أبو العباس...». ونقل الأشموني في شرحه للألفية بحاشية الصبان 878/2 رأياً ثالثاً عزاه إلى بعض 
شراح الكتاب منسوباً إلى الفراء؛ وهو: أن الاسمين مضافان إلى «الأسد»» ولا حذف في الكلام. تنظر المسألة في: 
الاتتصار83» وشرح المفصل 2189/2 وضرائر الشعر 153 والضرورة الشعرية في النحو العربي لحماسة 342. 

(6) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 88/1 2308 2374 47/2» وشرح الكافية الشافية 1551» 1635. 

() ينظر: الكشاف. 
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الرّخشريٌّ اذْعَاوُهُ إضمارَ «ثَبَتَ» بين «لو» و«أنْ» على التزام كون الخبر فعلاء 
ومنعه أن يكون اسماً... وما منعه ذائعٌ شائعٌ في كلام العرب)2©. 


2- أن النص المتأوّل جاء على لغة من لغات العرب» ومنه: اعتراضه على أبى على 
الفارسي© في تأويله لبعض الشواهد التي ورد فيها الجرّ ب«لعل»؛ بعد ذكره بأنَ 
الجر بها لغة عقيل ©. 

3- أنَّ المعنى ظاهرٌ في الكلام وفي تأويله إثتقال وتكلفء ومنه: اعتراضه على البصريين 
في تأويلهم لبعض الشواهد التي لم يبرز فيها الضمير في الخبر مع جريانه على غير 
صاحبه كما في قول الشّاعر: «قَوْمِي ذُرًا المجد بانُوهًا...»؛ قال: «والصّحيح 
حمل الأبيات على ظاهرهاء دون 5 ما يتم المعنى بعدمه)20. 

0 تأويل قول الشاعر: «ومًا الدهرٌ إلا مَنْجَئُونا بأهله...»: 

من أشهر مسائل هذا المحور اعتراضه على تأويل الجمهور© لقول الشاعر© [من 

الطويل]: 


وَمَا اندية إلامَت تتيدون بأهله وَمَاصَاحبٌ الحابج ات إلا مم دنا 


(1) شرح الكافية الشافية 1635/3 و1637. 

(2) ينظر: الحجة 355/1. 

(3) شرح التسهيل 47/2. وقد أخذ أبو حيان على ابن مالك قبل هذه المسألة بقليل تأويله لقول العرب: «ليس الطيبُ إلا 
المسك»؛ فبعد أن اعترض ابن مالك على تأويل الفارسي في هذا الأسلوب وأثبت أنها لغة تميم في التسهيل 57 عاد في 
الشرح ليعترض على التأويل بتأويل» ورد أبوحيان في التذيبل 300/4ب: «أن التأويل لا يكون إلا إذا كانت الجادة على 
شيء» ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول» أما إذا كانت لغة طائفة من العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأول». 

(4) سبق تخريجه ص 146. 

(5) شرح التسهيل 308/1. 

(6) من نسبه لهم: ابن عقيل في المساعد 2281/1 والأزهري في التصريح 649/1. 

(7) منسوب إلى أحد بني سعد في شرح شواهد المغني 220/1 [وذكر رواية أخرى عن المازني: أرى الدهر إلا منجنونا]. 


وينظر: شرح الجمل 54/2) الجنى الداني 325» وتخليص الشواهد 282) والخزانة 121/4» والدرر 98/2. 
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فالجمهور على أن من شروط الحاق (ما» ب«ليس» في العمل أن يبقى التفي؟ ولا ينتقض 
ب«إلا» لأنها تعر برالكلام ابعارا؛ فلو عملت فيما بعد «إلا» لتوارد النفي والإيجاب على 
محل واحد وهو محالٌ©. 


وقد نقل ابن مالك© عن يونس إعمال «ما» في الخبر الموجب ب«إلا»» ووافقه مستدلا 
بالشّاهد السّابق الذي نصب فيه «مَنْجَمُونا» و«مُعذبا»» وهو رأي الشلوبين©. وقد تأوّل 
جمهور النحويين©) هذا الشاهدء وقال بعضهم بشدوذه©. وتباينت تأويلاتهم فيه؛ 
فقيل: إنه من باب «ما زَيْدٌّ إلا سَيْرا» على أن الأصل: إلا يَدُورُ ب مُنجنون» وإلا 
يُعَذْبٌ مُعَذْباءِ أي: «تعذيبا»» كما قال تعالى: مره د مُمَرَّي © [سبأ من الآية 19]؛ 
أي: «زيق»» ثم حذف الفعلان وما أضيف إلى منجنون, وأقيم ل 307 

وقيل في تأويل نصبهما: إنهما مفعولان لفعلين محذوفين متحدين؛ أي: يشبه منجنوناء 
ويشية معدباً. وثقل عن ابن يابشاة© تأويلة لعي موق عاك أله متصوتٌ على إننقاط 
الخافض؛ وأصله: وما الدّهر إلا كمنجنون. وقيل: إِنْ منجنونا اسمٌ في موضع الحال» وخبر 
«ما» محذوف؛ والتقدير: وما الدّهر موجوداً إلا على هذه الصّفة» أي: مثل المنجنون. 

وقد أشار ابن مالك إلى بعض هذه التّأويلات» ثم قال: «وهذا عندي تكلفٌ لا حاجة 
إليه؛ فالأولى أن يجعل (لستجدونا)» والامعليا) خبرين ل«ما» منصوبين بها إلحاقاً لها 
ب«ليس» في نقض النفي» كما ألحقت بها في عدم النقضء وأقوى من الاستشهاد بهذا 


(1) ينظر: المغني في النحو 99/3. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 373/1. 

(3) ينظر: الجنى الداني 2325 والمساعد 281/1 والهمع 110/2. 

(4) منهم ابن عصفور في شرح الجمل 55/2. ونُقل في كتب المتأخرين عن جمهور السابقين. ينظر: التذييل 2273/4 والجنى 
الداني 325. 

(5) ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان /384. 

(6) ينظر: التذييل 274/4» والجنى الداني 326» وتخليص الشواهد 285. 
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البيت الاستشهاد بقول مغلس©2 [من الوافر]: 
وتساعسق الذي يشش و هارا وتسسشرق نشلة إلا لكالايه 
ورتما دفع ابن مالك إلى نفي التأويل في المسألة أن الأصل عدم التأويل» كما ذكر ذلك 
الأزهري©. وممًا يجدر ذكره هنا أن رأي النّحويين بعد ابن مالك لم يختلف في النُظر إلى 


المحور الثالث: اعتراضه على تأويلات لا دليل عليها!” : 


اعترض ابن مالك على بعض التأويلات التي ذهب إليها النحويون» وقد دفعه إلى ذلك 
أمران؛ أحدهما: أنْ الدّليل الصّريح على خلاف التأويل؛ ومن ذلك: 

- تقدير معنى «أم» في قول العرب: «إنهًا لإبل أمْ شَاءٌ): 

مسألة تقدير معنى «أم» العاطفة غير المسبوقة بهمزة لسوية أو اليم (المنقطعة) 
حين يليها المفرد؛ فقاد ذكر ابن مالك أنه تفيد الإضراب فهي بمعنى «ابل»» واستدل بقول 
العرب: «إنَّهّا لإبل أمْ شَاءُ»: فهي عاطفةٌ للمفرد بعدها على المفرد الذي قبلها كما هو 


(1) وهو مغلس بن لقيط» نسبه إليه العيني في المقاصد النحوية 481/1. وينظر: الجنى الداني 325» وتخليص الشواهد 2282 
والدرر 100/2 ولستٌ أرى فى هذا الشاهد ما يجعله أقوى فى تأكيد الرأي فى المسألة» ولاسيّما أنه عرضة للتأويل 
كسابقه وقد أوَّله النحويون؛ إلا إِنْ كان المراد أنَّ مقدار ما تأوله لسرن 4ن ونيابة فيه أقل من الشاهد 
السابق. 

(2) شرح التسهيل 374/1. 

(3) ينظر: التصريح 649/1. 

(4) فخالفه: ابن فلاح في المغني في النحو 2100/3 وأبو حيان في التذييل والتكميل 273/4» وابن هشام في تخليص الشواهد 
4 والسيوطي في الهمع 111/2؛ والأشمونيٍ في شرح الألفية بحاشية الصبان 384/1. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 306/1) 2279/2 2372 252/3» 362» وشرح الكافية الشافية 338» وشرح شواهد 
التوضيح 4 و12. 
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الأمر بعد «بل»» ثم قال: «وزعم ابن جنْي» أنها .منزلة «الهمزة» و«بل»؛ وأنْ التقدير: 
بل أهي شاءٌ»©. فكأنّه استفهامٌ وشك عرض له بعد الإخبار» فلابدٌ من إضمار «هي»؛ 
لأنّه لا يقع بعد «أم» هذه إلا الجملة, لأنه كلامٌ مستأنفٌ» فهي غير عاطفة©. قال ابن 
مالك: «(وهذه دعوى لا دليل عليهاء ولا انقياد إليها» وقد قال , عدر ره «إِنَّ هْنَاك 
باد م شَاء)؛ فنصب ما بعد «أم» حين نصب ما قبلهاء وهذا عطفٌ صريح مقو لعدم 
الإضمار قبل المرفو ع»©. فربط غياب الدّليل عند ابن جني بنصٌ صريح على أن العطف 
الك وول عونا صرسا على رايم وضعف تقدير الو حي 
وهو تضعيفٌ لرأي الجمهور” في المسألة» وخرقٌ لإجماع التحويين© 

ومما يجدر ذكره أن رأي ابن مالك هنا اختلف عن رأيه في شرح الكافية؛ إذ قال: 
((ولابدٌ في المنقطعة من معنى الإضراب» والأكثر اقتضاؤها مع الإضراب استفهاماً... ومنه 
قول بعض العرب: (إِنّها لأبل أمْ شَاءٌ)؟ أرَادَ: يل هي شَاء)7. لكنّ هذا الاضطراب في 
الرّأي لا ينفي اعتراضه السابق©. 


(1) ينظر: اللمع 153-152 وقد نقل عنه الأزهري في التصريح 589/3 غير ذلك؛ وهو منه وهم إذ خالف ما صرّح 
5 ونقل عنه. 

(2) شرح التسهيل 362/3. 

(3) ينظر: شرح المفصل 18-17/5. 

(4) شرح التسهيل 362/3. 

(5) ممن نسبه إليهم: ابن الشجري في الأمالي 2108/3 وابن عقيل في المساعد 456/2. 

(6) ذكره ابن هشام في المغني 4299/1 وقال الأزهري في التصريح 950/3 بعد أن نقل رأي ابن مالك: «وهذا لا يعرف إلا 
من جهته». قال الشيخ عضيمة في دراسات لأسلوب القرآن الكريم 400/1: «وفي نقل الإجحماع نظر؛ ففي كتاب 
سيبويه492-491/1 [بولاق] ما يفيد بأن أم المنقطعة تقدر ب«بل» وحدها إذا دخلت على استفهام» ينظر: الكتاب 
3 . 

(7) شرح الكافية الشافية 1219/3. 

(8) وللجمهور أدلتهم القوية في المسألة تنظر في: الأزهية 2128 والأمالي الشجرية 2107/3 وأسرار العربية 270» وشرح 
المفصل 17/5» وجواهر الأدب 227» والجنى الداني 2206 والارتشاف 2007/4» والتصريح 589/3؛ ودراسات لأسلوب 
القرآن الكريم 400/1. 
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ثانيهما: أن التأويل يفتقر إلى دليل) وهذا ما يظهر جليّاً في مسألة الحذف والتقدير؛ 
ا ا ال يا 

هميّة الذليل عند الحذف بقوله: «قد حذفت الجملة والمفرد والحرف والحركة» وليس 
من ل ا ل ع 
وقد سطر ابن مالك قواعد عامّةٌ في هذا الشّأن بهدف بيان أن بعض التّقديرات تفتقر إلى 
الذليل الذي تتضمّنه هذه القواعد؛ وب للك فلس رويية دوق الار لبرته اقول 
على معنىّ لا يدرك بدونه)©. 

واتكأ على هذا الأصل في رد رأي قوم» منهم الرّمخشري” الذي نفى أن يأتي الفعل 
الماطني سعالاً وليس قبله'(قد» ظاهرةٌ إلا وهي قبلة مقدّرةء قال ابن ماك: «(وهذه دعوى 
العا عد سحب م ا ا رن 
يزيد معنىّ على ما قد يفهم به إذا لم توجحد)» ثم ذكر قاعدته التوجيهيّة السَابقة 

0 تقدير المحذوف بعد «الياء» التي لم تسبق المنادى: 

وهذه من أشهر المسائل في هذا المحور التي افعلق فيها التقل غيدة6» وفيها توشط 
لابن مالك في الرّأي» بين من قال بالتّقدير مطلقاء ومن نفى التّقدير بالكليّة» ويستند رأي 
ابن مالك على التوسّط المبنيّ على الدّليل الذي عبّر عنه بقاعدة توجيهيّة قال فيها: (إِنَ 
الملذعي حذف شيء يصمح المعنى بدونه لا تصحٌ دعواه حتى يكون موضع ادّعاء الحذف 
صا حاً للقبوت» ويكون القّبوت مع ذلك أكثر من الحذف)2©. وبيان ذلك أنَّ النّحويين قد 


(1) الخصائص 260/2. وينظر: المغني 317/6» وظاهرة الحذف في الدرس النحوي 115. 

(2) شرح التسهيل 373/2. 

(3) ينظر: الكشاف 269/1. وهو رأي البصريين عدا الأخفش في الإنصاف 2252/1) والمغني 471/6. 

(4) شرح التسهيل 373/2. 

(5) نقل عنه الإربلي في جواهر الأدب 363 خلاف ما صرح به وضعفه. وقال المحقق إنه ناقل عن الرضي؛ ولم 
أجده في شرحه. 


(6) شرح شواهد التوضيح 13-12. 
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اختلفوا في الأداة «يا» إذا وليها ما ليس بمنادى» وقد ذكر ابن مالك من ذلك الأمر» نحو 
قراءة الكسائيٌ : ألا يا اسْجَدوَا [الدمل: من آية 25]» والدّعاءء كقول ذي الرمة© [من 
الطويل]: 
ألا يَا المي يَا دَارَ مَيْ عَلى البلى وَلاَ زَالَ مُْهّلاً بجَرْعَائك القَطرُ 
و«ليت»» في نحو قوله تعالى: 8و يَلِبَتَننَكُنتُ مَعَهُمْ فَأَفورٌ ورا عَظِيمًا# [النساء: من 
الآية 73]» و«رّبٌ» نحو قوله: (يا رُبّ كاسيّة يّة في الذثيا عَاريَة يوم م القيَامَة) © و«حبّذا» 


كقول جرير© [من البسيط]: 
باختد خف انانادمدخنا لد سياف النانان هي عانا 
فذهب بعص النحويين © إلى أن ((يا» نم عمال ف هذه المواضع ئْ05ًظ أداةٌ للتداء 
والمنادى محذوف؛ وحجّتهم أنه كما جاز حذف أداة الثّداء لدلالة المنادى عليها جاز 
حذف المنادى لدلالة أداة النداء عليه© , 


وأنكر بعضهم جميع ذلك7©» وقالوا إن «يا» في مثل هذه التّراكيب الواردة عن العرب 


(1) قرأها الجمهور بتشديد «ألا» على أن «أن» الناصبة دخلت عليها «لا» النافية» والفعل منصوب. وقرأ الكسائي 
بتخفيف «ألا» على أن تكون «ألا» حرف تنبيه» و«يا» أداة نداء والمنادى محذوف. ينظر: الحجة 234/3» والتذكرة 
لابن غلبون 585/2/2: والكافي في القراءات السبع لابن شريح 174. 

(2) في الديوان 285/1. وينظر: الممقاصد النحوية 399/1» وجواهر الأدب 2363 وأوضح المسالك 235/1» وشرح شواهد 
المغني 617/2. 

(3) صحيح البخاري 379/1: «باب تحريض النبي 5 على صلاة الليل» برقم: [1074]. 

(4) في الديوان 165/1. وينظر: أسرار العربية 114» والمساعد 0 واللسان [حبب] 291/1» والخزانة 2209/11 
والدرر 220/5. 

(5) ينظر: رصف المباني 2514 والجنى الداني 2357 والمغني 451/4. وقد عد ابن فارس في الصاحبي 231 إضمار المنادى في 
مثل هذه المواضع من سن العرب في كلامهم. 

(6) ينظر: شرح المفصل 385/1 وشرح الرضي 389/1. 

(7) كان سيبويه في الكتاب 224/4 أول من أشار إلى أن «يا» مستخدمة في مثل هذه المواضع للتنبيه فحسبء فهي قد 
تستخدم لتنبيه المأمور» وهو رأي ابن جني في الخصائص 2196/2 وبه رد على المبرد بقوله: «وأما قول أبي العباس: (أنه 
أراد: ألايا هؤلاء اسجدوا) فمردود عندنا». 
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ليست أداة نداء والمنادى محذوف؛ وإنما هي محض أداة تنبيهء فلا تقدير لمحذوف أصلاً؛ 
أن تقدير المنادى المحذوف فيه تحاف لأنْ العامل فيه وف وهو الفعل «أدعو»: 
ومن ثم ذف معه الفاعل. وحذف المنادى كذلك فيه إجحاف كبيرٌ فضلاً عن أنه هو 
المقصود؛ ففي حذفه نقض للمراد©. 

وابن مالك يفصّل في المسألة معتمداً على الدّليل في الاعتراض والإثبات؛ إذ قال: 
لظن أكثر الناس © أن «يا» التي تليها «ليت» حرف نداء والمنادى محذوف. .. وتقدير 
قول الله تعالى: 2298 وتسم ] [النساء: من الآية 7 يا قَوْمُ لبتي كنْتُ مَعَهُم. 
هذا التقدير عسندي شعيف؛ لأنْ قائل «يا ليتني» قد يكون وحده. فلا يكون معه 
منادى ثابتٌ ولا محذوف» كقول مريم عليها السّلام: 0 بلي يت بَلَ مدا * [مريم: من 
الآية 23])©. 

ك م ألمح إلى القاعدة السايقة ردأ على من قال بالتأويل في مثل هذه النصوص بقوله: 
«ولأن الشيء نما يجوز حذفه مع صحّة المعنى بدونه؛ إذا كان الموضع الذي ادّعي حذفه 
مصواة قد فرقم دلق التادع قبل أب أو يمان كاله يسور بعلقه لكر لبوق قات 
الآمر والدّاعي يحتاجان إلى توكيد اسم لوو ب المذغوة بتقديعه على الأمر والدّعاء. 
واتععدل للك كر ا شك علار نوه كيتيا عله إذا حدق قسن يذد نه لذللك 0 

ثم سرد غددا من الشواهد التي يوكد فيه كثرة إثبات المنادى قبل الدّعاء والتداءة ثم قال: 
«فحسّنَ حذف المنادى -قبل الأمر والدّعاء اعتيادٌُ ثبوته في محل ادّعاء الحذف» بخلاف 
«ليت» فإن المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابتاً؛ فادّعاء حذفه باطل لخلوّه من دليل)©. 
(1) ينظر: رصف الباني 514» والبحر المحيط 103/4و69/7) والهمع 45/3. 

(2) منهم: الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن 224/1» والعكبري في التبيان 372/1. 
(3) شواهد التوضيح 4. وينظر: شرح التسهيل 389/3. 


(4) شواهد التوضيح 4. 
(5) شواهد التوضيح 6. 
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وهنا موطن الشّاهد في المسألة؛ إذ لا دليل عند مذّعي الحذف والتقدير قبل «ليت» كما 
هو الحال قبل الأمر والدّعاء. وعلى أساس هذا الخلاف في التأويل يبنى الحكم على نوع 
»في اأكيب؟ ققد قال عنها قل وليت»: فين كون ا لت تقع قلا جرد 
التنبيه... ومثل «يا» الواقعة قبل «ليت») في تحرّدها للتنبيه «يا» الواقعة قبل «حبّذا»... 


وقبل «رُبّ))2. 


المحورالرابع: اعتراضه على تأويلات تخل بالمعنى7©: 

ذكر ابن هشام في المغني© عددا من شروط الحذف وضوابط التقدير بوصفهما شكلا 
من أشكال التأويل التحوي؛ غير أنه لم يتطرّق إلى إفراد ضابط المعنى في تقدير المحذوف 
بالذكرء وإِنما وجدثٌ إشاراتٌ إلى أهميّة أن يكون المقدّر متوافقاً مع المعنى» قال: «إن منع 
من تقدير المذكور معنىّ أو صناعة قذّر ما لا مانع له)©. 


فاعتبار المعنى في التقدير أمرٌ لازم وهو المقدم؛ «فمرعاة المعنى والمناسبة أهمّ وأولى) © 
ما قد تفرضه الصّنعة. أمّا من ناحية التّطبيق الفعليٌ إن «تقديرات التنّحويين الوعاة لم تكن 
خبط عشواء؛ نما كان هدفها المعنى أيَاً كان هذا المعنى الذي يكشفون عنه؛ كما أنهم في 
سبيل هذه الغاية لا يفسدون صناعتهم اللفظيّة؛ بل يحرصون على اطراد القواعد على ألا 


(1) شواهد التوضيح 8-7. وينظر: شرح التسهيل 389/3» وليست المواضع محصورة فيما ذكر؛ فقد ورد ذكر «يا» في غير 
نداء قبل فعل المدح والذم والتعجب. تنظر المسألة في: الإنصاف 99/1: ورصف الباني 514 وجواهر الأدب 362) 
والجنى الداني 2355 والمغني 449/4 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 611/3. 

(2) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2311/2 299/3 223-221» وشرح الكافية الشافية 2906 1404 وشرح عمدة 
الحافظ 328. 

.406 317/6 )3( 

(4) المغني 379/6. 

(5) ذكر هذا الضابط الزركشى فى البرهان 200/3» فى معرض ترجيحه لرأي الزمخشري فى تقديره مكان الفعل فى قولنا: 
(بسم الله)» وأنه مقداو بعد ((بعض الخملة) عه الكابية المعنوية بتقديم لفظ الحلالة. ْ ْ 
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يكون المعنى على حساب الإعراب والعكس صحيحٌ) فإن تعارضا كان الجنوح إلى المعنى 
مع التخريج على ضرورة أجازها العرب)2©. 

وقد شدد ابن مالك على أَنْ يكون التّقدير مقبولاً في المعنى» ومن ذلك تنبيهه المتكرّر 
على ما أغفله النّحويون© في الإضافة بمعنى «في»» وفي ذلك إشارة إلى أن تأويل أساليب 
الإضافة على معنى «من) أو «اللام» يفسده؛ وذكر ذلك صراحةٌ حين قال بعد إيراده عدداً 
فق الشواهق: «فلا يخفى أن معنى «في») في هذه الشّواهد كلها صحيحٌ ظاهرٌ لا غنى 
عن اعتباره» وإنّ اعتبار معني غيره ممتنعٌ» أو متوصّل إليه بتكلف لا مزيد عليه» فصحٌ ما 
أردناه والحمد لله©؛ فصححة المعنى في التّقدير توجب تضمّن الدّرس التّحوي هذا التّوع 
من معاني الإضافة. 

وفي البحث عن اعتراض ابن مالك على تأويلات التحويين وتقديراتهم وجدنا أن منها 
ما يقوم على أساس اعتبار المعنى» وأنَ القول بالتّقدير المعترض عليه يودي إلى فساده من 
وجهة نظر ابن مالك؛ ومن ذلك: 

- تقدير فاعل «عدا» و«خلا»: 


اعترض ابن مالك على جمهور النحويين© فى تقدير فاعل «عدا» و«خلا» المتفقين 
على استتاره أو حذفه؛ فالجمهور يقدّرون فاعلهما كتقدير اسم «ليس» و«لا يكون» 


(1) المعنى والاعراب عند النحويين 511/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 221/3 وشرح الكافية الشافية 906/2 وشواهد التوضيح 67. وقد أشار العلامة محمد عضيمة في 
رسالة وجهها إلى الدكتور محمود فجال الذي صدر بها كتابه «الحديث النبوي في النحو العربي»؛ أشار إلى أن من 
الظواهر الشائعة عند ابن مالك تعبيره «(وهذا ما فات النحويين, أو غفل عنه النحويون»؛ وهي لا تخذ على ظاهرها؛ 
فقد يذكرها في موطن ويخالف مضمونها في آخر. وفيما يخص هذه المسألة التي قال إنه غفل عنها النحويون فقد ذكر 
في موطن آخر أنه غفل عنها أكثر النحويين» وأرى أنَّ هذا التعبير هو الأدق؛ وذلك أن ابن مالك تابع في هذا الرأي 
لطائفة قليلة من النحويين منهم ابن الحاجبء ينظر: شرح الرضي 237/2» والتصريح 100/3. 

(3) شرح التسهيل 223222/3. 

(4) فهو رأي سيبويه وجمهور البصريين. ينظر: الكتاب 2348/2 والارتشاف 1536/3» والمساعد 0587/1 والهمع 286/3. 
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المستثنى بهماء فهم يرون أن اسمهما مضمرٌ فيهماء وأنْ هذا صم يكوه ابلح 
المفهوم من معنى الكلدم السابق» فتقدير: («قَامَ القومُ 0 رَيدم» ع بَحْضْهُم قدا 
ومثله: ركاه اقول ايكون زند ا مناه :إلا ريداء وأصله: لايكون بَْضهُم ريد قال ابن 
مالك: «وكذا يقدّر أكثر النُحويين فاعل «خلا» و«عدا»» وفيه ضعفٌ؛ لأنّْ قولك: قَامُوا 
عَذدَا يدا ِنْ جعل تقديره: جَاوَرَ بَحْضْهُم 5 ١‏ يستقم)7". 

الأصل في المعنى أن يفيد استثناء «زيد» وحده من القوم كلهمء غير أن هذا الأسلوب لا 
يحقق بدقة هذا المعنى؛ لأنّه لا يلزم من مجاوزة بعضهم إياه بجاوزة كلهم©» قال ابن مالك: 
(إلاً بأنيرات بالتعض عن سو ويد © وهذا يخلاف قرلك: ترقانوا لقن ريدأ أي: 
لَيْسَ بَعْضُهم زَيْدا؛ِ لأنّ (بعض» هنا في سياق النفي» فيشمل كل بعض من القوم ولو كان 
فرداء ولأنّ إطلاق لفظ البعض على الفرد مقابل الجماعة أولى من إطلاقه على الجماعة 
مقابل الفرد على رأي الجمهور. 

والرّأي عند ابن مالك «أن يجعل الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه؛ فيقدّر «قاموا 
عدا زيداً»: جاوز قيامهم فيد ويستمرٌ على ذا الت آبذا إذا دعت إليه الحاجة»)©. ثم 
أكد موافقة الجمهور في اسم «ليس» و«لا يكون»» وأنّه لا يقدّر إلا بعضاً مضافاً إلى ضمير 
المستثنى منه» ولا يختلف لفظه باختلاف الأسلوب© 

وتجدر الاشارة هنا إلى أنْ ابن مالك© خالف فقال فيما قدر إنه «محذوف» فى مقابل 


(1) شرح التسهيل 311/2. 

(2) ينظر: شرح الرضي 2125/2 والتصريح 589/2. 

(3) شرح التسهيل 311/2. 

(4) شرح التسهيل 311/2. وقد رد بعضهم رأي ابن مالك كأبي حيان الذي ذكر في الارتشاف 1537/3 أن رأيه لا يطرد؛ 
فهو ينتقض في نحو: القوم إخوتك عدا زيداً» لم يتقدم فعل ولاما جرى بحرى الفعل. ورد الدماميني في تعليق الفرائد 
6 على هذا الاعتراض وانتصر لابن مالك. 

(5) وفي المسألة أقوال أخرى منسوبة إلى الكوفيين والمبرد والفراء؛ تنظر في: المقتضب 426/4» وشرح المفصل 51/2) 
والارتشاف 1536/3 والمساعد 587/1 والهمع 286/3 وشرح المقرب 972/2. 

(6) شرح التسهيل 311/2. وينظر: المساعد 588/1. 
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قولهم بأنه «مضمر»» وعلته في ذلك أن هذه الأفعال بعملها الاستثناء قد وقعت موقع 
«إلا» فكما لا يظهر بعد «إلا» إلا اسمٌ واحدٌء كذلك ما جرى مجراها©. 


المحور الخامس: اعتراضه على تأويلات لا تطرد 20 : 

واجه النحويون في مرحلة التقعيد أساليب مسموعة عن العرب التزم فيها حذدف 
جملة أو بعض جملة؛ ذ فسعى التحويون إلى تقد تقدير هذا المحذوف لتستقيم القواعد وتطرد 
الأحكام وتجحري التراكيب على سنن واحد. وقد اختلف النحويون في تقدير المحذوف 
الواحد واتفقوا؛ غير أن ابن مالك كان يسعى إلى أن يكون تقدير المحذوف-سواء كان 
عاباد ار عجر بط دفي اناي لحري وار نباك فوقو لدو قارو3 وبوعاصرج 
به من قواعد التوجيه العامّة قوله: «اعتبار المعلرا أولى من اعتبار + غير المطرد)©, ولذا 
اعترض على بعض التّقديرات بحبّحة عدم اطرداها؛ فهى إن جازت في نص امتنعت من 
آخر فى الباب نفسه. 

- تقدير متعلق شبه الجملة الواقعة موقع الخبر: 

ضعًّف ابن مالك رأي كثير من النحويين القائلين بتعلق الظرف الواقع موقع الخبر 
بفعلٍ فقال: (إنّ كل موضع كان فيه الظرف خبرا وقدّر تعلقه بفعلٍ أمكن تعلقه باسم 
فاعل. وبعد «أمّا» و«إذا» المفاجأة يتعين التعلق باسم تاعل: .. لأن «أمّا» و«إذا» المفاجأة 
لذيلييها قعل لاظطافة ولا مقدة: وإ كناك دير انس الفاعل ف ييدضن راضم و1 
يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه» ليجري 
(1) اعترض ابن هشام في المغني 265/6 على ابن مالك في هذا الرأي؛ وذلك في أثناء حديثه عن الجهات التي يدخل 

الاعتراض على المعرب من جهتها. 


(2) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 277/1) 2317 13/2» 159» 2324 116/3» وشرح الكافية الشافية 350. 
(3) شرح التسهيل 230/3. 
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الباب غلن شن واحنوةة. 


فقد جعل عدم اطراد تقدير الفعل فى كل الأساليب لتتعلق به شبه الجملة سبباً في ترك 
تقديره» وذكر غير ذلك من الأسباب. 


وقد نسب هذا الرّأي إلى سيبويه في شرحه للكافية©: وإلى الأخفش في شرح التسهيل©؛ 
وهو رأي ابن السرّاج© وابن جني » ونسب إلى جمهور البصريين©؛ وخالف ابن مالك 
بذلك رأي أبي عليّ” والرّمخشري”» ونسّبه أكثرهم إلى الجمهور©. 

وقد ذكر ابن مالك أربعة أدلّة لاختياره تقدير اسم الفاعل «المفرد»» وربما كان أهمّها 
ذاك المتعلق .بمسألة الاطراد» لل 3 رز تكرواى برس التصيل رفرس الكافية. ولم يقف 
ابن مالك إلا مع دليل واحد من أدلة الجمهور يتعلق بنفي الاطراد في تقدير اسم الفاعل؛ إذ 
حكموا بتعيّن تقدير الفعل في بعض المواطن» قال الأنباري مرجّحاً تقدير الفعل: «والذي 
وال عاق 3114 زناه نوخد لحل شميكرة هاه الذي بو القبلة لا تكرة امات 
فلو كان المقدّر اسم الفاعل الذي هو «مستقر» لكان المقدّر مفرداً... والمفرد لا يكون صلةً 


(1) شرح الكافية الشافية 349/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 349/1. وذكر في التسهيل بشرحه 1 أن سيبويه لم يصرح به بل أومأ إليه؛ ثما جعل هناك اختلافاً 
في نسبة الرأي إلى سيبويه» فناقش ابن خروف في فهمه لنص سيبويه بأن مراده أن اتتصاب الظرف بالمبتدأ من دون 
حاجة إلى تقدير. ونسب إليه القول بتقدير الفعل بخلاف ما نسبه ابن مالك؛ ذكر ذلك: الجرجاني في المقتصد 277/1» 
وأبو حيان في التذيبل والتكميل 49/4: وابن عقيل في المساعد 1 /236. 

(3) شرح التسهيل 318/1. وقد اضطربت نسبة ابن مالك في هذا الرأي إلى الأخفش؛ فنسب إليه القول بتقدير اسم الفاعل 
ووافقه في شرح التسهيل» وفي شرح الكافية 350/1 نسب إليه القول بتقدير الفعل وخالفه. 

(4) ينظر: الأصول 63/1. 

(5) ينظر: اللمع 73. 

(6) نسبه الأزهري في التصريح 535/1. 

(7) ينظر: المقتصد 277/1. 

(8) ينظر: المفصل 54. 

(9) ينظر: الإنصاف 245/1» والتبيين 249» واللباب 139/1» وشرح المفصل 231/1) والمغني في النحو 318/2. 
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الث فوحب أن يكون المقدّر فعلاً الذي هو «استقب»)0©. قال ازى مالك معترضا على عنذا 
الاستدلال: «وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الظرف الموصول به واقعٌ موقعاً لا يغني فيه المفرد» بل 
اذارق مسف لول شماه والظرف المخبر عنه واقعٌ موقعاً هو للمفرد بالأصالة» وإذا 
وقعت الجملة فيه تأوّلت .ممفرد» فلا يصلح أن يعامل أحدهما معاملة الآخر)©. 

- تقدير ناصب المفعول اجاري مجرى المثل في نحو: ف( اميأ حرا لَك 4 

مما التزم فيه النحويون الحذف والتقدير حذف ناصب المفعول الجاري مجرى المثل في 


3 


كثرة الاستعمال؛ نحو قوله تعالى: 98 يازا لَكْمْ 4# [النساء: من الآآية 170] وهل أنهو 
6 تحت 4 [المماءة من الآية 121 ]4 فرؤخيرا) في الايتين منصوبٌ بفعل محذوف وكا 
تقديره: وائتوا خيرا لكم» وهو رأي الخليل وسيبويه© واختاره ابن مالك» واعترض على 
تقدير الفرّاء»؛ وهو أن «خيرا» وصفٌ للمصدر المحذوفء والتقدير: انتهوا اتتهاءً خيراء 
آنيوا عاد خير ا تتدناف الصددر ء اقبت الققة مقافهة قال ابد مالف زووهذا القول 
مردودٌ بقولهم: «(حسبك خيرا لك)؛ فإِن تقدير مصدر ههنا لا يحسنء وبقولهم: وراءك 
أوسع لك فإِنْ أوسع صفة لمكان لا لمصدر'©, فحكم برد التتقدير لأنه غير مطرد في 
أساليب الباب. 


وكان قد اكنفى باعتراض الفةاء©» على رأي الكسائى الذي يرى أنْ «خيراً) منصوبٌ 
ب«يكن» محذوفاً؛ والتتقدير: يكن الانتهاء خيراً لكم, وأنْ هذا التقدير لو صحٌ لجاز أن 


(1) الانصاف 247/1. 

(2) شرح التسهيل 318/1. تنظر المسألة في: المقتصد 2276/1 والإنصاف 2245/1 والتبيين 2249 وشرح المفصل 231/1» 
والمغني في النحو 318/2» والتذييل والتكميل 49/4) والتصريح 535/1: والهمع 21/2. 

(3) ينظر: الكتاب 282/1- 283. 

(4) ينظر: معاني القرآن 295/1. ولح يقل الفراء ذلك صراحة؛ لكنّ كلامه قابل للتأويل على نحو يوافق ما اشتهر في 
النقل عنه. 

(5) شرح التسهيل 159/2. 

(6) ينظر: معاني القرآن 296/1. 
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يقال: «انته أخانا» على تقدير: تكن أخانا. ثم ختم المسألة بقوله: «وعلى كل حال لا 
يصلح أن يراد به المصدر ولا أن يراد به ما قدّر الكسائي؛ وإذا بطل قول الكسائي وقول 
الفرّاء تعين الحكم بصحّحة القول المذكورء وهو قول الخليل وسيبويه)”"» وهو رأي أكثر 
النحويين©. 

بقي أن أشير في ختام هذه المبحث إلى موقف ابن مالك من تأويلات وصفها بالمتكلفة, 
فقد تكرّر وصفه لبعض التأويلات بالتكلف» ولاسيّما حين يرتبط التأويل بواحد من 
المحاور السّابقة؛ فهو يرى أن بعض التأويلات تكون مكار ذا أفضت إلى ممتنع» أو لم 
يكن لها حاجة» أو افتقدت الدّليل» أو أفسدت المعنى» أو كانيت فيرط رحا 52-0 
يخل محورٌ ما سبق من مسألة وصف ابن مالك التأويل فيها بالتَكلف©. 

ول أجد عند ابن مالك وصفاً لتأويل بالتَكلف من دون سواه إلا وهو من باب التّرجيح 
به التأرولكك الصرلفة قارا ومن احور ساكل #أوول نسبيويه لقره 1 2111 
َأمَوَأ أت هاوأ وَألصعُونَ الصا مَنَ “ام الولو الجر وَعَِلَ صا دحوت حَلتهة وََاهُمَ 
حرَوَكَ # [المائدة:69]؛ فهذه الآية هي شاهد الكوفيين الأبرز على جواز العطف بالرّفع 
على اسم (إِنْ)) قبل تمام الخبر» وهو ما يرفضه البصريون القائلون بأن العطف هنا إن حصل 
فبالتصبء ولم يكن هناك مو ناويل هله الآية التي ظاهرها عطفٌ ل«الصّابئون» على 
اسم (إن)» الذين أستواة ققد قال سييويدة زرو انا قوله عر وعد : والصّابئون فعلى التقديم 
والتأخير»» أراد أن التقدير: إِنّ الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر 


(1) شرح التسهيل 159/2. 

(2) منهم: الأخفش في معاني القرآن 457/1» والمبرد في المقتضب 283/3» وابن السراج في الأصول 253/2. تنظر المسألة 
في: الأمالي الشجرية 98/2» وشرح المفصل 394/1» وشرح الجمل 585/2: وشرح الرضي 306/1 والارتشاف 1475/3» 
والهمع 19/3. 

(3) تنظر بعض المسائل المعترض عليها والموصوفة بالتكلف إلى جانب الأمور السابقة في: شرح التسهيل 2372/1 47/2» 
3/» وشرح الكافية الشافية 2906 وشواهد التوضيح 12. 

(4) الكتاب 155/2. 


145 


وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصّابئون والتّصارى كذلك. وهذا 
التتقدير يستلزم الفصل بين «إِنْ)) وخبرها بالمعطوفء قال ابن مالك: «وأسهل من التقديم 
والتأخير تقدير خبر قبل العطف مدلول عليه بخبر ما بعده» كأنه قيل: إن الذي امنوا 
فَرِحُونَ والذين مَادُوا والصّابئون والنّصّارى مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وعَملٌ صَالحاً فلا 
حَوْفٌ عليهم ولا هم يحرَّنُونَ)0©. تابو مالك لأردوض على ناريا سيووية! كابير 
ضرورة الأخذ بالأسهل في التأويل والأشهرء فتقدير محذوف بدلالة المذكور أسهل من 
التتقديم والتأخير» وأقل تكلفاً في ظهور المعنى. 


المبحث الخامس: اعتراضه على المعاني والدٌ لالات2, 


عرّف ابن جني اللغة بأنها «أصواتٌ يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم»: والأغراض هي 
المعاني والدلالات؛ فهي إذن وسيلة التّواصل انماهم بين الناس والتي تحقق النفع بوساطة 
المعاني المنتقلة من المتكلم والكاتب إلى المستمع والقارئ» «وما دامت اللغة وسيلةً تحقّق 
التفع بالمعنى فإِنَ النّحو المبنيّ عليها وسيلة تحقق التفع بالمعيار, لأنّه من علوم الآلة؛ فمعايير 
الحو ليست غايات بل وسائل لغاية حدّدها الفاكهيّ (ت 972ه) بقوله: «وغايته الاستعانة 
على فهم معاني اكرات والمئة ومسائل الفقه ومخاطبة العرب بعضهم بعضاً)9)©. 


(1) شرح التسهيل 50/2. 

(2) الدلالة: «كون اللفظ متى أطلق أو أحسٌ فهم منه معناه للعلم بوضعه»» ينظر: تاج العروس 498/28 والمعنى الدلالي: 
هو أن تدل الكلمة في أصل وضعها واستعمالها على معنى مستقل يتحصل بهاء فتكون الكلمة دالاً» والمعنى مدلولاً 
عليه. وهذا المعنى الدلاللي يتكون من جزأين مهمين: 1- المعنى المقالي: ويشمل نوعين؛ الأول: المعنى الوظيفي أي 
وظيفة المبنى على مستوى النظام الصوتي والصرفي والنحوي فهو حصيلة هذه الأنظمة الثلاثة. الثاني: المعنى المعجمي 
وهو معنى الكلمة مفردة كما هي في المعجم. 2 المعنى المقامي: ويقصد به قرائن الحال أو ظروف أداء المقال. ينظر: 
التفكير العملي في النحو العربي 111-110» والشكل والدلالة 29-28. 

(3) الخصائص 33/1. 

(4) شرح قطر الندى بحاشية العليمي 10. 

(5) التفكير العلمي في النحو العربي 109-108. 
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ومن هنا نلحظ علاقة وثيقة بين المعنى والنحو؛ إذ «ليست غاية النحو هي معرفة 
الصّواب والخطأ في ضبط أواخر الكلم فحسب)7» وهو مفهوم بعض المتأخَرين من 
التحويين الذين قصروا النحو على أواخر الكلمات وعلى تعرّف أحكامهاء فضيّقوا من 
حدوده الواسعة» وضيّعوا كثيراً من أحكام النّظم وأسرار التَأليف©؛ بل إِنَّ تقعيد كلام 
العرب لم يكن بمكناً من دون مراعاة للمعاني©. وعليه فإن العودة إلى إحياء «المعنى النّحويٌ 
الدلالي» يعيد للنحو العربيّ رقف التي طال افتقادهاء هذه الوظيفة التي عبّر عنها ابن 
مالك في خطبة الكافية الشافية©» حيث يقول: 

وَبَعْدُ فَالئَحْوُ صلا ٌالألسته وَالتَّفْس إِنْ تَعْدَمْ سَنَاهُ في سنّه 

اك ا وتاك الت | 0 

فيُحَدَّدُ بذلك مفهوم النحو وغايته؛ فالتحو عنده «صلاح الألسنة»» وهذا هو مستوى 
الصحّة النحويّة» و«به انكشاف حجب المعاني وجلوة المفهوم»» وهذه هي الغاية الحقيقيّة 
للنحو)©. 

وإذا كان ابن مالك قد أدرك قيمة المعنى ودوره في الدّراسة النّحويّة فمن المؤكد أن 
المعاني والدّلالات قد شغلت حيّزاً من اعتراضاته» وكانت دائرة اعتراضاته تدور حول 
موضوعات المعنى والدّلالة التي عرفت في كتب التّحويين ومثّلت ذروة اهتمامهم بهاء 
ومن أهمّها: 


(1) النحو والدلالة 39. 

(2) إحياء النحو 32. 

(3) ضوابط الفكر النحوي 377/2. 

(4) بشرح الكافية 155/1. 

(5) النحو والدلالة 3534. وينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 80-23» فقد عرض المؤلف بالتفصيل العلاقة 
التاريخية بين النحو والمعنى» وأبرز جهود النحويين الأوائل في إبراز المعاني واهتمامهم بهاء وكيف كانت جزءاً لا 
ينفك من الدراسة النحوية» ثم كيف بدأ الإشكال عند المتأخرين في قصور فهم عمل النحو. 
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1- حروف المعاني ودلالاتها الأصليّة والمعاني التي تخرج فيها عن الأصل وفقاً لمتطابات 
والأفعال ودلالاتها» وفق منهجه في نقد المعاني والدّلالات الأصليّة والفرعيّة في 
حروف المعاني. ومنها «عند»» وابات» وسيأتي بيان ذلك. 

2- المصطلحات؛ وذلك لأنَّ شرط المصطلح أن يكون محدّد الدّلالة ومميّراً عن غيره» 
إذ توؤدي قلة الدقة في الدّلالة إلى تداخل المصطلحات» ويسبّب اضطراب الفهم 
والخلط اللذين لا يتفقان مع قوّة العلم ومنطقيّته. 

وعليه فإنّ طبيعة البحث في هذا المطلب تقتضي أن يكون وفق عدد من المحاور نفصل 

الحديث عنها فيما يلى: 


المحورالأول: اعتراضه على دلالة المفردات في أصل الوضع”) 

يفرّق ابن مالك بين معنى الكلمة الذي وضعت عليه في الأصلء واستعمالاتها المعنويّة 
في بعض السّياقات والتراكيب؛ فقد يعترض على دلالة كلمة ما في الأصلء ولا يعترض 
على استخدامها بهذه الدّلالة في بعض الأساليب» ومن ذلك كلمة «لو»؛ فققد اعترض على 
الزّمخشري الذي قد يُفهم من نضّه بأنها حرف وضع للتمني» بينما لا يعترض على إتيانها 
في بعض التراكيب لتفيد هذا المعنى فقال: «وأمًا الرّعخشري فإنّه قال: وقد يجيء «لو» في 
معنى التّمني» كقولك: لو تأتني فتحدثني.. .فإن أراد بهذا الكلام ما أردّته أنا فهو صحيحٌ» 
وإن أراد أن «لو» عر موضوع للتمني ك«ليت) فغير صحيح). 

ويظهر هذا اللون من الاعتراضات جليّاً في , بعض الأحكام القطعيّة عند التحويين 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 230/1: 338: 380» 6/2» 130/3 2175 301» 359. وشرح الكافية الشافية 
1+ . وشرح شواهد التوضيح 104و129. 


(2) شرح التسهيل 230/1. وينظر: المفصل 419. 
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في دلالة بعض الكلمات في أصل الوضع؛ إذ يعترض ابن مالك على مسألة القطع في 
هذه الأحكام» لكنه يجيز إتانها بق أو ندور في بعض السسياقات مع وجود قرينة؛ فمثاً 
اعترض على الفرّاء في تفريقه بين دلالة «كلهم» و«أجمعين»» حين زعم أن في كليهما 
معنى العموم» وفي «أجمعين» زيادة دلالة على اتحاد الزُمن في وقت الفعل» وهو خاللاف 
كرون الالسووى روات ددرن بالاك جو اتا مدهرر انارق 1ل01ا لسن اعسوم عرو عون 
نظر إلى زمن» فال عن قول الفرّاء القطعيّ معترضاً: «والضّحيح أن ذلك ممكنٌ أن يراد 
وممكنٌ ألا يراد)©» واستدل عليه بقوله تعالى: 9 َال وَبَِيَآ أَعْوَيك لَأريَينَ لَهُمْ فى لض 
َلأْعوئّجَم َِينَ # [الحجر : من الآية 39]» فإغواهم لا يكون في وقت واحد. 

- دلالة «لن» على تأبيد النفي : 

وأظهر مما سبق اعتراضه على الرّعخشريٌ في قوله بن «لن» النّاصبة للفعل المضارع 
مختصّة في معنى تأبيد النّفي» قال ابن مالك: «وحامله على ذلك اعتقاده أنّ الله تعالى لا 
يُرَى0©» وهو يشير إلى رأيه في كتابه الأنموذج©» قال ابن مالك معترضاً: «وهو اعتقادٌ 
باطل بصسّحة ذلك عن رسول الله؛ أعني ثبوت الرّؤية)©. 

وي نر دالت , في التسهيل: «وينصب المضارع يط دزا اضيا بح ويغير 
حلم كاذنا لمن خصّها بالتأبييد»© دلالة على ثلاثة أمور؛ أوّلها: أنْ في ذكر ابن مالك 
مجان نلك وعد فار رق 31 لواف وافة قيما إل ارورد كم ضور كيذ ناز جتائت 
بحدّ كما في نحو: 8إ ذَلَنْأْكَمَالَرْمَ إِنِييًا 4# [مر»: من الآية 26] فهم يجمعون 


(1) شرح التسهيل 301/3. وينظر: شفاء العليل 741/2. 

(2) شرح الكافية الشافية 1531/3. 

(3) ينظر: الأنموذج بشرح الإردبيلي 233. وفيه إشارة إلى اختلاف النسخ بين «تأبيد) النفي و«تأكيد» النفي. 

(4) شرح الكافية الشافية 1531/3. وقد رجع الزمخشري عن رأيه في الكشاف 532/4 عند تفسير قوله تعالى: 
9# إن يَصَمَتَُ َك ليسا إن ين دون ألدّيس مَسَمَنَوأ لوت ان َس مدقن ([0) وَلَايتْمَونَهه بدا بمَا مَدّمَتَ أيه #[ الجمعة: من الآية 
6و. كما صرح بذلك أبو حيان في البحر 264/8. 


(5) شرح التسهيل 14/4. 
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على أنّها لا تكون لتأبيد التفي» لوجود الدّلالة اللفظيّة. الثَاني: أن الاعتراض هو على 
سالة اعسس يناما خاب اق #الكرس لق لاسا اللاي لاقي شيو الاقريية. 
الثَالث: فيه دلالةٌ على أن إتيانها لإفادة التَأبيد غير ممتنع إن ذل هله ١‏ قل والكمائى 
قوله تعالى + ل( إرك الت متتو ون خون أطرآ تذلئرا مسقا 4 [الحج :من الآية 73]» ويوكده 
ربط ابن مالك بين الاعتراض ودلالته العقليّة المتمثلة في التاحية العقديّة عند أهل السّنّة في 


رية الله تعاللى©. 


دلالات النصوص. وعلى هذين السّببين يرتكز ابن مالك في اعتراضه على التحويين 
في هذا البّاب. ومن هنا كان التفريق بين معاني المفردات محرّدةَ في صل الوضعع 
وبين استخداماتها في سياقات محددة دق أهميّة في الإبانة عن الفكرة النحويّة عند ابن 
مالك. 

- «رّبٌ» بين إفادة معنى التقليل أو التكثير: 
التقليل دائماًء ونقل عدداً من النّصوص النّحوية للمبّرد© ولابن السرّاج© وللرّعخشري©, 
وكأن الإجماع ينعقد على أنْ معنى «ربٌ» التقليل؛ لكنه قال بعد ذلك: «والصّحيح أنْ 


(1) قال الفاكهي في شرح القطر بحاشية العليمي 144]1: «ومل الخلاف في أنها هل تقتضي التأبيد 
أم لافيما إذا أطلق النفي أو قيد بالتأبيد. أما إذا قيد بغيره نحو إ فَلَن أكَيْمَالَْمَ إنيييًا 4 فلا خلاف بينهم في 
أنها لا تفيده»). 

(2) الذي أراه أن هذا التخريج أولى مما ذكره الصبان وبعض المعاصرين في تخريج ما ظاهره تأبيد النفي على أنه لأمر 
خارجي لا من مقتضيات «لن». ينظر: حاشية الصبان 1350/3 وعدة السالك بحاشية الأوضح 149/4. 

(3) ينظر: المقتضب 2139/4 189. ذكر نضّاً قريباً من هذين النصين عند المبرد. 

(4) ينظر: الأصول 416/1» 417. نقل منها نصين مختلفين. 

(5) ينظر: المفصل 368» وذكر رأياً آخر له في الكشاف جعلها فيه للتكثير؛ وهذا من دقنه في نسبة الرأي. ينظر: الكشاف 
3. 


فزهاا 


معنى «ربٌ)» التكثير» ولذا يصلح «كم» في كل موضع وقعت فيه غير نادر)©. 

وسرد عدداً من الشواهد الشّعريّة والتاريّة التي توكد أن «رب) فيها تفيد التكدين كما 
تفيده «كم) التي يصحٌ أن تقع موقعها مع استقامة للمعنى. ومن تلك الشّواهد قول سويد 
بن أبي كاهل اليشكري© [من الرمل]: 

وقول أميّة بن الصّلت© [من الخنفيف]: 

رُعاتَكرَه الفُوسُ م لان الرِلَهفَرْجَةَكَخلَالعمَال 

ول شان" [من الحفيف] 

رب حَلمأََعَهُعَدَمٌالَا لوَجَهْرعَطَىعَلَهِالنّعِيمُ 

ومن شواهد التثر قوله: «يَا رب كاسيّة 5 الدّنيا عَاريَة يَوْمْ القيَامّة)!©2 وقول الأعرابيّ 
الذي سمعه الكسائي يقول بعد الفطر: 7 صائمه لنْ يَصُومَةُ وقائمه لنْ يَقُومَهُ)©. 


ويؤكد ابن مالك أن «ربٌ» في هذه الشواهد لاتُكثير» وهو الظاهر من المعنى» وقد 
تأوّلها من انتصر لرأي الجمهور» غير أن ابن مالك لم يكتف بهذه الأدلة؛ بل نقل نصوصاً 
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من الكتاب شرحها ابن خروف تؤكد رأيه؛ لأن سيبويه لم يذكر صراحة أن «ربٌ» للتكثير» 


(1) شرح التسهيل 176/3. وينظر: شواهد التوضيح 104. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 2176/3 والهمع 262/4» والخزانة 2115/6 والدرر 302/1. 

(3) في الديوان 444. وينظر: الأصول 325/2» وشرح التسهيل 176/3 والمغني» والخزانة 102/6. 

(4) في الديوان 40/1. وينظر: العين 56/2[ ع د م]» والبيان والتبيين 374/1» وشرح التسهيل 177/3» والخزانة 165/11. 

(5) سبق تخريجه ص 137. قال ابن حجر في فتح الباري 516/14: «وفي رواية هشام: «كم من كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة»... فليس مراده أن ذلك قليل؛ بل المنصف بذلك كثير». فظهر أن في رواية هشام تأكيدا لما أراده ابن مالك من 
هذا الاستدلال بالحديث في إفادة التكثير» ونيابة ((كم» مع صحة المعنى. 

(6) ينظر: شواهد التوضيح 106» والمغني 322/2) والخزانة 434/1. 

(7) قال المرادي في الجنى 443: «ولسنا نشك في أن القائلين بأن «رب» للتقليل قد وقعوا على هذه المواضع.. .فوجب على 
المصئف أن يتهم رأيه ولا يتسرع إلى تخطتتهم؛ ويعلم أن لهم في ذلك غرضاً». ثم خرجها على ثلاثة أوجه. 
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وهذااها جع[ الثقل عه غضلفا:". ولكق انو مالك اعتمد على تشوية سييوية يق ولت 
و«كم» الخبريّة في المعنى؛ فقال في شواهد التوضيح: «فأمًا نص سيبويه© فقوله في باب 
«كم»: (واعلم أن «كم) الخبريّة لا تعمل إلا فيما تعمل فيه «ربٌ». لأنَ المعنى واحدٌّء إلا 
أن «(كم» اسم و«اربٌ)» غير اسم). فجعل معنى «رب» ومعنى «كم)» الخبرية ولخدا ولا 
خلاف في أنَّ معنى «كم) التكثير» ولا معارض لهذا الكلام في كتابه©؛ فصحٌ أنَّ مذهبه 
كوت زرت» للتكير لا للقليل), 


وأشار في ختام المسألة إلى أنهنا قد ترد خلى سبيل الندرة فى مح "التقايل 8 بذكو 
شواهد على ذلك منها قول الشاعر© [من الطويل]: 

ا ها اه 0ك اكاك اك 0 

وإذا كان ابن مالك قد اعترض على رأي جمهور النّحويين في المسألة؛ فقد أغفل أقوالاً 


أخرى عدّة» وهي مردودة ضمناءما ذكره من رأي وعرضه من شواهد©. 


(1) قال ابن عقيل في المساعد 285/2: «الأكثرون على أنها للتقايل؛ وهو منسوب عند كثيرين لسيبويه. .. «فهو إما خطأ في 
النقل أو في الفهم ومن الثاني ما ذكره العكبري في اللباب 314/1) الذي فهم من مقابلة سيبويه بين «ربٌّ) و«كم»» أن 
«كم) كما أنها لغاية التكثير فإِنّ «ربٌ» لغاية التقليل؛ قال: «والجامع بينهما الغاية في طرفي العدد)»؛ فإن بين الضدين 
معنى يشتركان فيه. 

(2) ينظر: الكتاب 161/2. 

(3) قال المرادي في الجنى 446: «وأما قوله: «ولا معارض له في كتابه» فغير مسلم؛ لأن سيبويه إذا تكلم في الشواذ في كتابه 
فإن عادته في كثير منها أن يقول: ورب شيء هكذاء يريد أنه قليل نادر». 

(4) شواهد التوضيح 104. 

(5) وهذا يختلف عن رأي الجرجاني في المقتصد 829/2: الذي يرى أن «ربٌ» تستعمل للتكثير» غير أن هذا الاستعمال 
غالب وإلا فهي الأصل للتقليل. 

(6) قائله: رجل من أزد السّراة. ينظر: شرح الجمل 517/1» ورصف الباني 266» والمساعد 285/2» والدرر 173/1. 

(7) منها: أنها تفيد معنى التكثير دائماًء وأنها تفيد التقليل غالباًء وأنها تفيد التكثير في مواضع الافتخار والمباهاة والتقليل 
فيما عدا ذلك» وأنها تأتي لهما على السواء» وغير ذلك. تنظر المسألة في: البسيط 859/2» ورصف المباني 266 
وجواهر الأدب 453» والارتشاف 1737/4 وتذكرة النحاة 5 والجنى الداني 439) والمغني 2320/2 والهمع 174/4. 
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المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الترادف بين معاني المغردات: 

ل ا ا ل بعض المفردات» 
وعقدوا الأبواب باب «نيابة حروف الجرٌ)"» وهو أن ينوب حرف الجر عن آخر في 
المعنى ضمن سياق معيّن؛ لأنْ الأصل في اللغة أن يكون للكلمة معنى واحدٌء وهو مقتضى 
الإبانة© . 
عند البصريين©» إلا أنّه لى يكن موافقا للكوفيين على الإطلاق؛ بل كان يأخذ برأي 
ابن جني الذي يقول: «ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا [يعني الكوفيين المجيزين 
بإطلاق |؛ لكا قول: ارك بداء ان مولي ارذا مرطشع عل سيد واه 
الذاعية والمسوغة له)©. وم ألحظ 5 مسألة نيابة حروف الح أي اعترض على النيابة؛ 
عر لاسي لمعلا عام ابو ومن ذلك راس نول إلى دؤيبها يانه 

ذكر ابن مالك أَنْ الأصمعي يرى نيابة (الباء) عن «امن) والمعنى: شْريِن من ماء البخر. 
قال ابن مالك: «الأجود في هذا أن يضمّن «شربن» معنى «روين» ويعامل معاملته» كما 
ضمّن (يُحْمَّي) معنى (يُوقد)) فعومل معاملته في يَوْمَ نحم عَلَيَهَا في نَارِ جَهِدَّم جَمْتَمَ © [التوبة: 
(1) ينظر: الخصائص 2306/2 والأزهية 267. 

(2) وهي مسألة خلافء ينظر: الإحكام للآمدي 46/1 المزهر 316/1 323. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 174-130/3. 
(4) قال الأزهري في التصريح 20/3: «والصحيح عند البصريبن أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس». 


(5) الخصائص 308/2. 
(6) في الديوان 47. وينظر: سر صناعة الإعراب 146/1» وتذكرة النحاة 471» والدرر 2179/4 والخزانة 89/7. 


1533 


من الآية 35] لأنَ المستعمل أحميت الشّيء في الثار وأوقدّت عليه)©. فاختار التَضمين 
على نيابة حرف الجرٌ. 

لكنّه صرّح -في غير هذا الباب- باعتراضه على بعض المقابلات بين المعاني عند 
النحويين؛ سواء كان الحكم باتحاد المعنى عالقا كاعتراضه على من قال إِنْ «عند» 
مرادفةٌ ل«لدن» دائمً©: أم كان مخصوصاً ببعض الأساليب» ومنه اعتراضه على أبي علي 
الفارسي في قوله بأنّ «) بمعنى («حين» في قوله تعالى: مَإْوَيَلت الْقُرَى أَمْلَكتَهُمَ لما ظلمُوأ# 
[الكهف: من الآية 59]©. 

- استعمال «بات» بمعنى «صار»: 

من أبرز اعتراضاته في هذا الباب اعتراضه على الرّعخشريٌ” الذي قال بأنّ «بات» قد 
تستعمل ممعنى «صار»» وتبعه في ذلك ابن يعيش ©» وابن عصفور©؛ قال ابن مالك: «ولا 
حجة له في ذلك ولالمن وافقه)» وقال في غير هذا الموضع: اراس ضحي عدم شاه 
على ذلكء مع التَتبّع والاستقراء»©. نلاحظ أنْ التّرعة الاجتهاديّة في الآراء التتعر يل هنيد 
ابن مالك بالعودة إلى مرحلة التَتبّع والاستقراء التي واكبت مراحل التحو الأولى خوّلته لردٌ 
هذا الرأي» وقد تكرّر هذا المعنى -أعني الاستقراء- في غير ما موضع من مصتفاته. 


(1) شرح التسهيل 153/3. 

(2) قال في شرح التسهيل 235/2: «لأن «لدن» مخصوصة با هو مبتدأ غاية»» فلا تصلح من مواضع عند إلا فيما هو 
لابتداء الغاية. 

(3) قال في شرح الكافية الشافية 1644/3: «لأن المراد أنهم أَهْلكُوا يسبب ظلمهم لا أنهم أهلكوا حين ظلمهم؛ لأن ظلمهم 
متقدم على إنذارهم» وإنذارهم متقدم على إهلاكهم». 

(4) ينظر: المفصل 342 والكشاف 572/2. 

(5) ينظر: شرح المفصل 357/4. 

(6) ينظر: المقرب 142. 

(7) شرح الكافية الشافية 394/1. 

(8) شرح التسهيل 346/1. 
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ثم عرّج على ما اعتمده بعض المتأخَرين”" دليلاً على هذا الثَرَادف في المعنى بين الفعلين؛ 
وع وقول التبى؟ لافإن أحَدَكمْ لا يَذْري أينّ بَانَتْ يَدْهُ)©) لأنَ النَُوم قد يكون في التهار 
فتذي «بات» معنى «صار». قال ابن مالك فى رد هذا الاستدلال: «ولا حاجة إلى ذلك 
لامكان حمل «بات» على المعنى المجمع عليه؛ وهو الدلالة غلى ثبوت مضمون الجملة 
ليلد ©. 

ثم ختم المسألة .مما يشعر بالاضطراب في الرّأي؛ إذ قال بعد جزمه بألا شاهد على 
رأي الزمخشري ومن تبعه: «ومن أصلح ما يتمسّك به جاعل «بات» بمعنى «صار» قول 
الضّاعر [من الوافر]: 

أن «كلما» تدل على عموم الأوقات» و«أبيت» إذا كانت على أصلها مختصّة 
بالليل)©. 

وذكر ه لهذا الشّاهد جعل الدّماميني يؤكد أن ابن مالك عاد عن رأيه» ورجحح رأي 
الرّعخشريٌّ. وقد يخرّج كلام ابن مالك السّابق على أن البيت الشعريٌّ أصلح في الاستدلال 
من الحديث؛ وكلاهما يتطرّق إليه الاحتمال» والدّليل إذا ما تطرّق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال. 

واعترض على من أنكر ثرادف بعض المفردات فى المعنى مطلقاً؛ كما فى اعتراضه على 
(1) منهم ابن عصفور في مثل المقرب بهامش المقرب 142. وينظر: تعليق الفرائد 192/3. 

(2) صحيح البخاري 01 «باب الاستجمار وترأً» برقم [160]. وصحيح مسلم 233/1 «باب كراهة غمس المتوضئ...» 

برقم [278]. 

(3) شرح التسهيل 346/1. 
(4) قائله: عمرو بن قيس المخزومي. ينظر: الدرر 58/2) ومعجم شواهد العربية 234. 
(5) شرح التسهيل 347346/1. 


(6) ينظر: تعليق الفرائد 192/3. وتنظر المسألة في: شرح الرضي 2188/4 والتذييل 160/4» والهمع 76/2, وحاشية العليمي 
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من أنكر إمكانيّة إتيان «إِنْ».بمعنى «نعم)”)؛ فقال: «ولكنٌ الشواهد على كون (إِنْ).بمعنى 
«نعم) مؤؤيّدها ظاهرٌء ودافعها مكابرٌء فلزم الانقياد إليها والاعتماد عليها)©. 

وكذلك اعترض على من قصر هذا التّرادف على بعض الأساليب من دون غيرها؛ ومنه 
اعتراضه على ابن جني الذي قصر إتيان «الواو» ممعنى «مع» على المواضع التي يصحٌ أن 
تقع فيها عاطفة بقوله: «إنّ العرب استعملت «الواو» ممعنى «مع» في مواضع لا يصلح 
فيها العطف, وفي مواضع يصلح فيها)'”. 


المحور الثالث: اعتراضه على دلالة التراكيب': 

لهذا الاعتراض عند ابن مالك صورتان؛ الصّورة الأول : أن يعترض على دلالة بعض 
المفردات في التركيب» من دون النّظر إلى معناها في أصل الوضع؛ بل إلى ما تفيده من 
معنى في أسلوب خصوص» سواء كان ذلك في أمثلة سماعيّة عيّة خاصّة؛ كاعتراضه على أكثر 
المتأخرين في معنى «لا» في قوله تعالى : «تاتفاضة لا فيج ان كلايخ غاص د 
[الأنفال: من الآية 25] هل هي نافية أم ناهية©؟, أم كان في بعض التّراكيب العامّة؛ 
كاعتراضه على الرّمخشري في دلالة المضارع المنفيٌ ب«لا»» هل يتعين الحكم باستقباله أم 
أن دلالته على الحاليّة باقيد©؟ 

وَالَصوْرَة الثائية: أن يكون الاعتراض مشعلا بقشايا الإغر اب انطلاقا مى دلالة المعنى 
في التركيب» فيكون الاختلاف في المعنى هو أصل الاعتراض» وصورته اعتراض على 
(1) أنكره أبو عبيدة» وابن عصفور. ينظر: شرح الجمل 447/1 والارتشاف 1271/3» والجنى الداني 398 والمغني 235/1. 
(2) شرح التسهيل 33/2. 
(3) شرح التسهيل 251/2. 
(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 218/1 221 27» 2216 2134/3 2135 335. وشرح الكافية الشافية 1404. 


(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 1404/3» وشرح عمدة الحافظ 328/1. 
(6) ينظر: شرح التسهيل 18/1. 
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توجيه الإعراب؛ ومنه اعتراضه على الرّجَاجِىٌ في نوع البدل في قوله تعالمى: 38 ملَأتْحَتُ 
ُو (2) لنَرِداتٍالوفرو ((2) 4 [البروج: 4 5]» هل هو بدل اشتمال أم بدل إضراب)؟. 

- معنى «من» بعد أفعل التفضيل: 

من أبرز اعتراضات هذا المحور اعتراضه على سيبويه في معنى «من» التي تأتي بعد 
أفعل التفضيل» كما في نحو: زَيْدَ أَقَضَلْ من عَمْرو؛ٍ إذ جعل معناها «المجاوزة» فقال: 
«فإِن القائل -" الضل منْ طخو كالدقال جاوز ريد ا في الفقضل)©. وبعد أن قر 
هذا المعنى اعترض على رأي سيبويه في معناها في هذا التركيب بقوله: «وهذا أولى من 
أن يقال لابتداء الارتفاع؛ في نحو: «أَفْصَلَ منةُ)» والانحطاط في: ءشٌُ من كما زعم 
سيبويه. .. وأشار إلى قصد التبعيض بالمصاحبة أفعل التفضيل فقال في (هو أفضل من زيد): 
«فضله على بعض ول يعم)!9)9. 

فأبطل ابن مالك أن تكون «من» المصاحبة لأفعل التفضيل لابتداء الغاية أو للتبعيض» 
وهما قولان مغهورات عند الشتمين بن اللتحرويى فين يويد #الرزو0 بوالقيز 6 
اللذين خصّوها بابتداء الغاية» والهروي7 الذي وافق سيبويه في معنى ابتداء الغاية مع إفادة 
التبعيض» وابن ولاد© الذي منع إتيانها لابتداء الغاية» وخصها بالتبعيض. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 335/3. 

(2) شرح التسهيل 135/3. 

(3 أراد أن التفضيل يكون في بعض الصفات؛ فأنت إن قلت: «زيد أفضل من الرجال» فأنت فضلته على جماعة من 
لجنس » أو جماعة منه غير مستوعبة له» كأنك قلت في معنى (زيد أفضل من الرجال): زيد أفضل من الرجال الذين 
تعلم. ينظر: الانتصار 313. 

(4) شرح التسهيل 2135/3 136. وينظر: الكتاب 225/4. 

(5 المقتضب 44/1. 

(6) شرح الكتاب للسيرافي 190/5. 

(7) الأزهية 224 225. 

(8) الانتتصار257-256. 
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واستدل على امتناع أن يكون معنى ابتداء الغاية مراداً هنا بقوله: «إذ لو كان الابتداء 
57 لجان أن تقع بعدها «إلى»))20 واتهدل علق امتنا ع معنى التبعيض بقوله: «ويبطل 
اوساو عو ابر نع السلا عام صزا حلا رورعان )ف موطدياء والذان عياض 
كون المجرور بها عامّاًء كقوله: الله أعْظَمْ منْ كل عَظيم؛ أَرحَمْ من كل رَحيم)0. ثم 3 
قال: «وإذا بطل كون المصاحبة أفعل التفضيل لابتداء الغاية الو م 


المجاوزة)©. 


وابن مالك لا بمنع إتيان «من» لابتداء الغاية أو للتّبعيض؛ بيد أنّه يرى أنّها في هذا 
الركيب تخفص بالمجاوزة» ومن هنا كان الاغتراض على ذلالة الكلمة فى التركيب المعين. 
وقد كان رأي ابن مالك في المسألة واستدلالاته على المخالفين محل اعتراض ونقاش بين 
المتأخري. © 
و الخ و 0 
- نوع الاستشناء في قوله تعالى: ( قل لَّايسَمٌ من في ألسَموتٍ وَالْأرْض اليب إِلّا كد 4 : 
اعترض ابن مالك على تخريج الرّمخشري”© للمعنى في قول الله تعالمى : 398 قل لا َل مَن 
في لسّمواتٍ وَالْرْضٍ الِب ِلَا سه # [النمل: من الآية 65] الذي يرى أنْ الاستثناء هنا منقطعٌ 
جاء على لغة تمِيو©, ورفعَ لفظ الجلالة على البدليّة من فاعل «يعلم»» وهو الاسم 
الموصول «من»؛ وقد نقل ابن ع مالك علّة الرّمخشريٌ الذي يرى «أنْ الله تعالى 
(1) شرح التسهيل 135/3. 
(2) شرح التسهيل 136/3. 
(3) شرح التسهيل 136/3. 
(4) اعترض ابن هشام في المغني 155/4 على قولهبمعنى المجاوزة» ورد اعتراضه الأزهري في التصريح 441/3. كما كان وجه 
اعتراضه على معنى الابتداء بأنه لا يجوز وقوع «إلى» محل اعتراض للمرادي في توضيح المقاصد 934/2. وتنظر المسألة 
كذلك في: الانتتصار 2256 والارتشاف 1718/4: والجنى الداني 2311 والهمع 220/4» وحاشية الصبان 1012/3. 


(5) ينظر الكشاف 382/3. 


(6) يجيز التميميون الإتباع في المستثنى المنقطع الذي يمكن تسلط العامل عليه ويرجححون النصب؛ أما الحجازيون 
فيوجبون النصب. 
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وإن ضح الإحبار غنه ياه قي الشماوات والأرض قإما ذلك على الجاز؛ لأله 
مقدَسٌ عن الكون في مكان بخلاف غيره» فإذا أخبر بأنه في السّماوات والأرض فإنه 
كائٌ فبهها حقيقة حقيقة» ولايصحٌ حمل اللفسظ في حال واحدة على الحقيقة والمجاز)1»؛ 
لأنْ هناك من يرى أن الظرفيّة التي تدل عليها «في» محازٌ في حقٌّ الله وحقيقةٌ في حقّ 
غيره؛ فالاستثناء في هذه ا حالة متَصلُ» والكلام تام منفيٌ والارتفاع على البدليّة أو عطف 
البنال : 


وقد اعترض ابن مالك على هذا التخريج للزمخشري وقال: «والصّحيح عندي أن 
الاستثناء فى الآية متّصل» و«افى) متعلقة بغير «استقر» من الأفعال المنسوبة على الحقيقة إلى 
الله تعالى» وإلى المخلوقين ب«ذكر» ويل )؛ فكأنه قيل: لا ْم م يذَكرُ في السّمَوات 
والأزض العَيْبٌ إلا الله. ويجوز تعليق «في» بالتامسقة) مستدا إلى مضاف حذفء وأقيم 
الساف السنانه والتقدي: بك عو تقوو ونا امرك واكاض اللي ايا 
الله» ثم حذف الفعل والمضاف واستتر الضَمير لأنه مرفوعٌ)©. ودفعه إلى هذا الاعتراض 
أن القول برأي الرّعخشري حمل لقراءة سبعيّة على وجه ضعيف؛ وهو مرجوحٌ عند 
ال بميرة 4 !© 

وذكر ابن مالك أنَّ الزمخشري تأوّل الآية على هذا النّحو لأنّه يرى أنَّ الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة ممتنمٌ» ثم قال: «وليس عندي ذلك ممتنعاً لقولهم: 
القَلَمُ أَحَدُ اللسَائَين والخال أَحَدُ الْأبَوَين» وقوله تَعالى: مإإنَللَهوَمَكِيِحَكَتَهصَلُونَ عل الى 4 
[الأحزاب: من الآية 6]56©. وفي هذا التعقيب إشارةٌ إلى أن توجيه المعنى على هذا الوجه 
(1) شرح التسهيل 288/2. وينظر: الكشاف 382/3. 
(2) نقله الأزهري في التصريح 562/2 عن الصفاقسي وضعفه. 


(3) شرح التسهيل 288/2. 
(4) ينظر: المغني 2348/5 وحاشية الصبان 681/2. 


(5) شرح التسهيل 289/2. 


1539 


غير ممتنع. وللتحويين بعد ابن مالك تخريجاتٌ للمعنى غير ما ذكر©. 


المحور الرًابع: اعتراضه على دقة المصطلحات: 

2 انمد الباحئين© ما يقرب من مئة وخمسين مصطلحاً مستعملاً في الدّراسة 
اللغويّة ليست في كتاب مويف يعاذا بها ميك أن المصطلح لا يزال منذ نشأته -قبل 
سيبويه- وحتى الآن» في تطوّر مُسْتَمرٌ تفرضه طبيعة الدّراسة اللغويّة» وحركة التَطوّر 
الفكريٌّ والحضاريٌ» ولاشك في أنَّ رحلة المصطلح تلك قد مرّ ت,يمفاصل مهمّة وأحداث 
بارزة تتممّل بداية في براعة وضع تلك المصطلحات» ثمّ في جهود تطويرها وتشذيبها 
إلى أن بلغت هذه الحركة ذروتها في نقد المصطلحات وتوهينها واستبدالها ما هو أدق 


وأصوب بها. 
وتعد جهود ابن مالك مرحلة مهمّة من مراحل تطوّر المصطلح النّحوي» ويظهر ذلك 
من خلال: 


ألا قافر ممطلحاث بحديدة افك اعتفبارا وادق تغييرا فى الذلانة علد 
المعنى المراد. 
تايا ده امبطلدات الشا شين واغتر اسه علبينا من ذاحيه الشيحة التحرية أو الذلالتة 


أو لأسباب أخرى شرعيّة. 


(1) تنظر هذه الآراء وتفصيل المسألة في: معاني القرآن 298/2, والكشاف 2382/3 والبحر المحيط 286/7 والمغني 347/5) 
والتصريح 562/2: وحاشية الصبان 681/2» وحاشية النضري 464/1» وعدة السالك بهامش الأوضح 263/2. 

(2) وهو الدكتور حسن حمزة في بحثه: «الأصول النظرية لتأريخ تطور المصطلح النحوي العربي» المنشور في مجلة 
علوم, اللغة العدد الأول» 2006م (ص16- 36). وقد قارن بين قائمة ل(جيرار تروبو) لمصطلحات الكتاب» وما جمعه 
(غوغويه) من مصطلحات المتأخرين المنشورة مع ترجمته لألفية ابن مالك. وذكر أن هذه المصطلحات تتناول الصرف 
والنحو والأصوات وأصول الدرس النحوي. ينظر: ص 18. 
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عن التعبير بدقة عن المعنى المقصود» ونرجئ الحديث عن اجتهاده في وضع مصطلحات 
جديدة إلى موضع لاحق. 

- مصطلح «باب الترخيم»: 

من تحرّي ابن مالك دقة المصطلح تعبيره عن باب التّرخيم بقوله: «باب ترخيم المنادى»)؛ 
وعلل هذه التّسمية في صدر الباب بقوله: «(يستعمل لفظ التّرخيم في التتصغير كما يستعمل 
في التّداء» والمرادان مختلفان2» فلذلك قيّدت هنا الترخيم بإضافته إلى المنادى» ولم أطلق 
فأقول: «باب الترخيم ))©؛ كما هو عيك جمهور التحويين الشتابقين كسييويد: واين 
السّراج©» وابن جني©. وتعبير ابن مالك قريبٌ ما ذكره الرُمخشري الذي عنون بقوله: 
«فصل: المنادى المرلخم)©. 

ورعا أراد النحويون من مصطلح «باب الترخيم» أن يشمل المنادى ا مرحم قناسا: 
وغ النادى 0 دروم سمارت كفو دامر اسه 
وم ٠‏ ثم 1 ِنْ أرادوا ثر خيم 500 2 قال سيبويه: «هذا باب 


(1) الترخيم في النداء: هو أن يحذف من آخر الاسم حرف أو أكثر. أما في التصغير: فهو حذف حروف الزيادة من الاسم 
المراد تصغيره. 

(2) شرح التسهيل 421/3. 

(3) قال في الكتاب 239/2: «هذا باب الترخيم». 

(4) ينظر: الأصول 359/1. 

(5) ينظر: اللمع 176. 

(6» المفصل 76. 

(7) وهو غير المنادى؛ وقصروا ترخيمه على ضرورة الشعر» وقد تناوله النحويون بالدراسة في هذا الباب؛ لأن ما يجري 
على المنادى المرخم من حذف يجري عليه ولأن من شروطه أن يكون صالحاً للنداء. 

(8) التعريفات لعلي الجرجاني 78. 
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5 في التُصغي غ0 وبالمصطلح نفسه عبّر ابن السرّاج © أمّا حين يطلقون «الترخيم» 
فهم يريدون ترخيم المنادى وما في معناه". 


وسماه ابن مالك في الكافية: «باب التّرخيم في النّداء)4)؛ ولعل هذا المصطلح أدق في 
التُعبير عن الباب؛ ولاسيما إذا علمنا أن شرط ترخيم غير المنادى أن يكون صاحاً للنّداء. 


- مصطلح «المستغاث به»: 

يتحرّى ابن مالك في المصطلح الصحّة التحويّة لكونها شرطاً لصحَّحة الدّلالة ودقتهاء 
فعبّر بلفظ «المستغاث) لما يسمّيه النحويون -ومنهم سيبويه© والمبرد© وابن السرّاج© 
و ابن جحني © > («المستغاث به) 2 وغاة هذه التسمية عند ابن مالك أن فعل الاستغاثة يتعذى 
بنفسه نحو: اسْتَعَاتٌ رَيْدٌ عَمْراً؛ِ قال الله تعالى: 9 إذْ شَْيَِييوْنَ يكم دَأسْتَبَات كم # 
[الأشبال: مجن الآبةة] وال عبال: 6 َاسْتَسعَهُ الى من سِمِعَيِوء علَ الى مِنْ عَدُوْوء 4 
[القصص: من الآية 15] فالدّاعي مُسْتَغِيتٌ والمدعوٌ مُسْتَعَاتُ)©. 


ونبّه على أنْ مصطلح «المستغاث» مقصودٌ به ما أراده التحويون بقولهم: 
«السفعائف يذو “نتصال: (رزوالتحويوق يتولون» اماك ب فيو سينعات به» وكلام 
العرب بخلاف ذلك)”"2. ومصطلح «المستغاث») مذكورٌ قبل ابن مالك عند الرّمخشري 


(1) الكتاب 476/3. 

(2) ينظر: الأصول 60/3. 

(3) ينظر: الهمع 76/3. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 1350/3. 

(5) ينظر: الكتاب 2220/2 231. 

(6) ينظر: المقتضب 254/4. 

(7) ينظر: الأصول 352/1. 

(8) ينظر: سر صناعة الاإعراب 12/2. 

(9) شرح التسهيل 409/3. 

(10) شرح التسهيل 409/3. واضطرب في قوله بأن «كلام العرب بخلاف ذلك) عندما قال في شرح العمدة 287/1 «الورود 
ذلك عن العرب». قال أبو حيان في البحر 459/4 عن هذا الرأي: «وكأنه لما رآه في القرآن تغذى بنفسة قال بت 
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ف امن 0 

وتجدر الإشارة إلى أن حدّة الخلاف مع الجمهور في استعمال مصطلح «المستغاث 
سكت أعن حين خرّج استعمالهم على نحو مقبول؛ فقال في شرح العمدة: «ومن 
قال : مستغاث به م يصب» لكن لورود ذلك عن العرب حمل على تضمين استغاث معنى 
استعان)©. ورتما كان هذا سبباً في استعناله مولس هيا إل جنب في شرح الكافية 
عندما قال: «إذا نودي المنادى ليخلص من شدة أو يعين على مشقة فنداؤه ابيعانة وهو 
يفاك أو نيفشات نوللاو قات الاستعمالين. ٠‏ 


0 مصطلح «باء الاستعانة»: 

قد ينجتب ابن مالك بعض المصطلحات لأسباب شرعيّة بعيدة عن الصحّة النحويّة أو 
دقة الدّلالة؛ ومن ذلك أنه عندما ذكر أن من معاني الباء 0 «الصبييق وعرّفها بأنها 
«الدّاخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معدّاها يجحازاً نحو: ذل كمي بد م لثمت ردقا 
لَمْمَ # [البقرة: من الآية 22]» وهل تُرهِبُوت يو عَدُوٌ أنه وَمَدْوَكُمْ # [الأنفال: من الآية 
0» ثم قال: «والتحويون يعبّرون عن هذه الباء بباء الاستعانة)(2» وقد ذكر ذلك 


جمهور التحويين؛ منهم المبرّد© وابن السرّاج7© والرّمخشري©. 


- «المستغاث»» ول يُعَذّه بالباء كما عداه سيبويه والنحويون» وزعم أن كلام العرب بخلاف ذلك وكلامه مسموع من 
كلام العرب». 

(1) ينظر: المفصل 75. 

(2) شرح عمدة الحافظ 287/1. 

(3) شرح الكافية الشافية 1334/3. 

(4) شرح التسهيل 149/3. 

(5) شرح التسهيل 150/3. 

(6) ينظر: المقتضب 39/1. 

(7) ينظر: الأصول 412/1. 

(8) ينظر: المفصل 2366 والكشاف 161/1. 
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وعلل ابق ع مالك تسميته بقوله: «وآثرت على ذلك التعبير بالسّببيَّة من أجل الأفعال 
الشيرية إلى تتا نان اعمال اليك فوا يخرز» واتتعنال الايععانة بها ا 
يجوز)”". ولعل ما قاده إلى هذا أن الله تعالى نين عن خلقه, فليس في حاجة للاستعانة 
عمخلوقاته» دقان رمالاف جا ع قلف ٠١‏ درجلا الع ط رسيا لى الاسطعاء عد 
واستبدل به ما يطرد من دون محذور شرعي. 

وحقيقة هذه الدّسمية أنها إدراجٌ لباء الاستعانة في الباء السَّببيّة©» والتّحويون يفرّقون 
ين البامين؛ فباء السببية عندهم «(هي التي تدخل على سبب الفعل» نحو: مات رَيْد بالحبٌ» 
وبالجوع: وحَحجَجِتُ بتوفيق الله. وباء الاستعانة هي التي تدخل على الاسم المتوسّط بين 
الفعل ومفعوله الذي هو آله نحو: كَبْتُ بالقَلّم, ونث لتاب بالقَدُومء ويَرَيْتُ القَلمَ 
بالسكينة وخضْتُ المء بربلي» إذ لا يصع جعل القلم سبياً للكتابة؛ ولا القدّوم سبباً 
للتجارة» ولا السكين سببا للبري» ولا الرّجل سبباً للخوض بل السّبب غير هذا)!©. 

وقد اضطرب رأي ابن مالك في استعمال هذا المصطلح؛ فقد جعل الباء في: «كتبت 
بالقلم) باءً سببيّةَ كما هي في قوله تعالى: 8 كنج ب ِنَ التَمرتٍ ردقا لم © [البقرة: من 
الآية 22 ]؛ لكنه في شرح الكافية جعل الباء نفسها للاستعانة!. 

ومسألة «اطراد المصطلح»- التي هي خور اناده الشارفك غلة مكار في توهين 
بعض المصطلحات الأخرى؛ فقد جعل قلة الاطراد سبباً في تضعيف مصطلح «بدل 
الكل»؛ واستبدل به مصطلح «بدل الموافق)©: كما جعل قلة الاطراد سبباً في تحديد 
مدلول المشتمل في بدل الاشتمال» فوافق الفارسيّ في أنه الأول وافرض على المبراة 


(1) شرح التسهيل 150/3. 

(2) ذكره أبو حيان في الارتشاف 1695/4. 

(3) الهمع 156/4 نقلاً عن أبي حيان. 

(4) تنظر الجملة نفسها في شرح التسهيل 150/3» وشرح الكافية 806/2. 
(5) ينظر: شرح التسهيل 333/3. 


164 


وغيره الذين أرادوا بالمشتمل العامل أو التابع©. 

وفي ختام هذا المحور نلاحظ أن مسائله قد اختلفت عن سابقاتها من المسائل في أمرين 
بارزين: 

أوّلهما: أنْ ابن مالك لا يلتزم برأي واحد؛ فقد اضطربت مصطلحاته بين مصنّفاته 
وتحافت النظريّة عن التطبيق. 

وإلى جانب ما سبق نحده قد انتقد الجمهور في استعمالهم مصطلح «التقسيم» من 
معاني «أو» العاطفة» واستبدل به مصطلح «التفريق المجرّد)2؛ لكنّه عبّر بلفظ «التقسيم» 
في موضع آخر©. وكما أنه ضعف مصطلح «بدل الكل» في شرح اهيا 9 وشرح 
الكافية» ثم ذكره بلفظه في شرح العمدة©. وهكذا في معظم مسائل المصطلحات. 

الثاني: أنة كان في عرضه لرأيه أقرب ما يكون إلى الترجيح بين المصطلحات؛ إذ يصف 
رأيه بقوله: «الأولى»» و«الجيّد»» و«آثرت». وهي عباراث تختلف عن عباراته الصّريحة 
في مسائل الاعتراضء ولولا بسطه العلل والأدلة على ما يراه- مع بعض مظاهر التُجديد 
في الاصطلاح- لكانت هذه المسائل من الاختيارات التي لا ينظر إليها ولا يعوّل عليها 


فى هذه الدراسة. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 333/3. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 362/3. 

(3) ينظر: شرح عمدة الحافظ 625/2. 
(4) ينظر: شرح التسهيل 333/3. 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 1276/3. 
(6) ينظر: شرح عمدة الحافظ 579/2. 
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الفصل الثاني 


اغتراضات ادن مالك على أدثة النحونن 


- المبحث الأول: اعتراضاته على الأدلة النقلية. 


- المبحث الثاني: اعتراضاته على الأدلة العقلية. 
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الفصل الثاني 
اعتراضات ابن مالك على أدلة التحويين 


الألبل فى اللغداما لستذل بده والكليل الذان وا لزكنه وود كلذ عن عرو 2 للم 
وَادَللتُ الطريق: اهْتَدَيتٌ إليه». وجمع السيوطي بعض تعريفاته في الاصطلاح فقال: 
«الدَليلُ ما يودي إلى إدراك المطلوب» وقيل: ما يلزم من العلم به الم بشيء آخرء وقيل: 
مايمكن التّوصل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري» وقبل: هو كل أمر صَحٌ أن يتوصّل 
11100 

والأدلة النّحوية ضربان: نقليّة وعقليّة» وهذا التقسيم مأخوذ من تقسيمات الأصوليين 
لأدلّة الشرع؛ يقول الشاطبي: «الأدلة الشرعيّة ضربان؛ أحدهما: ما يرجع إلى التّقل 
المحضء والثَّاني: ما يرجع إلى الرأي المحض» وهذه القسمة هي بالنُّسبة إلى أصول الأدلة» 
وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنْ الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من 
النَظرء كما أنَّ الدَأي لا يُعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى التّقل)©. 

وقد ذكر الدكتور محمد السبيهين: «أنْ الإجماع وإن عُدٌَ في أصول النّحو إلا أنه ليس 
دليلاً نقلياً ولا يُذكر في وجوه الاستدلال بالدٌليل العقلي؛ إذ هو مرتبط بالدليلين معاء فهو 
اتفاق على حكمهما وليس دليلاً مستقلاً؛ لأنّ النّحويين لا يُجمعون على أمر إلا إذ قرّى 
السّماع أو القياس مذهبهم»©» والذي أراه أنَّ الإجماع دليل ملحق بالأدلّة النّقليّة فهو 
نقل لا إعمال للعقل فيه» وقد عبّر عنه ابن مالك بهذا الاصطلاح©؛ وقد ذكر الشاطبي 


(1) ينظر: أساس البلاغة 193» ولسان العرب 250-249/11) ومختار الصحاح 88. 
(2) معجم مقاليد العلوم 77. 

(3) الموافقات 41/3. 

(4) اعتراضات التّحويين للدليل العقلي 31. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 263/1. 
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بعد نصه السّابق: «يُلحق بالضَّرب الأوَّل الإجماعء على أي وجه قيل به ومذهب 
الصّحابي...)20) ومن هنا فقد جعلت الاعتراض على أحكام الإجماع والتّقل عن أعلام 
النحويين ضمن اعتراضات ابن مالك على الأدلة التّقلية. 

وبذلك تتضح صورة هذا الفصل الذي اقتضت طبيعته أن يكون على مبحثين 
رئيسين: 

- المبحث الأول: اعتراضه على الأدلة الثقلية. 


- المبحث الثاني: اعتراضه على الأدلة العقليّة. 


المبحث الأول: اعتراضه على الأدلة التغلية: 

النتقل والسشماع مصطلحان لشيء واحد© هو «الكلام العربيٌ الفصيح المنقول بالتقل 
الصّحيح, الخارج عن حد القلة إلى حدٌ الكثرة)©. 

وهو الأصل الأوّل من أصول النّحو وأدلته» ويشتمل على: «كلام الله تعالى؛ وهو 
القرآن الكريم» وكلام نبيّه وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة 
بكازة اللولدين نظما وتثر ا عر طلم وكافر 8 

ولست بصدد التأصيل لهذا النّوع من الأدلّة وبيان احتفاء العلماء به؛ إنا يعنينا هنا 
أن فكير والذليل والبرعات إل أن ابن مالك قن اخترض على الكدلة الثقاتة النن أوردها 
المخالفون لتأكيد ارائهم» وهذا النوع من الاعتراض موّصّل المنهج وواضح المعالم في 
(1) الموافقات 41/1. 
(2) من المعاصرين من يفرق بين السماع والنقل» فيجعل بينهما عموم وخصوص. ينظر: أصول النحو العربي 31. 


(3) لمع الأدلة 81. 
(4) الاقتراح 74. 
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رسالة أبي البركات الأنباري: «الإغراب في جدل الإعراب)2. 


قال الأنباريٌ: «اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالتّقل يكون في شيئين: الإسناد 
والمقن»©. ثم شرع في تفصيل ذلكء والتّمثيل له من خلافات النَحويين التي ألف فيها كتابه 
«الإنصاف»» فذكر أن الاعتراض على السّند من خلال أمرين؛ المطالبة بإثبات السّندء بأن 
يُجْهَلَ القائل» والأمر الآخر: الطعن فيهء وذلك أن يشتمل سند الرّواية على راو غير ثقة 
في الضبط والتّقل. أما الاعتراض على المتن فمن خمسة أوجه؛ أوّلها: اختلاف الرّواية؛ إذ 
قد يكون للشاهد رواية أخرى تحري على القاعدة المقرّرة. والثَاني: الاستدلال .ما لا يقول 
به المخالف؛ وهو أن يكون الدّليل التّقليٌ مفضياً إلى القول بخلاف ما يظنّه المخالف» ولو 
في غير موطن التّراع فيسقط به الاستدلال. والثالث: المشاركة في الدّليل؛ وذلك أن يكون 
الدّليل التقليّ حمّال أوجه تصبّ في مصلحة المتخالفين معأ ف فيصم اشتراكهم في الذليل. 
والرّابع: التأويل؛ وهو صرف ظاهر النْصّ على نحو يبطل الاسعدلال بذ وغذا اللون 
هو أكثر أوجه الاعتراضات على الذليل» ولاسيّما َه السُبيل في تأويل شواهد القرآن. 
والخامس : المعارضةة وهو أن يُعارض النص يبد ©, 

ولأنْ أمر رسالة «الإغراب» قائمٌ على الجدل وبه وسمت استطرد الأنباريٌ ليضع 
تأصيلاً في الرّدَ على كل لون من ألوان هذه الاعتراضات. 

واعتراضات ابن مالك على الأدلة النّحويّة اشتملت على معظم هذه الأوجهء وعلى 

غيرها من أوجه الاعتراض التي لم يتطرّق إليها الأنباري؛ ومنها الحكم على النْصّ بالشذوذ 
أو الضرورة» أو أن يكون الشاهد مروياً على لغة من لغات العرب» أو غير دقيق في التعبير 
(1) ذكر أ بو الطيب في فيض نشر الإنشرا ح 208/1 أن اسمه «الإعراب في جدل الإعراب»» فالأولى بمعنى الإبانة والإيضاح» 

والثانية جاءت على المعنى الاصطلاحي في النحوء ثم قال: «ففي الاسم الجناس التام له لفظاً وخطاً». 


(2) الإغراب في جدل الإعراب 46. 
(3) ينظر: الإغراب في جدل الإعراب 53-46. وينظر: أصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري 483. 
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عن الرّأي المنتصر له» كما أن ابن مالك قد اعترض على بعض التّحويين الذين قرّروا بعض 
الأحكام اعتماداً على تصريحهم بعدم السّماع عن العرب في المسألة. 

وعليه فقد اقتضت طبيعة هذا المبحث أن يكون على عدد من المحاور التى نفصل 
الحديث عنها فيما يلي: 


المحور الأول: تأويل السماع على نحو بيمنع الاحتجاج به" : 

الأصل في التأويل أن يأتي لمعالجة بعض التّصوص التي تبدو© مخالفة لما هو مقبْنْ من 
ظواهر» وتخريجها على القواعد المستعملة المشهورة؛ وهذا ما عبّر عنه أبو حيّان 
بقوله: «التأويل نما يسوغ إذا كانت الجادّة على شي ثم جاء شيءٌ يخالف الجادّة 
فيتأو ل ٠‏ 


وظاهرة التأويل للنصوص المخالفة كثيرة فى مصئفات ابن مالك» وهذا المظهر من 
مظاهر الصّنعة يمثل ميله إلى المدرسة البصريّة التي لا تعيد النَظر في الأصول المجمع عليها 
حين يسمع ما يخالفهاء على خلاف نحاة المدرسة الكوفيّة الذين إذا سمعوا من العرب 
الفصحاء الذين يثق بفصاحتهم أعادوا النظر في الأصول المقرّرة» والقواعد المستنبطة 
المتعارضة مع النّصوص المسموعة؛ لتكون وفق هذه المسائل©: وهذا يفسّر لنا أن جل 

(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 118/1» 127» 330 354» 376) 400) 9/2: 51: 52 66» 108» 2174 252 305 2309 
9 420 3/3 7 2125 175» 244) 2262 2296 345) 2346 412. وشرح الكافية الشافية ص 242» 403) 516» 2696 
9 1152 41394 41575 وشرح عمدة الحافظ 2202/1 355. 

(2) هذه اللفظة كثيراً ما تذكر في كتب الأصول وغيرها عند الحديث عن التأويل» وهي في الحقيقة تمثل تعصباً مسبقاً للرأي 
البصري» الذي يعالج النص» ويقنع المتلقي بأن خلف الظاهر المخالف باطن موافق لأصول الصنعة» وحق علينا في 
حال البحث أن نسمي الأشياء.مسمياتها حتى تستبين الطريق؛ فهذه النصوص هي على الحقيقة مخالفة على الأقل لدى 
المتلقي الذي قد لا يقنعه التأويل. 

(3) ينظر: الاقتراح 158. 

(4) ينظر: مدرسة الكوفة 379. 
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مسائل الاعتراض بتأويل السّماع عند ابن مالك تنصبٌ على الكوفيين ورموزهم, فقد 
وقفنا على نحو خمس وثلاثين مسألة من هذا النوع» وقد نصٌ باعتراضه على الكوفيين 
أو بعضهم”" في اثني عشر موضعاًء وعلى القراء© في سبعة مواطن» وعلى الكسائي© 
في خمسة:؛ ولم يسجل له اعتراض على جمهور البصريين» بل على أفرادهم ولاسيما 
المجتهدون منهم كالأخفش" والرعنشري9. 

وقد تعدّدت أنواع الاعتراض بالتأويل وميادينه وطرائقه» ويبين هذا التنوع 
احتفاء ابن مالك بهذا اللون من الاعتراض على السّماع» فإذا ما ثبتت لديه الرّواية 
والإسناد فلا مناص من التأويل الذي يستند على رد التصوص إلى الأصول المجمع 
عليها9. 

ما أنواع الاعتراض بتأويل أدلة ات عند اين مالك فيمكن جعلها على ثلاثة 
أنواع؛ التوع الأوّل: التأويل الممتخصوص بنصٌ بعينه» وهو الأشهر والأكثر في الاعتراض 
على الماع وشملت ميادينه عند ابن مالك جميع أنواع الثقل؛ من قرآن كريم» وحديث 
نبوي شريف» وآثار عن الصّحابة جاءت في كتب الحديث» وأقوال منثورة عن العرب» 
وأمثلة مصنوعة» وشواهد شعريّة. 


ومن شواهد تأويل النصوص القرانيّة 


(1) ينظر: شرح التسهيل 2376/1 9/2: 108» 409» 420» 5/3: 2175 296: 2346 412. وشرح الكافية الشافية 403/1و516. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 4127/1 9/2 52) 2174 244/3 345. وشرح الكافية الشافية 516/1. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 2127/1 251/2 2174 305. وشرح الكافية الشافية 1394/3. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 330/1» 2400 345/3. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 244/3: 262. وشرح الكافية الشافية 1152/2. 

(6) ذكر هذا المعنى في شرحه للكافية 517/1. 
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- مجيء «إلا» بمعنى «الواو»: 


اعترض ابن نالك غلى ا لعل نالا خفش2 وبعض النحويين© من جواز إتيان «إلا» 
.معنى «الواو» مثل قوله تعالى: ايكون كاين 1ك يد لا ادبت ظَلمُواأ مت 00-7 [البقرة: 
من الآية 150]» وقوله تعالى : 9# ِف لَايكَافُ لَدَىَ الْمرَسَلُونَ () إلا من ظلرَ مدل حسما بَحَدَ شوو *# 
| العودل ]ك1 | ل «وقال بعض التحويين: «إلا» .معنى «الواو»؛ 
أي: يان كن قوت ولا مَنْ ظَلَمَ ثم بَذّل سنا بَعْدَ سُوء)©. وذكر بعض أدلتهمء 
ثم قال متأدلا هذين الشاهدين: «ولا يلزم كون «إلا» ممعنى «الواو» في شيء من هذه 
المواضع لإمكان الاستثناء فيهاء وإمكانه في الآية بأن يكون التّقدير: إلا ظَلْمُ الذين ظَلَّمُوا 
وعنَادُهُم ثم حذف المضاف وأقيم لضاف السمقابهة باهر لذ إقيكة في الدّار إلا 
0" ويجوز كون (إلا» .معنى «لكن»» والذين مبتدأء وخبره «فلا تخشوهم 
واخشوني»» وعلى هذا يحمل 9 الي ع ع 004 . 
وقد جاءت هذه التأويلات المتعاضدة للايات -من حمل على المعنى وتقدير لمحذوف- 
لتضعف احتجاج المخالف بهذه الآيات» وقد كانت لهم دل أخرى تأوّلها تيور رذ 


عليهو!0. 


وما يذكر هنا أن ابن مالك لم يقف عند حدّ تأويل القراءات المتواترة؛ بل تأوّل الشَادْ 


(1) ينظر: معاني القرآن 343/1. 

(2) وهو رأي منسوب إلى الكوفيين في الإنصاف 266/1) والتبيسين 403 وفي نسبته إلى الكوفيين نظر؛ ينظر: 
الخلاف النحوي 251 وما بعدها. أما الفراء في معاني القرآن 89/1 فقد حصر إتيانها ممنزلة الواو في أن تعطف على 

(3) شرح التسهيل 345/3. 

(4) شرح التسهيل 345/3. 

(5) تنظر المسألة في: سر صنعة الإعراب 2303/1 والإنصاف 2266/1 والتبيين 403» ورصف المباني 178» ومغني 
اللبيب 457/1. 
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منها إعانا منه بحجية الاستدلال بهاء ومنه قوله: «وزعم بعض النّاس أنْ التصب ب«لم» 
لغةٌ» اغتراراً بقراءة بعض السَّلف*): ألم نَشْرَحَ لَك صَدْرٌَك4 بفتح الحاء)©» وذكر شاهداً 
شعريًا آخر على المسألة» ثم خرّج ذلك كله بقوله: «وهذا عند العلماء محمول على أن 
الفعل موكدٌ بالتّون الخفيفة ففتح ما قبلهاء ثم حذفت ونويت فبقيت الفتحة)©. 

نا تأويله لنصوص الحديث والأثر فهي قليلةٌ كقلة هذا الضّرب من السّماع في كتب 
النحويين السابقين؛ ومنه: 

- نصب الجزأين ب«إن» وأخواتها: 

ذكر ابن مالك استدلال بعض الكوفيين على نصب الجزأين ب«ليت» وغيرها من 
أخواتها», ومن أدلتهم قول النّبِي: «إِنَ قعرَ بجَهَنّمَ سَبْعِينَ خحريفا)”©: قال ابن مالك مخرّجا 
هذا الشاهد: «ويخرّج (إنّ َعْرَ جَهَنّم) على أن «قَعْرَ) مصدرٌ من قولهم: فَعَرتٌ البئرٌ؛ 
أي بَلَعْتٌ تاها و«سبعين» منصوبٌ على الظرفيّة, وقد وقع خيوا لأنْ الاسم مصدز 
والإخبار عن المصدر بظرف الزّمان مطردٌ»©. فتأوّل الحديث بالتوجيه لظاهر الاإعراب» 
اعتراضا على الاستدلال به على حكم بعض الكوفيين» ولجمهور البصريين المانعين تأويلاتٌ 


(1) هي قراءة منسوبة إلى أبي جعفر المنصور. ينظر: المحتسب 366/2. 

(2) شرح الكافية الشافية 1575/3. 

(3) شرح الكافية الشافية 1576/3. اعترض ابن هشام في المغني 470/3 على هذا التأويل؛ وذكر فيه شذوذين: «توكيد المنفي 
بلم» وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين». 

(4) ذكر ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 7978/1 أنها لغة. كما ذكر ابن مالك في التسهيل بشرحه 5/2 أنَّ الفراء أجاز 
ذلك في «ليت»» في حين أجازه بعض أصحابه في البقية» ونُسب إلى ابن الطراوة وابن السيد البطليوسي» ينظر: 
التذييل والتكميل 27/5. 

(5) نقل ابن مالك الحديث في شرح التسهيل 9/2 برواية «لسبعين خريفاً»» وهو في صحيح مسلم 187/1«باب أدنى 
أهل الجنة منزلة» برقم [195] برواية: (إِنَّ قَعْرَ جهنم لسّبعونَ خريفاً» ولا شاهد فيه. وقال الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين 631/4 عن رواية إن قعر جهنم لسبعين خريفاً»: «(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولح يخرجاه». 
وهو من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي 5. 

(6) شرح الكافية الشافية 518/1. وينظر: شرح التسهيل 9/2. 
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أخرى لكل ما سمع في هذا الباب2©. 
وقد ختم المسألة عا ظاهره الاشكال؛ فقال: «وزعم أبو محمد بن السك أن لغة بعص 

العرب نصب خبر «إن» وأخواتها»2. ووجه الاشكال أنْ منهجه قبول اللغات والابتعاد 

عن تأويلهاء والاكتفاء بدفع الدّليل إن كان لغة بأنّه مما يحفظ ولا يقاس عليه» وهذا ماسوف 
يتشكك فى كونها لغةٌ من لغات العرب» وعبّر ب«زعم» وهذا غيل أو أنه اضطرابٌ فى 

المنهج. 
ومن تأويله لأقوال العرب النثريّة وأمثالهم المصنوعة: 
- العطف على اسم «إن» بالرّفع قبل تمام الخير: 
أجاز الكسائيٌ رفع المعطوف بعد (إِنَّ» قبل تمام الخبر مطلقاً» ووافقه الفرّاء» إن خفي 

إعراب الاسم؛ أي إن كان مقدرا والبصريون” لا يجيزون مع التقديم إلا التصبء. ومنهم 

ابن مالك الذي ردٌ بعض أدلتهم السّماعيّة بقوله: «ولا حجّة لهما فيما حكى سيبويه من 
قول العرب: (إِنَهُم أجْمَعُونَ ذَاهبُونَ») و«إنّك وَزَيدٌ ذاهبَان»؛ لأن الأوّل يُحَوّجٌ على أن 
أصله: إنهم هم أجمعون ذاهبون» ف«هم» يقد وز ألسمعون) ثو كيذه وززذاهوة حير 
المبتدأء وهو وخبره خبر «إِنْ». وأصل الثَاني: إِنَك أنت وزيدٌ ذاهبان» ف«أنت» مبتدأء 

(1) تنظر المسألة في: الكتاب 142/2» والأصول 248/1» وشرح المفصل 568/4) واللإيضاح في شرح المفصل 2191/2 والتذييل 
5؛ وتعليق الفرائد 18/4. 

(2) شرح التسهيل 10/2. 

(3) وجه بعده في نظري أن ابن سلام قد أكد في الطبقات 79 أنها لغة بلاد العجاج ورؤبة» ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ. والأمر الآخر أن ابن مالك قد استخدم لفظ الزعم في التقرير» ول يطرد لديه استعماله في التشكيك أو الرد 
وإن كان كثيراً؛ بل صدر بعض أرائه بلفظ «زعمت». 

(4) قال الفراء في معاني القرآن 311/1 عن مذهبه ومذهب الكسائي: «لا أستحب أن أقول: «إِنَّ عبدَ الله وزيلٌ قائمان»؛ 


لتبين الإعراب فى عبد الله وقد كان الكسائى يجيزه لضعف «إنّ)». 
(5) ينظر: الإنصاف 2187/1 والتبيين 342. 
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و«زيدٌ» معطوف» و«ذاهبان» خبر المبتدأ» والجملة غير إزإن): وحذف المتبوع وإبقاء 
التابع عند فهم المعنى جائزٌ اا فالقول به راحح)2". . فخرج السشماع مرضي 
محذوف جرياً على نهجه في ردّ ما شد ظاهره إلى الأصول المجمع عليها 

وما يجدر ذكره في ختام المسألة أن ابن مالك قد اعترض على سيبويه في قوله في هذا 
السّماع: «واعلم أنْ ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنْهم أجمعون ذاهبون» وإنّك 
وزيدٌ ذاهبان؛ وذاك أَنْ معناه الابتداء فيرى أنه قال: (هم»... )© كو ادل ببيت لزهير» 
اموه مح ب صا يط ب 
اب وس يي لصوي 
الطباع» وسيبويه موافقٌ على هذاء ولولا ذلك ما قبل نادراً ك: «لَدُن غدوةٌ»» و«هذا 
خخ من خرب) م 

وضبياً لأمر ازج مالل الذي تككنيف لدنن أسران والكتاب» وغر انض ماغر شعن 
غيره كي فاته أن الإمام أراد بالغلط (نَوَهُمَ عَدَم ذكر (إِنّ) لا حقيقة الغلط)©, وملرة 
أنى لأبي حيّان أن يتجاوزها؛ فقد قال: «ولم يفهم أحدٌّ من الشرّاح ولا الشيوخ المأخوذ 
عنهم هذا العلم عن سيبويه ما فهمه هذا المصتف)©. 

وبالعودة إلى ميادين الاعتراض على السّماع بالتَأويل ينضح بجلاء أن جل مسائله 
أضعاف شواهد الثثر؛ إذ «لم يحفظ من المنثور عشره» ولا ضاع من الموزون عشره»)©. 
(1) شرح التسهيل 51/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 515/1. 
(2) الكتاب 155/2. 
(3) شرح التسهيل 52/2. 
(4) الخزانة 338/10. 
(5) التذييل والتكميل 198/5. 
(6) البيان والتبيين 153. 
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التوع الثاني من أنواع التأويل: التأويل المطلق المرتبط بعموم الأحكام لا بأعيان 
التصوص؛ ومن ذلك قوله -بعد أن ذكر الوجه فى تعريف العدد المركبء وهو أن يدخل 
حرف التعريف على أوّل الجرأين-: «وروى بعض الكوفيين دخول حرف التعريف على 
عرأي المركب0 وهو ضعيف» وتوجحيهه أن يجعل الذاخل على العجر زائدا)©. فهذا 
التوجيه أو التأويل بالزيادة غير مرتبط بشاهد بعينه؛ بل هو يجري على كل مسموع في 
هذا الباب. 
التوع الثالث: الجمع بين الأمرين؛ فيتأوّل مطلقا كل ما يرد من سماع في الباب» ثم 
يعقبه بذكر أمثلة ونماذج من ٠‏ ذلك ومن شواهده: 
الفصا معمر ل الشريق كاناواسمهاة 
اعترض ابن مالك على الكوفيين في جواز الفصل .ممعمول الخبر بين كان واسمها© 
بعر ركان ناتك يد يتأكل»)» ثُمْ عرض لحجج السّماع عند الكوفيين فقال: «ومن 
حبّنتهم قول الشّاعر© [من الطويل]: 
(1) هو رأي الأخفش والكوفيين» ينظر: المقتضب 175/2» والانصاف 312/1) والارتشاف 2. وابن مالك إما أنه عبر 
عن الراي يلفظ الروليف او آك الرواية لاعت وعدت وعدت ل لطدييها فار لله وهذا الأريت» ويدل عليه قول 
الأنباري في الإنصاف 316/1: «أمّاما حكوه دعن العرب فلا حجة لهم فيه» لقلته في الاستعمال وبعده في القياس؛ أما 
قلته في الاستعمال فظاهرء لأنه إنما جاء شاذًاً عن بعض العربء فلا يعتد به لقلته وشذوذه». 
(2) شرح التسهيل 409/2. 
(3) يرى الكوفيون الجواز المطلق» ويجيزه بعضُ البصريين كابن السراج والفارسي وابن عصفور بشرط تقدم الخبر مع 
معموله وتأخر اسم كان؛ نحو: كان طعامّك أكلا زيدٌ. ينظر: الأصول 86/1, شرح الجمل 377/1) والمساعد 276/1» 
وتعليق الفرائد 237/3. 


(4) قائله الفرزدق في الديوان 252/1» ورواية الشطر الأول فيه: (قنافذ درامون خلف جحاشهم). وينظر: المقتضب 
4 والمقاصد النحوية 410/1» والخزانة 271/9. 
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ومثله قول الآخر”» [من البسيط]: 

فَأَسْبَحُوا والسّوى عَالي مُعَرّسهم ‏ وليس كل الشوى يلقي السَاكينُ 

وعذاوها افيه علد الفبرين عير عل اارظيدر قل لصوتب عنمي الناة انها 
فيندفع الإشكال)©. فلمًا قال: «وما أشبهه» جعل حكم التأويل جار على كل تلسعوة 
في هذا الباب» ولا يمنع هذا أن يخصّص الشاهد بعد ذلك 2000 التأويل العام 
إن كان يستحقه كما فعل هناء إذ قال بعد حكم التأويل العام: ار جعل «كان» في 
اليف الأثل:ؤاقدة ويجوز جعل «ما» .معنى «الذي»» وفي «كان» ضمير «ما»» وهو 
اسم «كان»» و«عطيّة» 5 خبره «عوّد»» وهو ذو مفعولين: أحدهما «إياهم»» والثاني 
«ها» عائدةً على «ما»» فحذفت؛ وهي مقدّرةٌ)©. فهذا 1 يختصٌ به البيت الأوّل» 
لكنّه لاايجري على كل مسموع في الباب كالبيت القَّاني مثلأ» وهذا على خلاف التأويل 
المطلق©. 

ويشار إل أنَّ التَأويل المطلق هنا محل خلاف بين البصريين أنفسهم؛ كونه «يؤدّي إلى ما 
لايجوزه وذلك أن خبر البعدا لا يتقدم محموله على المبندا إذا كان قعاذ)61. ومعلوة أن 
هذا التَأويل يقتضي تقدّم معمول فعل في موضع الخبر وهو «عوّد) مثلاً في الشّاهد الأوّل؛ 
على مبتدأ الجملة الخبريّة وهو («عطيّة)0. 


(1) قائله حميد الأرقط. ينظر: الكتاب 270/1 والأصول 86/1, المقاصد النحوية 442/1) والخزانة 272/9. 

(2) شرح التسهيل 367/1 368. وينظر: شرح الكافية الشافية 403/1. 

(3) شرح التسهيل 367/1 368. وينظر: شرح الكافية الشافية 403/1. 

(4) التأويل المطلق مردود عند ابن هشام بشاهد لا يمكن تقدير ضمير الشأن فيه» وهو قول الشاعر: 

بَاقَتْ فرادي دَاتُ الال سَالبَة ‏ قَلمَيِشُ إن لحم لي عَيْشُ من العَجَب 

إذكاة ظهوى التعنب ف سالبةم مانم رن قذي ضير الشاذ ره لايع طدمقره: وقال اوور اعرد الأزهري 
بتأويل متكلف مخصوص لا بالتأويل المطلق. ينظر: التصريح 614/1. 

(5) شرح الجمل 378/1. 

(6) وفي المسألة بسط وتفصيل ينظر في: الأصول 86/1) وشرح الجمل 2377/1 والتذييل والتكميل 238/4, والمساعد 276/1 
وتعليق الفرائد 237/3» والتصريح 611/1. 
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ويلاحظ أن أكثر طرائق التَأويل وأساليبه التي سار عليها ابن مالك كانت القول 
بالحذف. وما يتبعه من التقدير» واعتمد كذلك على الحكم بالزّيادة كما مر معناء وانتهج 
كذلك أساليب أخرى؛ منها: القول بالتقديم والتأخير» والحمل على المعنى» وتوجيه ظاهر 
الاعراب©. 

وأخيرا إن ابن مالك كان يشترط لصحّحة الدّليل ألا يحتمل التأويل؛ لأنّه يرى أن الذليل 
متى ما تطرّق إليه التأويل سقط به الاحتجاج» لكنّ سقوط الاستدلال بشاهد ما بالتأويل 
لا يعني بالضرورة اعتراضة على ال" أن امسوق لن.شويعد أن المغالك عزإنتكاف وازل 
بعض شواهد الرّأي المعترض عليه -قد يشير إلى أن بعض شواهده من القوّة إلى درجة أنها 
لا ترذ بالتأويل ولا بغيره» وفي ذلك خروجٌ من الاعتراض على الرّأي إلى ترجيح غيره» 
فقه قال يسترضا على شاهد المبرّد: «وأجاز أبو العبّاس المبرّد أن يقال: «أبيّ» برذ «اللام»» 
وليس في قول الشاعر© [من الكامل]: 


ل ل وأبيّ مالك ذو المجاز بدار 


حب على ذلك؛ لاحتمال إرادة الجمع» وسقوط النّون للإضافة» فإِنْ «الأب» يجمع 
على «أبين»» ومنه قراءة بعض السّلف©: إتَعْبْدُ لهك وإلهَ أبيك4 [البقرة: من الآية 
3)]). فاعترض ابن مالك على هذا الاستشهاد» وهذا ما يوحى باعتراضه على المبرّد 


(1) تنظر أبرز أساليب التأويل في: أصول التفكير النحوي 255» وأصول النحو العربي 2163 وضوابط الفكر النحوي 
2. 

(2) قائله: مؤرج السلمي» وصدره: 

قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى 00 

وهو في مالس ثعلب 476/2 برواية: «قدر أحلك ذا النجيل....»» وفيه نسبة هذا الرأي إلى الفراء. وينظر: شرح المفصل 
02 :»؛ والخزانة 425/4» ومعجم الشواهد 241. 

(3) هي قراءة الحسن البصري ويحيى بن يعمر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 17» والمحتسب 112/1. 

(4) شرح الكافية الشافية 1009/2. 
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وموافقة الجمهور”"» لكنه عاد ليقول: «وإنما الحجّة له في قول الرّاجِز©: 
للق على ذي السك الحديدًا 
لأنه قال «يلقي» ولو أراد الجمع لقال: «يلقون»)). فلم يرد ابن مالك الاعتراض على 
الرّأي عندما رد السّماع» وتأكد هذا حين عبّر في موضع آخر بقوله: «واللغة الجيّدة أن 
يقال في إضافة: «أبّ» و«أخ) إلى «الياء» أن يقال: أبي وأخيء كما جاء في القرآن)©. 
فأجاز رأي المبرّد وجعل خلافه أرجح وأجود. 


المحور الثاني: الاعتراض على الدّليل بالطعن في الاسناد : 

ذكر الأنباري أنْ من أوجه الاغتراض على الاسناد: «أن تطالبه [أي المعتّرض عليه ] 
بإثبات الإسناد» وقد ذهب قومٌ إلى أنه ليس له أن يطالبه بإثيات الإسناد» وإِنما عليه أن يطعن 
فيه إن أمكنه» وليس هذا بصحيح؛ لأنه لولم يكن له ذلك لأدّى إلى أن يروي كل من أراد 
ما أراد» وهذاغاية الفساد»©. 

وقد طعن ابن مالك في إسناد بعض الأدلة النقليّة؛ ومن ذلك طعنه في الأمثلة المصنوعة 
جين تمل دليلا مسلما بل وتدر ل منولة الثقل عن العريت» 


فاعترض ابن مالك على الكسائيَ© الذي أجاز إعمال اسم الفاعل المصغر والملوصوف» 

(1) ينظر: الهمع 303/4. 

(2) والبيت في شرح التسهيل برواية (الجديدا). ينظر: المساعد 379/2) والدرر 59/5. 

(3) شرح الكافية الشافية 1009/2. 

(4) شرح التسهيل 284/3. 

(5) الإغراب في جدل الإعراب 46. 

(6) وهو رأي الكوفيين إلا الفراء» وتبعهم في جواز إعمال المصغر أبو جعفر النحاس» ينظر: الارتشاف 2267/5» والمساعد 
72 وشفاء العليل 623/2. 
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بخلاف رأي الجمهور -ومنهم ابن مالك- الذين يرون في التُصغير والوصف إبعاداً لاسم 
الفاعل عن شبه الفعل الذي خوّله للعمل؛ وقد ذكر ابن مالك أدلة الكسائي التي كانت 
5 في رأيه؛ فقال: «لأنه حكى عن العرب: «أظتي مرتحلاً شوو سخا واجان أن 
قانة رانا ريد ضَارِبٌ أي ضَارٍب))2. 

فهذان نقلان سماعيّان استدل بهما الكسائيّ؛ وقد رد ابن مالك الأوَّل بِأنّ «فرسخاً» 
ظرفٌء والظرف يعمل فيه رائحة الفعل. أمّا موطن الشّاهد هنا فهو في المثال الثاني عندما 
قال ابن مالك: «أمّا إجازته: 5 زَيْدا ضَارِبٌ أي ضَارب؛ فلا حبّة فيه لأنه لم يقل أنا 
سمعته عن العرب)». كما ذكر ذلك في: «أظتي مرتحلاً ا اسار وفي هذا دليل 
على دقة ابن مالك وتأمّله في نصوص السّابقين. 

ولم يكتف ابن مالك بهذا الوجه من الاعتراض على السّماع عندما طعن في الإسناد؛ 
بل اردق هذ لطن بالثرييه و الثاورا على الاراض حبك تلد سن العرنيه فقال» ولو 
رواه عن العرب لم يكن فيه حجحَة؛ لأله كاذ يبحمل على أن «رزيدا)سصوتٌ بوضارت): 
و«ضاربٌ» خبر «أنا»» و«أي ضارب» خبرٌ ثان. وهذا توجية ل موافق [الأضول 
المجمع عليها قلا يعد ل غنه 8 ر 

وق أورة أدلة سَيافية غير .ما ذكر انهدل :بها الكساتت» واعترس ليها ابن مالك 
بالتأويل المبطل للاحتجاج؛ لأنها شواهد شعريّة منسوبة إلى من يوثق بعربيّته» فلا بجال 
للطعن في إسنادها. 


وفى مثا لآخر -لا يخلو من دقّة نظر ابن مالك» وتأمّله فى أدلّة التقل عند الأئمّة- اعترض 


(1) شرح التسهيل 74/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1042/2 إذ عرض الرأي ولم يعترض عليه» ولا على أدلته. 
(2) شرح التسهيل 74/3. 
(3) شرح التسهيل 74/3. 
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على الجمهور و ا 0 
مالك: الال ون ودر 00 
لكن عَمْراً» فمن كلامهم لامن كلام العرب)©. 
وأكد هذا المعنى بما يشير إلى فهم عميقٍ لنصّ «الكتاب» فقال الرولذلك لجتل سييوية 
في أمثلة العطف الأسوولك: وعدامن مولعك انانته و كنال عدالتةهة لأنه لا يجيز العطف 
بها غير مسبوقة بواو» وترك التّمثيل به لئلا يعتقد أنه مما استعملته العرب)©. 
وقد تردّد رأي ابن مالك في غير هذا الموضع؛ فقال في نظم الكافية الشّافية©: 
في التّفي والنّهي اغطمَنْ ب«لكن» 2 كدللامُقيعَنَمَلكنظاعن» 
فاختلف رأيه فى غير التسهيل وشرحه©. 
لكنّ ما يعنينا في هذه المسألة أن ابن مالك قد أكد -مستعيناً بفهمه للكتاب- أن ما ذكر 
ا يل ل ا ا ا لا ب ا 
صنعها وأخرى نقلها عن الخليل» لكنها أمثلة «مطابقة للمقاييس النُحويّة التى استنبطها؛ 
(1) ذهب أكثر النحويين إلى أنها من حروف العطف, واختلفوا في ذلك؛ أما يونس فمنع أن تكون عاطفة واستدل بدخول 
حرف العطف عليها كما في نحو : لآم كنَ ححَمَدُ أَآ ْحَدِ ين رَجَالِكمْ ولككن رَسُولٌ لله وائَرَ ليع [الأحزاب: من الآية 
0]. ينظر: شرح الجمل 175/1» والارتشاف 1975/4» وتوضيح المقاصد 995/2 والمغني 551/3 . 
(2) شرح التسهيل 343/3 قال ابن عصفور في شرح الجمل 175/1 ردّاً على مثل هذا الاعتراض: « فإن قيل: إن العرب لا 
تستعمل «لكن» إلا مع الواو؛ فالجواب: إنه قد حكي من كلامهم: «ما مررت برجل صالح لكن طالح)» بغير واو». 
(3) قال السلسيلي في شفاء العليل 777/2 مخالفاً: «وسيبويه يجيز العطف بها بلا واو ولكن لم يثلها إلا بالواو» وينظر: شرح 
الجمل 175/1. 
(4) شرح التسهيل 343/3. وينظر: الكناب439/1. 


(5) بشرح الكافية 1201/3. 
(6) ينظر: شرح الكافية الشافية 1230/3 وشرح عمدة الحافظ 630/2. والألفية [554]ص 43. 
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وهذه المقاييس مطابقة أصلاً لما سمعه من العرب أو نقل إليه عنهم)©. 

أمَا حين يعرض النّصّ شاهداً عن العرب فمرويّاته محل ثقة مطلقة؛ قال ابن مالك في 
شواهد الكتاب: «فإِنّ سيبويه لم يكن ليحتجٌ بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يثق بقوله)©. 
ورتما كانت هذه لثّقة في شواهد الكتاب قد جعلته يقبل شواهدهء وإن كانت مجهولة 
القائل» في حين أن الطعن في نسبة الشّاهد- إذا لم يكن في الكتاب» وكان شاذًا- ورادٌ 
عند ابن مالك كما فعل في المسألة التالية: 


- دخول لام الابتداء على خبر «لكنّ»): 

من أشهر أمثلة الطعن في الإسناد لردّ الاحتجاج بالسّماع» وتدارسه التتحويون 
والأصوليُون هو قول القائل© [من الطويل]: 

ولكتنيمن حبّهالعميد 

فقد استدل الكوفيّون© بهذا الشاهد على جواز دخول لام الابتداء على خبر «لكنّ»» 
كما دخلت قياساً على خبر إِنَ المكسورة» ولهم في ذلك أدلةٌ من القياس اختلف التّحويون 
في ذكرها©» واتفقواعلى نقل دليلهم السّماعيّ السّابق الذي قال عنه ابن مالك في معرض 
(1) الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه 362. 
(2) شرح الكافية الشافية 1039/2. 
(3) بجهول القائل. وصدره في شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 300/1: 


يلومونني في حبٌ ليلى عواذلي ا 00 
ينظر: معاني القرآن للفراء 465/1» وسر صناعة الإعراب 058/2 والإنصاف 209/1 وفي الكتب الثلاثة برواية (لكميد)» 
وتخليص الشواهد 357» المقاصد النحوية 54/2) والاقتراح 150. 
(4) ينظر: الإنصاف 206/1» وشرح المفصل 2534/4 وشرح الجمل 426/1. 
(5) ذكر الأنباري في الإنصاف 209/1 أن قياسهم يستند على أصل التركيب في «لكن»؛ وهو «إن» زيدت عليها «لا» 
والكاف؛ وهو ما ذكره الفراء في المعاني 465/1. وذكر ابن مالك في شرح التسهيل 29/2 أن قياسهم قائم على فرض 
بقاء معنى الابتداء معها كما بقي مع «إذ». 
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الاعتراض عليهم: «واحتجوا بقول بعض العرت80: 

ولا حجّة لهم في ذلك6©. ثم رد القياس» وقال عن شاهد السّماع السّابق: «فلا حجّة 
فيه لشذوذه إذ لا يعلم له تتمّةء ولا قائل©» ولاراو عدل يقول: سمعت من يوثق بعربيّته» 
والاستدلال .ما هو هكذا في غاية الضعف)” لكنّه افترض -ععادته- صحّحة الاستدلال 
ليخرجه بوجه آخر من أوجه الاعتراض على السّماع. 
ابن النحاس» الذي رده بقوله: «والجواب أَنْ البيت لا يعرف قائله. ولا أوّلهء ولم يذكر 
منه إلا هذاء ولم ينشده أحدٌ ممن وثق في اللغة» ولاعزي إلى مشهور بالضّبط والاتقان» 
وفي ذلك ما فيه)©. لكنّ جمهور التحويين عمدوا إلى الحكم عليه بالشذوذ والقلة©, 
وردٌ الاحتجاج بالتأويل إِمّا بزيادة «اللام»» أو بتقدير «إِنْ) محذوفة بعد «لكن)©؛ وهذا 


-أعني التأويل- هو ما خررج به ابن مالك هذا الشاهد على افتراض صححته©. 


(1) من مرويات الفراء في المعاني 465/1» وفي شرح المفصل 534/4 قال: «أنشده حميد بن يحيى»» وما وجدت له ترجمة 
في كتب التراجم. وقد كانت هذه الجملة منطلقاً لاعتراض أبي حيان في التذيبل 117/5 الذي قال فيه: «فقد أقر أنه 
قول بعض العرب»؛ أي: كيف يتشكك في نسبته إلى العرب وقد أقر بأنّه قول بعضهم. 

(2) شرح التسهيل 29/2. 

(3) اعترض أبو حيان في التذيبل 118/5على مسألتي التتمة والقائل فقال: «وهذا لا يقدح في الاحتجاج؛ بل متى روي 
أنه من كلام العرب فليس من شرطه تعيين قائله» وأما كونه لا تتمة له فلا يقدح في ذلك؛ لأنه إنما وقع الاعتناء.مكان 
الشاهد فلا حجة إلى ما قبله وما بعده إذ لا شاهد فيه». 

(4) شرح التسهيل 29/2. 

(5) نقله السيوطي في الاقتراح 151. 

(6) ينظر: سر صناعة الإعراب 5857/2) والإنصاف 214/1 وشرح المفصل 534/4. 

(7) ينظر: شرح المفصل 535/4 وشرح الجمل 427/1: وتخليص الشواهد 358. 

(8) ذكر في شرح التسهيل 29/2 بعد الطعن في الإسناد احتمالي التأويل؛ وهما: الزيادة» والحذف والتقدير. أما في شرح 
الكافية الشافية 492/1 فقد اكتفى بالقول بزيادة اللام؛ ولم يتعرض للإسناد. 
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ولأبي حيّان كلام وجيه في ختام هذه المسألة؛ إذ قال معترضاً: رزوآتا قولة:" زولا علدل 
يقول سمعته من يوثق بعربيّته» فكفى بذلك نقل الكوفيين أو الفرّاء وإنشادهم إِيّاه عن 
العرب» وفي كتاب سيبويه أبياث استشهد بها لا يعرف قائلهاء ولا تروى إلا من الكتاب» 
وأعبدا بنقل سيبويه إِيّاها واستشهاده بها)”©. والوجه في قبول هذا الكلام أن هذا الشّاهد 
مروي في معاني القرآن للفرّاءء وابن مالك كان يثق كثيراًمرويّاته ولم يكن يطعن فيها؛ بل 
رما قبل مرويّات أخرى تفرّد بها الفرّاء» وأقام عليها ابن مالك أحكاماً خاصّة©. 

وثمة أمرٌ آخر ذكره أحد الباحثين فقال: «ولو أثنا أحصينا الأبيات المجهولة القائل 
لقاربت ثلث الأبيات التي استشهد بها النحاة في كتبهم» وإذا كانت بلغت خمسين في 
كتاب سيبويه؛ فإنها في كتب ابن مالك الذي صال وجال وبرع في الاستشهاد بالشعر 
وفاق غيره حفظاً وإبداعاً أضعافاً مضاعفةًٌ من ذلك العدد»©. ولذا كان اعتراض أبي 


عا ويا 
ويلاحظ أن ابن مالك -وعلى الرّغم من اهتمامه بنسبة الشواهد السّماعيّة» وتصدير 
الاعتراض على السّماع بقضيّة يفطية الإسناد” م يكن يحفي بهذا الضّرب من الاعتراض؛ بل 


6 بعد تراهنا انتر اص مية ةر لين د اماد رانو عر اونا 


وردها بالتفصيل. 


(1) التذييل والتكميل 5/. 

(2) ينظر مثلاً: : شرح التسهيل 87:67/1. وقال في شرح التسهيل 79/1: «ومن النادر قول العرب: «علانون» في جمع 
«علانية)؛ قالها الفراء وهو الرجل المشهور». وقال في موطن آخر في شرح التسهيل 386/3 ما يشير إلى ثقته في 
مرويات الكوفيين: «ول يذكر مع حروف النداء «1» و«آي» إلا الكوفيون؛ رووها عن العرب الذين يثقون بعربيتهم؛ 
ورواية العدل مقبولة». 

(3) تغيير النحويين للشواهد 21. 

(4) تنظر هذه المسألة مفصلة في: الإنصاف 208/1» وشرح المفصل 534/4: وشرح الجمل 426/1» والتذييل والتكميل 116/5» 
والمغني 547/3» وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري 300/1) وتعليق الفرائد 52/4. 
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المحور الثانث: الاعتراض على رواية الشاهد : 

قال الدكتور محمد حماسة: «كان لتعدّد الرّوايات دورٌ كبيرٌ في توسيع شقة الخلاف 

بخ عرق كرفي انر يا سس مد كرس رييب 

بعض الأحكام التي لا يرتؤونهاء حتى بدا كل فريقٍ وكأنّه يعد للغة تختلف عن التي يقعّد 

لها الآخر» وكأنّ رفض إحدى الرّوايات يخرجها من اللغة» ويجعل النحويّ في حل من 
أن يفسّرها أو يأبه لها)20. 

وإن كان هذا الكلام يصحٌ في حقّ بعض التحويين كالمبرّد والأنباري» ومن سار على 
نهجهما من المتأخَرين كالسّيوطي في الاقتراح؛ فإِنّهِ غير دقيق» فقد تختلف رواية البيبت 
وتكون المرويّات كلها صحيحةٌ©. 

وخالف ابن مالك هذا المنهج في النَظر إلى الرّوايات المتعدّدة فما كان يردٌ رواية صحٌ 
لدي إسنادغاء بل كان حريصا غلى قبول ال"وايات الكداقة وتو جيههاء لكر هذا الاعتراف 
بالرّواية وقبولها لا يعني بالضرورة قبول الرّأي الملازم لها؛ وإئما يختار من الآراء ما وافق 
الرّواية الأشهر في التقعيد والأوثق في التقل» وقد يجعل دق القواية لاضع عفيلكا 
للطعن في الرأي المخالف» ويؤكد اعتراضه بوجه آخر من أوجه الاعتراض 

وعليه فإن اختلفت مرويتان لشاهد واحد في موطن نك أخذ ابن مالك بإحدى 
الروايين» معتمداً على أمرين بينهما تلاز كبيرٌ؛ وهما: شهرة الرواية عند أهل الصّنعة» 
وقوّة الإسناد والثّقة في الرّاوي» فتكون الرّواية الأقل شهرة» والأضعف إسناداً محل 
اعتراضه. 


(1) الضرورة الشعرية 480. 
(2) ينظر: الخلاف النحوي 381. 
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- جواز نصب «راغبٌ» في نحو: «فيك رَيْدَ رَاعْبٌ» 

من اغتراضى ابن الك حك الدواية الأقل شيوة اغاراض هغل الكوقيق الذي أجازوا 
النصب على الحاليّة» في الاسم المصاحب لاسم جاء مع ظرف» أو جارٌ ومجرور ولا يصلح 
الشّكوت عليه» كما في نحو: «فيك رَيْدٌ رَاعْبٌّ») إذ أجازوا في «راغبٌ» الرّفع على 
الخبريّة والتصب على الحاليّة» في حين أنْ البصريين يوجبون الرّفع» وقد أنشد الكوفيون في 
ذلك قول الشاعر”؟ [من الطويل]: 

فلاتلْحَنيفيهَافإنَبِحُْبَهَا أَحَاكَمُصَابَ القَلْب جَمَاَ بابل 

وموطن الشاهد عندهم «فإِنٌَ بحبُهًا لخاد تضات القلب»؛ فإنهم يقولون بأن «أخاك» 
اسم «إث»» والخبر متعلق الجارٌ والمجرور«بحيبّها»» واتتصب «مصاب» على الحاليّة» قال 
ابن مالك 55 على هذا الاستدلال: «والرٌواية المشهورة: «مُصَابٌ لقب )2 
بالرّفع)2. فلا شاهد للكوفيين فيه على هذه الرّواية؛ وذلك أن «مصاب» خبر «إِنْ». 

فقلة شهرة هذه الرّواية مقابل شهرة الأخرى كان مسلكاً له في الطعن في هذا 
الاستدلال» لكنّ ابن مالك لم ينتهج نهج الأعلم الذي قال: «فرفع مصاباً على الخبر» ولا 
يجوز نصبه؛ لأنْ المجرور لا يتم به الكلام©. بل قبل رواية التصب وخرّجها على نحو 
آخرء وهو التقدير المفضي إلى بيان ضعف دقتها في التعبير عن رأي الكوفيين؛ فقال: «على 
أنّنا لا فنع رواية التٌصب؛ بل نحوّزها على أن يكون التقدير: فإنَّ بحُبْهَا أَحَاكٌ شُغفَ»ء أو 
فتن مُصَّابٌ القَلْب. فإِنّ ذكرٌ «الباء» داخلةٌ على الحبّ يدل على معنى شُعْفَ أو فتن كما 


(0) الج من أبيات الككعاب يول القائل: وهو بهذه الرواية في: : الأصول 205/1. وبالرواية الأشهر: 


فَلاتلْحَميفيهًَافَإِنَبِحُبُهًا أَحَاكَ مُصَابُ القَلْبِجَمبَلابِلُهُ 
في: الكتاب 133/2» والمقرب 166» والمقاصد النحوية 87/2؛ وشرح شواهد المغني 969/2) والخزانة 456/8. 
22 شرح التسهيل 348/2. 


(3) النكت 113/2. 
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أنْ ذكر «في» داخلة على زمان أو مكان 597 معنى استقرٌ(©» وليس كذكر «في» 
داخلةٌ على «الكاف» كقولك: فيك راغبٌ ونحوه»)©. 

أما اعتراضه على الرّواية الأضعف إسناداً في مقابل الأوثق نسبةٌ فذلك حين يعارض 
لحل سس رمي ا ا 
اشتهرت اعتراضات المبرّد على كثير ما رواه سيبويه؛ حتّى قال ابن جني في اعتراض 
للمبرّد على رواية: «فَاليَوم أهْرَبْ غَيرَ مُسْتَفُحب) بالتّسكين في «أَشْرَبْ» ضرورةٌ: 17 
اعتراض ض أبي العباس هنا على الكتاب فإئما هو على العرب؛ لا على صاحب الكتاب؛ 
لأنه حكاه كما سمعه؛ ولا يمكن في الوزن غيره» وقول أبي العبّاس: إنما الرّواية «فاليوم 
فاشرب)؛ فكأنه قال لسيبويه كذبت على العرب, ولم تسمع ما حكيته عنهم, وإذا بلغ 
الأمر هذا الحدٌ من السّرف فقد سقطت كلفة القول معه)©. 

ولم يكن ابن مالك بعيداً عن هذا التعيف في الاعتراض على من شكك في مرويات 
«الكتاب»؛ فهو يرى أن سيبويه حبّةٌ فيما يرويه عن العربء فإذا ما دفعت رواية سيبويه 
برواية أخرى فهي مرفوضةٌ ولاسيما إن كان دافعها المبرّد الذي قال عنه ابن مالك: 
«وللمبرّد إقدامٌ في رد مالم يرو)©. 

- ترخيم غير المنادى ضرورة: 

ذكر ابن مالك وجهين أو صورتين لهذا الحذف؛ الأولى جمعٌ عليهاء وهي على لغة 


(1) في هذا إشارة إلى ما اتفقوا عليه من جواز الرفع والنصب في نحو: «في الدار زيدٌ قائمٌ إقائماً»؛ لأنّ «في الدّار رَيدٌُ» 
معنى يحسن السكوت عليه» وليس في «فيك زيدٌ» من قولك: «فيك زيدٌ راغبٌ) ما يشير إلى وضوح لمعنى المراد. 

(2) شرح التسهيل 348/2. وتنظر المسألة في: الأصول 205/1» والمساعد 34/2 وشفاء العليل 534/2) وتعليق الفرائد 222/6» 
والخزانة 456/8. 

(3) ينظر بحث «القياس النحوي عند المبرد» في كتاب «دراسات في نظرية النحو العربي»111 141. 

(4) المحتسب 110/1» وينظر رأي المبرد والزجاج في: الأصول 110/2» وضرائر الشعر 74. 

(5) شرح التسهيل 430/3. 
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«من لا ينتظر»)» أي ينسى المحذوف» وتوضع الحركة على الآخرء أنا الثّانية فميخدلة” 
فيهاء وهي على لغة «من ينتظر»»؛ أي يقدّر ثبوت المحذوف»ء وتبقى حركة الآخر كما هي 
لتقل الخدت لكب دارا صلل هده الور قت بكناهادا عرد و اقل سد يدو روه 
ولضريرة [بع الواقر]. 


ألا أفحَث حبّالكمٌ رمّاما | وأضْحَشْمنك فشَاسحَةأمَاما 


فرححَم «أمامة» من غير نداء»ه فحذف الآخرء وأبقى حركة الميم الفتح كما هي قبل 
الترخيم» ولو كان على اللغة الأخرى لضم اميم على أنها اسم «(أضحى»؛ قال ابن مالك: 
«كذا رواه سيبويه. وزعم البرّد أنَّ الرّواية: «وَمَا عَهْدٌ كَمَهْدك يا أمَامَا)؛ لأنّه لا يجيز 
الترخيم ضرورة إلا على الوجه الأوّل)©. ثم اعترض على رأي المبرّد بصحّة شواهد 
أخرى سماعيّة على المسألة؛ وبدليل عقلي وهو «أنْ حذف بعض الاسم مع بقاء دليل على 
المحذدوف 5 بالجواز من حذفه 1 ن بقاء دليل)©. 1 


ثم قال: «وأمًا زعمه أن الرّواية: «وَمَاعَهْدٌ كعَهْدك يا أمَامَا) فلا يُلنَمَتُ إليه مع مخالفته 


نقل سيبويه» فأحسنٌ الظن به إذا لم تُذََعْ روايته أن تكون روايةً ثانية)©. وقد قال في شرح 
العمدة: «ورواه المبرّد: «وَمَا عَهْدٌ كعَهدك يَا أكامان. و كلا الأوافين ميحيحةع 80 


وقد دافع الأعلم عن سيبويه قبل ابن مالك فقال: «وكان المبرّد يرد هذاء ويزعم أن 


(1) فى الديوان 221/1» برواية: 
: امبب عل سنن وكافقة كتودة يبا اناق 

اناعد مويه ومن عه فى تناه الروارق آنا الرشيم ضنا لا ضرورة فيه فالانم معاد» وهو بهذه الرواية في: الكتاب 
82 والأمالي الشجرية 192/1» وضرائر الشعر 107. 

(2) شرح التسهيل 420/3. ورأي المبرد في نوادر أبي زيد 31. قال الطناحي: «لم أجده في كتب المبرد»؛ ينظر: الأمالي 
الشجرية 317/2 (الحاشية). 

(3) شرح التسهيل 430/3. 

(4) شرح التسهيل 430/3. 

(5) شرح عمدة الحافظ 314/1. 
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الرّواية فيه: «وَمَا عَهْدي كَعَهْدُك يا أمَامَا وأنْ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير أنشده 
هكذاء وسيبويه أوثق من أن يتهم فيما رواه)". ْ ْ 

و اعترض أحد المعاصرين© على سيبويه ومن تبعه في روايتهم» وقرّى رواية المررّد اعتمادا 
على ما في الدّيوان» ويَذْفَعُ ميل هذا الاعتراض ما ذهب إليه الدكتور محمّد حماسة من «أنْ 
وجود رواية في الذيوان لا يث ينبت أنّها الرّواية الصّحيحة التي تبطل ما عداها؛ لأنْ النّدوين 
تم بعد الرّواية)©. ورتما يفسّر لنا هذا اعتماد العينيٌّ على تقوية رواية المبرّد من خلال مناسبة 
المعنى لا من نصّ الدّيوان؛ فقد قال: «وهذه الرّواية [رواية المبرد] أليق بنظم البيت؛ لأنه 
ذكر العهد في البيت»ء ثم رد العجر على الصَّدرء قال تعالى : موس يَكْيٍ ألَّمِطنُ له قينا # 
ثم قال: 95 صَسََقَرِينَا # [النساء: من الآية 9)]38. 


المحورالرابع: ضعف دلالة الشاهد في الاستد لال 27 , 


وهو أن يكون الشاهد غير واضح الدّلالة على الرّأي» وقد جعل السّيوطيٌ غياب دلالة 
الدّليل مسلكاً لدفعه وامتناع القياس عليه©. وتعبير السّيوطي هذا أعمّ وأدق مما ذكره 
الأنباريّ فى «الإغراب» عندما جعله من باب المشاركة فى الدّليل؛ فقد ذكر أن الوجه 
الثالث من أوجه الاعتراض على المتن: «أن يشاركه فى الذليل»©» وأراد أن يكون ظاهر 
الدليل صالحا للدلالة على رأي المعترض والمعترض عليه: فيشتركان فيه مما يطل الاستدلال 
(1) نقله البغدادي في الخزانة 320/2) ولم أجده بهذا النص في النكت . 
(2) وهو الدكتور علي فاخر في تغيير الشواهد للنحويين 222. 
(3) الضرورة الشعرية 505. 


(4) المقاصد النحوية 268/3. تنظر المسألة في: ما يحتمل الشعر من الضرورة 99: الأمالي الشجرية 0192/1 317/2» وضرائر 
الشعر 2107 المساعد 561/2: وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1219/3» والخزانة 320/2. 


(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 225/1» 346) 6/2» 233» 307» وشرح الكافية الشافية ص1606. 
(6) ينظر: الاقتراح 349. 
(7) الإغراب في جدل الإعراب 48. 
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به. ووجه العموم في تعبير السّيوطي أنْ كون الديل غير دقيق لايعني بالضّرورة أن يكون 

من الشارك فيد فيفاة: وافق ابن مالك سيبويه”© في جواز نصب الفعل المضارع وجزمه 
عند عطفه ب«فاء» أو «واو» على فعل الشرط قبل تمام الجواب؛ لكنّه اعترض على دليله 
في المسألة» فقد قال: «ولا يستشهد على هذه المسألة ما أنشده سيبويه من قول الشاعر © 
[من الطويل]: 

وَمَرْلايفَدمِْجلَهمُطمَعنَة ْنَا في مُسْنَوَى الأزضس يَزْلّق 

لأنَ الفعل المتقدّم على الفاء منفيٌ» وجواب النّفي ينصب في محازاة وغيرها)©. فأظهر 
ابن مالك أن الشاهد لا يفيد جواز النصبء وليس في هذا الاستدلال مشاركةٌ مع مخالف 
فكن أن تحمل ولبلا علي برأية: ٠‏ 

ومع ذلك فجل مسائل هذا المحور هي من مسائل مشاركة المعترض «(ابن مالك) 
االمد ل مطاهن فزق بد لبقن لال ولذلك يعمد ابن مالك إلى دليل آخر يعضد به وجه 
الاستدلال الصا ويقوي كون التلين لذي اديه إلا ماعرادو ققد الور عرو اك رهن 
الإجماع في ترجيح كفة الاستدلال» ومن ذلك مسألة: 

- وقوع «أن» المصدريّة موقع ظرف الزمان: 

اعترض ابن مالك على الرّخشري”" الذي أجاز وقوع المصدر المووّل من «أن» والفعل 
موقع ظرف الرّمان» وجعل من ذلك قول الله تعاللى: 9 ألم كَرَإِلَ الى اهعم ف ريو أن 
اكه أنه المللك » [البقرة: من الآية 258]؛ قال ابن مالك: «والذي ذهب إليه غير جائز 
(1) ينظر: الكتاب 88/3. 
(2) يُنسب إلى كعب بن زهير. ينظر: الكتاب 89/3) والمقتضب 23/2» والمساعد 101/3» ومعجم شواهد العربية 324. 


(3) شرح الكافية الشافية 1607-1606/3. 
(4) ينظر: الكشاف 333/1. 
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عندي؛ لأنْ استعمال «أن» في موضع التعليل بحمعٌ عليه"» وهو لائقْ به في هذا الموضع 
فلا يعدل عنه. واستعمالها في موضع التوقيت لا يعترف به أكثر التحويين2» ولا ينبغي 
أن يعترف به؛ لأنْ كل موضع ادّعي فيه ذلك صالحٌ للتّعليل فالقول به موقعٌ في لبس)©. 

فلمّا سقط دليل الرّمخشريّ بمشاركة طرفى الاختلاف فيه أراد ابن مالك جعل الآية دليلاً 
على رأيه فاستدل بالإجماع. 


المحور الخامس : الحكم على السّماع بالضرورة أو الشذوذ: 

قال آبو الكسن الوذاقة زا ركوة صرورة لذ يوز أن يجا بح ةق فرة الاسعدلال 
بالشّاعد لكونه ضرورة أمرٌ مشتهة عند التحويين؛ ومنهم ابن الأنباري الذي اعتمد عليه 
كثيرا في اعتراضاته في الإنصافء وإن لم يضمّن هذا الوجه من الاعتراض على النقل رسالة 
«الإغراب». وتبقى مسألة تحديد مفهوم الضّرورة وعلاقتها بالشّذوذ أمرا لازما لتستبين 
الثبيل فى شعرفة الترارهةا الخربةمو الاغتز اسن على آدلة التقل عند اب ساللك: 

فقد كان لابن مالك منهج خاص في الضرورة الشعرية» وافق فيه مفهوم ما جاء في 
كتاب سيبويه» وخالف الجمهور©؛ فالضرورة عندهما «ما ليس للشاعر عنه مندو حة) © 
فإذا لم يكن للشاعر مخرج يستقيم به الوزن والمعنى فهذه ضرورة» أما إن كان له مخرج وم 


(1) قال أبوحيان في التذيبل 153/3: «وكونها تنوب عن ظرف لا يعرفه أكثر النحويين». وهي في هذا الشاهد للتعليل في 
معظم كتب التفسير؛ ينظر: جامع البيان للطبري 231/3 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 287/3 وإرشاد العقل السليم 
لأبي السعود 251/1. 

(2) نقل الخلاف عن ابن جني والعكبري. ينظر: المغني 57/4» ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 428/1. 

(3) شرح التسهيل 225/1. 

(4) علل النحو 390. 

(5) ممن عبر عن مفهوم الضرورة عند الجمهور: ابن جني في الخنصائص 2188/3 وابن عصفور في المقرب 556. 

(6) ينظر: الاقتراح 1. وينظر: الخزانة 288/9. 
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يفعل ذلك مع استطاعته «ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار)2. وذكر أنه في 

هذا التفسير للضرورة موافق لسيبويه فقال: «وقد نبه سيبويه -رحمه الله- على أن ما ورد 

في الشعر من المستندرات لا يعد اضطراراً؛ إلا إذا لم يكن للشاعر في إقامة الوزن وإصلاح 
القافية عنه مندوحة)©. ولا يعني هذا أنهما قد اتفقا في تطبيقات هذا المفهوم؛ بل وُحَد 
بينهما خلاف في التطبيق©» ورا هذا ما يفسر تلك الهجمة على ابن مالك في مفهوم 
الضرورة على الرغم من أنه مسبوق بسيبويه. أما جمهور النحويين فيرون «أن الضرورة ما 

ولا يسد ابن مالك بهذا المفهوم «باب الضرورة خلافا لما رآه بعضهم؛ ولكنه يقلل من 
رقنا أظلق عليد عن أنه هرور 13 وصاول جافهدا قل أن يس تيرب الطرورة 

الشعرية في نصوص الضرائر عند النحويين دفع وَسّْم الشواهد بالاضطرار من خلال أمور؛ 

أهمها: 
أولا: إن ما حكم النحويون فيه بالضرورة جار في نصوص النثر اختياراء ويؤيد ذلك 

بنصوص ثثرية كالقراءات القرانية أو الأحاديث النبوية أو لغات العرب, ومر معنا 
مثل هذا فى الفصل السابق. 

(1) شرح التسهيل 202/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 300/1. يقول الدكتور محمد حماسة في الضرورة الشعرية 132: «لم يصرح شيبويه: رحمة: الله 
بتعريف محدد للضرورة... وقد فهم بعض شراح سيبويه ودارسيه رأيه في الضرورة من خلال تناوله لبعض المسائل 
كتابه»» ينظر: الكتاب 85/1. أمَّا الدكتور عادل العبيدي فقال في كتابه «التوسع في كتاب سيبويه» 185: «من خلال 
الاستقراء والتتبع الجميع المواضع التي تعرض فيها سيبويه لذكر الضرورة رأينا بوضوح أنه ممن يرون أن الضرورة شيء 
خاص بالشعر سواء أكان للشاعر منه مندوحة أم لا». 

(3) ينظر -مثااً- مسألة جواز اقتران خبر «كاد» ب«أن»؛ فقد خصه سيبويه بالضرورة» وأجازها ابن مالك في الاختيار 
استناداً إلى أدلة نثرية» وعلى مفهوم الضرورة في بعض الشواهد التي استدل بها النحويون على القصر. ينظر: الكتاب 
3+ وشواهد التوضيح والتصحيح 101. 


(4) الخزانة 64/1» وينظر: فيض نشر الإنشراح 365/1. 
(5) الضرورة الشعرية 141. 
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ثانيً: تأويل النص المحكوم عليه بالضرورة على نحو يدفع عنه هذه التسمية» وهذا 
الأمر متعلق بالنص لا بالحكم العام» ومن ذلك أن ابن مالك لم يمنع الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالفاعل اضطراراً؛ لكنه اعترض على ما جعله السيرافي7» 
شاهداً على المسألة» وهو قول الشاعر© [من الطويل]: 
فرُعلىمًائشتمروقدفَفَتْ غَلائلَ عبدُ قيس منها صُدُورها 
«أراد: وقد شَّفَْتٌ عَبِدُ القيس منها غَلائل صُدُورهًا)©. 
قال ابن مالك: «والذي قاله غير متعين؛ لإمكان جعل «غلائل» غير مضاف» وجعله 
ساقط التنوين لمنعه من الصرف, وانحرار (صدورها» على أنه بدل من الضمير في قوله: 
«منها». وهذا التوجيه راجح على ما ذهب إليه السيرافي لكثرة نظائره» وعدم أمن 
الاستشهاد.ما يرد في الضرورة وعلى سبيل الندور)2. وفي هذا دلالة على أن ابن مالك 
يشترط في شاهد الاضطرار ألا يقبل التأويل. 
وإن لم يعترض ابن مالك على شاهد الاضطرار عند النحويين بإخراجه من الضرورة 
للاختيار أو بتأويله فإنه يطبق مفهومه للضرورة» وينتج عن ذلك أمران: 
الأمر الأول: إخراج الحكم من الاضطرار إلى الاختيار إن وجد ما يقويه من أدلة أخرى؛ 
إذ يجعل من الأدلة القياسية أو السماعية مع مفهومه للضرورة مستنداً قوياً للاعتراض 
والمخالفة» وهذا كثير في مسائل إخراج الحكم من باب الضرورة إلى الاختيار» ومنه أن 
ابن مالك لم يحصر دخول (الألف واللام) بمعنى «الذي» على الصفة المحضة؛ بل أجاز 
(1) ينظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة 221. 
(2) ينظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة 221» والإنصاف 428/2 والخزانة 379/4» ومعجم شواهد العربية 227. 
(3) ما يحتمل الشعر من الضرورة 222. 


(4) شرح التسهيل 275/3. 
(5) ينظر: الإنصاف 154/1 والمغني 314/1 والهمع 294/1) والخزانة 50/1. 
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دخولها على المضار ع مختص بالضرورة ومنه: 

قول الفرزدق'" [من البسيط]: 

مَاأنتَ بالحكم المُرْضَى حُكُومَيُهُ ولا الأصيل ولا ذي الرّأي والجدّل 

قال ابن مالك: «وعندي أن مثل هذا غير مختص بالضرورة)©. 

ثم خوّج شواهد الاضطرار في المسألة عند النحويين على نحو جنع القول بالضرورة وفق 
تفسيره لها؛ فقال: «لتمكن قائل الأول أن يقول: «ما أنت بالحكم المرضي حكومته))©؛ 
فاستقام الوزن والقافية والمعنى من دون اضطرار» وفي ذلك دليل على أن إدخاله الألف 
واللام على المضارع لم تكن للضرورة بل للاختيار» ولم يجعل من مفهومه للضرورة دليلاً 
وحيداً في المسألة؛ بل إِنَّ هذا الحكم معزز بالقياس» فقد ذكر أنَّ مقتضى النّظر أن توصل 
الألف واللام وهما من الموصولات الاسمية بما توصل به أخواتهما من الجمل الاسمية 
والفعلية والظروف, واستطرد في دليله العقلي ليقوي به اعتراضه على حكم الاضطرار. 

الأمر الثاني: أن يقوده تفسيره للضرورة إلى إخراج الشواهد من باب الاضطرار إلى باب 
القذوة الذي من روعته الا يجو ركلا ققاس عليه كترورة ومن كواهده أن بمبهوز 
البصريين©» يجعلون من باب الضرورة دخول «يا» النّداء على المعرف بالأداة «أل»» ومنه 
قول الراجحر©: 


(1) نسب إليه و أحذة في ديوانه. ينظر: ضرائر الشعر 4 ورصف المباني 2)102 والخزانة )ات ومعجم شواهد 
العربية 406. 

(2) شرح التسهيل 202/1. وينظر: شرح الكافية الشافية 300/1. 

(3) شرح التسهيل 202/1. وينظر: شرح الكافية الشافية 300/1. 

(4) جعله المبرد فى المقتضب 243/4 من باب الخطأ والغلط» وأما الأنباري فى أسرار العربية 210 فقد تأوله على حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه ضرورة» وعند جمهور البصريين هو من باب الضرورة» ينظر: اللباب 335/1» وشرح 
ابن عقيل بحاشية الخضري 176-175/2. 

(5) ينظر: الأصول 373/1» وضرائر الشعر 133؛ والخزانة 257/2 ومعجم شواهد العربية 612. 
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فكاةالفيجاؤناقلبدانفة 
اا سكا ان الس ا دا 
قال ابن مالك: «وأنا لا أراه ضرورة؛ لتمكن قائله من أن يقول: فيا غلامان اللذان فراء 
لأنْ التكرة المعينة بالنّداء توصف بذي الألف واللام الموصولء وبذي الألف واللام غير 
الموصولء كقول العرب: يا فاسق الخبيث» حكاه يونس)0©. 
والفرق بين إخراج الأول من الاضطرار للجواز في الاختيار والثاني من الاضطرار 
للشذوذ هو الدليل في غير موطن النزاع (الشاهد)؛ فبالقياس قوي إدخال «الألف واللام» 
التي بمعنى الذي على الفعل المضارع» وبالقياس أيضاً امتنع دخول «يا» على «أل» التعريف 
«لأن في ذلك جمعاً بين أداتي تعريف)©. 
مما سبق يظهر أن ابن مالك بميّر بين الضرورة والشذوذ؛ من حيث أن حكم الاضطرار 
يشير إلى قبول القياس عليه في محله وهو الشعر» ورا عبر عنها بقوله: «يجوز في الشعر». 
أما الشذوذ فهو مما يحفظ ولا يقاس عليه سواء كان في شعر أم في النثر» فهو أعم من 
الضرورة؛ لأنه قد يطلق على النثر وعلى الشعر عليهما معاإن جمعهما حكم واحد» ومن 
- إجراء اللازم جرى المتعدي قياساً إذا أمن اللبس: 
أجاز ابن مالك حذف الجار مع «أنّ» و«أن» المصدريتين انا إن تعين حذفه» نحو: 
«عَجِنْتٌ أن يُبَعَْض نَاصحٌ» وميك أنك ثقبل». تو ذكر أن ورود السماع بالحذف مع 
غيرهما لا يقاس عليه وإن تعين» واعترض ابن مالك على علي بن سليمان الأخفش© 


(1) شرح التسهيل 399/3. 
(2) الهمع 47/3. 


(3) هو الأخفش الصغير والذي تقل عنه أنّه يجوز في الفعل المتعدي إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بالجار يجوز حذف 
الجار إن تعين الحرف وموضعه؛ نحو: بريت القلمّ السكين» وقبضتُ الدَّراهمَ زيداً» فتعين فيهما «الباء» في - 
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الذي حكم «باطراد حذف حرف الجر والنصب» على المفعولية للفعل اللازم إن أمن 
اللبس اعتمادا على السماع في أدلة نقليّة شعريّة ونثريّة منها: قوله تعالى: مِإلأَمعدنَ َم مِرَطَكَ 
لمم # [الأعراف: من الآية 16]» وقوله تعالى: وآ أَعَيَشمَ أت ريك # [الأعراف: من 
الآية 150]» ومنها قول عروة بن حزام” [من الطويل]: 

قال ابن مالك: «والأصل على صراطك المستقيم؛ وعن أمر ربكم... ولقضى علي وإلى 
«قضاني» ونحوه أشرت بقولي [في التسهيل]: «وقد يجري مجرى المتعدي شذوذا»)©. 
وقال في موضع آخر: «والصحيح أن يتوقف فيه على السماع»)©. 

ومن النحويين من عبر عن الشذوذ هنا بالضرورة©؛ وذلك إما لأنهم يرونه من باب 
جواز إتيانه في الشعر ضرورة؛ أو لكونهم يريدون بالضرورة والشذوذ المعنى نفسه. وهذا 
ماغر هده الكو عدن حيلاسة بشو له إن المداة بتخلطوت بيخ عله الما عابس عي 
لا تصبح هذه المصطلحات دقيقة في مدلولها على ما تطلق عليه)©. واختار بعضهه©» 
الخروج من الشذوذ بالقول بالتضمين في كل الأفعال المسموعة. 

ويمكننا أن نقول إن النتيجة التي أرادها ابن مالك من الحكم بالشذوذ والاقتصار على 
المسموع هي منع القياس الذي عبر عنه ب«الاطراد»)؛ وهي نتيجة حتمية عند جمهور 
النحويين؛ وكون الشذوذ قد جاء في القرآن الكريم فلا إشكال فيه؛ لأنَّ «الشذوذ لا ينافي 


- الأول» و«من» في الثاني» وموقعهما قبل «السكين» و«زيد» فجاز الحذف واطرد. وهذا مخالف لما نقل عنه ابن مالك. 
ينظر: المساعد 430/1» وتعليق الفرائد 217/5 والخزانة 121/9. 

(1) ينظر: شرح ابن الناظم 2180 والمقاصد النحوية 269/2 والخزانة 132/8. 

(2) شرح التسهيل 149/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 635/2. 

(3) شرح التسهيل 149/2. 

(4) منهم: ابن عصفور في ضرائر الشعر 114) وابن الناظم في شرحه 179. 

(5) الضرورة الشعرية 212. 

(6) منهم: الرضي في شرح الكافية 139» وينظر: المقاصد النحوية 271/2. 
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الفصاحة)00) وليس خروجا على سان العربية©. 

وإذا كان لابن مالك تأويل مطلق لا يتعلق بأعيان النصوص بل بعموم الأحكام؛ 
فإن له في رد السماع بالشذوذ تخريجات مطلقة» ومنها ما رواه الكوفيون© من إدخال 
حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه الألف واللام» نحو: «قبضت العشرة 
الدنانير» واشتريت الخمسة الأثواب)؛ قال ابن مالك: «وهذا شاذ فيحفظ ولا يقاس 
عليه)©. وهذا من احترام ابن مالك للمسموع عن العرب» وهو أليق من قول المبرد: 
«اعلم أن قوما يقولون: أخذت الثلاثة الدراهم يا فتى... وأخذت العشرين الدراهم التي 
تعرف؛ وهذا كله خطأ فاحش... ومما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء 
خلافه؛ فرواية برواية)©. 

وقد ذكر الأنباري أن من أوجه الاعتراض على متن السماع «المعارضة»؛ وأراد بها 
غاماً ما آراده. المبردةفى اغتراضه المنانق» بوعر أن تخارض الرواية بزواية مقائله فستقط 
الدليل ويقرّى الرأي بغير السماع. وقد ذكر الأنباري أنَّ قوماً من النحويين لا يقبلون هذا 
الوجه من الاعتراض: «لأنها [المعارضة ]| 0 لمنصب الاستدلال وذلك رتبة المسؤول لا 
السائل)©. وريما كان ابن مالك منهم؛ إذ لم ألحظ فيما بين يدي من مسائل الاعتراض على 
اعتراض له من هذا النوع» وفي هذه المسألة شاهدٌ على «طريقة ابن مالك في النحو»©, 
ومنهجه المتوسط بين البصريين والكوفيين. 


(1) فيض نشر الإنشراح 427/1. 

(2) تنظر المسألة في: المساعد 430/1» وشفاء العليل 434/1» وتعليق الفرائد 217/5 والهمع 13/5» والخزانة 121/9. 
(3) نقله الكسائي» ينظر: المفصل 266. 

(4) شرح التسهيل 409/2. 

(5 المقتضب 175/2. 

(6) الإغراب في جدل الإعراب 53. 

(7) ينظر: الاقتراح للسيوطي 440» وقد عقد لهذا المعنى عنواناً ضمنه أدلة على توسط ابن مالك بين المذهبين. 
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أما رد السماع على أنه من باب الضرورة فهو قليل عند ابن مالك» وهو يعكس قلة 
استعماله لهذا المصطلح الذي جعل له ضوابط أسهمت في قلة عدد الشواهد الموسومة 
بهذا الاصطلاح وانحسارهاء ومن ذلك في مسألة: 
- مجىء «إمّا» عاطفة: 
اعترض ابن مالك على أكثر النحويين”2 الذين يرون (إِمّا) الثانية في قول الله تعالى: 
محف ذا رَأَوَأْمابوْعَدُونَإِمَاآلْعَدَّابَ وَإِمَأَلَاءَة [مريم: من الآية 75] حرف عطف؛ فذكر أن 
«العطف بالواو لا بها» وقد وافق في ذلك بعض التتعويين 90 و اسعدل يأدلة قياسيلة ثم 
أشار إلى أدلة المخالف التي وسمها ب«الشبه)» وذكر منها قولهم: ناث الاو قد دف 
ويستغنى ب(إِمّا)» واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول الشاعر© [من البسيط]: 
يَاليْتَمَاأْمَنَافَالتْتَعَامَنْهَا إِمّاللى بحنَّةإمًاللى نار 
وقول الراجز»: 
9 ات جيرا الاب سه 
إَالتائاتئلكم 


واعترض ابن مالك على هذا السّماع بدعوى أنّه «معدود من الضرورات التّادرة» فلا 
اعتداد بهء ومن يرى أنها عاطفة فلا يرى إخلاءها من الواو قياساً على ما ندر من ذلكء فلا 


(1) هذا ظاهر قول سيبويه في الكتاب 266/1» وهو رأي الصيمريء والجزوليء المالقي» والمرادي» ينظر: التبصرة والتذكرة 
1/1؛ ورصف الباني 183 والجنى 529. 

(2) نص على موافقته ليونس وابن كيسان وأبي علي الفارسي» وهو رأي ابن برهان. ينظر: المقتصد 943/2» وشرح 
اللمع258/1» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1109/3. 

(3) قائله: سعد بن قرظ العبديء وقيل: الأحوص. ينظر: الجنى 533» والمغني 2383/1 والمقاصد النحوية 2179/3 والخزانة 
1 وفيه برواية (أيها إلى جنة أبما إلى نار)» وفيها شاهد على فتح الهمزة وهي لغة تميم» وإبدال الميم الأولى ياء» ينظر: 
شرح الكافية الشافية 1230/3. 

(4) ينظر: الجنى 535» والهمع 253/5» والنزانة 91/11 والدرر 2121/6 وفيه برواية (لاتفسدوا... أعالنا يهالكم). 
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يصح استناده إليه ولا اعتماده عليه)0". فرد الاستدلال بالشاهد على أنه من باب الضرورة 
التي لا تُنقض بها القواعد النحوية. 

وبعد فإِنَّ من الأهمية بمكان بسط الحديث في هذا الموضع عن مسألتين لهما علاقة 
بقضيّة الاستدلال بالتّقلء وباعتراضًات ابن مالك النّحُوية» كما أنهما تكشفان جانباً 
كا موري دين شخصيّته؛ وهما: 

أوا: «لَعَاتٌ العَرّب» في الاعتراض التّحوي عند ابن مالك. 

ثانياً: اعتراضات ابن مالك على الاستدلال بالتّقل عن التّحويين أو فَهُم نُصُوصهم. 

وهذان الأمران من الكثرّة والشّهْرَة في مُصَنَّفَات ابن مالك بِالقَدْرِ الذي يجعل من 
اق افهها باللدريف زور للإخاطة والشدول التشرفة: 


+ لعَاتُ العرب في الاعتراض التحوي عند ابن مالك : 

كان ابن مالك موسوعي الاطلاع على لغات العربء قال القفطي: «قال الصلاح 
الصقدي: واغيرق الشهاب غينوة أن ارج عالق سلس يروما وذ كرما لقره يجاح 
«المحكم» عن «الأزهري» في اللغة)©؛ لذا فلا غرابة أن يقول عنه صاحب الشذرات: 
«وأمّا اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشيها)©), 
واقذ تقل أن و بعياة عمد قو لدابان زوز شم ورتات» لع مطردة لبن لبي ارت 
و«مَرَرْتٌ»» ثم قال: «ولا نعلم ذلك إلا من جهته)» فكان أول من نسب هذه اللغة 
إلى أصحابها على الرغم من أنها مذكورة في مصئفات التحويين؛ بل تحاوز الأمر ذلك 
(1) شرح التسهيل 344/3. 
(2) بغية الوعاة 134/1. 


(3) شذرات الذهب 339/5. 
(4) الارتشاف 728/2. وتنظر نسبة هذه اللغة في التسهيل 260. 
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ليستدرك على شيخ الرواية سيبويه- كما وصفه- في بعض الأحكام ذات الصّلة بالرٌواية 
ول'قتدل نسائل الاعتراضن التتحوي عند ابن مالك من قضايا اللغة والمظاهر التحوية 
فى لغات العرب؛ فكانت اللغات أو اللهجات افد آدله إثياس» وموظة اخختلااف 
واعتراض؛ لكنٌّ المقرر من جميع هذه المسائل أن ابن مالك لم يرفض لغة من لغات العرب 
نقلها النّقات» ومنهم الكوفيون الذين تختلف نظرته إليهم في كونهم نحاة أو رواة. 
وبالنظر إلى مسائل هذا الموضوع يمكن تقسيم مظاهر توظيف ابن مالك للغات العرب 
في اعتراضاته على النّحويين على ثلاثة أقسام: 


أولاً: الاعتراض على ما أنكره بعض النُحويين من مظاهر نحويّة في بعض اللغات: 

أثبت ابن مالك بالسماع نقلا عن الثقات وجود بعض مظاهر النحو في بعض اللغات» 
ويكفى هذا الماع ذليلا على من أنكرها فك فكيف وقد أَرْدفٌ بقياس وتعليل؟!. 

ومن ذلك أن الفارسى أنكر دخول «الباء» الزائدة على خبر «ما» التميمية» وخصٌ 
دخولها على «ما» الحجازية2؛ فقد قال: «ومن لضي لكر نشيها ب«ليس» أدخل الباء 
عليه لتحقيق النفي... ومن رَفْعٌ الخبر لم يُجِرْ دخول الباء فيه ©. وقد وافقه الزمخشري©, 
واعترض عليهما ابن مالك قائلا: «والأمر بخلاف ما زعماه لوجوه)©. ثم سرد عددا من 
أوجه الاعتراض على هذا الرأي بدأها بالسماع فقال: (إِنَّ أشعار بني تميم تتضمن دخول 
(1) الحجازيون يُعملون «ما» عمل «ليس» فترفع الاسم وتنصب الخبر؛ هذا فضلاً عن إفادتها النفي في الجملة» وعلى لغتهم 

نزل القرآن؛ نحو قوله تعالى: آم مَدَابَرَ [يوسف: من الآية 31]» أما التميمون فلا يعملونهاء فالخبّر مرفوع» ولا 

عمل لها في الكلام غير النفي. 
(2) البغداديات 284. 


(3) ينظر: المفصل 118» والكشاف 484/4. 
(4) شرح الكافية الشافية 436/1. وينظر: شرح التسهيل 383/1. 
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الباء على الخبر كثيراً)00. 
ولأ دلالة هذا الاعتراض لا تبت بظاهر الدليل بل فى قائله كان لايد من ذكر القائل 
لْعَنْرَُكَمَامَعَنُبتَاركخقه ولا من ء مَعْنٌ ولا مَثَم ابر 
ولو كان دخولها على الخبر مخصوصا بلغة أهل الحجاز ما وجد في لغة غيرهم»)©. 
وقد تقل عن الفراء أنه ((حكى أن أهل نحد كيرا ما يجروت الخبر يعد ما بالباءء وإذا 
أسقطوا الباء رفعواء وهذا دليل واضح على أن وجود الباء جارة للخبر بعد ما لا يلزم منه 
بطلان قول الفارسي والزمخشري؛ بيد أن ابن مالك أعقب ذلك بأدلة عقلية تدفع هذا 
ولم تكن اللغة التميمة محل اعتراض ابن مالك في هذا الشاهد؛ بل اعترض على 
الزمخشري”© والجزولي© اللذين ذكرا أن التميميين يحذفون خبر «لا) الثّافية للجنس مطلقا 
على سبيل اللزوم على اختلاف يسير بينهما ذكره ابن مالك©. وقد أثبت أنَّ حذقّه إن عُلمَ 
كثيرٌ عند الحجازيين وملتزم عند التميميين: «فإن كان يجهل عند حذفه وجب ثبوته عند 
جميع العرب). فاستدل على دفع رأيهما بإجماع العرب؛ فلا يحتاج هذا الرأي لسماع 
(1) شرح الكافية الشافية 436/1. 
(2) في ديوانه 410/1. وينظر: الكتاب 63/1 والخزانة 131/4» ومعجم شواهد العربية 195. 
(3) شرح الكافية الشافية 436/1. 
(4) شرح التسهيل 384/1. 
(5) ينظر: المفصل 60. 
(6) ينظر: شرح المقدمة الجزولية 1005/3. 
(7© وهو أن الزمخشري يقول بحذفه أصلاًء أما الجزولي فيرى أنه إذا كان الخبر ظرفاً أظهروه وإلا فلا. ينظر: شرح الكافية 


الشافية 537/1. 
(8) شرح الكافية الشافية 535/1. 


203 


لمخالف لسن العربية في كلامها؛ «لأنَّ حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة» 
والعرب مجمعون على عدم التكلم با لا فائدة فيه)©. 

وإذااها أبعدنا من 'نسائل اللاف والشل بين اللجازيين والتميعين وبعدناه 
يعترض على المبرد©» الذي قصر الاتصال ب«لولا» على ضمائر الرفع المنفصلة» أما 
نحو: لولاي ولولاك» فقال عنه: «خطألم يأت عن ثقة)©. قال ابن مالك: «وزعم المبرد 
أنه لا يوجد ذلك في كلام من يحتج بكلامه» وما زعمه مخالف لقول سيبويه» وأقوال 
الكوفيين)©. ثم ذكر شاهدين أنشد أولهما سيبويه» وهو قول يزيد بن الحكه" [من 
الطويل]: 

وكمْ مَوطن لولاي طحت كما هَوَى 2 بِأَبرَامهمِْقَلَةَالنَيوَِمُنْهَوي 

ولأنَّ هذا الشاهد كان محل اعتراض المبرد الذي ثقل عنه قوله: «إِنَّ في هذا القصيدة 
شذوذاً في مواضع؛ وخروجاً عن القياس فلا معرج على هذا البيت)©. فكان لابد من 
أن يُردف بآخر لا سبيل للطعن فيه وقد أنشده الفراء» وهو قول عمرو بن العاص” [من 
الطويل]: 


أتطمعٌ فيئًا مَنْ أَرَاقَ دمَاءَمَا 2 ولولاك لم يَعْرضْ لأخسَابنًا حَسَرْ 


(1) شرح الكافية الشافية 537/1. 

(2) ينظر: الكامل 1277/3» والمقتضب 73/3. 

(3) نقله عنه السيرافي في شرح الكتاب 152/3. 

(4) شرح الكافية الشافية 785/2. وينظر: شرح التسهيل 185/3. 

(5) ينظر: الكتاب 374/2 والخصائص 259/2» والإنصاف 691/2.والمقاصد النحوية 440/2) والخزانة 126/3. 

(6) نقله السيرافي في شرح الكتاب 2152/3 والشجري في الأمالي 1 /277» وقال محققه الطناحي: ولم أجده في كتابي المبرد. 

(7) لم ينسبه الفراء في المعاني 85/2. والرواية عنده: [أيطمع فينا]. ولم ينسب إلى قائل في: الإنصاف 693/2) والخزانة 334/5) 
ونسبه العيني في المقاصد النحوية 438/2 إلى عمرو بن العاص. 


204 


ثانياً: الاعتراض بلغات العرب على أدلة السماع: 


وهو أحد أوجه التأويل في شواهد النحويين» ومن مسائله اعتراضه على الفراء”© الذي 
خالف الجمهور فأجاز زيادة «إلى» الجارة» مستدلاً على رأيه بقراءة من قرأ©: إِفَا عل 
فده من النّاس تَهُوَي إلتهمْ» [إبراهيم: من الآية 37] بفتح واو تهويء وجعل (إلى») 
زائدة» والمعنى: تهواهمء قياساً على زيادة اللام في قوله تعالى: 5 قُرْعمَ أَديَكن َوفَ لكُم 
بَعْسُ الى سملت 4# [الدمل: 72] أي: ردفكم. وقد خرّجه الجمهور” على تضمين 
الفعل «تهوّى» معنى: تميل أو تنزع. 

أما ابن مالك فقد تفرد بتخريج هذه القراءة على لغة من لغات العرب؛ فقال: 
«وأولى من الحكم بزيادتها أن يكون الأصل: «تهوي» فجعل موضع الكسرة فتحة» كما 
يقال في رَضى: رضية وفي ناصية: ناصاة» وهي لغة طائية©)©. وذكر في موطن آخر 
أنه «اطرد في لغة طبىء: ما آخرٌه «ياءٌ) تلي كسرة من فعل أو اسم جعل الكسرة فتحةٌ والياء 
ألفا) © . 


ولم يسلم هذا التخريج لابن مالك من رد المتأخرين” عليه» وقالوا بأنَّ طيئاً لا يفعلون 
ذلك في كل موطن؛ بل شرط لغتهم تحريك الياء في الأصلء وهذا إن جاز في «رَضي» 
و«ناصية» فلا يصح في «تهوي»» وأحيب على اعتراضهم «بأن أصل هذه الياء الحركة؛ 


(1) ينظر: معاني القرآن 78/2. ولم يصرح به إنما فهم من نصه. 

(2) وهي قراءة علي بن أبي طالب وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد واليماني. ينظر: مختصر في شواذ 
القرآن 273 والبحر المحيط 422/5. 

(3) ينظر: التبيان 0771/2 والبحر المحيط 421/5) والجنى الداني 389. 

(4) ينظر: مقايبس اللغة 276/1» واللسان 389/15. 

(5) شرح التسهيل 143/3. 

(6) شرح الكافية الشافية 2137/4. 

(7) اعترض على ذلك المرادي في الجنى 390 وابن هشام في المغني 2500/1 وابن عقيل في المساعد 256/2. 
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وسكونها عارض للاستثقال)2. ومن شواهد هذا المحور مسألة الجزم ب«لو»؛ فإنّه لما 
غلب دخولها على الماضي لم تحزم» وإن أفادت معنى «إن» الشرطية» لكنها إذا دخلت على 
المستقبل فهناك ثلاثة آراء؛ فمنهم من منع عملها الفعل مطلقا» ونقل أن قوما من العرب 
يجزمون بها باطراد» أما ابن الشجري2© ومن وافقه فقد نقل عنهم جواز الجزم بها في 
الضرورة» واحتجوا بقول امرأة من بني الحارث بن كعب© [من الرمل]: 

لجر يكنا طبار بحة ذو فتكة ‏ "لاجس الأطسال تيد دو مسر 

ثم رد ابن مالك رأيه من خلال الاعتراض على شواهده. ومنها الشاهد السابق؛ فقال: 
«وهذا لا حجة فيه؛ لأن من العرب من يقول: «جاء يجى» و«شاء يشا» بترك الهمزة» 
فيمكن أن يكون قائل هذا البيت من لغته ترك همزة «يشاء» فقال: «يشا»» ثم أبدل 
الألف همزة» كما قيل في «عالم» و(خاتم»: «عألم» و«خأتم»» وكما فعل ابن ذكوان© في: 
:سكل يسا 4 [سبأ: من الآية 14] حين قرأ: «منسأته» بهمزة ساكنة؛ والأصل: 
(منْسّأة) مفعلة من نسأه؛ أي: زجره بالعصاء ولذلك سميت منسأة. فأبدل الهمزة ألفاًء 
ثم أبدل الألف همزة ساكنة» فعلى ذلك يحمل قوله: لو يشأ...)©. 


فجعل هذا الشاهد يحمل مظاهراً من مظاهر لغات العرب ولا علاقة بإعمال «لو» في 
الفعل؛ ف«ليس في قوله «يشا» شاهد على الجزم ب«لو» ولكنه مقصور غير مهموز كما 


(1) نقله السيوطي في الهمع 156/4 عن ابن الضائغ. 

(2) وهو رأي ابن الناظم في شرح الألفية 507: والمالقي في رصف المباني 360» وابن هشام في المغني 387/3. 

(3) نقله: المرادي في الجنى 2286 وابن عقيل في المساعد 190/3. 

(4) قال في الأمالي 287/1 عن أحد شواهد الجزم: «جزم ب«الو»» وليس حقها أن يجزم بها...وقد جاء الجزم ب«لو» في 
مقطوعة لامرأة من الحارث بن كعب...» وذكر الشاهد السابق. قال البغدادي في الخزانة 320/11: «وما نقلوه عن 
ابن الشجري من أنه جوّز الجزم ب«لو» في الشعر ليس في أماليه؛ وإنما أخبرنا بأنها جزمت في بيت وقد تكلم عليه في 
محلسين من أماليه». 

(5) ينظر: الأمالي الشجرية 288/1» والحماسة البصرية 243/1» والخزانة 318/11. 

(6) ينظر: التذكرة في القراءات622/2. 

(7) شرح الكافية الشافية 1633/3 1634. 
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يقصر الممدود في الشعر)2. 

ورءما كانت هذه المسألة من أكثر الأمثلة التي شهدت اضطراباً شديداً في رأي ابن مالك 
فقد منع في شرح الكافية الجزم ب«لو» مطلقا لافي شعر ولا في نثرء كما هو ظاهر في النص 
السابق» وأجاز في شواهد التوضيح الجزم بها ضرورة©» وفي التسهيل ذكرها في موضعين 
منع الجزم بها مطلقاً في أحدهما©, وفى الآخر أجازه فى الضرورة©. 


ثالثاً: الاعتراض على بعض أحكام الضرورة أو الشذوذ استناداً على لغة من لغات العرب: 

ويظهر في هذا المحور سعة اطلاع ابن مالك على مرويات الرواة عن العرب» وتوظيفها 
قي امراح لكام الضرورة أو الشةوق ورغ كافق هذه لحيس ونناكل تشفيق التحويد 
هذه المصطلحات» من خلال ثقته بلغات العرب وقبولها في التقعيد النحوي. 

ومن أمثلة دفع أحكام الضرورة بلغات العرب اعتراضه على سيبويه حين جعل من باب 
الطووروة تسكن عي «مع» في قول الشاعر© [من الوافر]: 

لوقي ب سرف كم وك كمائيك زِيَارتكم لماما 

اذ قال سيويهة ركعلا كدهل» حين اضطر)©. وذكر هذا الشاهد» قال ابن مالك 
عن تسكين عين «مع»): «فيقال على اللغة الربعية: ذهبت معْ أخيكء ومع ابنك؛ بالسكون 


(1) نقله البغدادي في الخزانة 2321/11 نقلاً عن حاشية أبي اليمن الكندي على أمالي ابن الشجري. 

(2) ينظر: شواهد التوضيح 19. 

(3) ينظر: التسهيل 237. 

(4) ينظر: التسهيل 240. 

(5) نسبه سيبويه إلى الراعي النميريء ول أجده في ديوانه» ونسبه غيره إلى جرير» وهو في ديوانه 225/1 برواية (وهواي 
فيكم) ولا شاهد في هذه الرواية. ينظر: الكتاب 287/3» ودرة الغواص 30» والأمالي الشجرية 2375/1 وتوضيح 
المقاصد 552/2. 

(6) الكتاب 287/3. 
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قبل حركة, وبالكسر قبل سكون» وبعضهم يفتح قبل السكون» هكذا روى الكسائي9» 
عن ربيعة)©. ثم ذكر هذا الشاهد» واعترض على حكم الضرورة؛ فقال: «وقد خفي على 
سيبويه أن الشّكون لغة)©. 

ومن الغريب في هذه المسألة تواتر اعتراض النحويين على سيبويه في حكم الضرورة هنا 
حو امع اهل القلاين غارف الغرر ال يق أن معرفات النحرين كيت كيرا 
من شواهد الشعر التي كم عليها بالضرورة» وهي في حقيقتها تمثل لهجة من لهجات 
لعي وقبيااها بدا عليه قراة قراف وقد انث الذكور غي سيان أن اللسناة قد 
رفضوا أحكام الضرورة على ما قيل عنه إنه «لغة» وعلل ذلك. 

ومن شواهد ما خرجه ابن مالك من حكم الشذوذ للقياس اعتراضه على أكثر النحويين- 
وذكر منهم سيبويه© والفارسي©- الذين جعلوا من شواذ التعجب: «ما أفْمَرَهُ) و«ما 
أشْهاةُ» و«ما أَحْيّاةُ» و«ما أْمقَتَةُ»» ووجه الشذوذ فيها عند الأكثرين أن من شروط صوغ 
فعلي التعجب قياساً أن يكونا من فعل ثلاثي مبني للمعلوم؛ فإذا ما سمع عن العرب صوغه 
من ثلاثي مزيد أو مبني لغير فاعله حكم بشذوذه. 

قال ابن مالك عارضا رأيهم واعتراضه عليهم: «وأكثر النحويون يجعلون من شواذ 
التعجب: «ما أفْفَرَهُ» و«ما أَشْهَاهُ» و«ما أَحْيّاةُ» و«ما أُمْقَنَهُ)؛ لاعتقادهم أن ثلاثي: 
«افتَقَرَ» و«اشْتَهّى» و«استحيى» مهمل» وأن فعل الفاعل من «مقت» غير مستعمل. 
وليس الأمر كما اعتقدوا؛ بل استعملت العرب «فقر» و«فقر»» و«شهى الشىء» ممعنى 
(1) في المحكم 110/1: «وقال اللحياني: وحكى الكسائي عن ربيعة وغنم أنهم يسكنون العين من «مع»». 
(2) شرح التسهيل 241/2. 
(3) شرح التسهيل 241/2) وقد نقل رأيه في شرح الكافية الشافية 951/2 ولم يعترض عليه. 
(4) ينظر: الضرورة الشعرية 478. 


(5) ينظر: الكتاب 99/4» والمساعد 4163/2 والخزانة 153/9. 
(6) ينظر: المقصد389-387/1) والمساعد 163/2. 
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اشتهاه(©» و«حيى).معنى استحيا©» وكذلك استعمل «مقّت) الرجل مقاتةٌ إذا صار مقيتاً» 
أي بغيضا©» فليس قولهم: «ما أفقره» من افتقر؛ بل هو من فقر وفقر»ء ولا «ما أشهاه» من 
اشتهى » بل من شهى » و«ما أحياه» من استحياء بل هو من حيى» ولا «ما أمقته) من مُقت» 
بل من مقت)7. فدلل على قياسية الاستعمال باستعمال الثلاثي والمبني للمعلوم» وصوغ 
المصدر منهماء ومن ثم فلا وجه لحكم الشذوذ©. 

ثم قال مؤكدا اعتراضه ومثبتا رأيه: «ولا حجة في قول من خفي عليه ما ظهر لغيره؛ بل 
الزيادة من الثقة مقبولة» وقد ذكر استعمال ما ادعيت استعماله جماعة من أئمة اللغة)©. 


+ اعتراضات ابن مالك على الاستد لال بالنّقل عن النّحويين أو هَهُم نُصُوصهم. 

تعد صحة نسبة الآراء إلى النحويين القائلين بها من أسس المنهج العلمي في التأليف 
النحوي» وحين جاء ابن مالك -وهو المسبوق .ما يقرب من ستة قرون من التصنيف 
والتأليف- وجد أن ثمّة مسائل في النحو قد نُسبت خطأ إلى غير أصحابها؛ إما لسوء في 
النقل واعتماد اللاحق على السابق في ذلك من دون تمحيصء أو لسوء في فهم نصوص 
السابقين» ولاسيّما حين تكون موهمة متحملة. 


(1) قال الأزهري في تهذيب اللغة 188/6: «يقال شَّهِيَ يَشْهّى وشّها يَشهُو إذا اشْتَهّى قال ذلك أبو زيد». 

(2) قال الأزهري في تهذيب اللغة 187/5: «قال أبو زيد: يقال حَييتٌ من فعل كذا أَخْيًا حَيّءٌ أي اسيَحَيَيتٌ). 

(3) قال الأزهري في تهذيب اللغة 70/9: «قال الليثُ: المَقْثُ بُغضُ من أمر قبيح ركبه فهو مّقيت»ء وقد مقت إلى الناس 
مَُقاتة ومّقتّه الناسٌ مُقتا فهو ممقوت». 

(4) شرح التسهيل 46/3. 

(5) في ظني إن سيبويه وبعض القائلين بأن الثلاثي من هذه الأفعال مهمل لا يقولون بأن صوغ فعلي التعجب كان من: 
«افتقر» و«اشتهى» و«استحيا» و «مُقتَ») كما ذكر ابن مالك؛ بل هم يردون صياغة التعجب إلى الثلاثي والمبني 
للمعلوم؛ وإن نصوا على ترك استعماله لأنّه الأصل» قال سيبويه: «فكأن ما أمقته وما أشهاه على «فَعُل» وإن لم 
يستعمل». وكذا قال ابن السراج في الأصول 2154/3 والصيمري في التبصرة والتذكرة 266/1» وابن عصفور في شرح 
الجمل 41/2. 

(6) شرح التسهيل 46/3. 
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وقد يبلغ الخلل في المنهج حين ينسب الرأي المعترض عليه إلى الجمهور أو يُحكى فيه 
الإجماع؛ ويتخذ من ذلك دليلاً على الرأي» ومن هنا يعمد ابن مالك إلى الاعتراض على 
هذا الضرب من ضروب الاستدلال. وبمكن جعل هذا النوع من الاعتراض على نوعين 
نفصل الحديث عنهما فيما يلي : 


أولاً: الاعتراض على آراء منسوبة إلى الجمهور: 

اعترض في أربع مسائل على أقوال نسبت إلى الجمهور؛ فقد اعترض على: النّحاسء 
وابن بابشاذ» والشلوبين» وابن عصفور. ول يصرّح أحد منهم بنسبة الرأي إلى الجمهورء 
بل تنوعت ألفاظهم في ذلك؛ فمنهم من نسب الرأي إلى «البصريين»» ومنهم من ذكر 
أنّه رأي «المحققين», أو «الأكثرين»» حتى بلغ الأمر عند النّحاس أن حكى «إجماع 
النحويين»!» واعتمد ابن مالك في إبطال هذه النسبة على أمور: 

أولاً: تأكيد أنَّ رأي سيبويه على خلافه؛ بل إِنّ معظم هذه النسب نقضت بتأكيد 
مخالفتها رأي سيبويه» وهذا دليل آخر على مكانة سيبويه عند ابن مالك» فرأي نحوي 
كسيبويه له أهميته لكي ينعقد «الإجماع» أو ينسب الرأي إلى «البصريين» أو يقال: إنه 
قول «المحققين»!. 

ومن مسائل هذا المعنى اعتراض ابن مالك على حكاية النحاس2 إجماع النحويين 
على أن «مّعٌ» الساكنة العين 50 بقوله: «وهذا نه ليخي 4 لآن كلام سيبويه مشعر 
بلزوم الاسمية على كل حال)©. فاعترض على حكاية الإجماع عن النحويين التي قالها 
النحاس» وكان سبيله في ذلك بيان أن هذا الإجماع المزعوم مخالف لرأي النحويين» وذكر 
منهم سيبويه» وإنما كان الوجه في ذكر سيبويه هنا أن القائلين بحرفيّتها عند إسكان العين 
(1) قال في إعراب القرآن 213/3: « إذا سكنت «مع» فهي حرف جاء لمعنى بلا اختلاف بين النحويين». 


(2) شرح التسهيل 242/2. وينظر: الكتاب 287/3. 
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قد اسندلوا بشاعد الكباي03: 


فر بشيمنكموهروَايمعكم وإن كانت زيَارتكملماما 
وسيبويه لا ينفي عنها الاسمية» والشاعر إنما سكنها اضطرارا. 
وينبه على أن الاعتراض كان على حكاية الإجماع لا على أنه رأي لبعض النحويين؛ 

فقد ذكر ذلك ابن مالك فى رأس المسألة حين قال: (وزعم قوم© أن السّاكن العين حرف» 

وليس بصحيح). 
ثانياً: ومما اعتمده ابن مالك في رد ما نُسب إلى الجمهور إقامة الأدلة والبراهين والحجج 

على الرأي المقابل» في إشارة إلى أنه من المستبعد أن يتواطأ الجمهور على القول .مقتضى 

خلافها. 
ومن ذلك قول ابن مالك في نسبة رأي إلى البصريين قال به الشلوبين: «وزعم الشيخ أبو 

علي الشلوبين أن مذهب البصريين التزام تعريف التابع والمتبوع في عطف البيان؛ ولم أجد 

هذا النقل من غير جهته©»©. وقد قاده إلى التشكيك فى هذه النسبة أن مقتضى الدليل 
يشير إلى أنَّ الكرة أشدٌ حاجة من المعرفة لعطف البيان؛ «لأنَّ التكرة يلزمها الإيهام فهي 

أحوج إلى ما يبينها من المعرفة» فتخصيص المعرفة بعطف البيان خلاف مقتضى الدليل)©) 

(1) سبق تخريجه ص 207. 

(2) منهم النحاس والفارسي وابن سيده. ينظر: إعراب القرآن 2191/1 213/3», والمحكم 110/1, والأمالي 
الشجرية 374/1. 

(3) شرح التسهيل 241/2. 

(4) قال ابن عقيل في المساعد 423/2: «وكما نقل الشلوبين نقل صاحب البسيط»» ولا وجه لابن عقيل في التنبيه على أن 
لهذه النسبة طريقاً آخر؛ لأن صاحب البسيط المعني هو ابن العلج» وهو من تلاميذ أبي علي الشلوبين» كما ذكر ذلك 
الدكتور حسن الشاعر في بحثه «الكشف عن صاحب (البسيط ) في النحو»» في محلة الجامعة الإسلامية عدد: 78-77» 
ص 171-145) محرم 8ه. 


(5) شرح التسهيل 326/3. 
(6) شرح التسهيل 326/3. 
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وقال في موضع آخر: «صرح الفارسي وابن جني والزمخشري في الكشاف بجوازه)". 
ولاشك فى أن هذه الاشارة من شأنها إضعاف تلك السنية» ولاسئّما آنها عند ابن مالك 
وتابعيه© ممن وافق الكوفيين. 

اناه ورقنا رذ ابن ساللف .ها اندب إلى اللسهون فل افر ا الحك البنا رقي علق 
هذه النسبة. 

ومن ذلك ما ذكره ابن مالك من أنَّ حذف الجار وبقاء عمله يجوز قياساً بعد وكم» 
الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر؛ نحو: بكم درهم تصدقت. وذكر أنه مذهب الخليل 
سيبويه© وأكثر النحويين» ثم قال: «وزعم ابن بابشاذ أنه ليس مذهب المحققين»)©. وم 
يظهر لي فيما بين يدي من مراجع ما الذي نسبه ابن بابشاذ إلى المحققين إن لم يكن جواز 
الجر وززمى» خذوفة19+ غير أن ما أراد نسبته إلى المحققين لا يخرج عن ثلاثة أقوال؛ إِمّا 
منع الجمرٌ مطلقا©» أو إجازته مطلقاً حملاً للاستفهامية على الخبرية©» أو أن يكون الجار 
للمميز هو «كم» نفسها على سبيل الإضافة. 


(1) شرح عمدة الحافظ 595/2. وينظر: شرح ابن الناظم 2367 والتصريح 539/3. 

(2) منهم: أبو حيان في الارتشاف 1943/4؛ وابن هشام في الأوضح 348/3) والأشموني في شرحه بحاشية 
الصبان 1075/3. 

(3) ممن وافقه ابنه في شرح الألفية 2367 والسيوطي في الهمع 192/5. 

(4) قال في الكتاب 160/2: « وسألته [أي الخليل] عن قوله: على كُمْ جذّع بيئك مبنيٌ؟ فقال: القياس النصبء وهو قول 
عامة الناس. فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى «من»؛ ولكنهم حذفوها ههنا تخفيفاً على اللسان وصارت «على» 
عوضاً منها)». 

(5) شرح الكافية الشافية 825/2. 

(6) وهو رأي بعض النحويين. ينظر: الارتشاف 0779/2 وا مغني 47/3. 

(7) وهو رأي الفراء والزجحاج وابن السراج والسيرافي. ينظر: المغني 46/3» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1519/4. 

(8) وهو رأي الزجاج. ينظر: الارتشاف 779/2, والمساعد 109/2. 
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وربما كان هذا هو ما أرادة؛ لَأنّ ابن مالك لما اغترض على هذه التسبة اكنفى باعتراض 
ابن خروف عليها الذي أشار إلى هذا المعنى فقال: «وردٌ عليه ابن خروفء وجعل كلامه 
في ذلك فاسداًء وقال: «هو نص كلامهم إلا الزجاج وحده فإن ابن التّحاس حكى عنه أنه 
كان يجعل الخفض ب«(كم» نفسها». قال ابن خروف: «ولا يمكن الخفض بها لأنها .منزلة 
عدد يَنُصبٌ مميزه» وذلك لا يجر ميزه بإضافة؛ فكذا ما أقيم مقامه))2". 


ثانياً: الاعتراض على ما تسب إلى سيبويه أو فهم من نصوصه : 

مما يستحق مزيداً من الدراسة والتأمل تلك العلاقة التي جمعت بين سيبويه وابن مالك؛ 
فالنّاظر في تراث ابن مالك يلاحظ الكم الكبير من النصوص والآراء والأصول التي 
ضمنها كتبه واعتمد فيها على آراء سيبويه ومنهجه. حتى استطاع أن يناقش المتقدمين من 
شراح الكتاب» ويقف معهم في كثير من مواطن نقلهم وفهمهم لنصوص سيبويه؛ ومنهج 
العرض والاستدلال لديه. 

وسيقتصر الحديث عن موطن الشاهد في هذه الدراسة؛ وهو الكشف عن اعتراضات 
ابن مالك على نسبة آراء إلى سيبويه» والتي جاوزت ثلاثين موضعا في مصنفاته؛ ولها 

الأولى: اعتراضات على النقل عن سيبويه. 

والثانية: اعتراضات على فهم نصوصه. 
راف سييويةاق عام اللصيري المستطى ب رإلا»بواله يسني بها نفسيات: اومن نشت 
إليه خلاف هذا فقد تقوَّل أو غلط فيما تأول»)©. 


(1) شرح الكافية الشافية 826/2. وينظر: شرح التس هيل 419/2. 
(2) شرح التسهيل 273/2. 
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فالتقول: أن يس ب إليه رأي ل يقله) أو فى تضبة ما يتخالفة يرالحة» آنا الغلط في التأويل: 
فأن يفهم من نصه المحتمل (الموهم) خلاف ما أراد. 

والحق أنْ مسائل الاعتراض على التّقل قليلة إذا ما قابلناها مسائل الاعتراض على 
الفهم؛ ومرجع ذلك أن (كتاب) سيبويه كان له من الشهرة وسعة الانتشار بين الأمصار 
والأقطار ما يجعله جليس كل عالم» وقرين كل متعلم في أنحاء المعمورة» وبناء عليه فإنه من 
باب التادر القليل أن يتصدر عالم في المشرق أو المغرب للتدريس والتأليف والتصنيف من 
دون أن يكون «قرآن النحو» تحت ناظريه وبين يديه» وهذا ما يجعل من القليل أن يُنسب 
إلى صاحبه رأي نَّصَّ هو على خلافه صراحة. 

أما ما اشتهر وكثر في هذا الباب فهو اعتراضه على خطأ الفهم وغلط التأويل لنصوص 
(الكتاب)#"وسبب ذلك أن فيه كثيرا من الغموض والاإبهام» ما جعل ابن كيسان المتوفى 
سنة 320ه يقول: «نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه ف في الموضع الذي يستحقه» ووجدنا 
ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح؛ لأنه كتاب ألف فى زمان كان أهله يألفون مثل هذه 
الألفاظ فاختصر على مذاهبهم)©. وأكد هذا المعنى ابن مالك في مناقشاته لنصوص 
(الكاب) + قوضق يعن 'قصوضه يأنها (إسيقة)© وررستالة ارج وولها طاس ل 
يعبر بالضرورة عن المراد» 9 وتكرّرت مثل هذه يا 
ا ار 
أعانه على كشف غوامض (الكتاب»» ودفعه إلى الاعتراض على أعلام الشرّاح المتقدمين 
والمتأخرين» وقد أقام هذا المنهج على ركيزتين أساسيتين: 


(1) ينظر: الخزانة 359/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 2258/2 317/3. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 314/1) 375. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 2273/1 2100/2 2248 330/3. 
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الأولى: التأمل والتدبر في نص (الكتاب)» وعدم الوقوف عند ظاهره؛ يقول ابن مالك 
عن رأيّ نحوي مر به: «وهو مذهب سيبويه والمحققين من تدبّر كلامه)". فانتهج نهج 
المحققين» وسبر أغوار النصوصء إاناً منه بأنّ هناك معنّى غير ظاهر في بعض المواطن 
يحتاج إلى مزيد تدبر وتأمل» ولا يتأتى هذا إلا من خلال إدراك عميق بالمنهجية التي سار 
عليها سيبويه في الاستدلال وصياغة القواعد» وسوف نؤكد تمكنه من هذه الأدوات من 
خلال عرض بعض الأمثلة والشواهد» لنلاحظ كيف اعترض على النحويين في أخذهم 
بظاهر النصوصء وبُعدهم عن تأملها ومعرفة أسرارها الخفية وأوجهها المحتملة؟» فلألفاظ 
القاعدة دلالتها» ولوضع الشواهد منهجيتها التي لم يدركها كثير من اعترض ابن مالك 
عليهم في هذا المجال. 

الثانية: جمع متفرقات (الكتاب)» وضمٌ النظير إلى نظيره» وقياس بعض نصوصه على 
بعض» واستكمال فكرة المسألة في الباب الواحد» والبعد عن اجتزاء النصوصء وبترها 
عن سياقهاء وقد أعانه على ذلك معرفة تامة يمنهج التصنيف عند سيبويه» وقدرة كبيرة على 
استحضار النصوص من مواطن شتى؛ لأنّه مدرك أن أفكار الإمام مبئوثة في كتابه» قال 
في إحدى مسائله: «وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشْرّاح لكتابه. وأنا 
أستعين لله على بيان ما خفي عليهم من ذلك بنصوص يعضد بعضها بعضاً)©. 

فالنصوص لديه تتازر وتتكامل لمي الفكرة» ويُينى عليها الرأي؛ قال ابن مالك مثبتاً 
رأياً اختّلف فيه عن سيبويه: «هذا مفهوم كلامه في باب الابتداء» ولا معارض له في 
غيره»)©. 


بل رما أقام حكماً نحوياً معتمداً على دلالة اللفظ عند سيبويه في غير محل النزا ع؛ كما 


(1) شرح التسهيل 74/2. 
(2) شرح التسهيل 271/2. 
(3) شرح التسهيل 273/1. 
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هو الحال في قوله عن نص سيبويه: «واعلم أنَّ «كم» الخبريّة لا تعمل إلا فيما تعمل فيه 

«ربٌ»؛ لأنْ المعنى واحدّء إلا أن «كم) اسم و«ربٌ» غير اسم)©. أي أن معتى (ربٌ» 

التكث مثل «كم»» قال ابن مالك: (زهذا تضة ولا معارض له في كتابه)2. أراد أن سيبويه 

ل يستعمل «رُبٌّ» في كتابه إلا على سبيل الكثرة» وليس المراد أنه ليس هناك نص صريح 

يخالف هذا©» وعليه فقد اعترض ابن مالك على بعض النحويين حين أقاموا أحكاما 

كهوبة إل سييوية افعددو افهاعن تصوص قاضرة معوزة وأفكار ترأة» يعدا عق 

النظرة الشمولية لنصوص (الكتاب)» وربط بعضها ببعض. 
ويمكن القول إن ابن مالك قد انتهج في اعتراضه على ما نقل عن سيبويه أو فهم من 

نصوصه عددا من الوسائل التي استعان بها لتحقيق النُسبة» وبيان المراد من نص (الكتاب)؛ 

ومن هذه الوسائل: 

أولا #الوقتوق عند نص (الكعاب) كما هو والأكشاء بدالالهه الطاهر 606و راسيما 

حين يكون الاعتراض على مُسألة خطأ التقل عن سيبويه» ومخالفة صريح رأيه 
الظاهر لكل أحد. قال في أحد المواضع دافعاً نسبة رأي إلى سيبويه: «وإنها 
كرك قعل سيروايه اناو يقلو ع له يرق كلامه أن كس عالق ا ذهيت البدة. 
وهذا دليل على اهتمامه بعرض النص من (الكتاب»» وأنه لا يكتفي بذكر معنى 
كلامه. 

ومتن أبر و مساقلا هنذا الى اعتر عه علي أ علي الفحلوين الذق تسمه 

(1) الكتاب 161/2. 

(2) شرح التسهيل 178/3. 

(3) والدليل على ذلك أن المرادي أشار- عندما انتقد هذا الرأي عند ابن مالك- إلى أن سيبويه حين يريد التعبير عن القليل 
الشاذ أو النادر يستخدم «ربَّ». وهذا دليل على أن مراد ابن مالك من ذلك الاستعمال العام عند سيبويه. ينظر: 
الجنى الداني 446. 

(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 147/2و201» وشرح الكافية الشافية 1287/3. 

(5) شرح التسهيل 345/2. 
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إلى سيوينة الول بأن «البيبت» في نعو (افخليك اللقيك مسطني على 
الظرفيّة؛ وكانت طريقة الرد المناسبة لفل هذا التقل المتقوّل حعلى رأي اين 
مالك- أن يُنقل نَّصٌّ (الكتاب)؛ قال ابن مالك: «ولذا قال سيبويه بعد أن مثّّل 
رفلت ريد الكلية والبطن» ورد حلت اليقيت)د: «وليس المعضب هنا عدزلة الظروق؛ 
لأنّك لو قلت: هو ظَهرْهُ وبطنُهُ» وأنت تريد شيئاً على ظهره وبطنه لم يجز)© هذا 


نصه)2© , 


فالتاكيد بنقل النَصّ أكبر دليل على دفع ما نُقل عنه ونُسب إليه» ولاسيما أنَّ نصّ 
(الكتاب) -المنقول- صريح الدلالة على مخالفة ما نَسَبَةُ الشلوبين» ثم قال معترضاً: «وقد 
غفل عن الموضع الشلوبين©؛ فجعل أنَّ نصب المكان المختص بدخل عند سيبويه على 
الظرفيّة. وهذا عجب من الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب» وتبيين بعضها 
من بعض)9. 

وكأن اعتراض ابن مالك كان موجهاً إلى النسبة لا إلى الرأي؛ لذلك لم يشر إلى رأي 

سيبويه في هذا العرض للمسألة» ولاسيما أن الرأي يحتاج إلى مزيد بيان» ولا يحصل 

المراد بنفي قول واحد من ثلاثة أقوال محتملة في المسألة©. 


(1) ينظر: الكتاب 159/1. ويلاحظ أن ابن مالك يوافق سيبويه في أن ما يصح أن ينتصب على الظرفية هو الظرف الصالح 
لأن يكون خبرا للمبتدأ؛ «إذ ليس في الكلام ما يكون ظرفاً لفعل ولا يكون ظرفاً لمبتدأ»» ينظر: شرح الكافية الشافية 
2 

(2) شرح التسهيل 201/2. 

(3) ليس الشلوبين وحده من تفرد بهذه النسبة؛ بل هي مشتهرة عند كثير من النحويين» ولهم في ذلك مستند قوي من نص 
الكتاب؛ إذ قال سيبويه 35/1: «وقد قال بعضهم: ذهبت الشام؛ شبه بالمبهم إذ كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب؛ 
وهذا شاذ». وفي ظني أن ما نقله ابن مالك من نص عن سيبويه أظهر في التعبير عن رأي سيبويه. 

(4) شرح التسهيل 201/2. 

(5) للنحويين في نصب الظرف القياسي المسبوق بفعل لازم نحو: دخلت البيت وذهبت الشام ثلاثة أقوال؛ الانتتصاب 
على الظرفية شذوذاًء والانتتصاب على نزع الخافض بإسقاط حرف الجر توسعاًء و الانتصاب على المفعولية. ينظر: 
توضيح المقاصد 2657/2 وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري 449/1. 
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ا : شرح دلالات ألفاظ النصوص» وتحلية معانيهاء والابانة عن مفهومهاء وتفسير 
ا 00 


ومن أمثلة ذلك اعتراضه على أكثر المتأخرين© الذين نسبوا إلى سيبويه القول 
أن المصادر المنصوبة بأفعال واجبة الإضمار والموضوعة موضع أفعالها نحو: 
«احقداً وشكرا لا جود وكف رأ» مقصورة كلها على السّماع؛ قال اين مالك: 
«وليس له نص على ذلك؛ بل في كلامه ما يشعر بأنّ ما كان منها: أمرأء أو دعادَ 
أو توبيخاء أو إنشاءً مُقيس)©. فخالفهم بأنَّ كلام سيبويه يشير إلى القول بالقياس 
في هذه المواطن» وعرض نصّه وفَسّر ألفاظه؛ فقال: «فمن كلامه المشعر بذلك قوله 
في (باب ما ينتتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره) «وذلك 
قولك سقياً ورعياً»©» ونحو قوله: حَيْبةَ ودَفْراًء ثم قال: «ومن ذلك قولك تَعْسأً 
وتَبَاً وجدعاً ونحوه»©. ثم قال: «وإنما يتتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور 
فدعوت له أو عليه على إضمار لفعل)©)©. 

ثم شرع في تفسير بعض الألفاظ التي فيها ما يشير إلى أنه يقيس ولا يقصر على 
السماع؛ قال: «فقوله: «ومن ذلك قولك) ولم يقل «قولهم» فيه إشعار بأنه موكل 
إلى القياس» وكذا قوله: «ومن ذلك قولك تعْساً وبا وجدعاً ونحوه», فأطلق القول 


(1) وتنظر بعض شواهده في: شرح التسهيل 2273/1 375 2248/2 127/3. 

(2) ينظر: الارتشاف 2253/5,» والمساعد 2241/2 وتعليق الفرائد 77/8. 

(3) شرح التسهيل 127/3. 

(4) الكتاب 311/1. 

(5) قال سيبويه في الكتاب 311/1: «ومن ذلك قولك: تعساً وتبا وجوعاً وجوساًء ونحو قول ابن ميادة...»)؛ وليس فيه 
كلمة «ونحوه». 

(6) الكتاب 312/1. 

(7) شرح التسهيل 127/3. 
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ب«(نحوه»» فعلم أن مراده القياس وعدم التقييد بالمسموع)2©. 
ولا يمنع هذا التأويل لألفاظ القواعد من تأكيد هذا المراد بطريق آخر ما سبق ذكره؛ 
وهو طريق جمع النصوص من أبواب متفرقة» وقياس بعض الأبواب على بعض؛ 
فقال: «وقد نص سيبويه على أن باب «تراك» مقيسء فمن المستبعد ألا يكون عنده 
باب ا مقيساً)©. فقاس ما صرح به سيبويه في باب «تراك» على ما أشعر 
من كلامه» وما تأول من ألفاظه في باب «(سقيا»» فين وجه استبعاد تفضيل باب 
«تراك» بالقياس على باب «سقيا» عند سيبويه بذكر عدد من أوجه الأولوية في 
باب المصدر على باب اسم الفعل؛ منها: أَنَّ عناية العرب بإقامة المصدر مقام الفعل 
أكبر من عنايتهم بإقامة اسم الفعل مقامة وأرجح منهاء وختم بقوله: «والقياس على 
الراجح العناية أولى من القياس على المرجوحها»©. 
الشاً: استكمال النصوص في أبوابهاء وعدم الاكتفاء منها.بما هو مظنة تأدية الغرض9, 
والبيان عن رأي سيبويه» ومن شواهد ذلك اعتراضه على الزجاج والسيرافي© 
اللذين نسبا إلى سيبويه القول بأنَّ فئحة: «لا رَجُل» فتحة إعراب «استناداً إلى 
قوله في الباب الأوّل من أبواب «لا»: «ولا 1 فيما بعدها منتصبة© بغير 
تنوين) )90 والنصب يدل على الإعراب لأنّه من ألقابه. واستطرد ابن مالك 5 
اعتراضه قائلاً: «وغفلا عن قوله في الباب الثاني: «واعلم أن المنفي الواحد إذا لحيل 
(1) شرح التسهيل 127/3. 
(2) شرح التسهيل 127/3. وينظر: الكتاب 280/3. 
(3) شرح التسهيل 128/3. [المرجوحها: كذا في الأصل]. 
(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 85/2 و258. 
(5) ينظر رأيهما في: شرح الرضي 186/2» والارتشاف 1296/3» والجنى 290» والمغني 287/3. 
(6) الصواب: «فتنصبه»» كما هو نص الكتاب وبه استقامة المعنى. 


(7) الكتاب 274/2. 
(8) شرح التسهيل 58/2. 
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للق فعا يدهي من التروه كنا أقسيئ هن !| آخر ] تعبية عيفر لا كما أذهب 
من المضاف)20» فهذا نص لا احتمال فيه)©. 


فاتجه ابن مالك إلى نَّصٌّ صريح يتضح به رأي سيبويه؛ ولم يكن في نصّه السّابق 
الذي استند عليه الرّجََاجٍ والسيرافي» ولا حتى فيما جاء بعده» وهو قوله: «لأنها 
جعلت وما عملت فيه.منزلة اسم واحد نحو: خمسّة عَشَّرَ)» ل يكن في ذلك كله 
دليل على أنَّ سيبويه أراد معنى البئّاء صراحة؛ لأنَّ الجَاجٌ والسيرافي تأولا ذلك» 
فقال الزجاج: «مراده أنّه معرب؛ لكنّه مع كونه معرباً مركبٌ مع عامله لا ينفصل 
عنه» كما لا ينفصل (عَشَّرَ من «خْمّسَة)» فحذف التنوين مع كونه معرباً لتفاقله 
اكيب مع عاملة)) وقريباً منه تأوّل السيرافي. 

فذكرٌ سيبويه ل«خمسّة عَشَرَ) أفاد منه الرّجاج والسيرافي أنَّ مسألة التركيب 
أدبت التنوين لعلة الثقل» ولم يستفيدا منه أنَّ ذهاب التنوين لعلّة البناء. ومن هنا 
رأى ابن مالك أنَّ ما يزيل الإبهام ويُعتمد عليه من رأي سيبويه نَصَّهُ في الباب 
الثاني ولاسيّما قوله: «إنما يذهب منه التنوين كما أذهب من معنن لا 
كما أذهب من المضاف)؛ لأنَّ التنوين لا يَُْرَحٌ من الثاني إلا في هَذين الموضعين» 
فإذا لم يُنتَرَحَ من المضاف انزع من المبني؛ «لأن حذف التنوين في حالة الوصل 
من الاسم المنون لغير الإضافة والبناء غير معهودة)». لذا قال ابن مالك: «فهذا 
نص لا احتمال فيه». 


رابعا: تفسير النّص بالنص» وتقوية بعض النصوص ببعض من جهة المعنى والقياس © 


(1) الكتاب 283/2. 

(2) شرح التسهيل 58/2. 

(3) ينظر: شرح الرضي 186/2. 

(4) شرح الرضي 186/2. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2217/2 2330/3 422. 
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بجمع ما تقرق من الآراء والأحكاف 'وتزله ما عرضه الخالفن» وما معدل يه 
وَفَهمّه من نصوص سيبويه» وعلى ذلك شواهد؛ منها: أن ابن مالك أكد نضّاً من 
الكتاب في باب البدل ممفهوم كلام آخر في باب اطال> ققد بمب إل اسيبوية 
القول بأنّ العامل في البدل مقدّرء وهو بلفظ العامل في المبدل منه» وهو رأي 
الجمهور» وخالف في ذلك ابن مالك قائلاً: «ومع كون البدل مستقل: عامله 
هو عامل المبدل منه عند سيبويه» وإن زعم بعض الناس خلاف ذلك»©. ونقل 
نضا من (الكتاب) في بعض أبواب البدل؛ وهو قول سيبويه: «هذا باب من 
الندل متسعت ف اليه دل زان الك لسرا 341 8 ا كما 
عَملَ في الأرّلء وذلك قولك: رأيتٌ قومّك أكثرهُم)©. ثم قال: «فهذا تصريح 
أن العامل في البدل ومتبوعه واحدٌ)©. 
ولأنّ المخالفين كثر فإنَّ النَصّ وإن كان صريحاً إلا أنه في حاجة إلى نص يعضده» 
لفمكها أن وتان ماقي عر لمن نع الكقباري او وفال ادو الاك هر كد 
هذا المعنى: «ولأنّه قال في بعض أبواب الحال بعد تمثيله ب«دَخَلُوا ا" 
وإن شئتَ رفعت فقلت: الأول فلن حعلقة رولا وحملته على الفعل؛ كأنه 
قال: معن الأول فالاول: ثم قال: فإن قيل: اناوه اتيك الوجف ولا يكون 
بدلا لأنك لو قلت: ادخل الذول الأول لم يجز؛ فهذا تصريح أن العامل في 
البدل هو العامل في المبدل 58 والأوّل أصرح)©. 

(1) ينظر: أسرار العربية 266265) والهمع 166/5. 

(2) شرح الكافية الشافية 1286/3. 

(3) الكتاب 150/1. 

(4) شرح التسهيل 330/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1287/3. ا 

(5) قال سيبويه في أحد أبواب الاستثناء 331/2: «فالمبدل إنما يجيء أبدا كأنه لم يذكر قبله شيع لأنك تخلي له الفعل» 


وتجعله مكان الأرّل». 
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خامسا: تعليل أحكام السكوت عند سيبويه©: وذلك ظاهر في عدد من المسائل التى 
فهم فيها الدحويون أحكاماً عن سيبويه» ونسبوها إليه اعتماداً على سكوته عن 
ذكرهاء أو ذكر الشواهد عليهاء واعترض ابن مالك على تلك الأحكام مشيرا إلى 
أن سكوت سيبويه عن حكم ما أو عن الاستدلال له لا يعني امتناعه عن القول 
ينتيل زح لتك الذكر أسيايا كنا ابد مالك ف عرض الاراطيه على "تلاك الشسية 
وذلك الفهم. 
ال او 
هو «أنَ سيبويه حينَ ذكر إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف 0 3 
بالذي ققل)0: وتقل ابن عاللك نض سيبيوية وهو قوالهة ززوعهًا لآ يكون فيد إلا 
الرفخُ قوله: أعيل الل آنت الضارثه لأثلك إغاتريد معت أنت الذي طري80. 
ثم نقل من باب بعده وهو باب صار الفاعلٌ فيه يمنزلة الذي فَعَلَ في المعنى» 
قوله: «قولك: هذا الضاربُ زيداً؛ فصار في معنى هذا الذي ضرّبٌ زيداً وعمل 
عَمَله)©, قال ابن مالك 0 على هذه الثقول: + (ثمم تمادى على مثل هذا 2 
جميع الباب» وم يتعرض للذي .كععنى المضار ع76. ففهم من ذلك المخالفون 

(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 220/1 76/3) 317. 

(2) هذا رأي المازني وأبي علي الفارسي» ونقله ابن الدّهان عن سيبويه. ينظر: شرح الرضي 487/3 وشرح الأشموني 

بحاشية الصبان 909/2. 

(3) ذكره أبو حيان في الارتشاف 2272/5» والسيوطي في الهمع 82/5. 

(4) شرح التسهيل 76/3. 

(5) الكتاب 130/1. وفي نقل ابن مالك له اختلاف يسير. 


(6) الكتاب 181/1. وفي نقل ابن مالك له اختلاف يسير. 
(7) شرح التسهيل 76/3. 
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افيي: 


أنَّ سيبويه لا يرى عمله موصولاً بالألف واللام إلا في المضي؛ لكنّ ابن مالك علل 
لهذا السكوت من سيبويه في عدم الاستشهاد للمضّارع بقوله: «لأنّه قد صَحَّ له 
العمل دون الألف واللام فعمله عند اقترانه بهما على معنى الذي أحق وأولى)0. 
وقد قرر في أوّل المسألة أن اسم الفاعل المجرد من الألف واللام لا يعمل في المضي؛ 
لأنّه لم يشبه الفعل إلا من قبل المعنى» أما إعماله في الحال والاستقبال فهو يقربه من 
الصارع في لله والمعنى . وقرر هذا المعنى من نص سيبويه الذي قال فيه: «فإذا 
خب أنَالفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تدوين به هه ري تبجرى الفعل 
المضارع له كما أشبّهه الفعلُ المضارحٌ فى الإعراب؛ فكلّ واحد منهما داخل على 
صاحبه)©. 

ومما ينبه عليه في هذه المسألة أن ابن مالك قد حكى في مصنف آخر* إِنَّ النحاة 
مجمعون على إعمال الملتبس بالألف واللام بلا خلاف؛ وهذا من اضطراب بعض 


آرائه بين كتبه» كما أن فيه دلالة على تسرعه في إطلاق أحكام الإجماع؛ وهو من 


الملاخذ التي أخذها كثير من النحويين من بعده في مسائل عدة. 


ذكر وجه الاستشهاد في أدلة سيبويه السّماعية©» والاعتراض على من فهم من 


إيرادها غير المراد من الاستدلال بهاء وذلك أن بعض الشواهد في (الكتاب) قد 


تكون مُوهمة محتملة لأكثر من وجهء ويجتمع مع هذا الإيهام في الشاهد نفسه 
الإشكال في موضع الاستدلال به؛ ثما يجعل معرفة وجه الاستشهاد أمراً يحتاج 
إلى معرفة دقيقة.عنهج صاحب الكتاب في الاستدلال. وفي مصنفات ابن مالك 


ما يشير إلى معرفته بطريقة عرض سببويه لأدلته السماعية» ومن ذلك قول ابن 


(1) شرح التسهيل 76/3. 

(2) الكتاب 171/1. وينظر: شرح التسهيل 75/3. 

(3) شرح الكافية الشافية 1029/2. 

(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 223/2: 80/3» وشرح الكافية الشافية 1036/2. 
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مالك في استدلال سيبويه بقوله تعالى: ”3 أنَ لَه بر يِنَ الْمتَرِكِين وَرَسوْة © [التوبة: 
من الآية 3]: «وزعم قوم أنه إنما أورده بكسر الهمزة» وهي قراءة الحسن» وهو 
بعيد من عادة سيبويه؛ فإنه إذا استدل بقراءة تخالف المشهور لا يستغني عما يشعر 
بذلك)20. 


ومن أدلة اعتراضه على بعض النحويين في فهمهم لوجه الشّاهد عند سيبويه وبناء 
الأحكام على ذلك اعتراضه على الرَّمخشري© في قول القائل© [من الهزج]: 


فقد جعل الزمخشري استخدام الضمير المنفصل مكان المتصل من باب الضرورة 
والشذوذء وقد رد ابن مالك هذا؛ أن إيقاع الضمير هنا في غير الشعر ممتنع فلا يقال: 
«نقتلنا»؛ وذلك لأنَّ فيه جمعاً «بين ضميرين متصلين أحدهما فاعل والآخر مفعول مع 
اتحاد المسمى» وذلك ما يختص به الأفعال القلبية)». فليس في هذا الشاهد عند ابن مالك 
ضرورة من هذا الوجه؛ لأنّه يرى الضمير قد حُصرٌ ب«إِنما)» وهو من مواطن فصله وجوياً 
لديه. لكنّه ذكر ما اعتمد عليه الزمخشري في هذا الرَأي فقال: «وغرٌ الزمخشري ذكرٌ سيبويه 
هذا البيت في باب: «ما يجوز في الشعر من إيّا ولا يجوز في الكلام)©» ثم قال: «فمن 
ذلك قول حميد الأرقط© [من الرجز]: 


اليِكّحعىتلغَثياكا» 


(1) شرح التسهيل 51/2. 

(2) ينظر: المفصل 163. 

(3) منسوب إلى ذي الإصبع العدواني» وقيل: لأبي بجيلة» ونسبه بعضهم إلى «بعض اللصوص». ينظر: الكتاب 2111/2 
2 والخصائص 194/2» وأمالي ابن الشجري57/1» وضرائر الشعر 204» والخزانة 275/5. 

(4) شرح التسهيل 148/1. 

(5) ينظر: الكتاب 362/2. 

(6) وقبله: [أتدك عنس تقطع الأراكا...] ينظر: الكتاب 362/2: وأسرار العربية 160 وتخليص الشواهد 85. 
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فهذا ونحوه تخصوص بالشعر لأنّه لولا انكسار الوزن لقال: (حتى بلغتك))©. 

فالذي دفع الزمخشري إلى القول بأنّ الضمير لا ينفصل إن صر ب«إنما» أنّ هذا الشاهد 
من القرورات عل سييويهة ف الأضل الاتقصيال» لكته عبد متصراة اسيظراراء واللقة على 
هذا الرّأي لابد لابن مالك من بيان وجه الاستدلال عند سيبويه في هذا الشاهد» وتوضيح 
علة ذكره تحت هذا الباب الموهم؛ فقال: «ثم ذكر [يعني سيبويه] البيت الذي أولهة كأنَاء 
لا لأن ما فيه لا يجوز إلا في الشعر؛ بل لأن (إيّانا) موقع فيه موقع «أنفسنا»» فبينه وبين 
الأول مناسّبّة من قبّل أن «إيّا» في الموضعين واقعٌ موقعاً غيرٌه به أولى» لكنّ في الثاني من 
معنى الحصر المستفاد ب«إنما» ما جعله بايا للمقرون ب«إلا»» فحسن وقوع (إيّا») فيه 
كما يحسن بعد «إلا»» وهذا مطرد فمن اعتقد شذوذه فقد وهم)2. 

أراد ابن مالك بذلك كله الاعتراض على رأي الزمخشريء» وتوجيه وجه الاستدلال عند 
سيبويه على نحو يقوي رأيه» وبمنع من مخالفة سيبويه. 
من باب الضرورة؛ إذ شخل فيه مير التضب النقضا يدل ضمير التضبب المنضا + وزاة 
بعضهو©: «أو بدل نفس» خرويها من الإشكال الوارد في الشاهد, فلم يكن هذا الرأي 
تفردا من الرّمخشريء ولم يكن ابن مالك أول من أنكر أن يكون هذا الشاهد من باب 
الضرورة» فهو مسبوق بالرَّحَاجٍ”© الذي قال عن الشاهد: ليس هذا ضرورة؛ وإنما فصل 
هنا لأجل «إنما»» فحمل على معنى الكلام؛ إذ معناه: ما نقتل إلا إياناء إذ «إنما» تقتصر 
(1) شرح التسهيل 148/1. 
(2) شرح التسهيل 149/1. 
(3) منهم: ابن جني في الخصائص 194/2» والأنباري في الإنصاف 699/2) وابن يعيش في شرح المفصل 2318/2 وابن 

عصفور في شرح الجمل 105/2» والرضي في شرح الكافية 35/3. 


(4) ينظر: ضرائر الشعر 203. 
(5) ينظر: التذييل والتكميل 218/2. 
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حصر النفي فيهم كالنفي وإلا. 

لكنّ ابن مالك فسّر وجه الاستدلال محاولا إخراج الحصر ب«إنما» من باب 
الاضطرارء فبَعد تأويله» ما جرأ أبا حيان2" ليعترض عليه بأغلظ الألفاظ وأشدها. 
أما الدماميني فقد انتصر لابن مالك من أبي حيان وقوّى رأيه في المسألة؛ لكنه 
خْرَجَ من إشكال تأويل شاهد سيبويه فقال: «وسيبويه لا يقول: إن صر ب«إنما» لا 
إلى ما سماه الأصوليون «السبر والتقسيم)©» والمعنى هنا أن يذكر ابن مالك نص (الكتاب) 
المختلف فيه ثم يذكر جميع الأوجه التي يحتملهاء وبعد ذلك يسبر كل وجه ويختيره 
ويعرضه على أصوله. حتى يخلص بالدليل والبرهان إلى أقوى هذه الأوجه وأليقها. منهج 
سيبويه وفكره النحوي فينسبه؛ إليه ويعترض على أي نسبة أو فهم سواه. 

وأوضح شاهد على ذلك اعتراضه على ما نسّبّه ابن خروف” إلى سيبويه» في عامل 
النّصب في الظرف الواقع موقع الخبر نحو: «رَيْدٌّ خَلقَكَ)؛ إذ ذهب ابن خروف إلى أنَّ 
عامل النضب فى الظر ف المذكور المبعدا نفسه ونسبه إلى سيبوية. 

وقد صدر ابن مالك المسألة برأي الكوفيين© المشهور فى المسألة» وهو أنه انتتصب 
(1) قال في التذييل 221/2: «وما ذهب إليه المصنف من تعيين انفصال الضمير بعد «إنما» خطأ فاحش وجهل بلسان 

العرب». 
(2) تعليق الفرائد 84/2. 
(3) وهو من الأدلة العقلية؛ وحدّه: أن تذكر جميع الوجوه المحتملة المتعلقة بالحكم؛ ثم يسبرها [أي يختبرها]» فيبقي ما 

يصلح وينفي ما عداه. ينظر: لمع الأدلة 127» والاقتراح 315» وأصول النحو العربي 120. 
(4) نسبه إلى سيبويه وإلى متقدمي أهل البصرة» كما أنه قول ابن أبي العافية» وابن طاهر. ينظر: التذييل والتكميل 50/4) 


وتعليق الفرائد 4106/3 والتصريح 536/1. 
(5) ينظر: الإنصاف 2245/1 وشرح المفصل 232/1. 
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بالخلاف2) وأبطله من أربعة أوجه؛ منها©: أن تخالف المتباينين فى معني يجعل من نسبته 
إلى أي منهما وارده» فجعل إعماله في أحدهما ترجيح من دون مرجح, وكذلك المخالفة 
غير مقصورة على هذا الباب ولم تعمل بإجماع» وذكر أنَّ المخالفة غير مختصة» والعامل 
غير المختص من الألفاظ لا يعمل مع قوتهاء فكذا المعاني من باب أولى. ثم قال: «(وذهب 
ابن خروف إلى أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه. وقال: هو مذهب 
سزبويه ا 

ثم ذكر ما حمله إلى القول بهذه النسبة والرأي» وهو نص سيبويه الموهم والمحتمل 
نددة ارحب مسر قرام روسذاباي يها يعي بن الكناكن واه تهعوذاك رأنها دروف 
فيها الأشياءً وتكون فيها؛ فانتتصب لأنّه موقوعٌ فيها ومّكون فيها وعَمل فيها ما قبلها؛ 
كما أَنَّ «العلم) إذا قلتّ: أنت الرَجُل علماًء عَمل فيه ما قبلهه وكما عَملٌ في «الدرهم» 
لاغهرون): إذا قلث: عهروق درهماً . للكانُ فولك هو خلقك)0©. وشره عددا مد 
الأمثلة على ذلكء ثم قال: «فهذا كله انتصب على ما هو فيه» وهو غيرّه» وصار بمنزلة 
المنوّن الذي يعمل فيما بعده. نحو: غشرين» ولصو قوله: عو حير منك عَمْلاء فضار هو 
خلففة ويل خلفك, ,منزلة ذلك» والعامل في «خَلّف» الذي هو مَوضْعٌ له والذي هو 
في موضع خبره» كما أَنّك إذا قلت: عبدٌ الله أخوك؛ فالآخرُ قد رَفْعَه الأول وعَمل فيه 
وبه استغنى الكلامٌ؛ وهو منفصل منه»©. 


(1) عامل معنوي عرف في المصطلح الكوفيء ولم يقل به بصري» وعبروا عنه كذلك ب«الصرف». ينظر: مدرسة 
الكوفة 293. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 313/1. والمسألة في الإنصاف 245/1. 

(3) شرح التسهيل 314/1. 

(4) الكتاب 403/1 404. 

(5) الكتاب 406/1. 
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هذا النص الملبس كما ذكر السيرافي عنه» وهي: 


الوجه الأول: 


الوجه الثاني : 


أن الظرف منتصب بعامل معنوي: وهو حصول المبتدأ فيه وذلك من 
ظاهر قول سيبويه: «فانتصب لأنه موقو فيها ومّكون فيها»» وأضاف ابن 
مالك: «ويحتمل قوله: «عَمل فيها ما قبلها» على عمل المبتدأ في المحل. 
فيكون للظرف على هذا التقدير عامل نصب في لفظه وهو المعنى المذكورء 
وعامل رفع في محله وهو المبتدأ». ثم قال: «وهذا الوجه باطل»)©؛ وعلل 
لبطلانه: بأنه لا قائل به» ولأنَ العامل المعنوي هنا -وهو «الحصول»- لو 
عمل في الظرف العرفي وهو الخلف وما أشبهه لعمل في الظرف اللغوي 
كالكوز والكيس وغيرهماء بل هو فيهما أولى؛ إذ هما أقوى في الظرفية 
لاستلزامهما حصول إحاطة وإحراز» وإذا لم يعمل فيهما وهما أقوى لم 
يعمل في غيرهما من باب أولى . 

أن الظرف منتصب بالخلاف على رأي الكوفيين» وذلك ظاهر قول 
سيبويه: «فهذا كله اتتصب على ما هو فيه» وهو غيره». قال ابن مالك: 
«وقد تقدم إبطال هذا القول؛ فسيبويه بريء ممن عوّل عليه» وجنح 
إليه»©. ولم يكتف بذكره أوجه الضعف السابقة في هذا القول؛ بل 
استشهد برده من نصه فقال: «لأنه قال حين مثل لظروف بعد مبتدآت: 
«وعمل فيها ما قبلها» وهذه عبارة لا تصلح أن يراد بها إلا شيء 


(1) أسقط ابن مالك في نقله بعض المثل» واختلفت بعض الألفاظ عن تعبير سيبويه؛ لكنها قليلة لا تخل بالمعنى» وما نقلته 
هو نص الكتاب. 

(2) شرح التسهيل 314/1. 

(3) شرح التسهيل 314/1. 

(4) شرح التسهيل 315/1. 
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متقدم على الظرفء والمخالفة بخلاف ذلك. فتيقن أن مراده غير مراد 
الكوفيين)2. 

الوجه الثالث: هو ما ذكره ابن خروف, وجعله ابن مالك أظهر من الوجهين المتقدمين» 
لكون الإشارة فيه أصرح؛ إذ قال عن هذه الظروف: «وعَملَ فيها ما قبلها» 
لكه أروقه بقولهة ززوهو أيضا عتالف كراد سبيويهبوسايين ذلك إن ضاء الله 
تعاللى» ولو قصد ذلك سيبويه نضّاًلم يُعوّل عليه؛ لأنّه بطل من سبعة أوجه)©. 
ثم ذكر أوجه الاعتراض على هذا الرأي الذي اختاره ابن خروف وغيره» 
ول ينص عليه سيبويه» وهي اعتراضات لم تسلم من مآخذ أبي حيان©؛ منها 
مخالفته الإجماع بلا دليل» وأن من يقول بذلك موافق على أن المبتدأ عامل 
رفع» ويخالف في كونه عامل نصبء, ومحل الاتفاق أولى مادام يمكن تقدير 
الناصب» وكذلك استلزام تركيب كلام تام من ناصب ومنصوب فقطءع 
وهذا لا نظير له وغير ذلك. 

الوجه الرابع: أن يتتصب الظرف المذكور ب«مستقر» أو «استقر» أو شبههما؛ قال ابن 
مالك: «وكلام سيبويه قابل لاستنباط ذلك منه؛ لأنّهِ قال قاصداً للظروف 
الواقعة بعد المبتدأ: «وعَملَ فيها ما قبلهاء كما أَنَّ «العلّم) إذا قلتَ: أنت 
التخل غلماء عمل فيهما يل66©. وقد أذرك ابن مالك أن عذا النض قد 
يحتمل رأي ابن خروف السابق» فجعل يسبر كلاً من الاحتمالين ليَخلص 
بها يترجح لديه أنه قول لسيبويه فقال عن قول سيبويه: «ما قبلها»: «يحتمل 
أن يريد به الذي قبلها في اللفظ وهو المبتدأ» ويحتمل أن يريد الذي قبلها 


(1) شرح التسهيل 315/1. 
(2) شرح التسهيل 315/1. 
(3) ينظر: التذييل والتكميل 51/4. 
(4) شرح التسهيل 316/1. 
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في التقدير» وهو مستقر أو استقر أو شبههماء إلا أنَّ احتمال الأول يفضي 
إلى المحذورات المتقدم ذكرهاء والاحتمال الثاني لا يفضي إليهاء فكان أولى 
عراده)20. 


فخلص من هذا السبر للأوجه المحتملة إلى الرأي المختار» وضعّف أي احتمال غيره» 
فاختار أقواها من وجهة نظره. وذلك ثقة في سيبويه» وتنزيه لرأيه عن الضعف والماخذ» 
وقد قال: «ويؤيد أولويته في إرادته أنه شبّه ناصب الظرف بناصب التمييز في قوله: «خير 
عملا وناصب التميبر خبر لا ميعدأ» فينبغي أن يكون تاصب الظرف خبراً لآ ميغد فإن 
ذلك أليق بالنظير» وأوفق في التقدير»©. ثم ذكر بعض الألفاظ من نص سيبويه السابق 
ليؤيد بها ما اختاره من رأي ونسبه إلى سيبويه. 

كانت هذه هي أبرز الوسائل التي اتخذها ابن مالك في اعتراضه على نسبة 
الآراء إلى سيبويه أو فهم نصوصه. وتجدر الإشارة إلى أن ابن مالك؛ على الرغم من 
اعتراضه على شراح الكتاب هنا فقد استعان على رأيه الموضح لنص الكتاب بفهم شراحه 
أو بعضهم ثقة منه بفهمهم في بعض المسائل المنسوبة إلى سيبويه أو التي فهمت خطأ 
عنه©؛ ومن ذلك أنَّ ابن مالك أجاز إعمال «أفعل التفضيل» في حال متقدم؛ بشرط أن 
يعقبها حال عاملة فيه فتتوسط» نحو قول: كا نشوا يفيه نا وذكر أنه رأي 
سيبويه معترضاً على ما نسبه السّيرافي إليه من أن الانتصاب للأول على تقدير «كان» 
وذكر نصّهء ثم قال: لأؤإقا ذكرف نع سييوية لناة يظ ع نمه للا يدرك كامة أن مذهبه 
مخالف لما ذهبت إليه. وغير السيرافي من الشارحين لكتاب سيبويه مخالفون للسيرافي» 
وذاهبون إلى ما ذهبت إليه) . 


(1) شرح التسهيل 316/1. 

(2) شرح التسهيل 316/1. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 2345/2 12/3. 

(4) شرح التسهيل 345/2. وينظر: الكتاب 400/1. 
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كانت تلك أهم مسائل الاعتراض على النسبة والفهم عند السابقين» ولكنها لم تكن 
ما دارت عليه اعتراضاته السابقة في هذا الباب فحسب؛ بل اعترض على رأي نسب إلى 
الكسائي 2 وعلى أربعة آراء نسبت إلى الأخفش©»: ورأيين منسوبين إلى المبرد©؛ لكنها 
اعتراضات ذكرنا طرفاً منها في بداية هذا الموضوع؛ وهي في مضمونها لا تخرج عما قُرّر 
من منهجية في اعتراضه في المحورين السابقين. 


المبحث الثاني : الاعتراض على الد ثيل العقلي: 

القيائن هو أعيل الأدلة النقلكة و الظلميا مدزلة وأكارها اتشعمالا) وشيرة هن وعدوه 
الاستدلال يُلحق به على حدّ تعبير الأنباري الذي قال: «الفصل الرابع والعشرون في ذكر 
ما يُلحق بالقياس من وجوه الاستدلال)©. ونيّه على أنها تخرج عن حدٌّ الحصر؛ لكنّه 
ذكر منها ستة هي: الاستدلال بالتقسيم وبالأولى وببيان العلة وبالأصول وبالاستحسان 
وبعدم الدليل في الشيء على نفيه. وذكر السيوطي© منها ثمانية هي: الاستدلال بالعكس 
وببيان العلة وبعدم الدليل في الشيء على نفيه وبالأصول وبعدم النظير وبالاستحسان 
وبالاستقراء وبالباقي» والمعاصرون” يزيدون وينقصون. 

وهو الأصل الثَّانِ من اميل الو ود وقد قدّم له الأنباري في «لمع الأدلة» 
و«الإغراب» عدداً من التعريفات» أذكرُ منها ما اختاره السيوطي في الاقتراح مختصراً 


(1) ينظر: شرح التسهيل 306/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 2375/1 74/2: وشرح الكافية الشافية 2378 1499. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 2273/2 299. 

(4) لمع الأدلة 127. 

(5) ينظر: الاقتراح 379. 

(6) ينظر: أصول النحو العربي للحلواني 120» والأصول لتمام حسان 184. 
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بقوله: «هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه)". 

وللقياس أربعة أركان؛ أصل: ويسمى المقيس عليه؛ أو المحمول عليه؛ وهو ما ثبت 
حكمه بالنّص أو الإجماع. وفرع: ويسمى المقيس» أو المحمول؛ وهو ما يراد معرفة 
حكمه. وعلة جامعة بين الأصل والفرع. وحكم: وهو في حقيقته ثمرة القياس ونتيجته 
العملّة. 

فهو إذن عمليّة عقليّة واستدلال ذهني مشتهر أمره في الدرس النّحوي تنظيراً وتطبيقاً» 
بجمع على ثبوته بالأدلّة القاطعة» فلا يتحقق إنكاره «لأنَّ النّحو كلّه قياس» ولهذا قيل في 
حدّه: النّحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» فمن أنكر القياس فقد أنكر 
التحو»©. 

وسأقف في هذا المبحث عند منهج ابن مالك في الاعتراض على القياس» مستعيئاً با 
استقصيته من أوجه الاعتراض على القياس في كتب الأصول اللخرية فيه عدوا هيدا 
بما خطه الأنباري في رسالة «الإغراب» من طرائق الاعتراض على الاستدلال بالقياس؛ وما 
أدخله ضمن ذلك من الاعتراضات على العلل النّحوية بوصفها ركناً في القياس لا أصلاً 
مستقلاً عنه» وهي ما انّفق على تسميتها «قوادح العلة)”©؛ «وظاهر من كلام من جعل 
عالاه لجعو تردعان القيلس الديرية لديل الحقلى ورسوشة» زان القباس كفن اكرره 6 

قال الأنباري في فصل «الاعتراض على الاستدلال بالقياس»): «اعلم أن الاغتراض 
على الاستدلال بالقياس من سبعة أوجه)©» ثم أخذ يذكر هذه الأوجه التي توجه 
معظمها إلى العلة؛ لأنَّ إبطال العلّة يستلزم إبطال القياس» فذكر أولاً: «فساد الاعتبار»؛ 


(1) الاقتراح 203. وينظر: الإغراب 45. 

(2) لمع الأدلة 95. وينظر: الخصائص 43-40/2. 

(3) ينظر: الاقتراح 332» والأصول 178» وأصول النحو العربي لنحلة 133» وأصول التفكير النحوي 206. 
(4) اعتراض النحويين للدليل العقلي 116. 

(5) الإغراب 54. 
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وهو أن تكون العلة في قياس يخالف النّص. ثانياً: «فساد الوضع»؛ وهو أن تكون العلة 
المذكورة لا تفتضي -الحكم المراد» يل ررعا تكون مشعرة ببخلاف الراد: ثالماً؛ «القول 
بالملوجب»)؛ وهو أن يُسلم المعترض بعلة الحكم ولا يُسلم بالحكم لهف وايعا: ((منع 
العلة)؛ وهو أن يعترض الخصم على علة المستدل فلا يعترف بها أصلاً سواء في الأصل أم 
الفرع. خامساً: «المطالبة بتصحيح العلة»؛ وهو أن يثبت المستدل صحة العلة من حيث 
تأثيرها وشهادة الأصول عليها. سادساً: «النتقض)؛ وهو أن تكون العلة في موطن آخر ولا 
يكون معها الحكمم وهو اللفصيوة واد أداهاء سبايعا ؛ (العارضية وهو أ تاراق العلة 
بعلة أخرى. 
وقد نقل السيوطي”2 في الاقتراح هذه الأوجه وزاد عليها وجهين؛ الأول: «تخلف 
العكس»؛ وهو أن يعدم الحكم عند انعدام العلة» بناء على أنَّ العكس شرط في العلة. الثاني : 
«عدم التأثير»؛ وهو بقاء الحكم مع زوال العلة» فلا تأثير للوصف في الحكم. 
ولأنّ كثيراً من الاعتراضات الواردة على الدليل العقلي ترجع إلى الاجتهاد فإِنَّ من 
المعاصرين من تطرق إلى هذه الأدلّة فزاد وأتقص وأدخل بعضها في بعض» وأذكر من 
ذلك: 
- ما ذكره الدكتور خالد الكندي© حين وافق الأنباري» وجعل ما أضافه السيوطي 
يدخل ضمن «المطالبة بتصحيح العلة»» وكان ذلك في إشارة عابرة ضمن حديثه 
عن قوادح العلة. 
- أما الدكتور محمد السبيهين فقد أقام دراسة كاملة على قضية «اعتراض التّحويين 
للدليل العقلي)©؛ مستعيناً على ذلك بكم هائل من نصوص الأصوليين من فقهاء 


(1) الاقتراح 2336 338. 


(2) ينظر: التعليل النحوي في الدرس اللغوي 166. 
(3© أصل الدراسة رسالة دكتوراة مقدمة إلى جامعة الإمام في الرياض عام 1416ه» ثم طبعت على نفقة الجامعة عام 
06ه. 
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ونحويين» إضافة إلى التنقيب في كتب الخلاف النحوي, واستنتج بعد كل ذلك أن 
«الاعتراضات للدليل العقلي غير منضبطة بعدد؛ لرجوعها إلى الاجتهادء ودخول 
بعضها في بعض» وتطرق الضعف لجمع منها)”©» وخلص من هذه الدراسة إلى إبراز 
«(ضروب من الاعتراض لم يتحدث عنها الباحثون في أصول النحو المعنيون بدرس 
الاعتراض للدليل العقلي»©» على الرغم من أنَّ الدرس النّحوي قد طبقها كثيراً في 
حالس العلماء ومولفاتهم. 

وذكر اثني عشر وجهاً من أوجه الاعتراض على الدليل العقلي» وقد ضمٌّ بعض 
الاعتراضات إلى بعض؛ فأدخل «تخلف العكس) في «عدم التأثير»» وأدخل «منع 
العلة» في «المطالبة بتصحيحها»» وأضاف أوجهاً جديدة هي؛ أولاً: «الاعتراض 
بلزوم أمر باطل على الدليل»؛ وهو أن يكون الدليل أو العلة مستلزماً أمراً باطلاً 
كبنغالنة انل تعتري "او الأنضاء إل غبال أو تاكن اودكباك الف . ثانيا: 
(الاعتراض بالقلب»؛ وهو أن يستدل المستدل على إثبات حكم بدليل» فيأخذ 
المعترض الدليل عينه ويستدل به على ضد ذلك الحكم. ثالاً: «الاعتراض بالفرق 
بين المقيس والمقيس عليه)؛ وهو أن يذكر المعترض ما يوجب وجود فرق بين الفرع 
والأصل بمنع من الحمل. رابعاً: «الاعتراض بمخالفة الدليل مذهب المستدل»؛ وهو 
أن يكون الدليل أو العلة مخالفة لما ذهب إليه المستدل نفسه. فيكون هناك تناقض بين 
استدلاله وأصوله. خامسا: «الاعتراض باستصحاب الأصل»؛ وهو أن يقابل الدليل 
العقلي بحجة إبقاء الشيء على أصله. 

كانت هذه هي أوجه الاعتراض على الدليل العقلي التي تضمنتها كتب الأصول 


النحوية؛ أمَّا موقف ابن مالك منها من الناحية التَطبيقية فيمكن إيجازه فى الملاحظات 


(1) اعتراض النحويين للدليل العقلي 531. 
(2) اعتراض النحويين للدليل العقلي 531 
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أولاً: اشتملت اعتراضات ابن مالك على أوجه من الاعتراض لأدلّة القياس لم يشر 
إليها الأصوليون؛ منها: «الاعتراض بشذوذ الأصل»؛ وهو رد القياس بعلة شذوذ الأصل 
ومخالفته للسماع؛ مستدلاً بقاعدة التّوجيه العامة التي عبّر عنها بقوله: «المسموع المخالف 
للقياس لا يقاس عليه)2. 


ومن شواهد هذا الوجه أنْ ابن مالك أجاز دخول «ليت» على (إنْ» ومعموليها 
من دون فاصلء وعندئدذ فدإنٌ» وما بعدها يسد مسد معمولي «ليت»» ثم نقل رأي 
الأخفش© الذي أجاز أن تُعامل «لعل» معاملة «ليت» في الدذخول على «أنّ» بلا فاصلء 
فيقال: «لعَلّ أن لله يَرْحَمُنَا) قال ابن مالك: «ورأيه في هذا ضعيقة لأن متتضى الدليل 
ألا يُكتفى بأنَّ وصلتها إلا حيث يُكتفى عصدر صريح والمصدر الصريح لا يُكتفى به بعد 
«ليت»» فحق ألا يُكتفى به بعدهاء لكن سُمع» فقبل في هذه المسألة مع مخالفة الأصلء فلا 
يزاد عليه دون سماع»©» فأبطل حمل «لعل» على «ليت» بحجة أنَّ الحكم في «ليت» 
شاذ مخالف للقياس. 

ومنه اعتراضه على بعض النّحويين© الذين أجازوا أن يقال: «يا عَفْرَاء) بالفتح» قياساً 
على ما ثبت من قولهم: (يا سَلَْمَة)؛ مما كثْر ترخيمه فعد آخره ساقطاً؛ قال: «وهذا لا 
يصح؛ لأنّه غير مسموع؛ ومقيس على ما ترك فيه مقتضى الدليل؛ لأنَّ حق ما نُطق به ألا 
يُقدّر ساقطاًء والهاء المشار إليها على الدعوى المذكورة بخلاف ذلك» فحق ما هي فيه 
مفتوحة أن يُقتصر فيه على السماع» ولا يُقاس عليه غيره من ذوات الهاء؛ فكيف يقاس 
عليه ذوات الألف الممدودة؟)©. 
(1) شرح التسهيل 100/2. 
(2) ينظر رأيه في: المفصل 388) والإيضاح في شرح المفصل 193/2 والتذيبل والتكميل 156/5» وخزانة الأدب 400/1. 


(3) شرح التسهيل 40/2. 
(4) ينظر: الارتشاف 2241/5» والمساعد 2558/2 والهمع 92/3. 


(5) شرح التسهيل 429-428/3. 
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ومنها: «الاعتراض بقصور العلة»؛ وهو من أوجه إبطال القياس بالقدح في العلة من 
خلال بيان قصورها. والتعليل بالعلة القفاصرة -وهي «التي لا تتجاوز محل النص لغيره)20- 
محل خلاف بين التحويين©» فمنهم من جوزها ولم يشترط التعدية» ومنهم منع التعليل بها 
ومنهم ابن مالك. 

وقد ذكر السيوطي© شاهداً لابن مالك يُبيّن فيه رأي من منع الاعتلال بالعلة القاصرة» 
وذلك في مسألة: تعليل التحويين لتسكين آخر الفعل المسند إلى «التاء» و«النون» و«نا»» 
فقد قال أكثرهم: إِنَّ سببه اجتئاب توالي أربع حركات في شيئين هما كالشيء الواحد؛ 
قال ابن مالك: «وهذا التعليل ضعيف من وجهين؛ أحدهما: أنَّ النُسكين عام والعلة 
قاصرة عن أكثر الأفعال؛ لأنْ توالي أربع حركات إنما كان يوجد في الصحيح من: فَعَل 
وفعل؛ وانفعَل» وافتَعل» وفعْل لا في غيرهاء ومعلوم أنْ غيرها أكثر» ومراعاة الأكثر أولى 
من مراعاة الأقل»©؛ أي: لا يكون التوالي إلا في الثلاثي الصحيحء وبعض الخماسي» 
والكثير لا يتواللى فيه ذلك» والسكون عام. 

وهذا من الاعتراض على العلة مع الموافقة في الحكم؛ لكنّه اعترض ب«قصور العلة» في 
موضع آخر ليرد بها الرّأي» وذلك أنه اعترض على سيبويه© الذي منع تقديم التُمييز على 
عامله المتصرفء وعُلل ذلك بأنَّ أصله فاعل» فمن أجل الفاعليّة الأصلية مُنع التّقديم على 
العامل» وخالفه ابن مالك فأجاز ذلك» وقال فى أحد أوجه اعتراضاته على هذا القياس: 
«الخامس: أنَّ منع تقديم التمييز المذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعلاً في الأصل» 
(1) فيض نشر الإنشراح 908/2. 
(2) ينظر: لمع الأدلة 0112 والاقتراح 284. 
(3) ينظر: الاقتراح 286. 
(4) ينظر: أسرار العربية 89» والتذييل والتكميل 144/2» وتعليق الفرائد 32/2. 


(5) شرح التسهيل 124/1. 
(6) ينظر: الكتاب 2204 والتعليل إنما هو تفسير بعض أصحابه؛ إذ لم ينص عليه» وفي تعبير ابن مالك ما يوحي بذلك. 
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وذلك إنما يكون في بعض الصورء وفي غيرها هو بخلاف ذلك؛ نحو: د«امثَااً الكو 
ماه و(افْجْنَا الأرْضٌ عُيُوناً وفي هذا دلالة على ضعف علَّة المنع بقصورها عن جميع 
الصّور)". 

ثانيً: لم يكن لهذه الأوجه حدود واضحة المعالم في مسائل الاعتراض عنده؛ بل نا 
تداخلت وتشابكت متعاضدة ومتازرة لدفع الاحتجاج بالدّليل العقلي. 

ثالناً: سمى ابن مالك بعضن الأوجحه بالأسماء نفسها التي ورّدت فى كتب الأصوليين؛ 
فذكر: «المعارضة» و«الفرق» و«عدم التأثير». 

رابعاً: ظهر جليّاً في هذا اللون من الاعتراض ما ذكرناه من أن الب سالك نقذ يعترمن 
على الدّليل ولا يعترض على الحكم؛ إذ وجدت مسائل عدة اعترض فيها ابن مالك على 
العلّة مع موافقة الْحْتَرَض عليه في الحكم. 

خامساً: تباين اعتماده على هذه الأوجه؛ فنجده يتكئ على وجه معين يراه أقوى في 
الاعتراض» فيكثر النّسج على منواله» في حين أننا لم نكد نرى بعض الأوجه الأخرى©, 
وبين هذا وذاك تفاوتت أوجه الاعتراض الأخرى في كمّها وفي درجة الاعتماد عليهاء 
وعذا الأمر يتفض إل الاسعاب من هده الأو ةا أراه موفيا بغرض الإبانة عن منهج 
ابن مالك في اعتراضه على الدليل العقلي؛ لتكون هذه الأوجه هي المحاور التي يقوم 
عليها هذا المبحثء» واجتهدت في ترتيبها حسب كثرتها في اعتراضات ابن مالك؛ فكان 
الحديث عنها مفصّلاً على النّحو التالي: 


(1) شرح التسهيل 390/2. 

(2) قد يرجع ذلك إلى طبيعة بعض أوجه الاعتراض وندرتها في كتب النحويين؛ ومنها «القول بالموجب»؛ لأنَّ فيه تسليما 
بدلالة الدليل على الحكم وإبقاء الخلاف؛ و«الاعتراض باستصحاب الأصل)؛ لأنه دليل ضعيف فمن النادر أن يبطل 
ماهو أقوى منه. ينظر: اعتراض النحويين للدليل العقلي 2289 513. 
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المحورالأول: الاعتراض بالفرق بين المقيس والمقيس عليه" : 

لم يخص النّحويون هذا الوجه من الاعتراض بحديث لكنهم استعملوه كثيراً في 
اعتراضاتهم على قياسات النّحويين المخالفة» ومعناه أن يذكر المعترض ما يوجب الفرق 
بين المقيس والمقيس عليه أو الأصل والفرع بحيث يكون هذا الفرق مانعاً من الحمل. 

وهذا من أكثر الأوجه التي اعتمد عليها ابن مالك في الاعتراض على القياس» وعبّر عنه 
بألفاظ مختلفة فذكر: المخالفة©», والضد©» والفرق©», والبون©. 

وصورته أن يُقيم النّحوي قياساً بين بابين أو شاهدين أو لفظين؛ فيُحمل الفرع على 
الكسل الخلا نكانية يعينك فبعمد' انمالك إلى رذ التوائن ببيان أن نباك قرفا بين الأضل 
والفرع بمنع من الاعتماد على العلة الجامعة المذكورة وينقض الحكم, وهو بهذه الصورة 
اعتراض صحيح لأنّه «لا تثريب على القائس إذا افترق الأصل والفرع من بعض الوجوه 
متى كانت العلة الجامعة المقتضية للحكم متفقة فيهما؛ إلا أن المعترض يدعي أنَّ العلة 
الموجبة للحكم ليست هي التي اتفق فيها الأصل والفرع كما يدعي المستدل, وإنما هي 
أحد الوجوه التى افترقا فيها»©. 

وكثيرا ما يتضح في ال مسأل ةعند المخالق أركان القياس ولاسيما الأصل المفيس 
عليه» وقد يتأوله ابن مالك بضوابط إذا لم يُنَصّ عليه» ومن ذلك أنّه نقل حكم 
الجواز عن الخليل وسيبويه© في ماله رولف ال عق بو لافنا لكك وتأوّل 


(1) تنظر بعض مسائله في : شرح التسهيل 2217/1 217/2 60) 139» 169) 220) 252) 2277 302 2339 349 278/3 262: 298 
5 424. وشرح الكافية الشافية 2478 931) 1528. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 2271/1 263/3. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 78/3. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 171/2» 302. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 339/2. 

(6) اعتراض النحويين للدليل العقلي 308. 

(7) ينظر: الكتاب 60/2. 
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ولبلومايالقياى على وسدف الشرف والسهداء باللعمم افعمل» تيا علي 
فقال: «والأصل فيه حذف المنعوت وإبقاء نعته قائماً مقامه)""» ثم ذكر ضابط الأصالة: 
(روإقا نفلك حددق لوث أصاذ لكر تم و كيه عمعا طلل صهطة امقعبا لف تأرو كان 
يهدف من بيان الأصل والفرع هنا إلى الاعتراض على الرأي بالاعتراض على القياس 
بالدرق. 

وقد نقل الدكتور السبيهين عن الأصوليين سبيلين للفرق يسلكهما المعترض لإبطال 
الاستدلال بالقياس: 

«الأول: أن يُبدي علة في المقيس عليه غير التي علق عليها المستدل الحكم فيجعلها علة 
الحكم, ويثبت عدم وجودها في المقيسء فيبطل القياس لعدم اشتراك الأصل والفرع في 
علة الحكم. 

الثاني: أن يبدي مانعاً في المقيس - اخيّص به دون المقيس عليه -لا يثبت معه الحكم)©. 
والمتأمل في هذين الطريقين يجد الأول منهما يتجه إلى الأصل وثانيهما يتجه إلى الفرع. 

وبالبحث في اعتراضات ابن مالك لاحظت وجهاً ثالثاً مكن أن يُضاف إلى هذين 
الوجهين؛ وهو: «نفي الحكم في الأصل»» ويتضح ذلك في اعتراضه على ابن خروف 
عندما جعل المستثنى منتصباً.بما قبل «إلا» على سبيل الاستقلال» وذكر أصله الذي قاس 
عليه؛ فقال: «والذي دعا ابن خروف إلى هذا الرأي انتتصاب «غير» إذا وقعت موقع 
ززالا) القصيب نا هده تحوه ززقاكر ا زَيْد) فنصبوها على الاستثناء بلا واسطة» قال: 
فلو كان المنصوب على الاستثناء مفتقراً إلى ركه ل ى تنصب «غير» بلا واسطة)) ثم و 
(1) شرح التسهيل 298/3. 
(2) شرح التسهيل 298/3. 


(3) اعتراض النحويين للدليل العقلي 311. 
(4) شرح التسهيل 277/2. 
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هذا القياس بأنّ حكم الانتصاب على الاستثناء لم يكن في الأصل حتى يُحمل عليه؛ إنما 
انتتصبت «غير ») على الحالية لا على الاستثناء. 

وأظهر منه حين اعترض على الجمهور عندما أوجبوا إعادة الجارٌ فى العطف على 
الضمير المجرور بالحرف؛ نحو قوله تعالى: 48 فَمَلََا وَإََيْض #[فصلت: من الآية 11]؛ 
ودليلهم الشّبه بين حرف الجر والتنوين. فرده ابن مالك بِأنّ التنوين المجعول أصلا «لا 
يعطف عليه بوجه)27» فالعطف إذن غير وارد في الأصل. 

وبالعودة إلى ما نقل من سبل الاعتراض على القياس بالفرق جد لها شواهد عدة من 
تراث ابن مالك»؛ فممًًا ورد على سبيل إبداء علة في الأصل -ليست في الفرع- اقتضت 
الحكم غير تلك التي ذكرها القائس مسألة: 


- العامل الأولى بالعمل في التّنازع: 

قد يتجه عاملان إلى معمول واحد نحو: «ضصَرَبّني وَضَرَيتٌ ريندأ)؛ فكلد 
الفعلين موجه إلى «زيد» من جهة المعنى» فهو فاعل للأول ومفعول للثاني» 
أما من جهة اللفظ فيعمل فيه واحد منهماء وهنا يختلف التّحويون» فمع شبه 
الإحماع© على جواز إعمال أي الفعلين اختلفوا في ترجيح الأولى منهما 
بالعمل؛ فالبصريون© -ومعهم ابن مالك- يتفقون على أنْ «الأقرب» منهما 
إلى المعمول هو الأولى بالعملء قال ابن مالك: «والأحق بالعمل الأقرب لا 


(1) شرح التسهيل 375/3. 

(2) خالف في ذلك الفراء» وله في المسألة تفصيل يخالف فيه الإحماع؛ وهو في الشاهد المذكور يوجب إعمال الأول 
لأن المعمول يتنازعه رفع على الفاعلية ونصب على المفعولية. ينظر: التبصرة والتذكرة 149/1 وشرح المفصل 205/1» 
وشرح الجمل 86/2. 

(3) ومنهم: سيبويه في الكتاب 73/1, والمبرد في المقتضب 2112/3 والصيمري في التبصرة والتذكرة 2148/1 والزمخشري في 
المفصل 48 وقال: «وهو الوجه المختار الذي ورد به التنزيل... وإليه ذهب أصحابنا البصريون»). 
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الأسبق)7» فخالف في ذلك جمهور الكوفيين© الذين يرجحون إعمال «الأسبق»» 
وقد نقلت مصنّفات النّحويين أدلتهم من السماع والقياس» والشاهد هنا اعتراض ابن 
مالك على أحد الأدلة القياسية التي اعتمدوها؛ وهو («أن إعمال السّابق موافق لما 86 
عليه في اجتماع القسم والشرطء فإنّ جواب السّابق منهما مُعْن عن جواب الثَّاني» فليكن 
عمل السّابق من المتنازعين مغنياً عن عمل الثاني)©. ٠‏ 

وفي هذا الاستدلال حمل ل«تنازع العاملين» على «اجتماع الشرط والقسم» المجمع 
فيه على مراعاة الأسبق؛ لكنّ ابن مالك اعترض هذا الاستدلال ب«بيان الفرق بين الأصل 
والفرع»» فذكر علة أخرى في الأصل اقتضت إعمال الأسبق منهماء غير تلك التي 
علق عليها الكوفيون حكمهم؛ فقال عن اجحتماع الشرط والقسم «المقيس عليه»): «كان 
مقتضى الدليل أن يُستغنى بجواب المتأخر منهما لقربه من محل الجواب؛ إلا أن المتآخر 
منهما إذا كان هو القسم كان مؤكداً للشرط غير مقصود لنفسه)©» .ععنى أنه يصبح زائداً 
لا يتأثر الكلام بحذفه, ولا اعتداد به» نحو قولك: «إن قَامَ رَيْدٌ والله يَهُمْ عَمْرُو)» فلا معنى 
إذن أن يكون له جواب منطوق, قال ابن مالك: «فلمًًا وجب هذا الاعتبار أغنى جعل 
الجواب للأول فيما إذا تأخر القسم»7, وإن تأر الشّرط نحو قولك: «والله إن يَعَمْ ريد 
ليَقَوّمَنَ عَمْرٌو) فالجواب للمتقدم؛ والعلة كما ذكر ابن مالك: «ليُسلك في اجتماعهما 


(1) شرح التسهيل 164/2. وفي صياغته لهذه القاعدة يقول الدماميني في تعليق الفرائد 55/5: «وما أحسن تعبير المصنف 
ب«الأقرب» و«الأسبق» لكونه -مع إفادته الحكم- مشعراً بشبهة كل من أهل البلدين؛ ولشموله لما إذا كان التنازع 
بين أكثر من عاملين». 

(2) ينظر: الجمل 111» والإنصاف 83/1: والرد على النحاة 2101 والتبيين 252 وشرح المفصل 206/1. والمساعد 452/1) 
وفيه يقول ابن عقيل بعد أن نقل تشكيك النّحاس في نسبة الرأي إلى الكوفيين: «ونصوص النّحويين متضافرة على 
نقل هذا المذهب عن الكوفيين». 

(3) شرح التسهيل 169/2. وقد نقل ابن عصفور في شرح الجمل 80/2 هذا الاستدلال لكنه لم يوفق في الاعتراض عليه. 

(4) شرح التسهيل 170/2. وللرضي في شرح الكافية 471/4 وجه آخر من الاعتراض بالفرق غير ما ذكره ابن مالك. 


(5) شرح التسهيل 170/2. 
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سبيل واحدة)20. 

فاتضح من ذلك أن العلة من إعمال الأوّل ليس لأنّه الأسبق بل لسبب آخرء وهذا 
يُسقط القياس في المسألة؛ لذا قال في ختامها: «فقد غلم بهذا الفرق بين اجتماع الشرط 
والقسم وبين تنازع العاملين وصح ما اخترناه والحمد لله تعالى)©. 

آنا اعتراض ابن نبالاك عن القياتن بالقرق وافق الطريقة الدانية رهن #:ررآن يدي ماقعاً 
فى المقيس اختص به دون المقيس عليه لا يثبت معه الحكم»» فشاهده من باب الاشتغال 

- نصب المشغول عنه بعد «إذا» المفاجأة: 


يري التحريوق إن تكسلوت الاشتغال صورا منهااقرلك: ريد ضركة) أوززو يدا مدت 
به»» وفيهما اشتغل الفعل بضمير اسم متقدم؛ وانتصب هذا الاسم بفعل محذوف وجوبا 
-على الأصح©- يُفْسَّره الفعل المذكور؛ ففي الأول اتتصب الاسم ب«ضصَرَبْتُ»» وفي الثاني 
بِ«جَاوَزْتٌ) مُقَدْرَين قبله. 

غير أن هناك بعض المواضع التي يمتنع فيها نصب الاسم المشغول عنه» وقد ذكر ابن 
مالك بعضها؛ ومن ذلك قوله: «ومن موانع نصب الاسم السّابق بالفعل المشغول عنه 
وقوعه بعد «إذا» المفاجأة» نحو: [(اخاحيت فإِذًا د يرب عَمْرُو )2 ولا يجوز فى «زيد» 


وما وقع موقعه إلا الرّفع)0. 


(1) شرح التسهيل 170/2. 

(2) شرح التسهيل 171/2. تنظر المسألة مفصلة في: الإنصاف 83/1) والتبيين 252» وشرح المفصل 204/1» وشرح الرضي 
1؛ وهذه المراجع لم تنطرق إلى هذا الاستدلال القياسي؛ بل ورد في: شرح الجمل 80/2 شرح الرضي 471/4» وتذكرة 
النحاة 348. 

(3) في المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين في ناصب الاسم المشغول عنه. ينظر: الإنصاف 82/1. 

(4) شرح التسهيل 139/2. 
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وهو بهذا الرأي يخالف جمهور النحويين”© وعلى رأسهم سيبويه© الذي فسّر نَصّهُ 
على إجازة الوجهين الرّفع والنّصب©» وذكر ابن مالك أنَّ فيه قياساً؛ قال: «وقد ألحقها 
سيبويه نراكا» فباساء فأجاز نصب الاسم الذي يليها بفعل مضمر يفسره المشغول بعده 
لمحو + لخر بيت قَِذَا ا يَْرِبْة عمدو )اء كما يقال: «أمًا رَيْدا فيَضْرِيُة عَمْرو))0. 

ثم م اعارضن على هذا القياس ببيان الفرق بين المقيس عليه أ (أمّا» والمقيس «إذا»» وذلك 
يان أن كه عله في المقيس تمنع من إثبات الحكم؛ فقال: «ولا ينبغي أن تلحق «إذا» 

ب«أم)؛ لأنَ «أما» وإن لم يليها فعل فقد يليها معمول الفعل المفرغ كثيراً كقوله تعالى: 
كاه قر فهر (8) وَأَمَألمَآيلَ ملا نهر( * [الضحى: 9: 10]؛ وقد يليها معمول مقدر 
بعده مفسر مشغول كقراءة بعض السلف©: ه93 َأمَ َو هت [فصلت من الآية 17]» 
وليل «إذا» فعل ظاهر ولا معمول فعلء إنما يليها أبداً في لتر والنَطم مبتدأ وخبر منطوق 
بهماء أو مبتدأ محذوف الخبر؛ فمن أولاها غير ذلك فقد خالف كلام العرب فلا يلتفت إليه 
ولو كان سيبويه»©. 

فذكر ابن مالك أن في المقيس (إذا) ما بمنع من ثبوت الحكم, وهو مخالفة استعمال 
العرب؛ إذ قال في موضع آخر: «ولو نصب الاسم المذكور بعدها لكانت الجملة التي 
(1) قال في شرح الكافية 616/2: «وقد غفل عن هذا كثير من النحاة؛ فأجازوا النصب في نحو: «خَرَجْتُ فإذا زيدٌ يضربه 


عمرٌو)». 

(2) قال سيبويه في الكتاب 95/1: «فإن قلت: «لقيتُ زيداً وأماً عمروٌ فقد مررتٌ به» و«القيثُ زيداً وإذا عبد الله يرب 
عمروٌ» فالرفٌ» إلى فول من قال: «زيداً رأيتة» و«زيداً مررتٌ به»؛ لأن «أمّا» و«إذا» يُقَطَعُ بهما الكلامٌ وهما من 
حروف الابتداء» يُصرفان الكلامَ إلى الابتداء» إل أن يَدْخُلَ عليهما ما ينصبء ولا يُحمَل بواحد منهما آخرٌ على أول 
كما يُحْمَل انم و«الفاء)؛ ألا ترى أنهَم قرؤوا: ا وما تود َهَكَيسهُمَ ‏ و قبله نصبٌ؛ وذلك لأنها تُصرف الكلامً إلى 
الابتداء إلا أن يُوقَع بعدّها فعل نحو: «أمّا زيداً فضربتٌ»)». 

(3) ينظر: التذييل والتكميل 305/6» وتوضيح المقاصد 299/4» وتعليق الفرائد 614/2. 

(4) شرح التسهيل 139/2. 

(5) وهي قراءة: ابن أبي إسحاق» وعيسى الثقفي. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 134. 

(6) شرح التسهيل 139/2. 
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وليتها فعلية وذلك مخالف لاستعمال العرب)2» أما المقيس عليه «أما» فهو بخللاف 
ذلك. 


وقد اعترض المتأخرون على الحكم المطلق عند ابن مالك, وحاولوا الجمع بين نصوص 
النَحويين؛ فخلصوا إلى أنَّ في المسألة أقوالاً لا قولاً واحداًء أحدها ما ذكره ابن مالك©. 


المحور الثاني: الاعتراض بالمعارضة 0" : 
عرفه الأنباري بقوله: «وهو أن يُعَارَض [المستدل] بعلة مبتدأة)» «تقتضى خللاف 
مقنضى علة المستدل)©. وثمة خلاف حول قبول هذا الوجه من الاعتراض؛ وذلك لأنه 
ينبغي على المعترض أن ينع دليل المستدل» لا أن يتصدّر لمنصب الاستدلال فيقيم الدليل؛ 
قال السيوطى: «والأكثرون على قبولها لأنها دفعت العلة)©. 
الاعتراض إلى العلة مباشرة فتعترض بقياس يقتضي مخالفتهاء ومن شواهد هذه الصورة في 
مسسالة: 
- إعراب اسم «لا» المثنى : 
فك ابن ,نالك أن اسم «لا» الثافية للجنس المفرد يُبنى على ما كان ينصب به مطلقاء 
(1) شرح الكافية الشافية 615/2. 
(2) تنظر المسألة مفصلة في: التذييل والتكميل 2303/6 والارتشاف 2164/4» وتوضيح المقاصد 614/2» والمغني 548/2) 
وتعليق الفرائد 2299/4 والتصريح 375/2» وحاشية الدسوقي 478/1. 
(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 27/1) 255) 302) 309) 352) 56/2) 257 288» 339» 390 420/3 284 2182 2228 
0 392. 
(4) الإغراب 62» والزيادة في الاقتراح 355. 


(5) فيض نشر الإنشراح 1031/2. 
(6) الاقتراح 355. 
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هذاهو رأي جمهور النّحويين”" وعلى رأسهم سيبويه©» قال ابن مالك: «وخالف المبرد© 
سيبويه في اسم «لا) المثنى» نحو: الا رَجُلينِ فيها»» فزعم أنه معرب )9 واللق أن المبرد 
يرئ ذلك أيضاً في جمع المذكر السالة ولهذا قال أبو حيان متعقدا تغبير ابن مالك: «وفي 
عبارة المصنّف قصور؛ لأنّه قصرهذا الحكم على المثنى» والخلاف في الجمع الذي على حدٌ 
التثنية كالخلاف في التثنية)0©. 

قال المبرد معللاً رأيه: «لأنّ الأسماء المثناة والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما 
قلها اما والعداء ل يوجد.ذلك كما ل يوبن الضاق ولا الوضول معنا قله نواه 
اسم واحد)» وفسر ذلك ابن مالك بقوله: (إِنّهِ بزيادة الياء والنون أشبه المطول المستحق 
للنضصب» تحور رزلا خَيْراً منْ َي هنَا))©. 

فقاس المثنى والمجموع على الاسم المطول الشبيه بالمضاف الذي لا يركب مع «لا» 
فيكتسب بالتركيب البناء» إنما يعرب كما يعرب المضاف. 


هذا ما فهمه ابن مالك من علة المبرد» وما اتحه إليه الاعتراض بالمعارضة؛ فقال عن هذه 
الخبخة إنها (امعارضة بأن شبه ولا وجل » بززيا روخلا أقوى من شبهة بزلا خَيْرا من 
زَيُد)» وقد سوى بين «يا رَجَلان» و«يا رَجل) فَليّسَوٌ بين «لا رَجُلين» و«لا رَجل))©. 


فعارض علة الشبه عند المبرد التي أقام عليها رأيه بعلة مبتدأة؛ وهي أنَّ الشبه بين «لا 


(1) فهو رأي ابن السراج في الأصول 2383/1 وابن جني في سر صناعة الإعراب 164/2) وابن برهان في شرح اللمع 291/1 
وابن يعيش في شرح المفصل 102/2) وابن عصفور في شرح الجمل 409/2. 

(2) ينظر: الكتاب 283/2. 

(3) ينظر: المقتتضب 366/4. 

(4) شرح التسهيل 57/2. 

(5) التذيبل والتكميل 245/5. 

(6) المقتضب 366/4. 

(7) شرح التسهيل 57/2. 

(8) شرح التسهيل 57/2. 
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رجلين» والمنادى المفرد المبني على الألف نحو: «يا رجلان» أقوى, فالحمل عليه أولى» 
وهذه المعارضة هي معارضة البصريين له قبل ابن مالك» كما عبّر عن ذلك ابن برهان 
بقوله: «وناقضه أصحابنا بقول العرب في الثداء: «يا 25 وديا رَجلانَ))20. 

ولأنَّ معارضة القياس بقياس تنطلب مزيداً من التّقُوية للترجيح فإِنّ ابن مالك قد أكد 
أن المبرد سوّى بين المثنى والمفرد في النّداء بأنهما مبنيان على ما يرفعان به» فتسويته لهما 
بعد «لا» وارد» وقد تزيّد بعض النّحويين -ومنهم ابن مالك- في ذكر بعض العلل التي لم 
تثبت نسبتها إلى المبرد» وأسهبوا في ردها والاعتراض عليها©. 

الصورة الثانية من صور الاعتراض بالمعارضة عند ابن مالك: أن يتجه الاعتراض إلى 
الحكم العام في المسألة؛ فيُتتصر لخلافه بالقياس لتكون معارضة للعلّة بالالتزام» ومنه: 

- عامل الجر في: «ها للّه» ونحوه: 

من المتفق عليه أنَّ للقسم حروفاً تعمل الجر بنفسهاء لكّها قد تحذف ورا عرض عنها؛ 
إِمّا بهمزة الاستفهام الممدودة نحو: «اله عاك أو بقطع همزة الوصل نحو: «فألله 
لاه أو بها التنبيه نحو: «ها لله لأَفْعلنَ». وهنا يختلف النّحويون في عامل الجر؛ هل 
هو حرف القسم المحذوفء أم هذه الأحرف بنفسها؟. 

قال ابن مالك: «وليس الجر في التعويض بالعوض خلافاً للأخفش ومن وافقه)0©؛ وقد 
بِيّن في الشرح راق الأشفس:ززومدعي الأعفس أن الجر في «ها لله ونحوه: بالعوض 
من الحرف المحذوف لا بالحرفء ذكر ذلك في كتابه «الأوسط» ووافق الأخفش في 
هذا جماعةٌ)9؛ فالأخفش يرى أنَّ «ها» عملت بنفسها الجر في لفظ الجلالة لا «الواو» 


(1) شرح اللمع 91/1. 

(2) تنظر المسألة في: شرح اللمع 291/1 وشرح المفصل 2102/2 وشرح الجمل 409/2 وشرح الرضي 2187/2 والتذييل 
والتكميل 2245/5 والمغني 71/3: وتعليق الفرائد 2100/4 والهمع 199/2. 

(3) شرح التسهيل 195/3. 

(4) شرح التسهيل 200/3. 
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المحذوفة”©. وهو ما يُفهم من نص المبرد© وصرّح به ابن عصفور©» وبعض المتأخرين©. 

وذكر ابن مالك قياسهم في المسألة بقوله: «وانتصر لهذا بأنّه شبيه بتعويض «الواو» من 
«الباء»» و«التاء» من «الواو»» ولا خلاف في كون الجر بعد «الواو» و«التاء» بهماء فكذا 
ينبغي أن يكون الجر في (آ»: و«ها» بهما لا بالمعوض عنه)©) فإِنْ النّحويينَ© قد قروا 
أن أصل حروف القسم «الباء»؛ لأنَّ معناها الالصاق فأضافت معنى القسم إلى المقسم به 
وألصقته به» فدخلت على كل مقسم به ظاهر أو مضمرء و«الواو» بدل منهاء لتقارب 
المخرج والمعنى بينهماء فدخلت على الظاهر دون المضمر لتحط عن درجة الأصل» 
و«التاء» بدل من «الواو» لأنها تكون بدلاً منها في كثير من مواضع العربية©» فدخلت 
على لفظ الجلالة من المظهرات دون سواه لتحط عن درجة أصلها. ومعلوم أن «الواو» 
و«التاء» عاملة للجر بنفسهاء وهذا القياس هنا؛ فلتعمل «ها» و(1) الجر بنفسها قياساً. 

وهنا يعترض ابن مالك بالمعارضة من دون أن يتجه إلى قياس الأخفش فيجعل «الجر 
بالحرف المحذوفء وإن كان لا يلفظ به» كما كان التَصب بعد «الفاء» و«الواو» و«حتى» 
و«كي» الجارة و«لام» الجحود ب«أن» المحذوفة» وإن كانت لازمة الحذف)2), فهذا 
قياس معارض للحكم العام غير متجه إلى علة المعترض عليه. 

وقد اعترضه الصبّانَ بقوله: «وقياس «ها) التّنبيه و«همزة» الاستفهام على «فاء) السببية 


(1) ذكر ذلك سيبويه فى الكتاب 499/3 عندما عنون للباب فقال: «هذا باب ما يكون من قبل المحلوف به عوضاً من 
اللفظ بالواو». ْ 

(2) ينظر: المقتتضب 321/2. 

(3) ينظر: شرح الجمل 536/1: والمقرب 264. 

(4) منهم: ابن أبي الربيع في البسيط 933/2) والصبان في حاشيته على شرح الأشموني 771/2. 

(5) شرح التسهيل 200/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 866/2. 

(6) ينظر: التبصرة والتذكرة 445/1» وشرح المفصل 254/5» وشرح الجمل 552/1. 

(7) منه «تجاه»و«تراث» وهما فعال من «الوجه» ومن «الوراثة» قال ابن يعيش في شرح المفصل 255/5: «وهو كثير يكاد 
يكون قياساً لكثرته». 

(8) شرح التسهيل 200/3. 
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و«واو» المعية -حيث ١‏ يكن النَتصب بهما بل ب«أن» مضمرة- قياس مع الفارق؛ أن 
«الفاء» و«الواو» ليستا في الحقيقة عوضين عن «أن»» بدليل إضمارها بعدهما بخلاف 
«ها» التنبيه والهمزة فافهم)”". فاستند الصبان في اعتراض قياس ابن مالك على بيان 
الفرق بين المقيس والمقيس عليه. 

ودر الاكارة إل أن هذه السآلة قد عيدت اضطرايا لنئ ابن مالك) فهو يقي راي 
الأخفش ومن وافقه للعلة المذكورة في شرح الكافية الشافية©. 


المحور الثالث: الاعتراض بفساد الاعتبار : 


يعرفه الأنباري بقوله: «أن يُستدل بالقياس على مسألة في مقابل النَص عن العرب)©) 
أله إذاتعارض الذليل واللص اسه افتراض الدل ليلا لآل القبان اضعف من اللض: 


ويرى ابن مالك أنه من غير المقبول أن تُدفع النُصوص -إن تعددت عن العرب في 
حكم ما- بقياس لا سماع عليه؛ ولذا حكم بجواز تقديم «التّمييز على عامله المتصرف» 
في نحو: «طَابٌ رَيْدٌ فسأ استناداً على عدد كبير من الشَّواهد التي وصفها بأنها كلام 
فصيح منقول نقلاً صحيحاًء واعترض على سيبويه” الذي منع تقديعه وبين قياسه؛ فقال: 
«وانشّصر لسيبويه بأنَ مير هذا النو عقاعى سوق ارهن يكل فعض التشلاك» 
فلو قُدّم لازداد وهنه وهنا فمنع ذلك لأنّه إححاف)©. وقد رد هذا الاحتجاج بوجوه 


(1) حاشية الصبان 771/2. 

(2) ينظر: شرح الكافية الشافية 866/2. وتنظر المسألة في: الارتشاف 1768/4: والجنى الداني 33» والمساعد 308/2) والهمع 
4 وحاشية الصبان 771/2. 

(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 310/1) 169/2» 336» 2340 2182/3 251. وشرح الكافية الشافية 1081. 

(4) الإغراب 54. وينظر: الاقتراح 344. 

(5) ينظر: الكتاب 204/1» والاتتصار لسيبويه على المبرد 85. 

(6) شرح التسهيل 390/2. 
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ضرعا بقوله: (إِنّه دَفْعٌ روايات برأي لا دليل عليه فلا يُاتفت إليه)". 
ويحذو ابن مالك في هذا حذو ابن جني الذي قال: «وأعلم أنّك إذا أذّاكَ القياس إلى 
شيء ماء ثم سمعتٌ العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره؛ فدع ما كنت عليه 
إلى ما هم عليه»)©. 
ومن أبرز المسائل التي اعترض فيها ابن مالك على القياس بالسماع, أو يما سماه 
الأصوليون: «فساد الاعتبار): 
- تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر: 
اعترض ابن مالك على أكثر التتحويين© الذين منعوا جواز تقديم الحال على صاحبها 
المجرور بحرف الجر» نحو: «مَرَرْتُ بِهنْد بجَالِسَة)» وهو رأي منسوب إلى البصريين؛ 
الذين يخطئون من يقول: (مَرَوْتَ 5006 وساقوالذلك ضددا من الأدلة العقِلّة©؛ 
منها: 
أولاً: أن تعلق الغامل بالحال كال لساك عراس ويتام عليه فإن الأصل أنْه إن تعدّى 
إلى الصاحب بواسطة 5 بها إلى الحال» ومنع ذلك أمران؛ أحدهما: 
أن قولك: «مَرَرْتُ بهند جالسة) مؤّدٌ إلى التباس ا حال بالبدلء ثانيهما: أن 
فعلاً واحداً لا عام يحرف رد إلى شيئين» فالتزموا التأخير عوضاً من 
ذلك كله. 


(1) شرح التسهيل 390/2. 

(2) الخصائص 125/1. 

(3) فهو رأي: سيبويه في الكتاب 124/2 والمبرد في المقتضب 2171/4 وابن السراج في الأصول 215/1» والصيمري في 
التبصرة والتذكرة 297/1» وابن الشجري في الأمالي 15/3» والشلوبين في التوطئة 214) وغيرهم. 

(4) نسبه إليهم: أبو حيان في الارتشاف 1579/3» وابن عقيل في المساعد 21/2 وقال: «ونقل ابن الأنباري الاتفاق على 
أنَّ ذلك خطأ». 

(5) ينظر: الأصول 215/1» والأمالي الشجرية 15/3» وشرح التسهيل 336/2) والتصريح 635/2. 
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ثانياً: حملوا حال المجرور بالحرف على حال المجرور بالإضافة المجمع على منع 


33-3 


تفليكه. 


ريل قش الذار متَكنا»» وكا أن هذا لا يتقدم على صاحبه فكذا شبيهه: «مَرَرْتُ 
كد الس 
وغنت ابن مالك يعد تق للك الآدلة الحقاقة رقولن بروعةه شي وتعاوت ا سني 
إلا نفس من لا تثيّت له؛ بل الصحيح جواز التقديم في نحو: («مَرَرْتُ بهنْد جَالسَة)» وإنها 
حكمت بالجواز لثبوته سماعاء ولضعف دليل المنع)©. ثم شرع في سرد عدد كبير من 
شواهد قرآنية وشعرية قال عنها: «وإنما كثرت الشّواهد في هذه المسألة؛ لأنَّ المخالفين 
كثيرون»)©. 
فذكر منها: قوله تعالى: 98 وَمَآ رَسَلتَكَ إِلاكَنَةٌ نين #[سبأ: من الآية 28]» ولأنَ 
هذا الدليل -الذي اختلفت فيه الآراء- غير صريح الدّلالة على الرّأي كما بينا في الفصل 
التساق© ذكرعددا من شواهد الشعرء كقول طلييحة الأسدي* [من الطويل ]: 
فقد قِدّم اتغال :ررفرغا) أي عدرا على صاحبها المجرور بحرض الجر «قتل»؛ والمعنى: 
فلن يذهبوا بدم حبّال هدرا. ومنه قول الشّاعر" [من الطويل]: 
تسلج نز متك بك ة لسك . اراك علي كالك م علدب 


(1) شرح التسهيل 336/2. 
(2) شرح العمدة 429/1. 


(3) ينظر: ص 74. 
(4) ينظر: تهذيب اللغة 2116/8 وإصلاح المنطق 19» وشرح ابن الناظم 236» والمقاصد النحوية 369/2. 
(5) لم أقف على قائله. ينظر: شرح ابن الناظم 236» وأوضح المسالك 0321/2 والمقاصد النحوية 373/2. 
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أراد: «تسليت عنكم طرّأ) أي: 000 ومنه قول كثير عزة" [من الطويل]: 

لفن كناك قة الم فقا كافي “اله تيا لاتحي 

قدم الحال «هيمان صادياً» على صاحبها ضمير المتكلم المجرور ب(إلى». 

وذكر غيرها من الشيواهد السماعئة الى اغارطن بها غلى قياسات التحويين فى هذه 
المسألة» وقال في ختامها: «والذي ذهبت إليه من الجواز هو مذهب أبي علي وابن كيسان 
وابن برهان)©. 

ويشار إلى أن ابن مالك قال في متن التسهيل: «وتقديمه [أي الحال] على صاحبه 
المجرور بحرف ضعيف على الأصح لا ممتنع»©» وفي هذا تباين مع ما ذكره في الشرح 
وفي غيره. 

وتجدر الإشارة في ختام هذا الوجه إلى أن ابن مالك قد يعترض على بعض الآراء 
النّحوية منبهاً في اعتراضه على أنَّ السّماع بذلك مفقود وما من شك في أنَّ هذه الحجة 
في الاعتراض ترد عرضا مع غيرها من أوجه الاعتراضء إذ لا تقوم مسألة امتناع السماع 
منفردة وجها في رد بعض الأحكام لأمرين؛ أولهما: أنّ وظيفة القياس حمل غير المنقول؛ 
فالأصل فيه عدم السماع. والثاني: أن ابن مالك نفسه قد نص في موضع كثيرة على جواز 
بعض الأحكام قياسا وإن لم يرد بها السماع» ومن ذلك: قوله عن تقدم الخبر وتوسيطه 
إن كان جملة: إِنَّ «القياس جوازه وإن لم يسمع)» كما لم يمنع بجيء الخبر جملة طلبية 


(1) في ملحق ديوانه 522. وينظر: مقاييس اللغة 242/1» وشرح ابن الناظم 236» والمقاصد النحوية 371/2» 
والخزانة 207/3. 

(2) شرح العمدة 429/1. وتنظر المسألة في: شرح الكافية الشافية 744/2. وتنظر المسألة في: الارتشاف 1579/3» وتوضيح 
المقاصد 705/2 وأوضح المسالك 2320/2 وشفاء العليل 528/2: والتصريح 635/2» والهمع 26/4. 

(3) شرح التسهيل 334/2. 

(4) شرح التسهيل 355/1. 
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«بالقياس ولو كان غير مسموع)2» ويرى أن تقديم الضمير على مفسر موخر لفظأ ورتبة 
إذا كان على شريطة التفسير جائز «قياساً ولول يث يثبت به سماع) 22 وذاكز انث كيه انكر 
إن أفاد «حقيقٌ بالجواز وإن لم تستعمله العرب»©. وعن اقتران خبر «كاد» ب«أن» قال: 
(«ولا بمنع عدم وقوعه في القرآن مقرونا بأن من استعماله قياسا ولو لم يرد به سماع)©. 

ولذلك فإِنَّ الاعتراض هنا ليس بحجة امتناع السّماع وحدها؛ بل لوجه آخريمنع من 
القياس يردفهاء كقوله: «وأجاز بعض النّحويين زيادة «كان) آخرا قياسا على إلغاء (ظَنّ» 
آخراء والصحيح منع ذلك لعدم استعماله» ولأنَّ الريادة على خلاف الأصلء فلا تستباح 
فى غير مواضعها المعتادة»)©. 

ومن تلك المسائل©: 

- وقوع «أَيّ) نكرة موصوفة: 

اعترض ابن مالك على الأخفش7© ومن وافقه© في الحكم بجواز وقوع «أي» نكرة 
موصوفة» نحو قولك: «مَرَرْتٌ أي كرع»» قال ابن مالك عن «أي»: «ولا تقع نكرة 
موصو اذا (اكسيق )00 ويح أن «الشماع بذلك مفقود)" وإِنما أقام الأخفش 


رأيه على «القياس على (مَا) وَ(امُنْ) فى قول العرب: (ارَعْبْتٌ فيمًا خخير مما عنْدّك) و [من 


(1) شرح التسهيل 310/1. 

(2) شرح التسهيل 170/2. 

(3) شرح التسهيل 296/3. 

(4) شواهد التوضيح 100. 

(5) شرح التسهيل 361/1. 

(6) ينظر بعض المسائل في: شرح التسهيل 215/1 038/2 428/3. 

(7) ينظر رأيه في: شرح التسهيل 215/1» 222» وشرح الرضي 142/3» والتذييل والتكميل 144/3» والمغني 524/1. 
(8) قال الدماميني في تعليق الفرائد 266/2: «إن هذا هو ما جزم به ابن الحاجب». 

(9) شرح التسهيل 220/1. 

(10) شرح التسهيل 215/1. 


222 


الكامل]|2: 

فكفَى بِنَافَضْلاًعَلَىمَرْعَيرْنَا إحُب النَبِيّ تحمّد إيَاقَا| 

والقياس فى مثل هذا ضعيف)©. 

فأشار في اعتراضه إلى أن السماع بذلك مفقود؛ «إذ المسموع أنها عند وصفها تكون 
معرفة)!© ولم يكتف بهذه العلة؛ بل أردف بأنَّ «القياس في مثل هذا ضعيف»» وربما كان 
وجه ضعفه في الحمل على هذين الشاهدين أن العرب لا تستعمل «من» و«ما» نكرتين 
موصوفتين إلا إذا وقعتا في موقع يختص بالنكرة كوقوعهما بعد «ربٌّ»)» وهذا ما يؤكده 
استدلالات ابن مالك الذي رعا ذهب فى هذا مذعب الكسائى©. 

والتوجيه فى هذين التضيين أن «مَنْ) و«ما)» فيهما يحُملان على الزّيادة؛ قال أبو حيان: 
«وكثيراً ما زيدت «ما» بين حرف الجر والمجرور)©) هذا فضلاً عن أن الشاهد يُروى 
بالرّفع فتكون «مَنْ») حينئذ معرفة.كعنى «الذي)©), فلا حجة فيه. 

وعليه فإننا نالاحظ أن إشارته بامتناع السماع قد جاءت مع وجه من أوجه اعتراض 
القياس؛ وهو «منع العلة في الأصل». 


(1) اختلف في نسبته» فقيل: لكعب بن مالكء وقيل: لعبد الله بن رواحة» وقيل: لحسان بن ثابت» رضي الله عنهم. وهو 
في ديوان كعب 221» وديوان حسان 515/1. وينظر: الكتاب 2105/2 وشرح المفصل 413/2» والمقاصد النحوية 298/1 
والدرر 302/1. 

(2) شرح التسهيل 222/2. 

(3) حاشية الدسوقي 216/1. 

(4) ينظر رأيه في: توضيح المقاصد 430/1» والهمع 2316/1 والخزانة 115/6. 

(5) التذييل والتكميل 144/3. 

(6) ينظر: الكتاب 107/2» والأزهية 101. 
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المحور الرابع: الاعتراطن هالتعض لك 

وهو «وجود العلة ولا حكم؛ على مذهب من لا يرى تخصيص العلة»)2؛ فلا يطرد 
وجود الحكم مع وجود العلة؛ «ومعنى ذلك أنَّ النّقض هو تخلف الطرد الذي هو شرط 
من شروط العلة)©. 

وتقيبد الأنباري هذا التعريف بقوله: «على مذهب من لا يرى تخصيص العلة» دليل 
على أنَّ هذا الوجه من الاعتراض مختَلفٌ فيه والاختلاف فيه ناتم عن الاختلاف في 
اشتراط أطرااة العلة؛ لذا قال في لمع الأدلة: «الأكثرون على أن الطرد شرط في العلة) 2 
فيدور معها الحكم وجوداً وعدماً. 

والذي يعنينا هنا أن ابن مالك مع الجمهور في اشتراط الطرد في العلة؛ فلا بد من أن 
يتبعها الحكم في كل موضع» والدليل على ذلك اعتراضه على بعض العلل غير المطردة 
وإذ شار احكامهاء ورد بعض الآراء أن غلليا لا تطرد» وعوها سد «الاغتراط 
بالتقض». 

وللاعتراض بالنقض عند ابن مالك صورتان: 

الأولى: نقض علة الحكم مع القول به» ولاسيما في الأحكام المجمع عليها؛ ومنه: 


ه علة بناء «الآنَ»: 
اختلة اللحويون -مع شبه الإجماع على أنّها ظرفها مبني(46- اختلافاً كبيراً في علة 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2124/1 219/2» 280/3» وشرح الكافية الشافية 775 999: 1102. 

(2) الإغراب 60. وينظر: الاقتراح 332. 

(3) الأصول لتمام حسان 178. 

(4) لمع الأدلة 112. 

(5) ذكر ابن مالك في شرح التسهيل 220/2 أنَّ هناك رأياً ضعيفاً يقول بإعرابه. وذكر السيوطي في الهمع 186/3 أنه معرب 
«لأنه لم ينبت لبنائه علة معتبرة»» ووافقه الصبان في حاشيته على شرح الأشموني 657/2. 
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بنائهاء قال الزمخشري عن على بنائها: «وقد وقعت في أول أحوالها بالألف واللام؛ وهي 

غلة بنائها)©» ويفسّر ذلك ابن مالك قبل أن يعترضه فيقول: «لأنّ حق الاسم في أوّل أحواله 

0 منهماء ثم يعرض تعريفه فيلحقانه؛ كقولك: «مَرَرْتْ يرَجَلٍ فأَكرَمَني يي الوججْل)» 
فلما وقع «الآن» في أول أحواله بالألف واللام خالف الأسماء وأشبه الخروف»©. 


وهذا الرأي منسوب إلى المبرد©» وهو رأي ابن السراج©» وقد اعترض ابن مالك هذه 
العلة بنقضها فقال: «ولو كان هذا سبب بنائه لبُنى «الجمّاء الغفير»» و«اللات») ونحوهماء 
ما وقع في أول أحواله بالألف واللام)0؛ ففي «الجماء الغفير» و«اللات» وجدت العلة 
المذكورة» وهي وقوعها في أوَّل أحوالها بالألف واللام» غير أن النّحويين لا يقولون فيها 
بالبباك بل عى محرية» فالعلة إذق معقطنة مردودة: 

شار رق أن ابى حاللك بعل هلة اللدادء قضيثته معى الاشارة وقال»«رفإن على كوك 
أفعل الآن: أفعل فى هذا الوقت»©» وعلة ابن مالك هذه مردودة بالنقض أيضاً؛ فقد قال 
الرضي: «وفيه نظر؛ إذ جميع الأعلام هكذا متضمّنة معنى الإشارة»2. وهذا ما جعل أبا 
حيان يرد رأي ابن مالك بقوله: «وهو مردود.ما رد به هو على الرّمخشري)©. 

الصورة الثانية: إبطال الوّأي المخالف ورده من خلال نقض علته التى قام عليهاء وهذا 
فى المسائل الخلافية كثير عند النحوييت؛ منها: 
(1) المفصل 209. 


(2) شرح التسهيل 219/2. 

(3) نسبه إليه: ابن السراج في الأصول 137/2 الأنباري في الإنصاف 523/2. 

(4) ينظر: الأصول 137/2. 

(5) شرح التسهيل 219/2. 

(6) شرح التسهيل 219/2. 

(7) شرح الكافية 308/3. 

(8) ينظر: الهمع 185/3. وتنظر المسألة مفصلة في: الإنصاف 520/2» وشرح المفصل 2131/3 وشرح الرضي 308/3) وتعليق 
الفرائد 186/5» والهمع 184/3. 
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- تقديم التمييز على عامله المتصرف: 

يُجمع التنّحويون على منع تقديم التمييز على عامله إن كان فعلاً غير متصرف» نحو: 
(نَغمَ كياد رلته آنا إن كان فعا تس انا حو رشك كان فالخلاف كبير في 
ذلك؛ فقد منع سيبويه" تقديعه. واعترضه ابن مالك بقوله: «(مذهب سيبويه منع التقديم 
أيضاً نظراً إلى أنّه في الأصل فاعل؛ رقنا معن ووو لزه واف افوا هه تاخوراء 
وهنا بتقديمه على الفعل»2؛ فإِنّك إن قلت: ايه اد عَرَقاً) فإِنَّ سبي هو 1ل 3 
فلمًّا كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلاً لفظاً. 


الاحتجاج لرأيهم, أما ابن مالك فهو تابع في رأيه؛ فقد أشار إلى موافقته الكسائي والمازني 
والمبرد9 ولهم في ذلك أدلة من السماع والقياس. 


وقد توجه اعتراض ابن مالك إلى احتجاج سيبويه السابق بوجوه منها قوله: «ولو 
كانت الفاغلية الأصلية موجية للتأخير مائعة من التقدم لعمل عقتضى ذلك؛ تحو: «أَدّمَيْتُ 
رَيْدا). فكان لا يجوز أن يقال: «رَيْداً دعي لآن أصلة «ذقت ري ولة خلدف 
في أنَّ ذلك جائز» فكذلك ينبغي أن يُحكم نواه ضرا ياف لاوما امو 
فأشار ابن مالك إلى أن علة «الفاعلية الأصلية) قد وجدت في «أَذْمَبْتُ زَيْدا)» لكنٌّ الحكم 


(1) ينظر: الكتاب 2204/1 وفيه سمى التميبز: «مفعولاً». 

(2) شرح الكافية الشافية 775/2. لم يذكر سيبويه ذلك صراحة؛ بل هو ما ذهب إليه أبو علي والزجاج؛ ذكر ذلك ابن 
عصفور في شرح الجمل 2327/2 وهو ما جعل ابن مالك يبتعد عن نسبة هذه العلة إلى سيبويه؛ فقال في شرح التسهيل 
72 بعد أن ذكر رأيه: «وانْنْصرَ لسيبويه ب...» وذكر العلة السابقة؛ فالرأي لسيبويه والعلة لأصحابه. 

(3) منهم: الفراء في معاني القرآن 1أوت وابن السراج في الأصول 229/2» وابن يعيش في شرح المفصل 43/2» وابن عصفور 
في شرح الجمل 428/2. وينظر: الإنصاف 828/2. 

(4) ذكر ابن مالك ذلك في: شرح التسهيل 389/2» وشرح الكافية الشافية 2776/2 وشرح العمدة 476/1. وتنظر آراؤهم في: 
المقتضب 36/3) والانتصار 86؛ والخصائص 384/2: وشرح الرضي 108/2. 

(5) شرح الكافية الشافية 777/2. وينظر: شرح التسهيل 390/2. 
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-وهو «منع التقديم»- غائبء ما يدل على أنَّ هذه العلة منتقضة لا يُبنى عليها الحكم. 
ويُذكر هنا أن من المتأخرين من يرى أن ابن مالك صاحب رأي متفرد ومتوسط بين 

التحوبي؛ ذكر ذلك المكودي في شرح قول ابن مالك في الألفيّة©: 
وَحَامِلَالتَّمْيِرقَدَمْمُطلقاً والفغل و العَمْريف تزْرا سيا 
قال: «والظاهر أنَّ قوله: «تَرْرا بها أن له مذهباً الثً؛ وهو جواز تقديعه بقلة, ولميقل 


به أحد)2 , 


المحور الخامس : الاعتراض بفساد الوضع”"': 
عفه الأنباري بقوله: «هو أن يُعَلقَ [المستّدل] على العلة ضِدّ المقتضى)©؛ أي: أن 
يكون الدليل غير مناسب لإقامة الحكم عليه؛ وأن يصلح لضد الحكم أو نقيضه فلا يقتتضي 
الحكم المراد تأكيده© . 
يحسن السكوت عليه مع ظرف أو جار ومجرور» نحو: «فى الذّار ريدو وجاء معهما 
ما يصلح للحاليّة والخبريّة» نحو: «في الذّار رَيْذّ قائمٌُ)؛ فالحكم هو جواز رفعه على 
الخبريّة ونصبة على الحاليّة» أمّا إن كرّر حرف الجر نحو: «في الدّار رَيْد قائمٌ فيهًا» 
فَإِنَّ الكوفيين© يوجبون التّصبء وعلتهم كما ذكر ابن مالك: «أنَّ القرآن نزل به لا 
(1) الألفية [363]. 
(2) شرح المكودي 94. وتنظر المسألة في: الانتصار 85» والإنصاف 828/2 وشرح المفصل 41/2» وشرح الجمل 426/2) 
وشرح الرضي 2107/2 والارتشاف 1634/4. 
(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2117/1 2351 29/2: 2347 280/3. 
(4) الإغراب 55. وينظر: الاقتراح 302 


(5) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف 556» والأصول لتمام حسان 178. 
(6) ينظر رأيهم في: الأصول 206/1» والإنصاف 258/1» والمساعد 234/2 والهمع 34/4. 
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بالرّفع)©. وخالفهم في ذلك واعترض على هذا الدّليل بقوله: «وهذا لا يدل على أن 
يترتب عليه حكم الوجوب؛ بل فيه إشعار بأنّه أرجح وخلافه غير ممتنع. 

ولم يذهب ابن مالك باعتراضه الدليل ب«فساد الوضع» إل أنه مُقنض خلاف الحكم 
الذي يريده؛ بل اكتفى بالإشارة إلى أنَّ العلة أو الدّليل لا يقتضي الحكم المراد» وهذا 
ما جرى عليه كثير من اعتراضات النحويين لبعضهم بفساد الوضع©» ومن مسائل هذا 
الوجه: 

- تقديم خبر «مازال» عليها: 

اعترض ابن مالك على ابن كيسان© في قوله بجواز تقديم خبر «مازال» عليهاء مع 
موافقته البصريين في أنَّ «ما» مما له الصدارة في الكلام؛ لذا فقد توجه الاعتراض إلى ابن 
كيسان ول يتجه إلى مناقشة الكوفيين© الذين يرون الرٌأي نفسه؛ لأنهم أصلاً لا يرون 
حق الصّدارة ل«ما». 

فقال عن قياس ابن كيسان للجوار: إِنه لانظر إلى أن: «مَارَ ال رَيْدٌ فاضلة)ء مترلة (ركات 
زَيْدٌ فَاضلاً» في المعنى؛ فاستويا في جواز تقديم الخبر)©. 


وتساويهما فى المعنى قائم على أن «كان») موجبة فى المعنى» و««زال)» معناه فارق» 


(1) شرح التسهيل 347/2. 

(2) شرح التسهيل 347/2. 

(3) ينظر: اعتراض النحويين للدليل العقلي 198. 

(4) ينظر رأيه في: شرح اللمع54/1» والإنصاف 155/1» والبسيط 674/2 وقد نسب إليه ابن أبي الربيع القول بأنَّ «ما» هنا 
ليست من حروف الصدارة» خلاف ما ذكر ابن مالك. 

(5) ينظر رأيهم في: الإنصاف 2155/1 والتبيين 302» والمغني في النحو 72/3, والتذيبل والتكميل 176/4. 

(6) شرح التسهيل 351/1. 
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وفارق في معنى النّفيء و«ما للنّفيء وإذا دخل النّفي على النّفي صار إيجاباً)”©؛ فاستويا 
في معنى الإيجاب, وفي الإيجاب لا يمتنع التقديم» فيقال: «فاضلاً مَارَالُ لوو كبانان: 
«فاضلاً كانَ ريد 

واعترض ابن مالك على هذا الاستدلال قائلاً: «وهذا الذي اعتبره ضعيف؛ لِأنَّ عروض 
تغيير المعنى لا يغير له الحكم؛ ولذلك استصحب للاستفهام في نحو: «علمت أزيد ثم أم 
عمرو»» ما كان له من التزام التصديرء مع أن معنى الاستفهام قد تغير»©. أي: أن العبرة 
في مراعاة حق التصدير في لفظ «ما» النافية» لا في معناها الحاصل بالتركيب مع «زال»؛ 
واستدل على ذلك بأنّ همزة الاستفهام لم يتغير حقها في الصدارة بتغير معناهاء فعلة تغير 
المع غير ناميه لآن يعاق عليها حكم الجواز» وهذا من الاعتراض ب«فساد الوضع». 

وفي هذه المسألة ما يؤكد أنَّ أمر هذه الاعتراضات قائم على الاجتهاد» ونظر كل 
معترض لأوجه الخلل في أدلة الغالت؛ فإِنّ ضاحب «(الاغراب) ابن الأنباري قد اعتمد 
في هدم هذا الاستدلال العقلي بوجه آخر هو «القلب» أو«المشاركة في الدليل)0. 

هذه أبرز أو جه اعتراضات ابن مالك على الأدلّة العقلية» وليست كل أوجه الاعتراض 
التي اعتمدها؛ بل لا يكاد يخلو وجه من أوجه الاعتراض التي أصلها النّحويون قليها 
ولحفينا من اقاراضاك ارين الاكه و اذكر ينها بايتحاد: 

٠‏ اعتراضه «بمنع العلة»: والمراد به «اعتراض الخصم على علة المستدل وعدم 
اعترافه بها من الأساس»)©, ويظهر ذلك في اعتراضه على «أكثر المتأخرين» -ومنهم ابن 


(1) التبيين 304. 

(2) شرح التسهيل 351/1. 

(3) ينظر: الإنصاف 159/1. وتنظر المسألة مفصلة كذلك في: شرح اللمع 54/1» والتبيين 2302 والبسيط 674/2) والمغني في 
النحو 72/3, والتذيبل والتكميل 176/4» والهمع 89/2. 

(4) وهو من الأوجه التي ذكرها الأنباري في الإغراب 58: والسيوطي في الاقتراح 353 

(5) ينظر: التعليل النحوي في الدرس اللغوي 165. 
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عصفور2"- الذين «يقلد بعضهم م في جعلهم لفظ «الرّجل» 8 عو رت 
بذلك الوّجْل» عا لأاعطن بيان» وعلتهم في ذلك: (أنْ عطف البيان لا يكون متبوعه 
أخص منه)©» ومعلوم أنَّ اسم الخنس الخامة (الريحل) أقل اختصاصا من مسوعه وهو 
اسم الإشارة. وقد منع ابن مالك هذه العلة؛ فقال: «وهو غير صحيح؛ فإِن عطف البيان 
يقصد به في الجوامد من تكميل المتبوع ما يقصد بالنعت في المشتق وما جرى مجراه» فلا 
يمتنع أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه كما لا يمتنع أن يكون المنعوت أخص من 
النعت)© . 

هء اعتراضه «بلزوم أمر باطل على الدليل»©: والمراد به «أن يُنبت المعترض أن دليل 
معدل يازثب عليةنها يطل الامججدلال أو يضعفه)20» ويتضح ذلك في اعتراضه على 
بعض التحويين -على رأسهم الجرجاني©- الذين حكموا ببناء الاسم المضاف إلى «ياء» 
المتكلم والعلة في ذلك «إضافته إلى غير المتمكن»؛ ورد ابن مالك هذا الرأي بثلاثة أمور؛ 
فقال: «أحدها: استلزامه بناء المضاف إلى سائر المضمرات» بل إلى كل الأسماء التي لا 
تمكن لهاء وذلك باطلء وما استلزم باطلاً فهو باطل. الثاني: أن ذلك يستلزم بناء المثتى 
المضاف إلى «ياء» المتكلمء وبناوه باطل» وما يستلزم باطلاً فهو باطل....)70) فالوجه 
الأول اعتراض على الدليل لاستلزامه أمراً باطلاً» أمّا الوجه الثانى فهو اعتراض على الرأي 
ااهل اه آمرا باظلا أيضا. 

وفي ختام هذا المبحث أجد أنه من الأهمية أن أفرد الحديث عن اعتراضات ابن مالك 
(1) ينظر: شرح الجمل 268/1. 
(2) شرح التسهيل 321/3. 
(3) شرح التسهيل 321/3. وينظر 326/3. 
(4) لم يذكره الأنباري ولا السيوطيء إنما ذكره الدكتور السبيهين؛ ينظر: اعتراض النحويين للدليل العقلي 215. 
(5) ينظر: اعتراض النحويين للدليل العقلي 219. 
(6) ينظر: المقتصد 240/1. 
(7) شرح التسهيل 280/3. 
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على بعض الأصول والقواعد العامة التي عول عليها النُحويون كثيرا في اسعدلالاتهم 
العقليّة» والتي اصطلح على تسميتها «قواعد التوجيه) . 


+ اعتراضات ابن مالك على قواعد التّوجيه : 

والمقصود بها «تلك الضوابط المنهجيّة التي وضعها النْحاة ليلتزموا بها عند النُظر في 
المادة اللغوية -سماعاً كانت أم استصحاباً أم قياساً- التي تستعمل لاستنباط الحكم)” 
وهي لا تدور حول الأمور الفرعية والمسائل المفردة؛ بل تتعلق بالأطر العامة للقوانين التي 
يلغومها التحاة. 

وهي أكثر ما تكون في كتب الخلاف وكتب الأصول النّحوية» ولا يُعدم وجودها في 
كتب المطولات والشروح؛ لأنّها قد تصبح من ضرورات الاستدلال والتعليل والتوجيه 
التحويء والمتأمل في الآراء النحوية التي ذكرها النّحاة في المسائل التي دارت حولها 
مناقشاتهم يدرك أن أحكامهم لم تكن تصدر عن موقف شخصيء أو قدرات ذهنية؛ بقدر 
ما كانت تصدر عن تقيدهم بهذه القواعد العامة التي يتفقون فيما بينهم عليهاء وإن ل يرد 
ذكرها إلالماماًء فلم يجعلوها محالاً للعناية والدراسة» ول يعنوا بجمعها وتصنيفهاء واكتفوا 
بالاشارة إليها كلما سنحت الفرصة لذلك©. 

وقد فصّل الدكتور تمام حسان الحديث عن هذه القواعد في كتابه «الأصول»» 
واستخرج عدداً كبيراً منها من كتب الخلاف والأصولء وبين أنَّ منها ما هو بصري» 
ومنها ما هو كوفي» ومنها ما أجمع عليه النُحويون» واجتهد في وضعها ضمن تقسيمات 
تعتمد على أساس أثر تلك القواعد في الدرس النّحوي» فوجد أنّها يمكن أن تنظم تحت 


(2) ينظر: الأصول لتمام حسان 190. 
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ثلاثة أقسام كبرى: قواعد استدلالية» وقواعد معنوية» وقواعد بنيوية2". 

وبالنّظر إلى مؤلفات ابن مالك نحده قد اعتمد على هذه القواعد اعتماداً كبيراً؛ وأشار 
إليها في كثير من مواضع الاستدلال والاعتراض والتحكيم: 

ه فمن قواعد التوجيه الاستدلاليّة قوله: «المسموع المخالف للقياس لا يقاس 
عليه) © و«حمل الشيء على ما هو من نوعه أولى»©» و«اعتبار المطرد أولى من اعتبار 
غير المطرد)) وغيرها. 

ومن قواعد التوجيه المعنويّة قوله: «عروض تغير المعنى لا يغير له الحكم)» و«تأثير 
ما يخالف لفظه معناه أضعف من تأثير ما لا تخالف فيه)©؛ «ما زيادته لمعنى أصل لما 
زيادته لغير معنى»)7» وغيرها. 
إلى تخفيف المفرد), و«الأصل عدم الزيادة»©» و«كل فرع يتضمن الأصل وزيادة 
عليه)2. و«أحد جزأي الكلمة لا يعمل فى الآخر)”!©» وما لا يعمل لا يفسر عاملا)042, 
وغيرها. 


(1) ينظر: الأصول لتمام حسان 205-189. 
(2) شرح التسهيل 100/2. 

(3) شرح الكافية الشافية 221/1. 

(4) شرح التسهيل 230/3. 

(5) شرح التسهيل 351/1. 

(6) شرح التسهيل 257/3. 

(7) شرح الكافية الشافية 1451/3. 

(8) شرح التسهيل 142/1. 

(9) شرح التسهيل 123/1. 

(10) شرح الكافية الشافية 653/2. 


إلالاف4 شرح التسهيل 56/2. 
(12) شرح الكافية الشافية 617/2. 
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ومدار استنباط هذه القواعد عند عامة التحويين وصياغتها هو الاستقراء والاجتهاد» 
وقد كان عليها بعض المآخذء كما أنَّها كانت سبباً في زيادة الخلافات النّحوية والجدل بين 
النَّحويين؛ لما في بعضها من تعميم في الصّياغة؛ وضبابية في الدلالة عند تطبيقاتها خارج 
سياقاتها الواردة في كتب التحويين السابقين”2. وهذا ما دعا ابن مالك إلى الاعتراض على 
بعض قواعد التّوجيه؛ سواء في ذلك تلك القواعد التي صرح بها النحويون واشتهرت 
بنصهاء أم تلك التي لم يصرحوا بهاء ولكنهم وظفوها في مناقشاتهم وردودهم. وكان 
اعتراضه على صورتين: 

الصورة الأولى: الاعتراض على أصل القاعدة ونفيها بالكليّة» من خلال تأكيد مخالفتها 
للأصول النّحوية من سماع وقياس؛ ومن شواهدها: 

٠‏ قولهم: «الأصل أحق بكثرة الاستعمال من الفرع»: 

وهي قاعدة استدل بها بعض البصريين© على قولهم بأنّ «السين» أصل برأسها غير 
مفرعة عن «سوف)»؛ فقالوا: «لو كانت «السين» فرع «سوف» كاسف») و«سو» 
لكانت أقل استعمالاً منها؛ لأنهًا أبعد من الأصل» وهما أقرب إليه إذ الحذف فيهما أقل؛ 
والأصل أحق بكثرة الاستعمال من الفرع» والفرع الأقرب أحق من الأبعد)©» واعترض 
ابن مالك هذا الاستدلال بقوله: «وهذا تعليل ضعيف؛ لأنّ من الفرع ما يفوق الأصل 
بكثرة الاستعمال ك«نغمَ» و«بئسٌ)» فإنهّما فرعا «نعم» و(يّئسٌ)» وهنا أكثر امتفيالا. 
وك«أخ» و«أب» المنقوصين فإنهّما فرعا المقصورينء والمنقوصان أكثر استعمالًء وأمثال 


(1) ينظر: أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق 504. 

(2) يرى البصريون أن «السين» ليست فرعًا من «سوف»» ولهم أدلتهم؛ لكني لم أجد فيما بين يدي من مصادر من استدل 
بهذه القاعدة قبل ذكر ابن مالك لها ونسبته إلى بعضهم القول بهاء بل وجد في مصنفاتهم ما يناقضها؛ ومن ذلك قول 
الأنباري في الإنصاف 241/1: «قد يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الأصل». 

(3) شرح التسهيل 26/1. 
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ذلك كثيرة)20". 

قولهم: «الشيء لا يضاف إلى نفسه»: 

تكرر اعتراض ابن مالك على هذه القاعدة البصرية التي استخدمها التّحويون في غير 
ما موضوع©؛ ومن ذلك أنَّ بعضهم جعل مفهوم الإعراب أمراً معنوياً هو التغيير وليس 
الحركات» فقالوا: «لو كانت الحركات وما جرى محراها إعراباً ل نُضف إلى الإعراب؛ 
لأنْ الشيء لا يضاف إلى نفسه»©» كما كانت علة من علل بعض النّحويين الذين قالوا 
بحرفيّة ما لحق (إِيّا) من ضمائر مجرورة بالأضنافة4 هالو 1 راث واه لو كان مضافا لكانث 
إضافته إضافة الشَّيء إلى نفسه؛ وهي ممتنعة)©. وقد اعترض ابن مالك على هذه العلة في 
الموضعين» وأثبت «أَنَ إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما في المعنى أو تقاربهما 
واقعة في كلامهم بإجماع)00. 


٠ه‏ قولهم: «المؤكد فرع عن الموذكد»: 
كانت هذه القاعدة العامة من حجج الكوفيين© على مسألة أنَّ الفعل أصل للمصدرء 
فهم يرون أنه لا خلاف في أنَّ الفعل يُوكد بالمصدر في نحو: «صُربَ رَيْدّ صَرْباً»» ولأنَ 


(1) شرح التسهيل 26/1. 

(2) ذكرها المبرد في المقتضب 241/3» وابن السراج في الأصول 254/1 وابن جني في الخصائص 24/3: وعقد الأنباري 
في الإنصاف 436/2 مسألة عنوانها: «هل تجوز إضافة اسم إلى اسم يوافقه في المعنى؟»» وقد خلص منها إلى موافقة 
البصريين في أنَّ الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

(3) شرح التسهيل 34/1. 

(4) شرح التسهيل 146/1. 

(5) شرح التسهيل 34/1. 

(6) نقل الزحاجي في كتابه الإيضاح في علل النحو 60 دليلاً عن أبي بكر الأنباري الكوفي (ت327ه)؛ وهو قوله: «الدليل 
على أن المصادر بعد الأفعال وأنها مأخوذة عنها أن المصادر تكون توكيدًا للأفعال» كقولك: صرب زيدٌ ضرباء وخَرَجَ 
خُروجَاء وقَعَدَ فُعُوداء وما أشبه ذلك» فلا خلاف في أن المصادر هنا توكيد للأفعال. والتوكيد تابع للمؤكد ثان بعده» 
والمؤكد سابق له فدل ذلك على أن المصدر تابع للفعل» مأخوذ منه» وأن الفعل هو الأصل»» وقد رد الزحاجي هذا 
الاحتجاج» كما رده الأنباري في الإنصاف 240/1. 
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المؤكد فرع عن المؤكد وثان بعده؛ فإِنَ الفعل أصل للمصدر. قال ابن مالك معترضاً على 
هذه القاعدة ومبطلاً رأيهم في المسألة: «ولا حجة أيضاً في توكيد الفعل بالمصدر؛ لذن 
الشيء قد يؤكد بنفسه» نحو: «رَيدٌ ريد قَامَ)؛ فلو دل التُوكيد على فرعيّة المؤكد لزم كون 
الشيء فرع نفسه وذلك محال)20. 

ء قولهم: «التعريف من جهتين أقوى من التعريف من جهة واحدة»: 

وافق ابن مالك الجمهور في أنَّ أعرف المعارف هو المضمر؛ لكنه ذهب إلى أنَّ المتكلم 
أعرفهاء ثم المخاطبء ثم العلم» ثم ضمير الغائب» ثم المشار به» والمنادى, ثم الموصولء ثم 
المعرف بالأداة» فالمعرف بالإضافة©. وفى كل ما ذكر تفصيل ليس هذا مجحاله؛ نما الشاهد 
أنّه اعترض على الكوفيين الذين جعلوا اسم الإشارة أعرف من العلم؛ ومن حججهم: 
«أَنَّ تعريف اسم الإشارة حسي وعقليء وتعريف العلم عقلي لا غير» وتعريف من جهتين 
أقوى من تعريف من جهة واحدة) 9 5 هذه العلة كذلك إلى ابن السرّاج0©, وقد 
اعترض ابن مالك هذا الرأي ورد هذه العلة؛ فذكر «أنَّ المعتبر في كون المعرفة معرفة الدلالة 
المانعة من الشياع؛ سواء حصل ذلك من جهة واحدة أو من جهتين)©. 

الصورة الثانية: الاعتراض على تعميم القاعدة وإطلاقهاء وتأكيده ضرورة تقييدها بضوابط 
محددة؛ ومن شواهدها: 


(1) شرح التسهيل 180/2. 

(2) قال أبو حيان في التذييل والتكميل 114/2: «ولا أعلم أحدًا ذهب إلى هذا التفصيل في المضمر؛ فجعل العلم أعرف من 
ضمير الغائب إلا هذا الرجل» والذين ذكروا أن أعرف المعارف هو المضمر قالوه على الإطلاق» ثم يليه العلم». 

(3) نسب الأنباري هذا الرأي وعلته إلى الكوفيين في الإنصاف 708/2 ول يعترض عليه لموافقته الكوفيين في المسألة. 

(4) شرح التسهيل 117/1. 

(5) الرأي منسوب إليه في أسرار العربية 2302 أما علة الاستدلال فقد نسبها إليه العكبري في اللباب 494/1» وضعفها 
بغير ما ذكر ابن مالك. وفي الأصول 154/1 نحد إشارة إلى الرأي من دون تصريح به» ومن دون ذكر لهذا الاستدلال 
وقاعدته. 


(6) شرح التسهيل 118/1. 
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ه قولهم: «الشيء يُحمّل على ضدّه كما يُحمّل على نظيره»: 

هذا القاعدة مشتهرة في مصتّفات النّحويين”©؛ وتعددت مواطن ذكرهم لها واعتمادهم 
عليهاء ومن شواهد ذلك مسألة «الخلاف في أداة التعريف «أل»)؛ فإِن ابن مالك قد وافق 
الخليل© في أنَّ أداة التعريف «أل» كلها معرّفء والهمزة هنا همزة قطع وصلت لكثرة 
الاستعمال. وخالف سيبويه© الذي يرى أن الهمزة زائدة معتدٌ بها في الوضع؛ فحرف 
التعريف عنده ثنائي. كما خالف جمهور النُحويين المتأخرين© الذين يروت أن حرف 
التعريف هي «اللام») وحدهاء وزيدت الألف قبلها للتّوصّل إلى النطق بالساكن. 


ثم ذكر حجج الاراء المختلفة» وانتصر لرأيه المختار» ومن ذلك حجة للجمهور على 
الخليل؛ إذ قال: «واحتج قوم على الخليل بأن قالوا: لما كان التدكير مدلولاً عليه بحرف 
واحد وهو التنوين» كان التعريف مدلولاً عليه بحرف واحد كذلك وهو اللام؛ لأنَّ 
الشيء يحُمل على ضدّه كما يحمل على نظيره»©» وقد رد ابن مالك الاستدلال بهذه 


القاعدة» ثم وضع قيداً لاستعمالها؛ فقال أولاً عن هذا الاستدلال: «وهذا ضعيف جدًا؛ 
لأنّ الضدّين قد يتفقان في العبارة مطلقاً» كصَعْبَ صُعُوبة فهو صَعْبِء وسَهُل سُهُولة 
فهو سَهْلء وقد يختلفان مطلقاً كشَّبع شبَعاً فهو شَبْعَان وبحاع بجوعاً فهو بجائع» وقد 
يتفقان من وجحه ويختلفان من وجه كرّضيّ رضاً فهو رّاضء وسّخط سُخطا فهو ساخط. 
والاتعلاف أول يهنا كول سميلهما فى العتى واللفها اجنم 


(1) ممن ذكرها بنصها الحريري في درة الغواص 95 ونص على أنها من أصول العربية» كما ذكرها الأنباري في موضعين 
16/1 376. 

(2) نقل مذهبه سيبويه في كتابه 324/3. 

(3) قال في الكتاب 147/4: «وتكون [أي الهمزة] موصولة في الحرف الذي تعرف به الأسماء». واختلف نقل ابن مالك 
عن سيبويه؛ فقد نقل عنه في التسهيل الرأي السابق» ونقل عنه في شرح الكافية الشافية 319/1 قوله بأن اللام وحدها 
هي المعرفة. 

(4) عزاه الزجاجي في كتابه اللامات 41 إلى غير الخليل من البصريين والكوفيين» ولفظ «المتأخرين» لابن مالك. 

(5) شرح التسهيل 256/1. وينظر: معاني الحروف للرماني 45. 

(6) شرح التسهيل 256/1. 
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ولو اكتفى بذلك لكان هذا اعتراضاً على القاعدة بالكليّة؛ لكنّه عاد ليضع ضابطأً 
لاستعمالها فقال: «وإن سُلّم حمل الشيء ء على ضله فَيْ*ْ تاو د ر ملعن لذو وق 
أمكن الحمل عليه» فتعيّن اللنوس إليه)2 . 

٠.‏ قولهم: «تقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل»): 

استعمل النّحويون هذه القاعدة التي اختلفوا في نضّها©؛ وكثيراً ما استندوا إليها 
ولاسيما عندما يوجبون تأخير العامل؛ فيمنعون تقديم معموله اعتماداً على هذا القاعدة؛ 
لا لعلة في المعمول؛ بل لحالة العامل واجب التأخير. 

ومن شواعد كلك ]ذا الكباي كاري تقدم العمول في ضفو بررئدا اعلة الخوز )و1 
بكنعه في فدوة بريد 1 رزٌ)» وسبب ذلك -كما ذكر ابن مالك- «أنّ اسم الفاعل 
لا يجب تأخيره فلا يمتنع تقديم معموله؛ بخلاف الفعل فإن تأخيره -إذا وقع خبر مبتدً- 
واجبء فلا يجوز تقديم معموله؛ لأنَّ تقديم المعمول يوذن بتقديم العامل)©. 

ما ابن مالك فقد وافق جمهور التّحويين الذين أحازوا تقديمه في الصورتين 
السابقتين©» واعترض على رأي الكسائي؛ فقال عن هذه القاعدة: «وهذه شبهة شهرت 
عند النّحويين؛ وفيها - إذا لم تقيّد- ضعف)©» ولعله أراد من تقييدها ألا تُذكر على 
إطلاقها في كل موضع, فإِنَّ تقديم المعمول هنا لا يعني بالضرورة تقديم العامل؛ بل إِنَّ 
تقديعه في نحو: وزئدا أغلة لوق له لمعه ران تقديم معمول العامل العارض ومنع 


(1) شرح التسهيل 257/1. 

(2) قال ابن السراج في الأصول 236/2: (إذا لم يجز أن يتقدم العامل لم يجز أن يتقدم المعمول عليه»» والعكبري في اللباب 
1 يقول: «لا يقع المعمول إلا حيث يقع العامل»؛ وفي الإنصاف 68/1) 162: «المعمول لا يقع إلا حيث يقع 
العامل»؛ وعبر عنها الزمخشري في الكشاف 362/2 بقوله: «المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع العامل». 

(3) ينظر رأيه في: شرح الرضي 234/1» والتذيبل والتكميل 2355/3 وتعليق الفرائد 74/3. 

(4) شرح التسهيل 302/1. 

(5) ينظر: الأصول 240/2. 

(6) شرح التسهيل 303/1. قال أبو حيان في البحر المحيط 273/7 عنها: «وهذه القاعدة ليست مطردة». 


207 


تقدمه منبّه على ما كان له من جواز قبل عروض العارضء فالحكم بجوازه أولى من الحكم 
بكنعه» مالم يكن في ذلك إخلال ملازم؛ أن منعه مفوّت للتنبيه على الأصل» ولأجل ذلك 
جاز أن يتقدم على «لن»» «لا» و«اللام» الطلبيتين معمولات معمولاتهن» نحو: لايق ل 
أضرب»» و«(عمرا ل أكرم»» و«العلم لتطلب»» و«الجاهل لا تصحب))". 

وفي استثناء ابن مالك حين قال: «ما لم يكن في ذلك إخلال ملازم» دلالة على أن 
القاعدة مقبولة بضوابط؛ ولهذا قال في شرح الكافية الشافية حين استعان بهذه القاعدة: 
«وتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل غالباً)©. 

ه قولهم: «الضّلة لا يتسلّط عليها عامل الموصول»: 

تقوم هذه القاعدة على أساس ما أجمع عليه النُحويون من أن جملة الصّلة لا محل 
لها من الإعراب» ورا بُنيت هذه القاعدة على أساس عبّر عنه الرضي فيما بعد بقوله: 
«والصّلةٌ جَمْلَة لاغير)©. 

وابن مالك يعترض على تعميم هذه القاعدة بهذه الصّياغة العامة» وذلك حين استدل 
بها الشلوبين© الذي وافق المازني© في أَنَّ «أل» الموصولة حرف تعريف, لا موصولاً 
اسميّاء في نحو : #9 إن الْمُصَدَوِنَ وَالْمُصَّدِكَتٍ #[الحديد: من الآية 18] تما صلته اسم فاعل» 
ونحو: فل وَالسَقْفِ الْمرووع [الطور:5] ثما صلته اسم مفعول» ونحو: «رَأَيْتُ دقن لخي 
ثما صلته صفة مشبهة؛ قال ابن مالك: «وقال الشلوبين: الدليل على أنَّ الألف واللام 


(1) شرح التسهيل 303/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 399/1. 

(3) شرح الرضي 98/3. 

(4) ينظر: التوطنة 168 ول ينص الشلويين على هذه القاعدة؛ لكن رأيه يوحي بأنه يعتمد عليه. 

(5) نسب ابن مالك له هذا الرأي في شرح التسهيل 200/1 والرضي في شرح الكافية 93/3 أمّا ابن برهان في شرح اللمع 
2 فقد نسب إليه القول بأنها موصول حرفيء» وكذا نسب إليه أبو حيان في التذييل 61/3 والدماميني في تعليق 
الفرائد 213/2» ونسب إليه الرأيين كليهما الأزهري في التصريح 441/1. 
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حرف قولك: (جحاءَ القَائمُ»» فلو كانت اسماً لكانت فاعلاً واستحقت قائم البناء؛ لأنّه 
على هذا التقدير مهملء لأنه صلة» والصلة لا يتسلط عليها عامل الموصول)©. 


وقال ابن مالك -الذي وافق جمهور النُحويين في أنها اسم موصول© - عن استدلال 
الشلوبين بهذه القاعدة في هذا الموضع: «والجواب عن شبهة الشلوبين أن يقال: مقتضى 
الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة؛ لأنَّ نسبتها منه نسبة أجزاء المركب 
منه» لكن منع من ذلك كون الصلة جملة» والجمل لا تتأثر بالعوامل» فلما كانت صلة 
الألف واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل لعدم المانع)©» والشاهد 
أن تعميم هذه القاعدة ليس دقيقا©؛ فإن من الموصولات ما يتسلط عليه عامل الصلة 
ويؤثر فيه بالإعراب كما هو الحال في هذه الصورة التي جاء فيها الموصول في معنى الجملة 
لكنه في صورة المفرد. 


(1) شرح التسهيل 203/1. 

(2) ينظر: شرح الرضي 93/3 و الارتشاف 1013/2» توضيح المقاصد 434/1. 

(3) شرح التسهيل 203/1. 

(4) نُقل عن الدماميني في خزانة الأدب 461/5 قوله: «أطلقوا القول بأنَّ جملة الصلة لا محل لها من الإعراب» وينبغي أن 
يستثنى من ذلك الجملة التي تقع صلة ل «أل» لأنها واقعة موقع المفرد». ومعنى هذا النص في تعليق الفرائد 4216/2 
لكنه في المقابل لا يوافق ابن مالك فيما ذهب إليه. 
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الباب الثاني : 


منهج الاعتراض النحوي وأدلته 


الفصل الأول : أهداف الاعتراض النحويء وأبرز المعترض عليهم. 
الفصل الثاني: منهج ابن مالك في اعتراضاته النحوية. 
الفصل الثالث: الأصول النحوية في اعتراضات ابن مالك. 


الفصل الرابع: موقف ابن مالك من مصادر الاستشهاد. 


2/1 


يجدر بنا بعد أن سبرنا أغوار هذين المضمارين في اعتراضات ابن مالك؛ واطلعنا على 
أبرز الشواهد النحوية؛ أن نقف بعد ذلك على مسائل الاعتراضات لتَتَعَرّف منها على 
منهج ابن مالك في اعتراض النحويين. 
وما من شلك في أن الحديث عن المنهج ذو شجونء لكننا سنحاول أن تلملم أطرافه 
لنقتصر في هذا الباب على أبرز معالمه المتمثلة فيما يلي: 
أولاً : معرفة الأهداف التي سعى ابن مالك إلى تحقيقها باعتراضه؛ وأبرز من وقعت 
عليه هذه الاعتراضات من المذاهب النحوية وأعلام النحاة. 
ثانياً : محاولة الكشف عن المسلك الذي ارتضاه ابن مالك في اعتراضه؛ من جهة 
طرائقه في عرض الآراء والأدلة» ومسلكه في دفعها وتوهينها. 
تالا : الوقوف على مذى أخذه واعتداده بأضول التحويين.. 
راها ايان موق ابن الاك من مضادى الانتكهاد اسلف 
ومن أجل ذلك كله جاء هذا الباب على أربعة فصولء» يتضمن كل منها بعض المباحث 
التي نُسهم في رسم صورة الفصل وإيضاح معالمه. 
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الفصل الأول 


أهداف الاعتراض وأبرز المعترض عليهم 


- المبحث الأول: أهداف الاعتراض النحوي عند ابن مالك. 


النحاة. 


272 


الفصل الأول: أهداف الاعتراض وأبرز المعترض عليهم: 
المبحث الأول: أهداف الاعتراض النحوي عند ابن مالك: 
الممساي يو سه لمم و 
ا م التق ا 0 إلا أن قديراته ومنيسهه امطرد 
يوحي بأن أهدافاً واضحة كان يسعى ابن مالك إلى تحقيقهاء ولست بزاعم أني سوف 
آتي على كل تلك الأهداف؛ ولكني -ومن خلال تأملي لمسائل الاعتراض- توصلت 
إلى أهداف جلية واضحة تتمثل في خمسة أهداف هي محاور هذا الملبحث» ونستدل من 


مفهوم نص ابن مالك أو من صريح لفظه على ما يشير إلى إرادته لها. 


المحور الأول: تقويم القواعد التّحوية وتصحيحها: 

القواعد النحوية هي: «القوانين الثابتة أو الأحكام الكلية والجزئية التي يتمثل بها النظام 
التركيبي لشواهد اللغة» وتكون معياراً يقاس عليه الكلام)©. وجرت عادة النّحويين -بعد 
أن يعنونوا للأبواب النْحوية- أن يشرعوا في سرد عدد من الضوابط والأحكام التي تمثل في 
مجموعها قوانين الباب التي تكون معياراً للصّواب والخطأ. 

ال ال من الاغتراض - الذي هو ضيرب من ضروب النقد 

- أن يُسهم في عمليّة تقويم هذه القواعد, سواء كان ذلك ,مناقشة القاعدة نفسها أم 

ا إلى ثمرتها المتمثلة في النّصوص والشواهدء وذلك من خلال إقامة معايير جديدة 
من شأنها نقض القواعد وتقويمها. 

ومن خلال الدراسة السابقة لمسائل الاعتراض يتضح لنا أن ابن مالك قد اتصف 
(1) القاعدة النحوية تحليل ونقد 26. 
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بخصائص وسمات أهلته لنقد قواعد النحويين وتصحيحها؛ وكان من أبرزها: 

تجرده واستقلاليته عند النظر إلى قواعد التّحويين: 

من أهم ما تميز به ابن مالك أنّه يعترض ويرجح ويتفرد بحسب مايعليه عليه اجتهاده؛ 
من دون انقياد إلى تبعية مذهبية أو غلوٌ في عالم بعينه» فقد خالف البصريين في تقعيدهم؛ 
وخالف الكوفيين كثيرء واختط لنفسه في التقعيد منهجاً متفرداً» وقد لامس السيوطي 
بعض مظاهره حين قال: «لابن مالك طريقة سلكها بين طريقي البصريين والكوفيين؛ 
فإِنَّ مذهب الكوفيين القياس على الشاذء ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي 
خالفها الظاهر» وابن مالك يعلم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس» ولا تأويل؛ بل 
يقول: إنهشاذء أو ضترورة...غ20. 

كما أنه مزج بين المذاهب النّحوية في القاعدة الواحدة بجرأة من دون ميل أو انحياز» 
فظهرك لديه قراغد ممروبعة قبينا أقوال البصرويق والكوفيق» ومن ذللقة أنه ير أن 
الإعراب أصل في الأسماء فرحٌ في الأفعال على رأي البصريين؛ لكنّه يعلل في إعراب 
المضارع انادف الكواقي 3ه يفول أب حيان: واد العلى. بقول البغترييت : إن 
الإعراب أصلٌ في الاسم فرعٌ في الفعل» وخالف في العلة المقتضية لإعراب الفعل؛ فبيّن 
في الشرح أن المضارع تعرض له بعد التركيب معان» ككونه مأموراً به أو علةً أو معطوفاً أو 
مستأئفاً. وهذا هو تعليل الكوفيين في إعراب المضار ع6©» قال ابن هشام: «وهذا مركبٌ 
من مذهب الغيروى الكو فيك ماقا 

ومن استقلاليته أنَّ المشهور من القواعد عند النّحويين لا يعني بالضرورة أنه الأصوب؛ 
فقد ذكر أَنَّ «للنحويين في أسماء الإشارة مذهبين؛ أحدهما: أن لها مرتبتين؛ قريبة وبعيدة 


(1) الاقتراح 440. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 34/1. 

(3) التذييل والتكميل 124/1. 

(4) ينظر قوله في: الهمع 55/1) ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتبه. 
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كالمنادى. والثاني: أن لها ثلاث مراتب؛ قريبة وبعيدة ومتوسطة» وهذا هو المشهورء وإن 
كان الأول أولى بالصواب...)2. 

ومن تجرده في الاعتراض -مما يؤكد رغبته في تقويم القواعد- أنّه يصف بعض مَنْ 
يعترض عليهم ب«المقلدين»» في إشارة إلى ذم ما هم عليه من اتّباعَ الرأي من دون تمحيص 
أو تدقيق؛ ومن ذلك قوله: «والمبرد وابن السراج والفارسي يرون وجوب وصف المجرور 
ب«رُبّ» وقلّدهم في ذلك أكثر المتأخرين مع أنه خلاف مذهب سيبويه)©. وفي المقابل 
ينص على أن «من» تأتي في ابتداء الزمان» ثم قال: «وهو ما خفي على أكثر النّحوبين 
فمنعوه تقليداً لسيبويه)©: فلم يكن اختياره لرأي سيبويه في معنى «رُبٌّ) إلا لأن الدليل 
معهء وقد أشار في أكثر من موضع إلى أنّه ليس بينه وبين النّحويين -وعلى رأسهم سيبويه- 
إلا الدليل والتخة والإرهان هن دون تقليدةء كما آله الى على التعهر سين ترك القلية 
في معنى «رُبٌَّ)؛ وقال: «وقد هدي الزمخشري إلى الحق في معنى «رّبَّ» فقال في تفسير 

قَدَ رَى تَمَذّتِ وَيِهِكَ * [البقرة: من الآية 144] قد نرى: رُكَا نرى» ومعناه كثرة الرؤية. 
وقال «قد» في 00 قد تعلم ِنَم لَيَحَرنكَ 4 [الأنعام: من الآية 33].بمعنى «رما» الذي يجيء 
لزيادة الفعل وكثرته... وكلامه في هذا سديد أداه إليه ترك التقليد»©. 


اعتماده على الاستقراء فى صياغة القواعد أو اعتراضها: 
الاستقراء في اللغة: التفحص والتتبع» وهو الحكم على كلي لملاحظته في أكثر جزئياته©, 


(1) شرح التسهيل 239/1. 

(2) شرح التسهيل 181/3. 

(3) شواهد التوضيح 130. 

(4) ذكر ابن مالك في شرح التسهيل 140/2 أنَّ «إذا» المفاجأة لا يليها إلا جملة اسمية» ثم قال: «فمن أولاها غير ذلك فقد 
خالف كلام العربء فلا يُلتفت إليه ولو كان سيبويه». 

(5) شرح التسهيل 180/3. 

(6) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف 60) ودستور العلماء 72» ومعجم مقاليد العلوم 126. 
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وقد تقرر عند النحوين أن «القاعدة نتيجة من نتائج الاستقراء»”2؛ ف«الاستقراء إذن ليس 
عدفا» بل عو :وسيلة لتسقيى الهدف الأسس وهر الصياغة العلدية للظاغرة4 آي مويل 
الوصف إلى معيار»©. 


ولا نعدم هذا المعنى عند ابن مالك الذي عمد إلى عملية الاستقراء» وصرّح بها في غير 
ما موضعء فهو لا يقف عند تقرير السابقين للقاعدة؛ بل لابد من تحري الصّحة فيهاء وإلا 
كانت محط اعتراضه» ولذا فإنه يقول في مسألة إعمال الأقرب في مسألة تنازع أكثر من 
عاملين: «ومن أجاز إعمال غير الثالث فمستنده الرأي؛ إذ لا سماع في ذلك. وقد أشار 
إلى ذلك أبو الحسن بن خروف في شرح كتاب سيبويه. واستقرأت الكلام فوجدت الأمر 
كما أشار إليه). 


وفي نص ابن مالك ما يشير إلى ادعاء الاستقراء التام «وهو صعب وقليل» إن لم يكن 
نادر الاستخدام في العلوم» وخاصة الإنسانية منها»» وهذا ما جعل المتأخرين يتجهون 
إلى الاعتراض على استقراء ابن مالك السابق؛ إذ يقول الدماميني: «وقدح في استقرائه 
بسماع إعمال الأول في قول أبي الأسود [من الطويل]: 

كشاك و تستَكسه فاشكرّن ل أخ لك يُغطيك الجزيل ويأمُُ)» 

إذ أعمل الأول «كساك» فى «أخ» فرفعه» «قال المرادي: فدل على أن استقراءه غير 
تام)”7» والقدح في الاستقراء لا يتجه إلى الاعتراض على الحكم؛ لأنَّ هذا الشاهد مما 
(1) اللغة بين المعيارية والوصفية 158. 
(2) التفكير العلمي في النحو العربي 76. 
(3) شرح التسهيل 177/2. 
(4) ضوابط الفكر النحوي 205/2. 
(5) في ديوانه 2166 برواية (كساني ول أستكسه فحمدته...وناصر). وينظر: درة الغواص 99) والارتشاف 2146/4» ونُسب 

الاستقراء فيه إلى ابن خروف واعتراضه بها سبق» وتعليق الفرائد 270/5 والتصريح 424/2. 


(6) تعليق الفرائد 70/5. 
(7) التصريح 424/2. 
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خالف المطرد, فيُحفظ ولا يقاس عليه. 


وقد كان الاستقراء مُرتَكرّه في الاعتراض على بعض قواعد النّحويين ونقضهاء؛ إذ 
اعترض على الزجحاج والسيرافي في قولهما بأنَّ فتحة: «لا رَجُْلٌ) وشبهه فتحة إعراب» 
أن اشوين دف القشينى» فقال معترضا: زرإن الانعقر قد أظلها غلى :أن دف 
التنوين من الأسماء المتمكنة لا يكون إلا لمنع من صرفء أو للإضافة» أو لدخول الألف 
واللام» أو لكونه في علم موصوف بابن مضاف إلى علم, أو لملاقاة ساكن» أو لوقفء أو 
لبناء» والاسم المشار إليه ليس ممنوعاً من الصرفء ولا مضافاء ولا ذا ألف ولام ولا علماً 
موضوفا بايى 3.505 التقامسا كين وول" موقو دا غليس تين كرقه مانن 

ورا هداه الاستقراء إلى الوقوف على أدلة جديدة تكون أدلة في اعتراضاته وجدله 
النحوي, فقد اعترض على الفراء إمام الرواية والرجل المشهور فيها- كما عبر ابن مالك- 
بلغة من لغات العرب. 

ويشار إلى أن الاستقراء عند ابن مالك لم يكن مقصوراً على استقراء كلام العرب 
لاستخلاص القواعد الجديدة» أو الاعتراض على ما أقره التُحويون من قواعد؛ بل كان 
بمتلك قدرة كبيرة على استقراء نصوص النحويين وعلى رأسهم سيبويه» ورأينا في الفصل 
السابق كيف كان نقل القواعد من «الكتاب» محل اعتراض بالاعتماد على استقراء نصوصه 
المتفرقة وضمٌ النُظير إلى نظيره. 

امتلاكه عدداً هائلاً من الشواهد. ومقدرته على استحضارها في مسائل 

الاعتراض: 

الشاهد هو مادة القاعدة» ولا تقوم القواعد من دون جمع الشواهد ودراستها؛ «لأنَّ 
تقعيد القواعد ما هو إلا فحص لادة لغوية تم جمعها بالفعل» ومحاولة تصنيفها واستنباط 


(1) شرح التسهيل 58/2. 
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الأسس والنظريات التي تحكمها)!؟» وما من شك في أن القواعد المجمع عليها ما هي إلا 
ثمرة لظاهرة مطردة في كلام العرب» وفي المقابل بحد أنَّ ما اختلف فيه من قواعد هو ثمرة 
لظاهرة لم تطرد في كلام العرب. 

فحق على من أراد نقد قواعد التحويين وتقوبعها أن يعيد النْظر في شواهدهاء أو يقيم 
شواهده التي تمثل استقراءه؛ يقول الدكتور تمام حسان: «وما دامت القاعدة نتيجة من نتائج 
الاستقراء فمن الضروري إيراد الشواهد والأمثلة التي جرى عليها الاستقراء» لتكون سندا 
للقواعية و إيضاحاً لياء ومين أن تكون هذه اللمواهد والأمكلة كقيرة إلى سدمايةة, 


فلم يكن لابن مالك بد -وهو يسعى إلى تقويم قواعد النحويين وتصحيحها- من أن 
يزج الشواهد بقوة في مسائل الاعتراضء فهو لم يكن يكتفي هما يفي بالغرض منها للإبانة 
عن الرأي؛ بل كانت ضوعة ودردها سردا وكاله يكرقومن بحر ميا بقوة خارقة 
في الحفظ واستحضار عجيب للنَّصء وبلغ هذا الأمر مبلغاً جعله يشتهر به في الدّرس 
التحوي؛ يقول السيوطي عنه: «وأمَّا أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو 

فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من أين يأني بها!»). 
ويلاحظ أنَّ شواهد ابن مالك في المسائل تتفاوت في عددها؛ فأحياناً يقتصر على شاهد 

واحدء وذلك فيما هو مجمع عليه من القواعد غالبا» وربما أغنى الإجماع عن ذكر الدليل 

كما نص*» أمَّا في معرض الاختلاف والاعتراض فإِنَّ الشواهد تتعدد وتتنوع وتكثر 
كثرة لافتة» وهذا يدل على أنَّ منهجه في تقويم القواعد يقوم على كثرة الاستدلال في 

(1) البحث اللغوي عند العرب 81. 

(2) اللغة بين المعيارية والوصفية 158. 

(3) بغية الوعاة 130/1. 

(4) ذكر في شرح التسهيل 301/3 أنَّ رأي البصريين في «كلهم» و«أجمعين» أنها تفيد العموم من دون تعرض لاجتماع في 
وقت أو خلافه» وذكر رأي الفراء في أن لفظ «أجمعين» يفيد أنهم كانوا مجتمعين في وقت الفعلء ثم قال: «والصحيح 
أنّ ذلك ممكن أن يراد وممكن ألا يراد» فإمكان أن يراد بجمع عليه فأغنى ذلك عن الدليل»» واستدل على عدم إرادته 
معترضًا على الفراء. 
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المسألة» وقد صرح بذلك في أكثر من موضع؛ ففي اعتراضه على الجمهور المانعين تقدم 
الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر نحو: «مَرَرْتُ بهنذٌ بَالِسَة) اعترض على هذه 
القاعدة» وعرض ستة شواهد سماعيّة» ثم قال: «وإنما ا الشواهد في هذه المسألة؛ 
لأنَّ المخالفين كثيرون)2: وكأن تقويم القاعدة يحتاج إلى الج بعدد كبير من النصوص 
التي تسهم في نفي الحكم. 

وعرض أكثر من هذا العدد من الشواهد في مسألة واحدة» ومن ذلك أن الزعخشري© 
حكم بأنَّ الجملة الاسمية الواقعة حالاً والمشتملة على ضمير والخالية من الواو نادرةٌ شاذةٌ 
ومنه قول بعض العرب: «كَلَمْتهُ قُوهُ إلى فِيّ7؛ فأنكر ابن مالك عليه هذه الدعوى, 
وغرض ستة عشر شاهداً من القران والشعر على وقوع الجملة الاسمية غعالا مستغنية 
بالضمير عن الواو» ثم قال: «فلذلك أكثرت الشواهد المخالفة لقوله)©. 

كانت هذه -من وجهة نظري- أبرز الخصائص والسمات التي اتصف بها ابن مالك» 
وأعانته على تقويم قواعد النحويين وتصحيحهاء وكان أظهر منهج سار عليه لتحقيق هذا 
الغرض هو الطعن في الأدلة التي دعت المخالف للقول بالرأي» وفي الفصل السابق عقدت 
مبحثاً مستقلاً عن اعتراضات ابن مالك لأدلّة النحويين التَّقَليّة والعقليّة» والمنهج الذي سار 
عليه في اعتراضهاء ولا حاجة للتفصيل فيه؛ فالإشارة إليه مغنية عن التكرار. 

أما أبرز الثمرات والنّتائج التي تحققت من اعتراضاته على قواعد النحويين وهدف من 
خلالها إلى التقويم والتصحيح فهي: 
(1) شرح عمدة الحافظ 429/1. وتنظر أدلته أيضًا في: شرح التسهيل 339-336/2. 
(2) ينظر رأيه في المفصل 98. وقد ألمح ابن مالك عند عرض المسألة في شرح التسهيل 364/2 إلى أن رأيه قد اختلف في 

«الكشاف »؛ فجعل جملة قوله تعا ‏ : ابَم َك ريمض عدو [البقرة: من الآية 36] في موضع نصب على الحال» ينظر: 

الكشاف 93/2. 


(3) الكتاب 391/1. 
(4) شرح عمدة الحافظ 458/1. وتنظر أدلته أيضاً في: شرح التسهيل 365-364/2. 
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1- اختلاف النظرة إلى كلام السَّابقين) وقد ظهرت لديه معايير جديدة للخطأ والصواب 
في الإنشاء والتعبير؛ فلم يعد قول العربي: (كَلّمْتهُ فُوهُ إلى فيّ) شاد نادراً كما قال 
الزخشري؛ بل عور مطرة يقاس عليهه كما أن قول: «مَرَرْتُ جَالِسَةَ بهند) لم يعد 
خن بان اد التميونا بل هو صوابٌ لا لحن فيه» على رأي ابن مالك. 

2- استدراكه على النّحويين مسألة القصور في شموليّة التّقعيد؛ فإِنّه وقع في كلام 
العرب مظاهر اطردت توجب عليهم صياغتها في قواعد» فليس من المقبول - على 
رأي ابن مالك- أن يقول سيبويه: «وأمّا «من» فتكون لابتداء الغاية في الأماكن» 
وذالك قوللك عن مكان كذاءو 36 السكان كذاو كذاء وتقول إذا كنيت كنايا: 
من فلان إلى فلان. فهذه الأسماء سوى الأماكن.منزلتها)2", فقد قصر (من» على 
ابعدك العاية الكاكةة لأن عو شان <للق: أن يقوف لاجد آموي أو لينماة صرف 
النُظر عن كم كبير من الشواهد جاءت فيها «من) لابتداء الغاية في الأزمنة» وهذا 
محال. وثانيهما: إشغال الدرس النحوي بتتبع تلك الشواهد واعتراضها بالتأويل» 
فيه يقول أبو حيان: «وتأويل ما كثر وجوده ليس بجيد)2» وخروجاً مما هو محال 
أو ليس يجيد قال: هي لابتداء الغاية مطلقاً»©. 


3- اجتهاده وتجديده في بعض الآراء ومخالفة الجمهور» حتى صار علماً عليها وإن 
كان 158 إليهاء ومن ذلك مسألة «وقوع الشرط عبار والجواب ماضياً)6؛ 
فالجمهور على منعه إلا في ضرورة؛ لكنّه بسط الأدلة والحجج التي تحوزه في السعة 
والاختيار» وفي هذا المعنى يقول الدكتور محمد الطويل بعد عرض مفصل للمسألة 

(1) الكتاب 224/4. 
(2) نقله السيوطي في الهمع 212/4. 
(3) التسهيل 144. 


(4) ينظر الباب الثالث من هذا البحثء وفيه دراسة مفصلة لاجتهادات ابن مالك. 
(5) تنظر المسألة في ص 66 من هذا البحث. 
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عند ابن مالك0©: «هذا ما قاله ابن مالك» وأحسب أنه ليس بعده زيادة لمستزيد» 
وأظن أن عدف المسالة بيب لق ابسبادان تسقيقة أن القراء سيق إلبهاة لكن 
مالك)©. 


المحورالثاني: ضبط الأدئة ومناهج التأصيل: 

لم تخل نصوص ابن مالك من بعض الإشارات التي ضَبط بها الأدلّة النّحوية» وفي 
مقدمها: السماع والقياس» فمع الإشارة إلى تفاوت السماع؛ إلا أن أعلاه مضبوط في 
نصه الذي قال فيه: «وأما استعمال «من» في الزمان فمنعه غير صحيح؛ بل الصحيح 
جوازه لثبوت ذلك في القرآن والأحاديث الصحيحة والأشعار الفصيحة)©: فإطلاق لفظ 
القرآن دليل على قبول الاحتجاج والاستدلال ب ا أما الأحاديث فينبغي أنا تكون 
صحيحة «بضبط الثقات)»©»: والأشعار والأقوال فصيحة من قول «من يثق بعربيته)©. 
وكلالاك القناس دريعات اغلاها ما ضرح :به ف قياسة حداف اللوكد والاستاء بالوكد 
على خذف النعوت وإبقاء تفنه قائما مقائه) وقال فيهاء ووإنا شعت عدف التعوت 
صلا لكازك و كونه عا على ححة ابعال فأعلى دريحات القيانى القمل على 
ما اطرد 5 السماع والقياس وانعقد بذلك الإجماع. 


(1) ينظر: شواهد التوضيح 17-14. 

(2) مشكلات نحوية 80. 

(3) شرح التسهيل 131/3. 

(4) شرح التسهيل 295/3. وقد خالف ابن مالك في بعض ذلك واستشهد بالأحاديث الضعيفة» كما سيمر معنا في 
البحث. 

(5) شرح التسهيل 103/2» 0310 429/3. 

(6) شرح التسهيل 298/3. 
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وللأدلة النّحوية الْحْتَرَض عليها في كتب ابن مالك صورتان رئيستان: 
الأول: أدلة استعان بها المخالف لتأكيد رأيه في المسألة المخارظن عليهاء واعتراضه لها 
هو أحد المناهج في الاعتراض على الآراء النّحوية؛ فلا يمكن أن نحعله غاية 
وهدفاً؛ إماهو وسيلة لتحقيق هدف أسمى هو تقويم القواعد وتصحيحها. 
والثانية: أدلة ساقها النّحويون لتقرير القواعد التي اختارها وترجحت لديه؛ واعتراضه 
لها ما هو إلا ضبط للأدلة» وتقويم لمنهج التأصيل؛ فهو من الأهداف التي لم 
يغفلها ابن مالك في اعتراضاته. 
فقد يعترض في بعض الأحيان على الذليل مع موافقته الرّأي؛ إذ لا يرضى أن يكون 
الدّليل للرّأي المختار دليلاً ضعيفاً هشَأ فيعمد إلى توهينه وتقوية الرّأي بدليل آخر يعطيه 
القوّة ويرفع عنه الوهن؛ رمو ذلك اناكو عله لبان قر ريك 11 دا ل سد دار 
«الهاء» الواقعة آخر المنادى غير المصرّح باسمه؛ إذ أثبت أُنّها «هاء السّكت) مخالفاً بذلك 
اكثر التشرويقة مراف اب الف تاتم اللاعن اكتوطن على البضي ريون فتلت لها ران من لام 
الكلمة)؛ مستدلاً بأنَّ العرب لم تقل في تثنية «يا هناه» إلا «يا هنان»» ولو كانت بدلاً لقيل: 
ريا هناهان»؛ قال ابن مالك: «وفي هذا الاستدلال ضعفٌ؛ لأنْ العرب قد تستغني فيما 
فيه لغتان بتثنية أخصر اللفظين؛ كقولهم في تثنية سواء: سيان)» فاعترض على دليل ابن 
السرّاج» وإن كان موافقاً له في الرّأي» ثم أردف بقوله: «وإنما الاستدلال القويٌّ على أنّها 
ليست بدلاً من اللام؛ بل «هاء سكت»» بأن جوّز كسرها كما جوّز الكسر في غيرها من 
هاءات السّكت المسبوقة بألف» كقول الاجر ©: 
باريديا رياه إيَاك ل 
عَفْراءَ يا رِئَاهمن قب لالجل 
(1) شرح التسهيل 408/3. 


(2) قائله: من بني أسد. ينظر: معاني القرآن للفراء 422/2» وإصلاح المنطق 92) والخزانة 251/7. 


2066 


رُوي بكسر الهاء وضمّهاء وقال الفرّاء: يقال: يا حَسْرَنَامُ بكسر الهاء وضمّهاء والكسر 
أكثر)0. 

ومن أمثلة ضبطه الدليل السماعي على الرأي المختار أن يكون هذا الشاهد واضح 
القلالة ينيدا عن الاتتتسال» الأن دن شان وروة الاتممال ان لصحي الدليا + روهت 
ذلك ماراه في الحكم المجمع عليه عند النحويين في مسألة توسيط خبر الأفعال التاقصة؛ 
إذ قال: «وتوسيط الخبر كقوله تعالى: 4 مَنَا كات جَوَابَ قرو إِلَّ أن كالوا # [النمل: 

من الآية 56] والاستشهاد بهذا أولى من الاستشهاد بقوله تعالى: 9 وكاس حَنَاعَينَانَضْرٌ 
لْمؤمنِينَ # [الروم: من الآية 7>]؛ لأنّ بعض القرّاء أجاز الوقف على «حمّاً» ناوياً في «كان» 


ضميرا»©. 


المحور الثالث: تصحيح النقل عن النحويين وفهم نصوصهم : 

لى تكن كل اعتراضات ابن مالك على قضية النقل عن النحويين وفهم نصوصهم غاية 
وهدفاً يسعى إليه؛ بل كان من ذلك ما هو وسيلة من وسائل الاعتراض على الرأي» وذلك 
أن بعض المتأخرين قد يدعى -لتقوية رأيه- اتباعه للجمهورء أو لأحد المتقدمين الموثوق 
برأيهم» ويعتمد على هذا النسبة دليلاً على رأيه في المسألة» ومن هنا فقد يتجه اعتراض ابن 
مالك إلى هذه النسبة المدّعاة ويبطلها؛ ليكون ذلك من وسائل الاعتراض على الرأي» وهذا 
الهدف هو أكثر الأهداف التي دعته إلى الاعتراض على نسبة الآراء إلى النحويين» ولاسيّما 
في المسائل المنسوبة إك الجمهور أو سيبويه») ومنها مسألة ((ترخيم جم المركتن الإسنادي» 
نحو: «تأبط شر ؛ إذ قال: «وأكثر النحويين عنعون ترخيمه؛ أن سيبويه منع ثرخيمه 


(1) شرح التسهيل 408/3. وينظر: معاني القرآن للفراء 422/2. 
(2) شرح التسهيل 348/1. 
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في باب الترخيم)0". ثم أثبت أَنَّ سيبويه قد نصّ في «ياب النَُّسب)© على أنَّ من العرب 
فو وكين واعمة از سالك هذا الراي ا الأن الأول جاء مرسلاً والثاني معللاً بالشماع 
ومعلوم عند الأصوليين أنه «إذا ورد عن عالم في مسألة قولان؛ فا كات الحاهها موي 
والآخر معللاً أخدّ بالمعلّل)©. 
وهذا لا ينفي أن تكون بعض اعتراضاته على نسبة الآراء وفهم النُصوص هدفاً يُسعى 
إليه؛ بل هدف إلى ذلك ,مساعدة تراث ضخم بين يديه من مصتفات التّحويين» إلى جانب 
معرفة عميقة بالأصول والأسس التي أقام عليها النّحويون آراءهم» فلم يكن يقبل نسبة 
كدق إل مراع يل كال يعض تللقها 17 ادعاى اللصترض فى مظائهاه وعلن لين 
المطردة في تقعيدهم, فما ثبتت لديه نسبته قال به» وعندما تخالف يصرح باعتراضه عليها. 
وكان يهدف من ذلك إلى أمور من أهمها: 
أولاً: ضبط المسائل وإقامة أحد ركائز المنهج العلمي وناك شين الأران بو أظير مال على 
ذلك في مسألة ما مُنع من الصَّرف لعلّة واحدة» نحو: «(أحمر» وشبهه» حين يُسمى 
به فيكتسب العلميّة : لم يكو هل يضرقة آم يلاق طن مه من المبرقاة. . وفي 
المسألة خلاف؛ فسيبويه©» يرى أنه لا يُصرفء قال ابن مالك: «وخالفه الأخفش 
مدّة ثم وافقه في كتابه «الأوسط»» وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته؛ وذكر 
موافقته أولى لأنها آخر قوليه)©. 
وفي هذا النّص دلالة على اهتمام ابن مالك بنسبة الرأي وتطبيق المنهج العلمي باعتماد 
الرأي الأخير» وعدّه ناسخا لما قبله» وفي المسألة دليل على أَنَّ سعة اطلاع ابن مالك لا 
(1) شرح التسهيل 422/3» وينظر: شرح الكافية الشافية 1358/3. 
(2) ينظر: الكتاب 377/3 «باب النسب»» و269/2 «باب الترخيم». 
(3) الاقتراح 419» وينظر: الخصائص 200/1. 


(4) ينظر: الكتاب 193/3. 
(5) شرح الكافية الشافية 1499/3. 
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تقف عند حدّ معرفة المصنفات المختلفة للعالم الواحد؛ بل تجاوزه لمعرفة تاريخ تألفيهاء 

الرّصين. 

ثانياً: دفع مظهر من مظاهر الاضطراب واللبس في الدراسة النّحوية؛ وذلك أنَّ بعض 
الآراء المنسوبة تعتمد على منهج لا يتفق مع منهج من نسبت إليه» ولا مع أصوله 
النحوية المطردة» مما يوقع في تناقض بين أصول النحويين وآرائهم» ومن ذلك مسألة 
إبقاء «الفاء» فى الخير يعق نسعه بزران)4 فبعد أن أجازه ابن مالك قال: «ورُوي عن 
الأخفش أنه منع من دخول الفاء بعد «إِنّْ)9©» وهذا عجيب؛ لأنَّ زيادة «الفاء» في 
الخبر على رأيه جائزة» وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة الشرط نحو: «زيدٌ فقائمٌ»» فإذا 
دخلت «إنّ» على اسم يشبه أداة الشرط فوجود «الفاء» في الخبر أحسن وأسهل من 
وجودها في خبر زيد وشبهه. وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد»)©.ثم أكد ذلك 
بنص من معاني القرآن©. 

وأظهر منه حين يشك في نسبة رأي إلى نحوي ما من دون أن يقع على نص صريح من 

تراثه يؤكد خلاف هذه النسبة» فيطعن فيها من خلال بيان مخالفة الرّأي لمنهج المنسوب 

إليه» وهذا ما عناه ابن جني في «باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العام 

متضادين)©؛ فذكر أن من طرائق إثبات أحد القولين لعالم ما أن يُنظر إلى «الأليق.كذهبه» 

والأجرى على قوائينة» قتصيد)0: ومن ذلك مسألة مل اير الايد جمودا عضا 

ليمين امعد تحو: «هذا زيدٌ»» و(ازيد أنت»» قال ابن مالك: «وهذا القول إن كان 

(1) روى هذا القول عن الأخفش الزمخشريّ في المفصل 56. 

(2) شرح الكافية الشافية 378/1. 

(3) ينظر: معاني القرآن 251/1. 


(4) الخصائص 200/1. 
(5) الخصائص 203/1. 
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مشهوراً انتسابه إلى الكسائي دون تقييد فعندي استبعاد في إطلاقه؛ إذ هو بجرد عن الدليل 
ومقتحم بقائله أوعر سبيل)0©. فرأى أنَّ هذا الرأي لا يتفق مع منهج الكسائي» ثم حاول 
تفسير مراده فقال: «والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم بذلك في جامد عرف لمسماه 
معنى لازم لا انفكاك عنه» ولا مندوحة منه» كالإقدام والقوة للأسد والحرارة والحمرة 
للنار)© . 


العا + تشفيقن'الدرس التحوي من يعض عبائل الاعتراكن والأععدار القاتية على أينابين 
خاطئ يتمثل في نسبة الرأي إلى من لا يقول به؛ ومن ذلك قولهم: (الو كان معنا رَيْدَ 
لهَلكنَا)» إذ ذكر ابن مالك أنَّ سيبويه© يمنع مثل هذا الأسلوب» لأنّ فيه إتباعاً في 
استثناء موجبء ف«الو» مباينة للثفي» ثُمّ نقل عن ابن السّراج: أن أبَا العباس قال: 
ززلو كانامعنا الآ ويد » أجود كلام وأحسنه)©. قال ابن مالك: «وكلام المبرد في 
المقتتضب مثل كلام سيبويه)» ونقل نصّهء وختم المسألة بقوله: «وقد قبل ما نَسَبَ 
ابن السّراج إلى المبرد ابن ولآد ورد عليه. وقبله أيضاً أبو علي الشَّلوبين قبول راض 
به. وأمّا بن خروف فأنكر ثبوت ذلك عن الميرّدء وأنكر على ابن ولأّد الاشتغال برد 
مالم يصح ثبوته)". فقد بنى ابن ولاد مسألة في كتابه «الانتصار» واعتراضاً على 
أفابى اط ولو افق النثيقايا كاك السالة: 


واساكلنة ابو هاللعى ار اممميريه قير نذا ملام عرض تضروضا ع لكاي ويفظر 
إلى شرح غوامضها وجمع متفرقهاء مستعينا على ذلك .معرفة دقيقة.كنهجية سيبويه 


(1) شرح التسهيل 307/1. 

(2) شرح التسهيل 307/1. 

(3) ينظر: الكتاب 331/2. 

(4) ينظر: الأصول 301/1. 

(5) شرح التسهيل 299/2. وينظر: المقتضب 408/4) مع ملاحظة كلام المحقق في الصفحة نفسها؛ وفيه تأكيد دقة ابن مالك 
في نسبة الآراء وتوثيقها. 

(6) شرح التسهيل 299/2. وينظر: الانتصار 166. 
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في التّصنيف والاستشهاد» وقدرة كبيرة على استحضار نصوصه من مواطن شتى 
وضمٌ النظير إلى نظيره» وكل ذلك جعل من ابن مالك شارحاً متميزاً للكتاب» وكان 
هذا دافعاً للاعتراض على أقوال نُسبت إلى سيبويه كان سببها غموض عبارته في محل 
النزاع» وتعدد أوجهها المحتملة» وأكثر من انْصَّبَّ عليه هذا اللونُ من الاعتراض هم 
شرّاح الكتاب©. 


المحورالرابع: تحري الدقة في صياغة القواعد والمصطلحات: 

إذاما تماوؤنا نسألة صخة القاعدة التخوية ريا أن اير مالك يهدف من بعض اعتراضائة 
إلى تحرير صياغتها والدّقة في ذلك؛ لتكون القاعدة النّحوية جامعة مانعة. 

وقبل أن يعترض ابن مالك على صياغة النُحويين نحده قد بدأ في هذا الأمر بنفسه. 
وتتمثل أبرز مظاهر حرصه ودقته في ضبط القواعد في ثلاثة أمور رئيسة: 

أولها: اهتمامه بذكر القيود والمحترزات في قواعده» وكثيراً ما يفسر ذلك في شروحه 
وهذا كثير في الحدود والتعريفات» ولم تخل منه بعض القواعد؛ ومنه ما ذكره في رفع 
المضارع بعد «(أن» الواقعة بعد «علم» قال ىق الكافية الشافية: 

«والخحهم لعلممًا لظي جَارَإن يَخْلْصُ ولم يكن شُدُودُُ رَكن)© 

فالفعل الذي يلي «علماً» رفعه واجبء وقد قيّد العلم في البيت ب«يخلص»» 
وقال في ذلك: «وقيدته بالخلوص احترازاً من إجازة سيبويه: «ما عَلمْتٌ إلا أن 
نَقُومُ» باللغبينة كال زلانه كلام خَرَجَ مخرج الإشارة فجرى بجحرى قولك: أشي 
(1) اعترض على السيرافي في أربعة مواضع؛ والرماني في موضع واحدء والأعلم في موضعين» وابن خروف في ثلاثة 


مواضع» ورا أجمل»؛ قال في شرح التسهيل 271/2: «وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح 
لكتابه). 


(2) أشار محقق شرح الكافية الشافية إلى أن هذا البيت ساقط من بعض النسخ., وذكره في هامش التحقيق (1) ص 1514. 
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عَلَيِكَ أن نَقُومَ»» ثم أشرت إلى أنَّ وقوع النّاصبة بعد علم خالص قد شَذٌ في قراءة بعض 
القراء©: ملا 0 يَرْجعٌ إلتِهمن» [طه: من الآية 89] بالنٌصب)»)©. 

انيها: دقته في وصف الأحكام وحرصه على ذلك؛ يقول مثلاً في مسألة الجر بِذِبٌ 
محذوفة: «يجر ب«ربٌ» محذوفة بعد الفاء كثيرأ» وبعد الواو أكثرء ويعد بل قليلاً» ومع 
التّجرد أقل)©. 

الثها: عنايته بدلالة الألفاظ في نص القاعدة؛ ولاسيما إن جرت عادة النحويين على 
التعبير بلفظ يقصر عن بعض أفراد الحكم, فيختل شرط الشمولية في القواعد» ومن ذلك 
ما ذكره في مسألة تعريف العدد المضاف؛ فقد ذكر أنَّ أداة التعريف تدخل على الآخر 
ثم قال: «وقلت على الآخر ول أقل على الثاني؛ ليتناول ذلك ما تضمّن إضافة واحدة» وما 
تضمن إضافتين أو أكثر نحو: قبضت خمس مئة ألف دينار)©. 

ولا مناص بعد ذلك من الاعتراض على النحويين أو بعضهم حين تقصر ألفاظ قواعدهم 
عن الشمولية والإحاطة» أو الإبانة عن المعنى الصحيح للقاعدة» ومن ذلك أَنَّ سيبويه عبر 
عن «لو» فقال: «وأما «لو» فلمًا كان سيقع لوقوع غيره)؛ قال ابن مالك: «يعني أنك 
إذا قلت: «لو قام زيد لقام عمرو» فمقتضاه: أن القيام من عمرو كان متوقعاً لحصول قيام 
من زيد على تقدير حصوله. وليس في هذه العبارة تعرض لكون الثاني صالحاً للحصول 
بدون حصول الأولء أو لا)©» ثم قال: «والعبارة الجيدة في «لو» أن يقال: «حرف يدل 
على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه». 


(1) هي قراءة أبي حيوة» ينظر: مختصر في شواذ القرآن 91. 
(2) شرح الكافية الشافية 1525. وينظر: الكتاب 168/3. 
(3) التسهيل 148. 

(4) شرح التسهيل 408/2. 

(5) الكتاب 224/4. 

(6) شرح الكافية الشافية 1630. 

(7) شرح الكافية الشافية 1631. 
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وربما اعترض على صياغتهم للقواعد حين تخلو من المحترزات والقيود اللازمة 
لضبطهاء ومن ذلك أنَّ الأصل في اسم الفاعل أن يُضاف إلى المفعول به» كما أن الصفة 
المشبهة به يمكن أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى» قال ابن مالك بعد ذلك: «وإن 
قُصد ثبوتُ معنى اسم الفاعل عُومل معاملةً الصفة المشبهة؛ ولو كان من متعدٌ إن 
أمع الأبس وفانا للناربي #اللوموي فى القرع ميد مو اذلكة وهو زان وت ميق 
اسم الفاعل يسوّغ إضافته إلى ما هو فاعل في المعنى» ونصبه إياه على التمييز إن كان 
نكرة» وعلى التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة بشرط أمن اللبس؛ فيقال زيد ظالم 
العبيد خاذلهم؛ وراحم الأبناء ناصرهم, إذا كان له عبيد ظالمون خاذلونء وأبناء راحمون 
ناصرون)©. 

وهو في عموم القاعدة موافق لأبي علي الفارسي كما ذكر؛ لكنه نقل نص القاعدة عند 
أبي علي الفارسي وهو قوله: «من قال زيد الحسن عينين فلا بأس أن تقول: زيد الضارب 
أبوين» والضارب الأبوين والضارب الأبوان. والأبوان فاعل على قولك الحسن الوجه. 
الأمر في ذلك كله واحد. ومثله الضارب الرجل إذا أردت الضارب رجله». قال ابن 
مالك: «هكذا قال أبو علي في التذكرة؛ ول يقيد بأمن اللبس» ويكثر أمن اللبس في اسم 
فاعل غير المتعدي؛ فلذلك يسهل فيه الاستعمال المذكور)©. 

أما فيما يتعلق بتحريه الدقة في صوغ المصطلحات ومسميات الأبواب؛ فقد أشرنا إلى 
أمثلة ذلك في الباب السابق» وعرفنا أن ابن مالك كان يحرص على صحة المصطلح من 
الصواب النّحوي؛ وعلى دقته في الدلالة على محتواه» وربما تحاوز ذلك إلى تعديل بعض 
المصطلحات للأسباب شرعية. 


(1) التسهيل 141. 
(2) شرح التسهيل 104/3. 
(3) شرح التسهيل 104/3. 
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المحور الخامس : التّيسير والبعد عن التُكلف: 

نَصَدُرُ ابن هالك للعدريس ل صيائه بعل مده قريياً من ذهن المتعلي: مقذراً أهمية 
تحبيب هذا العلم إليه بالتيسير على طلابه والبعد عن التكلفء بدءاً بالتصنيف المختصر في 
متون نظمية ونثرية بلغت شهرتها الآفاق لسهولة المأخذ وقرب العبارة» وانتهاء بالآراء 
والتقديرات والتعليلات والمصطلحات» يسير في هذا الاتجاه صوب منهج ارتضاهء وألمح 
إليه في كتاباته؛ وهو أَنَّ الأصل في الكلام -مادام قد أدى وظيفة الإفهام- الحلّ والإباحة. 
يقول الدكتور عبد الرحمن السيد عن هذا الاتحاه عند ابن مالك: «وإننا إذا حاولنا أن 
نعرف مصادر دعوات الإصلاح التي انبثقت أخيرأًء والتي حاول أصحابها أن ينسبوا 
لأنفسهم فضل السبق؛ فسنجد هنا وفي غير هذه الكتب أصولها ومنابعها التي أَغَفلَ 
ذكرها فترة» لكي تكشف الأيام عن مكامنهاء وفضل أصحابها حتى توضع الأمور في 
نصابهاء ويرجع لكل صاحب فضل فضله)20. 

وكان لابن مالك موقفه الواضح من مسألة التيسير والبعد عن التكلف؛ فقد سعى إليها 
ورجحها وأمر بهاء واعترض على من ابتعد عنهاء فمن سعيه إليها أنّه قال حين قدر المعنى 
في «لا أَبَالَكَ ولا أبَاك): «والوجه عندي في «لا أبَالَكَ ولا أبَاكَ» أن يكون دعاء على 
المخاطب بأن لا يأباه الموت. وهذا توجيه ليس فيه من التكلف شيء, والحمد لله ©. 

ومن أمثلة الجنوح إلى السهولة أنّه حين يعجز عن اعتراض رأي فيه تكلف لكنّه أصل في 
المسألة فإنّه يرجح الفرع البعيد عن التكلف مع إجازة الأصل المتكلف ووصفه بالضعف» 
وقد تكرر ذلك في باب المفعول معه, في نحو قولهم: (لَوْ تُرِكت النَاقَةُ وقصيلهًا لرَضَعَهَا)؛ 
فإِنَّ العطف في المسألة هو الأصلء والنّصب على المفعوليّة فرعه» وكلاهما جائز» قال ابن 
مالك: «فإنَّ العطف فيه ممكن على تقدير: لو تُركت النَاقَة َْأمُ مَصيلهًا ويرك فقُصيلهًا 
(1) مقالة بعنوان: «مظاهر التيسير في نحو ابن مالك»» في محلة مجمع اللغة العربية في القاهرة» ج 17/75. 


(2) شرح التسهيل 64/2. 
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لرضاعهًا لَرَصَعَهَاه وهذا تكلف وتكثير عبارة» بخلاف أن يُقال: لو تُركت النّاقة مع 
فصيلهاء أو لفُصيلها)", وقال في موضع آخر: «فبهذا يجوز العطف ونحكم بضعفه لما 
فيه من تكلف)©. 

وأمر بها حين ذكر أن المضاف لا بد أن يكون غير المضاف إليه بوجه ماء ثم قال: «فإن 
تُوْهّمَ خلاف ذلك في مضاف ومضاف إليه تُلطفٌ في تقدير المغايرة)©. 

وقد اعترض على المتكلف رغبة في التيسير والبعد عن التعقيد والإثقال؛ ومن ذلك 
إجازته دخول «لو» الشرطية على اسم صريح مرفوع بالابتداء» وجعل منه قول عدي بن 
زيد" [من الرمل]: 

نَوْبغَيرامَاء لقي شرق كنت كالعَصَّان بالا اغتصّاري 

دخولها على فعل ماض؛ فقال: «وقد زعم أبوعلي الفارسي أن تقدير: «لو بغير الماء حلقي 
شرق...») لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق» ف«هو شرق»: جملة اسمية مفسرة للفعل 
المضمر. وهذا تكلف لا مزيد عليه فلا يلتفت إليه»)©. 

ولبس من الضرورة حين تتعدد الآراء في المسألة أن يعترضها جميعاً بمسألة التكلف 
والتعقيد؛ بل يكفي أن يشير إلى أن الرأي المختار منها هو أسهلها والبعيد عن التكلف» 
ومن ذلك اعتراضاته على الآراء المختلفة في مسألة إعراب الأسماء الستة بقوله: «ومنهم 
من جعل إعرابها بحروف المد على سبيل الثيابة عن الحركات» وهذا أسهل المذاهب 


(1) شرح الكافية الشافية 695/2. 

(2) شرح العمدة 409/1. 

(3) شرح الكافية الشافية 923. 

(4) ينظر: الكتاب 2121/3 وتوضيح المقاصد 416/3» وشرح شواهد المغني 658/2» والخزانة 510/8. 
(5) شرح الكافية الشافية 1637/3. 
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وأبعدها عن التكلف؛ لأنَّ الإعراب إِنا جيء به لبيان مقتضى العامل؛ ولا فائدة في جعل 
مقدر متنازع فيه دليلاً» وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة)©. 


ليقف ابق مالك عند.حد الأمر والترجيح والاعتراض سعيا للفيسيرة يل استدرك على 
النّحويين في تركهم جانباً مهماً من القاعدة النّحوية» من شأنه أن يُسهم في الابتعاد عن 
التكلف وجلب التيسير» ولاسيما في مسألة التأويل والتّقدير» ومغال ذلك ذكره ضري ثالغا 
من أضرب الإضافة؛ وهي: الإضافة.بمعنى «في»» إذ قال بعد ذكر شواهد كان التحويون 
يقدرون الإضافة فيها بغير «في»: «فلا يخفى أن معنى «في» في هذه الشواهد كلها 
صحيح ظاهر لا غنى عن اعتباره. وأن اعتبار معنى غيره ممتنع» أو متوصل إليه بتكلف لا 
مزيد عليه» فصح ما أردناه والحمد لله» © فالقول بوجود إضافة.معنى «في» مبعد التكلف 
فى التقدير» وهو مما أغفله أكثر التتحويين حسب قوله. 

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فإِنَ ابن مالك كان جريئاً في اعتراضه النّحويين ول 
يقدس اراء السّابقين؛ بل اعترض جمهورهم وأعلامهم على السواء» وهذا ما سنتناوله 
بالحديث في المبحث الثاني. 


المبحث الثاني : أبرز من اعترض عليهم ابن مالك من المذ اهب والنّحويين: 

اعترض ابن مالك على البصريين والكوفيين كما اعترض على جماعات من التحويين 
بد عرو رقي بحري وقك نميب ايوتمالك كديرا دهده الآراء إلى امكحابيا: 
كما تجاهل نسبة بعض الأقوال واكتفى بالإشارة إلى موقع هذا الرأي لدى المتقدمين 
والمتأخرين. 


(1) شرح التسهيل 43/1. 
(2) شرح التسهيل 222/3. 
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وسنعرض فيما يلي جدولا يتضمن أبرز من اعترض عليهم ابن مالك من مذاهب 
الحقل الأول: وفيه أسماء المعترض عليهم كما جاءت في مصتّفاته» وبألفاظها المختلفة التي 


الحقل الثاني 


تتوحد في تعيين ا مقصود. مع الإشارة إلى عدد المواضع التي جاء فيها بعض 
النّحويين تابعاً لغيره» وهي مواضع لا تدخل في تعداد مواضع الاعتراض 

: وتضمّن عدد مواضع الاعتراض التي وردت مع تكرارها في مصتفاته 
المختلفة. وعدد مواضع الاعتراض يعتمد على المسائل التي اتحه اعتراض 
ابن مالك فيها إلى النُحوي وحده. أو إليه وإلى متبوعيه ممن جاء بعده» فلم 
يُعتد .بمسائل تبعيته لغيره ممن سبقه» وسيشار إلى عددها في الحقل الأول. 
مع ملاحظة أن نسبة الرَّأي قد تختلف عند ابن مالك من مصنّف إلى آخرء 
ورها غفل عن هذه النسبة أصلاً في , بعض المواضع» أو اعترض في مصنّف 
وعرض الرأي في مصنّف آخر من دون اعتراض» إلى جانب تداخل بعض 
المسائل وتشابكهاء ومن نَم فإنَّهِ قد أخذ في تعداد هذه المواضع ظاهر نص 
ابن مالك. 


الحقل الثالث: وفيه عرض لبعض المسائل المعترض عليهاء وقد حرصت في اختيارها على 


الملا ا 
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المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
«أكثر النُحويين» 
«أكثر المتأخرين» 
«التّحويون» 
«الجمهور» 
«المشهور» 
(( جميع 
النحويين» 
«أكثر المصتّفين» 
«القدماء» 
«أكثر النّاس» 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض على «المشهور» عن التّحويين من 


أنَّ أسماء الإشارة لها ثلاث مراتب» وذكر 
موافقته المتقدّمين فى أنَّ لها مرتبتين: 
قريبة» وبعيدة. ينظر: شرح التسهيل 


1 /239و242. 


- واعترض على «أكثر المتأخرين» الذين 


غفلوا عن رأي سيبويه في عامل نصب 
المفعول معه. ينظر: شرح التسهيل 


2 


- واعترض على «القُدماء» عدا الكسائي في 


قولهم بتعين جر الضمير المتصل بالصفة 
المشبهة الخالية من «أل». ينظر: شرح 
التسهيل 93/3. 


- ووافق يونس واعترض على «التّحويين» 


في قولهم بأن «لكن» حرف عطف. 
ينظر: شرح التسهيل 343/3. 


- واعترض على «كثير من النحاة» في إجازتهم 


الفجائية». ينظر: شرح الكافية 651. 


- ووافق سيبويه والكوفيين معترضا على 


«أكثر المصنفين» في منعهم نحو: «مَانِي 
إلا خوك ناصرٌ». ينظر: شرح الكافية 
014 
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تنظر بعض 
المسائل في: 


شرح التسهيل: 

21 140 أككء 161» 
7 375. 

2172 2135 2129 7/2 
.346 )336 311 

2326 0320 221 (3 
2396 2334 2333 2 


.424 2422 4 


وشرح الكافية الشافية: 
0 2744 2906 21195 
1279 21499 


.1586 1 


585 2426 2372 8 


07 


«بعض التّحويين» 
«قوم من النحويين» 
«بعض المتأخرين» 
«(من قال بكذا» 
«من زعم» 
«بعض العلماء» 
«بعض التّاس» 
((بعضهم» 
«بعض القدماء» 
«شُراح الكتاب» 


من مسائل الاعتراض 


- واعترض على «جميع النّحويين» إلا 
يونس والفراء في قولهم بوجوب إعادة 
الجار في المعطوف على الضمير المجرور. 
ينظر: شرح الكافية 1246. 

عواعارض على «أكال اللتسريوده» في متي 
ترخيم المركب الإسنادي» ونص على موافقته 
سيبويه. ينظر: شرح الكافية 1358. 

- واعترض على «ما كثر في كلام النّحويين» 
من تسمية اسم الجنس الجامد بعد اسم 
الإشارة نعتاً. ينظر: شرح العمدة 594. 

- واعترض على «أكثر النّاس» في تأويلهم 
منادى محذوف في أسلوب (يا ليتني». 
ينظر: شواهد التوضيح 4. 

- اعترض على «بعض التّحويين» الذين 
منعوا دخول الأفعال الناقصة على ما خبره 
فعل ماض. ينظر: شرح التسهيل 344/1. 

- اعترض على «بعض العلماء» في إنكارهم 
بجيء «إنَّ» .معنى «نعم»). ينظر: شرح 
التسهيل 32/2. 

- اعترض على «جمهور شراح الكتاب» 
في فهم رأي سيبويه والنقل عنه في عامل 
نصب المستثنى ب«إلا». ينظر: شرح 
التسهيل 271/2. 


229 


المسائل في: 


وشواهد التو ضيح: 
4 227 2104 2114 133» 


. 5 


شرح التسهيل: 

2251 2169 43 )33 27/1 
2273 2271 22720 3 
.380 355 4 

4/2 ك1 أت 467 114» 
6 2174 2177 2220 
8 2235 2258 2263 
4 2310 2318 321. 
3[ 228 237 39) 2113 


2317 2285 2271 6 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض على «بعض المتأخرين» ف 
منعهم فعلية «حاشا») بقول بعض العرب: 
حاشاي؛ إِذلم يقل حاشاني. شرح التسهيل 
2. 

- اعترض على «من حكم» بالبدلية في 
نحو: «في الدّار َي قائمٌ فيها». ينظن: 
شرح التسهيل 307/3. 

- اعترض «على قوم» ذكر ابن السراج أنهم 
يجيزون نيابة خبر «كان» المفرد. ينظر: 
شرح الكافية 611. 

- اعترض على «من زعم» أن «حتى» 
العاطفة تقتضي الترتيب في الزمان. ينظر: 
شرح الكافية 1211. 


- اعترض على «بعض الئّاس» في 


إعرابهم «يَصُركُم» في قوله تعالى: 
«ذ لايسْرحْ ْكِْدُهُمَ مَيْكًاً © [آل عمران: 
من الآية 120]. ينظر: شرح العمدة 355. 
- اعترض على «بعض التّحويين» في قولهم 
بأن «لام» جواب «لو» لازمة. ينظر: 


شواهد التوضيح 179. 
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المسائل في: 


.428 2359 4 


وشرح الكافية الشافية: 


2397 2378 2242 9 


21117 )821 2466 2 
016 


18م 21404 


9 1424» د197. 


وشرح العمدة: 


2585 2516 2408 2 


.783 616 8 


المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
«البصريون» 
«أكثر البصريين» 
«جمهور البصريبين» 
«سيبويه وأكثر 
البصريين» 
«بعض البصريين» 
«البصريون إلا 
الأخفش » 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض على «جمهور البصريبن» في 


منعهم العطف على ضمير الجر من دون 
إعادة الجار. ينظر: شرح التسهيل 375/3. 


- اعترض على «البصريين» في منعهم بناء 


اسم الزمان المبهم عند إضافته إلى جملة 


التسهيل 255/3. 


- اعترض على «بعض البصريين» في 


اشتراطهم أن يكون المستثنى أقل من 
نصف المستثنى منه. ينظر: شرح التسهيل 


03/2 


- اعترض على «البصريين إلا الأخفش» في 


منعهم نيابة غير المفعول به - مع وجودم- 
عن الفاعل. ينظر: شرح التسهيل 128/2. 


- اعترض على «أكثر البصريين» في ادعائهم 


لزوم نصب «سوى» المستثنى بها على 
الظرفية وعدم التصرف. ينظر: شرح 


الكافية 716. 


- اعترض على «سيبويه وغيره من البصريين» 


في قولهم بوجوب الإتيان بنون التوكيد 
مشددة بعد الفعل المعتل بالألف والمسند 
17. 
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المسائل في: 


شرح اله لتسهيا 5 
25/1 2308 2216/2 296/3 


.418 »408 2305 06 


وشرح الكافية الشافية: 


21291 »1177 2609 09 


.9 


وشرح العمدة: 
9 2186 2563 2569 


06 


3 


المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
«الكوفيون» 
«بعض الكوفيين» 
«الكوفيون عدا 
الكسائي» 
«الكوفيون 
والأخفش» 
«الفراء وأكثر 
الكوفيين» 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض على «الكوفيين» في زعمهم بأن 


«إن» المقترنة ب«ما» هي النافية جيء بها 
للتوكيد. ينظر: شرح التسهيل 371/1. 


- اعترض على «بعض الكوفيين» في قولهم 


بأن تأخر المسند لا يخل برفعه المسند إليه. 
ينظر: شرح التسهيل 108/2. 


- اعترض «الكوفيين والأخفش» في 


فاه إلى في». ينظر: شرح التسهيل 424/2. 


- اعترض على «الفراء وأكثر الكوفيين» في 


حكمهم بأن «نعم» و«بئس» اسماك. 
ينظر: شرح التسهيل 5/3. 


- اعترض على «الكوفيين عدا الكسائي» 


في قولهم باسمية «أفْعل» في التعجب. 
ينظر: شرح التسهيل 31/3. 


- اعترض على «الكوفيين» في قولهم 


بتحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ. ينظر: 


شرح الكافية 338. 


- اعترض على «بعض الكوفيين» في 


إجازتهم نصب الجزأين في باب الأحرف 
الّاصبة الاسم الرافعة الخبر. ينظر: شرح 
الكافية 516. 


- اعترض على «الكوفيين» في اشتراطهم 
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المسائل في: 


شرح التسهيل: 

2199 163 160 »117/1 
2320 4313 2302 2 
2372 7 

87 34 »)2229 2 
»2218 4178 2167 153 6 
2348 2347 )341 0 
2420 » )22409 5 
2204 »175 43 0/3 
2398 2346 2331 8 


2 


شرح الكافية: 
35 2748 2877 21078 


.1711 1677 3 


((سيبويه» 
رت 180ه) 


«مذهب سيبويه» 
((سيبويه ومن 
وافقه» 
«سيبويه ومن قلده» 
«(سيبويه ومن تابعه» 
((سيبويه ومن احتج 
له» 


* جاء ذكر 
«سيبويه» تابعاً 
«الخليل» في أربع 
فيائل مرفه هناد 
متبوعاً في كثير من 
مسائل الاعتراض. 


عدد 
مواضع 
الاعتراض 


43 


أبرز النُحويين المعترض عليهم 


من مسائل الاعتراض 


لإبدال التذكرة من المعرفة اتفاق لفظيهما. 


- اعترض عليه في اشتراطه لزيادة «من» 


أن يكون بجرورها نكرة مسبوقاً بنفي أو 
استفهام. ينظر: شرح التسهيل 138/3. 


- اعترض على ظاهر كلامه الذي يُفهم منه 


أنَّ «إذا» الدالّة على المفاجأة ظرف زمان 
حاضر. ينظر: شرح التسهيل 214/2. 


- اعترض على مذهبه القائم على منع تقديم 


التمييز على عامله المنصرف. ينظر: شرح 
التسهيل 389/2. 


- اعترض عليه وعلى من احتج له في القول 


بأنَّ همزة «أل» التعريف زائدة. ينظر: 
شرح التسهيل 253/1. 


الضمير الثاني في نحو «كنته» راجح. 
ينظر: شرح التسهيل 154/1. 


- اعترض عليه عندما نسب قول بعض 


العرب: «إنّهم أجمعون ذاهبون» إلى 
الغلط. ينظر: شرح الكافية 515. 


- اعترض عليه في أنّه لم يذكر في خبر 


شرح التسهيل: 

2351 2152 145 136/1 
51/2 2397 2394 66 
2245 22412213 9 5 
46/3 2382 2329 16 
2135 2134 2130 95 7 


8 428. 
وشرح الكافية الشافية: 
8 2775 41106 1606. 


وشرح العمدة: 


.503 »476 1 


.126 4107 )0 
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من مسائل الاعتراض 


«كرب) إلا التجرّد من «أن». ينظر: شرح 
العمدة 815. 

- اعترض على من قلده في حكم منع مجيء 
«من» لابتداء الغاية الزمانيّة. ينظر: شواهد 


التوضيح 130. 
«الكسائي» - اعترض عليه في قوله بأنّ ضمير الفصل شرح التسهيل: 
(ت 189ه) شعاً | (العماد) يتقدم مع الخبر إذا تقدم. ينظر: | 292/1 127» 2216 306) 
* جاء ذكر شرح التسهيل 169/1. 72 174 2145 وكل 
«الكسائي» تابعا - اعترض عليه في توجيهه قول النَبِي 5: | 279, 4291 305 75/3 


«الخليل» في موضع «إِنَّ من أَشَد النّاس عَذَاباً يوم القيّامة | 236. 


واحد, كما جعله المصَوَّرُونَ». ينظر: شرح التسهيل 13/2. 
متبوعاً في بعض - اعترض عليه وعلى الفراء في إجازتهما | وشرح الكافية الشافية: 
مسائل الاعتراض. بناء «كان»» مع التنبيه على اختلافهما | 1394. 
في تقدير الأسلوب. ينظر: شرح التسهيل 
1/2 . 
- اعترض عليه في إجازته نيابة التمييز عن 
الفاعل. ينظر: شرح التسهيل 130/2. 
- اعترض عليه في إعماله اسم الفاعل المصغر 
والموصوف. ينظر: شرح التسهيل 74/3. 
«القَاء» - اعترض عليه فيما روي عنه من أنَّ «لولا» شرح التسهيل: 
(ت 207ه) نيعا الامتناعيّة هي رافعة الاسم الذي بعدها. | 247/1, 29/2 2:52 68» 
«الفرّاء وغيره من ينظر: شرح التسهيل 283/1. 0 2166 4279 2283 
الكوفيين» - اعترض عليه في قوله بأن ثميز «كم) | 312 9/3, 33: 85: 192» 
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المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
«الفرّاء وبعض 
الكوفيين» 
«الفرّاء مع 
الكوفيين» 
* جعله ابن مالك 
على رأس جمع من 
التتحويين المعترض 
عليهم. 
فورظ ابن 
مالك بين الفرّاء 
والكوفيين أكثر 
مماهو بين سيبويه 
والبصريين؛ على 
الرغم من أنه 
يجعلهما على رأس 


من مسائل الاعتراض 


الخبرية مجرور ممن مقدرة. ينظر: شرح 
التسهيل 420/2. 

- اعترض عليه في قوله بأنّ «الآن» منقول 
من الفعل «آن» ممعنى «حان». ينظر: 
شرح التسهيل 220/2. 

- اعترض عليه في إعرابه العدد المركب 
بإضافة الصدر إلى العجرء وإعراب 
الأول حسب موقعه. ينظر:شرح التسهيل 
2/. 

- اعترض عليه في استدلاله على زيادة «إلى» 
بقراءة بعضهم: 0 َأجَعَلْ أَفْيِدَةٌ مح ألنَّاس 
جرع لتم [ابراهيم: من الآية 37]. ينظر: 

شرح التسهيل 143/3. 

- اعترض عليه وعلى الزمخشري في إعرابهما 
«يم» في قراءة: ا ناكل فيه [غافر: 
من الآية 48]. ينظر: شرح التسهيل 
3/. 

- اعترض عليه وعلى الأخفش في إجازتهما 


نحو: («إنَّ قائماً الرّيدَانَ)» بجعل الوصف 


اسماً ل«إنَّ)) ورفع ما بعده مغنياً عن الخبر» 


ينظر: شرح الكافية 478. 
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المسائل في: 


.340 2301 4 


وشرح الكافية الشافية: 


.1102 6 


وشرح العمدة: 


10 


رت 215ه) 
«الأخفش ومن 
وافقه» 


«مذهب الأخفش» 


* جاء ذكر 
الأخفش تابعاً 
لغيره من النُحويين 
مواضيعاً) وقد 
جعله ابن مالك 
في كثير من مسائل 
الاعتراض عليه 


على رأس جمع من 
النحويين المتأخرين. 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في قوله أن الأمثلة الخمسة معربة 
بعلامات مقدّرة قبل الضمائر» والثُون دليل 
على الإعراب. ينظر: شرح التسهيل 51/1. 

- اعترض عليه في إجازته دخول الفاء على 
خبر المبتدأ الذي لا يشبه أداة الشرط. 
ينظر: شرح التسهيل 330/1. وكانت هذه 
القضية في شرح الكافية 378 محط اعتراضه 
على من نقل عنه هذا الرأي. 

- اعترض عليه في إجازته استعمال «كاد» 
زائدة. ينظر: شرح التسهيل 400/1. 

- اعترض عليه في قوله بأنَّ «ما» قبل 
«أفعل» التعجّبية اسم موصول. ينظر: 
شرح التسهيل 31/3. 

- اعترض عليه وعلى المبرد وابن كيسان 
والزمخشري في منعهم الفصل بين فعل التعجب 
ومعموله. ينظر: شرح التسهيل 41/3. 

- اعترض عليه وعلى من وافقه وانتصر له 
في مسألة عامل الجر في نحو: «ها الله). 
ينظر: شرح التسهيل 200/3. 

- اعترض عليه في قوله بزيادة «أن» 
في قوله تعالى: 98 وَمَا آنآ ألَامصِلَ ف سَبِيلٍ 
أن [ البقرة: من الآية 246]. ينظر: شرح 

العمدة 332. 
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المسائل في: 


شرح التسهيل: 

229/2 2372 4222 123/1 
2)2( 144 »128 100 0 
2330 2328 2233 7 
2251 77/3 412 2 


00 


وشرح الكافية الشافية: 
0 573.: 940, 21050 


.1528 21500 1 


رت 285ه) 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في قوله بأنَّ الابتداء رفع 
المبتدأ مباشرة» ورفع الخبر بواسطة المبتدأ. 


ينظر: شرح التسهيل 271/1. 


المسائل في: 


شرح اله لتسهيا 5 
5/2 266 2147 2194 


2406 4397 2328 9 


- اعترض عليه عندما حكم بأنَّ «حاشا» | 223/3 60 299 175ح 


«مذهب المبرد» 
«المبرد وأكثر تلزم الفعلية إن وليها مجرور. ينظر: شرح | 2179» 2181 185» 189» 
المتأخرين» التسهيل 308/2. 

- اعترض عليه وعلى كثير من المتأخرين | وشرح الكافية الشافية: 
الذين اتبعوه في أن «أي» ك«الهمزة» في | 21009 1423» 1622. 
الاختصاص .مناداة القريب. ينظر: شرح 
التسهيل 386/3. 

- اعترض عليه في أنَّ تعريف العلم بالنداء | شرح العمدة: 
يستلزم إزالة تعريف العلمية. ينظر: شرح | 2276 313. 
التسهيل 392/3. 

- اعترض عليه في قوله بأنَّ نحو:«لولاي» 

النّحويين المتأخرين» و«لولانا» ليس في كلام من يحتج 

ولاسيما مع «ابن بكلامه. ينظر: شرح الكافية 785. 

السراج». - اعترض عليه في إجازته أن تكون «بل» 

ناقلة حكم التّفي والنّهِي لما بعدها. ينظر: 


شرح الكافية 1234. 


.450 2368 8 


* وقد جاء ذكر 
المبرد تابعاً لغيره في 
نحو ثلاثة مواضع» 
ولد عله زم نالك 
في كثير من مسائل 
الاعتراض عليه 


على رأس جمع من 


- اعترض على مذهبه ومذهب ابن السرّاج 
في أنَّ «حبٌ» و«ذَا» ارك هلد اسيا 
واحداً مرفوعاً بالابتداء. ينظر: شرح 
العمدة 801. 
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المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
ابن كيسان 


رت 299ه) 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في إلحاقه «مَن» و(مّا» 
الاستفهاميتين بالمعارف. ينظر: شرح 
التسهيل 119/1. 

- اعترض عليه في إجازته باطراد تصغير 
«أفْعل» التعجبية» وقياسه على ذلك تصغير 
«أفعل». ينظر: شرح التسهيل 40/3. 

- اعترض عليه في جعله إضافة كل بعض يمعنى 
«من» بإطلاق. ينظر: شرح الكافية 905. 


- اعترض عليه في قوله بأنَّ «إيّا)» اسم ظاهر 
وليست يميا ينظر: شرح التسهيل 


1 ]144. 
- اعترض عليه في قوله بأنَّ ناصب المفعول 
معه فعل مضمر بعد واو المعيّة. ينظر: 

شرح التسهيل 249/2. 
- اعترض عليه في إعراب 9 كَانَّةُ # 
في قوله تعالى: 9# وَمَآ أَرْسَلنَكَ إَِّا كانه 
ِتّّ 6 [سبأ: من الآية 28] بأنّها حال 
من الكاف في 98 أَيَسَلَتَكَ 4 والتاء للمبالغة. 
ينظر: شرح التسهيل 337/2. 
- اعترض عليه في مسألة عامل جر مميز 
«كم» إذا اتصلت بحرف الجر؛ إذ جعل 
الخفض بها نفسها. ينظر: شرح التسهيل 


1/2 
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المسائل في: 


شرح اله لتسهيا 5 
1/اك3» 2146/2 2263 


53 


شرح اله لتسهيا : 


.357 278 4198 7/2 


وشرح الكافية الشافية: 


026 


المعترض عليهم 

وألفاظ التعبير 
عنهم 

ابن السرّاج 

رت 316ه) 


* ذكره ابن مالك 
تابعاً لغيره من 
السابقين في سبعة 
مواضع» كما جعله 
متبوعاً في بعض 
مسائل الاعتراض 
عليه. 


السيرافي 
(ت 368ه) 

* معظم مسائل 
اعتراضه تتعلق 
بمسألة فهمه لكلام 
السابقين والنقل 

كرف 7 
* جاء ذكره تابعا 
لغيره من النّحويين 
في ثمانية مواضع» 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في إجازته النصب على 


البدلية لاسمين بعد «إلا» الاستثنائية) 
كما فى نحو: «ما أعطيت أحداً درهماً 
إلا عمراً دائقاً». ينظر: شرح التسهيل 


2/2 


- اعترض عليه وعلى من تبعه من المتأخرين 


فيما نسبوه إلى المبرد من القول بجواز 
التفريغ والإتباع بعد «لو» في نحو: «لو 
كان مَعَنَا إلا زيدٌ لهلكنا». ينظر: شرح 
التسهيل 299/2. 


نعت فاعل «نعم» و«(بئس». ينظر: شرح 
التسهيل 10/3. 


- اعترض عليه فيما حكاه عن رأي المبرد من 


أن نصب المستثنى بعد «إلا» ب«أستثنى» 


مضمراً. ينظر: شرح التسهيل 273/2. 


- اعترض عليه وعلى من وافقه في قولهم 


بِأنّ التتصب في نحو «هذا مرنا بسراً 
أطيب منه رطباً» بإضمار «كان». ينظر: 
شرح التسهيل 344/2. 

- اعترض عليه وعلى الشلوبين - الموافق 
له- في رأيهما حول عامل النصب في 
ثاني مفعولي باب «ظن) إذا صيغ منه اسم 
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المسائل في: 


شرح اله لسهيا: 


.59/3 74/2 2/1 


وشرح الكافية الشافية 


607 


شرح اله لتسهيا 8 
375/1 2146/2 2256 


.274 2128/3 77 


من مسائل الاعتراض 


فاعل.معنى الماضي بحردا من «أل». ينظر: 
شرح التسهيل 78/3. 

- اعترض على السيرافي الذي أجرى 
«ياسمون» - في استصحاب الواو على 
كل حالء وامتناع سقوط الثُون حال 
الإضافة- في كلام بعض العرب مجرى 
«زيتون». ينظر: شرح الكافية 199. 

- اعترض عليه في قوله بأنَ حق ميم «فم» | شرح التسهيل: 
أذ تثبت إلا في ضرورة الشعر. ينظر: | 88/1» 2317 2379 235/2 
شرح التسهيل 49/1. 0 9/3 2104 152 

- اعترض عليه وعلى الزمخشري في قولهم بأنّ | 2173 2174 2229 316. 
دخول الباء على الخبر بعد «ما» تخصوص بلغة 
أهل الحجاز. ينظر: شرح التسهيل 383/1. 


- اعترض عليه في قوله بأنَّ الاعتراض لا | وشرح الكافية الشافية: 


يكون إلا بجملة واحدة. ينظر: شرح | 435 820) 959) 1238. 
التسهيل 378/2. 
- اعترض عليه في منعه الفصل بين العاطف 
والمعطوضف بالظرف والمجرور في غير ضرورة 
الشعر. ينظر: شرح التسهيل 384/3. 
- اعترض عليه في قوله أن «لما» في قوله 
4 
[الكهف: من الآية 59] ظرف.معنى حين. 
ينظر: شرح الكافية 1643. 
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ابن جني 
(ت 392ه) 
* جعله ابن مالك 


في بعض المواضع 


متبوعا بغيره من 
المتأخرين» ول أخلة 
عند ابن مالك تابعاً 


لخر 


الزمخشري 

(ت 538ه) 
* من أكثر النُحويين 
الذين ورد ذكرهم 
فى اعتراضات ابن 


مالك؛ لكنّه جاء 
موفنعا تابعا لخئزة 


من المتقدمين» وقد 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه وعلى السيرافي وابن برهان 
في إجازتهم تقديم خبر «ليس». ينظر: 
شرح العمدة 206. 

- اعترض عليه وعلى بعض المتأخرين في 
حكمهم بأن «كان» وأخواتها تدل على 
زمن وقوع الحدث ولا تدل على الحدث 
نفسه. ينظر: شرح التسهيل 338/1. 

- اعترض عليه في إجازته تقديم «واو)» المعية 
وما بعدها على المصاحب. ينظر: شرح 
التسهيل 252/2. 

- اعترض عليه في قوله بأن «أم» في قول 
العرب: «إنها لإبل أم شاء» ,منزلة الهمزة 
وبل» وأن التقدير: بل أهي شاء. ينظر: 
شرح التسهيل 326/3. 

- اعترض عليه في قوله بأنَّ «بات» قد تستعمل 
معنى «صار». ينظر: شرح التسهيل 346/1. 

- اعترض عليه في إعرابه ل عَوْهَا وَلَمَحَا 
في قوله تعالمى: 4# بِرْيكُمْ روت حَوَهًا 
وَطْمَحَا # [الرعد: من الآية 12] بأنهما 

حالان. ينظر: شرح التسهيل 179/2. 

- اعترض عليه في إجازته توسيط الواو بين 
الصفة والموصوف. ينظر: شرح التسهيل 


02/2 
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شرح اله لتسهيا : 
512 


.266 0/3 


وشرح الكافية الشافية: 


6 


شرح التسهيل: 

2230 225 148 15/1 
2372 2337 2219 7/2 
.310 0/3 

وشرح الكافية الشافية : 


.1637 21531 21152 4 


شرح العمدة: 


.4 


ابن خروف 
(ت606ه) 


* جاء ذكره في 
مسائل الاعتراض 


مسائل» ولم أجده 


لتأخره. 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في إجازته التوكيد اللفظي 
حرف ليس من حروف الجواب بإعادته 
وحده. ينظر: شرح التسهيل 303/3. 

- اعترض عليه وعلى الجزولي في قولهما بأ 
بني تميم يلترمون حذف خبر «/ا) النافية 
للجنس. ينظر: شرح الكافية 537. 

- اعترض عليه في تقديره «ثبت» بين «لو» 
المباشرة ل(أن». ينظر: شرح الكافية 
5. 

- اعترض عليه في تقديره جملة محذوفة بين 
الهمزة وحرف العطف المتصل بها. ينظر: 
شواهد التوضيح 12. 

- اعترض عليه في نسبته عمل النصب في 
الظرف المغني إلى المبتدأ؛ كما اعترضه 
حين نسب هذا الرأي إلى سيبويه. ينظر: 
شرح التسهيل 314/1. 

- اعترضه في قوله بأن ناصب المستثنى هو 
ما قبل «إلا» على سبيل الاستقلال. ينظر: 
شرح التسهيل 277/2. 

- اعترض عليه في قوله بلزوم «الواو» في 
جملة الحال إن كانت ماضية معنى لا 
لفظأء سواء كان فيها الضمير أو لم يكن. 
ينظر: شرح التسهيل 370/2. 
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شرح اله لسهيل: 


.330/3 100/2 77/1 


هؤلاء هم أبرز من اعترض عليهم ابن مالك؛ ونشير إلى أن عدد النّحويين الذين 
اعترضهم ابن مالك بلغ «47» نحوياً بين تابع ومتبوع. وإلى جانب من سبق ذكرهم بجده 
قد اعترض في أكثر من موضع على كل من: 

الخليل» ويونس» وهشامء والجرمي» والمازني» وثعلب» وابن الأنباري؛ 

والزحاجيء والرماني» وابن برهان» والجرجاني» والأعلم» وابن الخشاب» وابن معطي» 
والشلوبين» وابن عصفور. 

وجاء اعتراضه في موضع واحد على كل من: 

خلف؛ وقطربء والأصمعيء وابن قتيبة» والأخفش الصغير» وابن ولاد» والنحاس؛ 
وابن درستويه؛ وابن بابشاذ» وابن السيد» وابن الطراوة» وابن الشجريء وابن طاهرء 
والصيمريء والجزولي» وصدر الأفاضلء وابن الخباز» وعلي بن مسعود (صاحب 
المستوفى). 

وكا سبق بين لنا أمور» أعمها: 

1- سعة اطلاع ابن مالك على مسائل النّحو وقدرته الفائقة على تتبع مسائل الخلاف 
والاعتراض وتطورها؛ بوقوفه على تراث ضخم لأعلام النّحويين باتحاهات مختلفة 
وأزمان متعددة» فكانت مصنّفاته بحق -ولاسيما شرح التسهيل- وعاءً أمينا 
حيط كيرا من الضكّنات التحوية إما بالاشارة إليها أى القن عنهاء سود غلى 
سبيل الانتصار والتأييد أو الخلاف والاعتراض» وكان لهذا أثره في دقة أحكامه, 


ورجاحة ارائه. 


2- جرأة ابن مالك في اعتراض التُحويين» وترك الاعتداد بإجماعهم في كثير من 
المصوب اسم مدر عر سس مره ير 
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مدرسة؛ فهو نسيج وحده. 

3- يعد هؤلاء العلماء الذين اعترضهم ابن مالك أبرز من أَنْر في فكره؛ إذ لم يخالفهم 
إلا بعد تتبع لأقوالهم في مصئفاتهم المختلفة» وطول تأمل فيهاء ومعرفة لأوجهها 
المحتملة» وهو إذ يخالفهم فيما ذكرنا من مواضع فإنّهِ في غيرها كان موافقاً لهم 
ومنتصراً لآرائهم. 
وما يلاحظ في هذا الصدد هو شبه غياب لعلماء النصف الأول من القرن السابع؛ 
الذين يفترض بهم أن يكونوا أساتذته وشيوخه. فلم نر مخالفته لهم كما هو شائع 
في تاريخ النّحو بين نوابغ التلاميذ وأساتذتهم؛ ومن هنا فليس ببعيد -في رأبي- ما 
ذهب إليه أبو حيان من أن ابن مالك لم يصحب من له البراعة في علم اللسان©؛ وإن 
كان بعض أصحاب التراجم قد ذكروا تتلمذه على بعض العلماء©: بيد أَنَّ أثرهم 
كان ضئيلاً؛ إذلم نبجد منهم إلا أبا علي الشلوبين في مواضع قليلة» ولا أثر لأعلام 
كانت لهم شهرتهم كابن الحاجب ابن يعيش اللذين قيل إن ابن مالك جالسهما. 

4- أثر سيبويه في ابن مالك كبير» ولم يقف ابن مالك عند حد تقوية رأيه والاتتصار له 
سير قفو يديل أكار من اغتر اط وعالدة دكا مويه أكثر التسويين دكا 
في مصنّفاته» وهذا يؤكد أن ابن مالك كان صاحب تأثير كبير في الدرس التّحوي؛ 
حتى عده بعضهم على رأس مرحلة ثانية من مراحله التي جاء على رأس مرحلتها 
الأولى سيبويه وكتابه©. 

5- يرى ابن مالك أنَّ الكسائي والفرّاء ثقتان مأمونان في نقلهما عن العرب» وهو 
يفصل بين كونهما رواتيين من الثقات ونحويين يؤخذ من كلامهما ويرد؛ لذا فقد 

(1) ينظر: البحر المحيط 371/4. 


(2) ينظر: نفح الطيب 222/2. والوافي بالوفيات 286/3. 
(3) تنظر: مقدمة تحقيق شرح التسهيل (ه). 


داه 


اعترضهما في مسائل النّحو وقضاياه» مع أخذه بجميع مروياتهما عن العرب؛ بل 
را بنى أحكامه عليها في مسائل الاعتراض. 

#دووكد ابو مالك أن الكشفي دالدي أكثر من الامتراطن عليت كاناعانا شرداً 
وبجتهداً في نظرته إلى القضايا النّحويّة؛ إذ لم تؤثر فيه رياح التعصّب التي كانت 
تعصف بأقرانه» ومن هنا أفرده ابن مالك كثيراً بالذكر والانتصار والاعتراض. 


زهالاة 


الفصل الثاني 


منهج ابن مالك في اعتراضاته النحويّة 


- المبحث الأول: منهج في عرض الاراء المخالفة. 
- المباحث الثاني: أسلوبه في الاعتراض. 


- المبحث الثالث: منهجه في رد الأوال المعترض عليها. 
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الفصل الثاني 
منهج ابن مالك في اعتراضاته التحويّة 


أصل المح في اللغة: الطريق الساراشع يُقال: طرِيقٌ لَه أي: وَاسعٌ وَاضْحٌ) 
وَنَهَجَ الأمْرَ وأنْمَجَ لغتان؛ أي: وَضْحَ) ونَهَجْتُ الطريق: سَلَكتُها. 

واتنيج في الاضطااع: هو الطريقة التي يصل يها الإتسبان إلى حقيفة©» والدامل في 
اعتراضات ابن مالك ومناقشاته النّحوية يلاحظ أنه قد سار وفق منهج وطريق ارتضاه 
في عرض رأي المخالف؛ وأسلوب الاعتراض عليه؛ ومسالك معينة في الرد» والإيانة عن 
رأ كعات وعلى هذه القضايا ستكون محاور هذا المبحث التي نفصل الحديث عنها فيما 
يلي : 


الميحث الأول: منهجه في عرض الآراء المخالفة: 

تمثل الدّراسة المفصلة لمنهج ابن مالك في عرضه الآراء المخالفة قيمة كبيرة وأساساً ثابتا 
للكشف عن مدى موضوعيته واعتداله وأمانته العلمية في عرض المناهج المقابلة؛ لأنَّ من 
شأن التحيز والتعصب -إذا دخلا في أي دراسة- أن يسببا اضطراباً في موضوعية الدراسة 
والحكم على طرفي النزاع. 

وسنتناول هذا المحور بالدراسة من خلال بعض العناصر التي تسهم في رسم صورة عن 
منهج ابن مالك في عرض الرأي المخالف: 

+ الاهتمام بنسبة الرّأي إلى القائلين به : 
(1) ينظر: العين 2392/3 وتهذيب اللغة 41/6» ولسان العرب 383/2. 


(2) ينظر: منهاج البحث 15. 
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نسبة الآراء إلى القائلين بها قضية لا تنفصل عن الدراسة النحوية المتعمقة؛ لأن نسبة 
الرأي عمل مجهد لا يخلو من تدبر في النصوصء ومعرفة بما بين السطور واستكمال 
للفكرة في مصنفات المنقول عنه. 

ونسبة الآراء في آثار ابن مالك واضحة جلية؛ إذ كان شديد الحرص عليها حتى في متونه 
النظيمة التي تحكمها الضرورات الأسلوبية» ومن ذلك قوله في متن الكافية الشافية: 

«ونحو: «إِن قائما عَبْدَاكا» أَجَازِيَحْيَى وسَعيدٌ داكا" 

فنسب القول بجواز جعل الصفة اسماً ل«إن» ورفع ما بعدها ليسد مسد الخبر» من 
دون الاعتماد على نفي أو استفهام؛ إلى يحيى الفرّاء وسعيد بن مسعدة الأخفش. 

ومن أهم ما يشار إليه في قضية اهتمامه بنسبة الآراء أنه رما جعل تصحيح نسبة الأقوال 
إلى أصحابها هدفاً من اعتراضاته» كما مر معنا في الفصل السابق» ومر في عرضنا لأهدافه؛ 
فقد قال في رأي نسب إلى أهل الكوفة في إفادة واو العطف الترتيب: «وزعم بعض أهل 
الكوفة أن الواو للثرئيب» ولبس قصيب .كا تقدم من الدلائل. :واقمة أغل الكوفة براء من 
هذا القول؛ لكنّه مقول»)©. 

ورعا نفى رأياً نُسب إلى البصريين بتأكيد أن رأي الخليل أو سيبويه على خلافه» كما 
يفعل الأمر نفسه مع الكسائي والفراء في الرأي المنسوب إلى الكوفيين» وتنبه على ذلك 
الدلائي في شرحه التسهيل» وجعل العلة في كثرة ذلك كونهما «رئيسي هاتيك العصابة)©؛ 
ومن شواهده القول السابق الذي سمب إلى الكوفيين قوله حول دلالة ألواو الغاطفة غلى 
الترتيب: «ونسب قوم إلى الفراء أن الواو مرتبة» ولا يصح ذلك؛ فإنّهِ قال في معاني سورة 
الأعراف: «فَأمَّا الواو فإن شئت جعلت الآخر هو الأولء» والأول هو الآخرء فإذا قلت: 


(1) شرح الكافية الشافية 478/1. 
(2) شرح الكافية الشافية 1206/3. 
(3) نتائج اتتحصيل986/2. 
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«ززت عَبْدَ الله وزيدا): فأيهما شعت كان هو المبندأ بالريارة))20, 


وكثيّرا ما يصرح بنسبة الرَّأي حين يقع على نص لصاحبه. وأمّا إن اشتهرت نسبة رأي 
إلى نحوي ولم يجد في نص صاحبها ما ينفيها أثبتها بالإسناد والإحالة» أمّا إن وقف في 
نص المنسوب إليه على خلاف ما نسب فلا يقبل هذه النسبة» ومن ذلك قوله عن رأي 
نسبه السيرافي إلى المبرّد: «وأما المبرد فحكى عنه السيرافي أنْ نصب المستثنى بعد «إلا» 
بأستثني تير ؛ وكلامه 5 المقتضب بخلاف ذلك)©» ونقل نصه. 

أمّا إذا لم يثبت شيءٌ مخالف في نص المنسوب إليه فإنه يُحيل» وريا تعدد الإسناد» ومنه 
قوله في مسألة جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف أو الجار والمجرور: 
«وأمًّا كون ذلك مذهب الجرمي فمشهورء واختار هذا المذهب ابن خروف في شرح 
كناب سيبوية.وقال أبو غلق الشلوين: خكى الضيمري أن مذهب سيبويه مقع الفصل 
بالظرف بين فعل التعجب ومعموله)'. فنقل مذهب سيبويه عن الشلوبين الذي نقله عن 
الصيمري. 

وإذا كان نص صاحب الرأي غير صريح فإِنَّ ابن مالك لا يتعجل النُسبة؛ بل يصدرها 
بألفاظ تبين اجتهاده في فهم النص» وتفتح المجال لفهم آخر ونسبة أخرىء كأن يقول: 
«وهو الظاهر من قول فلان»؛ أو «وفي كلام فلان احتمال» فهذه صيغ تضعف من النسبة؛ 
وجمع بينها في نص واحدء وذلك في مسألة بناء المضاف إلى ياء المتكلم؛ إذ قال: «(وزعم 
الجرجاني - ووافقه ابن الخشاب والمطرزي» وهو الظاهر من قول الزمخشري- أن المضاف 
إلى ياء المتكلم مبني» وفي كلام ابن السراج احتمال»©. 

ومن حرصه على نسبة الآراء أنّه لا يُغفل مسألة تراجع النّحوي عن رأيه» فهذا العلم 


(1) شرح التسهيل 350/3. 
(2) شرح التسهيل 273/2. 
(3) شرح التسهيل 42/3. 
(4) شرح التسهيل 279/3. 
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اجتهادي أو كما قال الرضي: «وأمور النّحو أكثرها ظني)2؛ فقد يرجع التحوي عن 
رأي إذا رأى أنَّ غيره أولى وأوثق» ومن أسس المنهج العلمي الذي ارتضاه ابن مالك ألا 
يبتعد عن موضع النزاع في المسألة من دون الإشارة إلى ذلك إن حصلء وقد فعل ذلك 
مع الأخفش حين اعترض عليه في قوله بأنّ نحو «أحمر»- مما منع من الصرف لعلة- إذا 
الت وام كر ادلم رط امال انو وائاع: و حيسي له طرف ذا در بع 
التسمية» وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه في كتابه الأوسط)©. 


وكذا فعل مع المبرد أكثر من موضعء منها في مسألة إحازة جر «الكاف» في نحو 
«المكرمك» ومنع جر الظاهر الواقع موقعه» وهو رأي الزمخشري؛ قال ابن مالك: 
(فمذهب الزغخشري في هذا ضعيف» وقد سبقه إلى ذلك الرماني والميرد؛ إلا أن المبرد 
رجع عن ذلكء كذا قاله ابن السراج)©. ومع الزمخشري في مسألة تقدم العاطف على 
الاستفهام؛ في نحو قوله تعالى: 3 آَم مَل صَسَيَوِى لطامت وَالُْرٌ 4# [الرعد: من الآية 16] إذ 
الأصل التقدم» واغتفر ذلك في الهمزة لأصالتها في الاستفهام الذي له صدر الكلام؛ 
فجاء العاطف تدا سح ور لاتا1.* :9 أَمنطمَعُونَ أن يُؤْمِمأْلكُم 4# [البقرة: من الآية 75]؛ 
قال ابن مالك: «وقد غفل الزمخشري في معظم كلامه في الكشاف عن هذا المعنى؛ فادّعى 
أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة» معطوفاً عليها بالعاطف ما بعده؛ وفي هذا 
من التكلف وعخالفة الأصول ما لا يخفى... وقد رجع الزمخشري عن الحذف إلى ترجيح 
الهمزة على أخواتها بكمال التصدير)©. 

وإذا كان للنّحوي قولان في المسألة ذكرهما بالنص رداً على مَنْ نسب إليه أحدهما 
من دون الآخر؛ كما فعل مع سيبويه في مسألة دلالة «من» على ابتداء الغاية الزمانيّة؛ فقد 


(1) شرح الكافية 291/3. 
(2) شرح الكافية الشافية 1499/3. 
(3) شرح التسهيل 86/3. 
(4) شواهد التوضيح 12. 


ةا 


ذكر نصّه الذي يفيد أنها لابتداء الغاية المككانية كما هو المشهور عنه» ونقل من موضع آخر 
قوله بإفادتها ابتداء الغاية الزمانيّة» وهو ما خفي على كثير من التّحويين؛ فقلدوا سيبويه في 
موضعء وغفلوا عن رأيه الآخر". 

قد يستغني عن ذكر القولين بالإشارة إلى مكان القول المعترض عليه من كتب التّحوي 
المختلفة» كما ذكر في اعتراضه على الزمخشري في إفادة «لن» تأبيد الثفي؛ إذ قال: «ثم 
أغرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي ب«لن»» وهو الزعخشري في «أنموذجه)©) فهو لم 
ينص في «الكشاف» ولا في «المفصل» على هذا المعنى؛ بل ذكر أنها تفيد تأكيد الا 

ولا يكتفي حين يُنسب إلى نحوي رأي لا يوافق منهجه بالشك في هذه النسبة؛ بل قد 
يعمد إلى حمل هذا الرَّأي على محمل حسنء ويخرجه بتخريج مقبول» ومن ذلك مسألة 
تحمل الخبر الجامد لضمير المبتدأ» فإنّهِ ما نسب إلى الكسائي؛ قال ابن مالك: «وهذا الرأي 
وإن كان مشهوراً انتسابه إلى الكسائي دون تقيبد؛ فعندي استبعاد في إطلاقه؛ إذ هو بجرد 
عن الدليل» مُقَحمٌ بقائله أوعر سبيل»» ولم يقف عند التّشكيك في النُسبة؛ بل تحاوز ذلك 
إلى حمل الرأي -إن صحّت نسبته- على محمل حسن لا يُتوقع من مثل الكسائي غيره؛ 
فقد قال: «والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم بذلك في جامد عرف لمسماه معنى لازم 
لا انفكاك عنه؛ ولا مندوحة منه» كالإقدام والقوة للأسدء والحرارة والحمرة للنار؛ فإن 
ثبت هذا المذكور فقد هان المحذور» وأمكن أن يقال المعذور» وإلا فضعف رأيه في ذلك 


ع واجتنابه 93 متعبين )09 
وقد بلغ اهتمام ابن مالك بنسبة الآراء إلى القائلين بها إلى درجة أنّه ألمح إلى أهمية أن 


(1) شواهد التوضيح 130. 

(2) شرح الكافية الشافية 1531/3. وينظر: الأنموذج بشرح الإردبيلي 233. وفيه إشارة إلى اختلاف النسخ بين «تأبيد» النفي 
و«تأكيد» النفي. 

(3) ينظر: المفصل 393» والكشاف 145/2. 

(4) شرح التسهيل 307/1. 
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يُنسب الرأي إلى السابق أولاً؛ ففي مسألة النّت بالأعم والأخص والمساوي ذكر أنَّ أبا 
علي الشلوبين قال: «الفراء ينعت الأعم بالأخص, وهو الصحيح)»؛ وقد بيّن ابن مالك 
أنَّ سيبويه قد أجاز ذلك قبله» وذكر رأيه المشعر بالجواز في المسألة» ثم ذكر علة استناد 
الشلوبين إلى رأي الفراء من دون رأي سيبويه؛ فقال: «وإنما استند أبو علي الشلوبين إلى 
كلام الفراء دون كلام سيبويه؛ لأنّ كلام الفراء في هذه المسألة لم يعارضه غيره من كلامه» 
وفي كلام سيبويه تعارض)20) ثم بينه من موضع آخر من «الكتاب». 

بقي أن أشير إلى أن ابن مالك كان حذراً في نسبة الآراء المخالفة إلى المذاهب التّحوية» 
فلا يتعجل في إطلاق النسبة إلى البصريين أو الكوفيين؛ بل كثيراً ما يستغني عن ذلك بقوله: 
«الجمهور» أو «الأكثرين» أو «أكثر التّحويين»» ويعني يذلاكغاليا ارين وقرلة 
«بعضهم» أو «بعض التّحويين» أو «بعض النّاس)؛ وهو يعني بهم غالبا الكوفيين©. ولم 
يرد بقوله: «أكثر المتأخرين» و«بعض المتأخرين» و«قوم» كذها عند 


+ الدقة في عرض الرأي المخالفء وتحرير موطن النزاع: 

يحرص ابن مالك على إيضاح المسائل النحوية وإيصالها إلى ذهن القارئ بوضوح تام 
ومن ذلك الآراء المخالفة» فهي تمثل جزءا رئيسا من الفكرة النّحوية» وإدراك ابن مالك 
أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره جعله حريصا على دقة عرض الاراء وتحرير موطن 
النزاع. 

ومن ذلك أنه كثيراً ما كان ينقل الآراء بنصّها من كتب أصحابهاء مستعيناً على ذلك 
(1) شرح عمدة الحافظ 602/2. 
(2) ينظر على سبيل المثال: شرح الكافية الشافية 204/2 إذ جعل «أكثر المصنفين» في مقابل «مذهب الكوفيين». 


(3) ينظر على سبيل المثال: شرح التسهيل 2169/2 ييف تبس رآيا إن «بعض الناس» في الشرح» وهو في المتن منسوب 
إلى الكوفيين. 
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بكم هائل من التّراث التحوي بين يديه؛ فيستقي المادة من مرجعها الأصلي» ولاسيما إن 
اضطرب السّابقون في فهم الُصوص وأخلوا في نقلهاء ومن ذلك إكثاره من نقل نصوص 
«الكتاب» الموهمة» وقد أشار إلى أهمية نقل النّص من مظائه بقوله: «وإنما ذكرت نص 
سيبويه لئلا يظن من لا يعرف كلامه أن مذهبه مخالف لا ذهبت إليه)©. ويسري ذلك على 
معظم نصوص النّحويين المختلفة التي ضمَّنها كتبه» ومنها ما نقله في مسألة اتصال الصفة 
المشبهة المقترنة ب«أل» بضمير؛ إذ أوجب فيه التصبء واعترض على الفراء الذي رجح 
الجر: «والظاهر من كلام الفراء جواز الجر وترجيحه على النصب؛ فإنّه قال في معاني 
سورة الحج: «فإذا أضافوا إلى مكنى قالوا: أنت الضاربه وأنتما الضارباه» فالهاء خفض» 
ولو نويت بها النّصب كان وجهاً» هذا نصه)©. 

وإن طال النّص المنقول» واحتمل غموضاً غير منجل بلا تلخيص أو تبيين فإنّهِ يعمد 
ل العيصة ود نيان موظن الحصللاف كه ومن ذلك الانقل قلا لأ على الفلزون 
يشرح نضأ للجزولي في مسألة الإلغاء والتعليق في «أعلم» و«أرى» وأخواتهماء وكان 
في نصّه استطراد فاضطر ابنُ مالك إلى أن يختم هذا النقل بقوله: «وحاصل قوله أمران؛ 
العدعياة آذ اع وان ول لقي كن 9 ثلقى الأفسال الوكرف والفان: ان أري الف 
لأنّه معنى أظن؛ فوافقه في الإلغاء كما وافقه في المعنى)©» ثم أجاب عن هذين الأمرين 
وردهماء وانتصر لجواز الإلغاء والتّعليق فيها مطلقاًء وهذا من دقة تحريره لموطن النزاع. 

وربما استعان على فهم النّص المنقول المعترض عليه -إن كان غير واضح الدلالة- بفهم 
عبرو من التسووق النمابقينة ودى ذذاك اغتراطيه عل جيم لقا رف المتمي رق متيو ليه 
يحازاً لفعل متعد إلى ثلاثة توسّعا قال ابن مالك: «وهذا النّوسع في باب «أعلم» جائز 


(1) شرح التسهيل 345/2. 
(2) شرح التسهيل 93/3. 
(3) شرح التسهيل 1041/2. 
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على ظاهر قول سيبويه)©» ثم نقل نصٌّ «الكتاب» الذي لا يحمل تصريحا بالرّأي المراد 
الاعتراض عليه لكنه أردف ذلك ينص ابن خروف في شرح «الكتاب» فقال: «قال 
ابن خروف فى شرحه: أجاز سيبويه نصب الظرف مقعو لا بدا بالمحدي إلى ثلاثة...)©2, 
وعندها اعترض على هذا الرأي. 

وقد يوضح ابن مالك الرأي المخالف بصوغ أمثلة ليقرب المسألة من الفهم» ويوضح 
موطن الخلاف بدقة» ومن ذلك مسألة تعدية غير «علم» و«رأى» من أخواتهما في التقل 
إلى ثلاثة بالهمزة؛ فقد قال: «أجاز الأخفش أن يعامل غير «علم» و«رأى» من أخواتهما 
القلبية الثلاثية معاملتهما في النقل إلى ذاالة بالبمرة :قرفال على مدعي راطق زنداً 
عكر 5 وكذلك: وأخسكة» و«أَخَلتُهُ» وأَرْعَمتُهُ))©. فلا يمنع رفضه للرأي من 
النّسج على منواله أمثلة تقرب المسألة وتزيدها توضيحاً وبياناً. 


ومن دقة ابن مالك في تحرير موطن النزاع حسن عرضه للمسألة من حيث البدء.بموطن 
الاتفاق فيهاء والتّدرجٍ في عرضهاء وصولاً إلى موطن الاختلاف» وهذا من شأنه أن 
يسهم في تحديد موطن النزاع بدقة ووضوح؛ يقول في إحدى المسائل الخلافيّة: «إذا وقع 
اسم يحسن الشّكوت عليه مع ظرف أو جار ومجرور» ومعه ما يصلح للخبريّة وللحاليّة 
عار جط هرا ويدار ياو علوف» إن ل ركرر ماف اللملةمن طرق او رقا يدر لوه 
(في الذّار ريد قات وقائما»؛ فإن كثر الظطرف أو عرف ار بخاز الوبحهات أيضا ويحكي 
بررجحان النّصب؛ لنزول القرآن به كقوله تعالى: 38 وما الب سُودُوامَنى لَه حَدِيينَ نبا * 


تمي ايم 


كه 


[هود: من الآية 108]» وكقوله تعالى: 98 كَكَانَ َنَمآ نما فى ألثّارِ دب نيا 4 [ الحشر: 
من الآية 17]. وادّعى الكوفيون أن النَصب في مثل هذا لازم؛ لأنَّ القرآن نزل به 


(1) شرح التسهيل 245/2. 
(2) شرح التسهيل 246/2. 
(3) شرح الكافية الشافية 573/2. 
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لا بالرفع)", فأخَذَّنا ابن مالك إلى رأي الكوفيين بالتدرج مع المثال وأوجهه المحتملة» 
فانضح بدقة رأيهم؛ ولم يكن من داع لذكر عنوان المسألة؛ فسرده لها كاف للابانة عنها 
والخلافات فيها. 

وقد يُفصّل ابن مالك الحديث عن القول المخالف والاختلافات التّفصيلية بين القائلين 
به مع أنّه يرفضه إجمالأًء وهدفه في ذلك توضيح فكرة المسألة» وكأنَّ النظرة الشاملة 
للقضايا التحوية مقدمة على الخصوصية المتمثلة في قضية الاعتراض؛ فقد قال مثلا في 
حديثه عن «لا» الثّافية للجنس: «وزعم قوم -منهم الزمخشري والجزولي- أن بني تميم 
يحذفون خبر «لا» مطلقاً على سبيل اللزوم. إلا أن ال شري قال: «وبنو تميم لا يثبتونه 
في كلامهم أصلاً». وقال الجرولي: «ولا يلفظ بالخبر بنو تميم إلا أن يكون ظرفاً»» ولبسن 
بصحيح ما قالاه)21. 

وربما استفمر ابن مالك تلك الخلافات في الأقوال الْمْتَرَض عليها في توهين الرّأي» 
والانتصار لرأيه المختار؛ ومن ذلك أنه ذكر في «إذا» المفاجأة أن الحويين على خلاف 
في كونها للمكان أو للزمان» فالأول هو رأي المبرد والسيرافي» والثاني هو رأي الزجاج 
والشلوبين» وهو ظاهر قول سيبويه؛ لكنّ ابن مالك خالفهم جميعاً ووافق الأخفش في أنها 
حرف دال على المفاجأة» وصحح رأيه بأمور؛ ذكر منها: «أنها لو كانت ظرفاً لم يختلف 
من حكم بظرفيّتها في كونها مكائيّة أو زمائيّة؛ إذليس في الظروف ماهو كذلك...)©2 
فاستعان على تأكيد رأيه.مما ذكره من خلاف بين المغتّرض عليهم. 

وأمانة العلم وسعيه إلى عرض رأي المخالف بتجرد ووضوح يجعلانه لا يُغفل ما ذكره 
صاحب الرَّأي المخالف من استثناءات ومحترزات في رأيه؛ ومن ذلك قوله: «وزعم ابن 


(1) شرح التسهيل 347/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 537/1. 


(3) شرح التسهيل 214/2. 


227 


عصقور أذ قاذ والحدا لل مسني كر بن حال و اندز الساسي واحد قانا على الظرفي: 
وقال: كما لا يقال: قُمْتٌ يوم المخميس قُمْتٌ يُومٌ الجمعة» لا يقال: بحاء رَيْدٌّ ضَاحكاً 
تشرها .ولعي الخال لوي وال لصن فهو يك واه فرق مال نافيا يقار 

ومن دقته في عرض المسائل ونسبتها كذلك تقليب نص قاعدة المخالف على أوجهه 
المحتملة» وعدم الاكتفاء بظاهر النّص في الاعتراض؛ إذ قد يوافق وجهاً محتملاً في 
النّص ويعترض على الآخرء ومنه أن ابن مالك لا يمنع أن ترد «لو» مفيدة معنى التّمني 
في بعض الأساليب» لكنّه اعترض على الرعتشري في المسألة قائلا: «وأمًا الرّخشري فإنه 
قال: «وقد يجيء «لو» في معنى التَمنَي؛ِ كقولك: لو تأتني فتحدثني» كما تقول: لينك 
تأتيني فتحدئني)» فإن أراد بهذا الكلام ما أردنّه أنا فهو صحيحٌ؛ وإن أراد أن «لو» حرف 
موضوعٌ للتّمني ك«ليت» فغير صحيح)©. 


+ ذكرأدلة المخالف أوالاستد لال له: 

53 أب الاك الأدلة الخالق هو سن إل الاحاظة والقمول الى كان سهدها ف 
مالك في عرض الاراء النّحوية المختلفة» وأوضح منه حين يتأول لهم الأدلة» ويحاول 
العثور على المخارج والعلل لأقوالهم هما لم يصرحوا به من استدلال. وفي الفصل الأول 
عرضدالمبحث تحدثنا فيه عن اعتراضات ابن مالك لأآدلة التّحَويينَ» وما اعتراضه على ذه 
الأدلة إلا خطوة تتلو ذكرها. 


ونع سالب ازىماللة :فى عرض أدله العالق الدكقير انا سميها رشبي ومواقلك 


(1) شرح التسهيل 349/2. 
(2) شرح التسهيل 230/1. 
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قوله: «واسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم» ولهم في ذلك شبهتان)2» وقال: 
«ومن زعم أنَّ «إِمّا) عاطفة فله شبهتان»©» وقال بعد ذكر علة رأي مُعْتَرَض عليه: «(وهذه 
شبهة تحسب قوية وهي ضعيفة06» وقال بعد عرضه علل أكثر النُحويين المائعين تقدم 
الحال على صاحبها المجرور بحرف: «وهذه شبه وتخيلات)©. 

وهذا المصطلح الذي يُسمٌ به أدلة المخالف -أعني «الشبهة»- غالبً© ما يكون في 
وضفهه لأديي القليف آثنا الأدله الثثاقة عيميها ادله وسجيا وشراعنه ون ذلك أنه 
اعترض الكوفيين الذين أجازوا أن يتصل ب«كان» وأخواتها معمول خبرهاء والخبر مفصول 
بالاسم أو غير مفصولء ثم قال: «وأجاز الكوفيون ذلك واحتجوا بقول الشاعر© [من 
الطويل]: 


قنَافذَهَدَاجونَ حول بَيُوتهم بماكانَإِيَاهْمعَطيّةعوٌّد7 


فسمّى الدّليل التّقلي هنا احتجاجاًء وقال في الفعل الناسخ «دام): «وزعم بعضهم أنَّ 
ل«دام» امار اليا مضارهاء واستدل بقول العرب: «أدوم لك ما تدوم لي»)2)؛ فسماه 
استدلالاًء وهذا إنما يدل على اعتناء ابن مالك بالنقل واحترام السماع عن العرب لأنّه 


لا احتهاد فيه أمّا الدليل العقلي فهو عرضة للاجتهاد والخطأ والصواب وسوء الفهم 
والتقدير» فكانت ألفاظه فى رده أقوى. 


ولهن اهباكر أذله البعالق الكقلية من القراق وقر لزانم و الكساديت والاتان وأقوال 


(1) شرح التسهيل 117/1. 

(2) شرح التسهيل 344/3. 

(3) شرح التسهيل 83/3. 

(4) شرح التسهيل 336/2. 

(5) لابمنع ذلك من بعض مظاهر الشذوذ في وصف الأدلة القياسية» فيصفها بالحجج مع تضعيفها؛ ينظر: 57/2. 
(6) سبق تخريجه ص 178. 

(7) شرح الكافية الشافية 403/1. 

(8) شرح عمدة الحافظ 202/1. 
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العرب وأفتعارهم؛ من .ذكر آدله المخالق من قرادات القراق أن القراء الف الجمهور 
وحكم بجواز زيادة «إلى» الجارة» وقد ذكر ابن مالك دليله في المسألة وهي قراءة من قرأ©: 
مفَاجْعَل أفدَةَ منّ النّاس تَهْوَي إِليْهمْ4[إبراهيم: من الآية 37] بفتح واو لأتَّهُوَي6» ولم 
يرفضها بل تأولها وخرجها على لغة من لغات العرب©. 


ومن الأحاديث ما ذكره فى اعتراضه على من استدل على جواز نصب الجزأين ب«ليت» 


وغيرها من أخواتهاء بقوله 5: (إنَ فَْرَ جَهَنّم سَبعينَ حَرِيفاً)©» واعترضه بالتأويل©. 

ومعظم الأدلة النّقلية التي يستدل بها المخالف ويعرضها ابن مالك هي من أقوال العرب 
وأخعارهمة وقدخرطها فيما ميق يعظدا من ذللك: 

وابن مالك يحرص على ذكر الأدلة العقلية والعلل التي استدل بها صاحب الرّأي 
المخالف» ولا يمنعه طول الأدلة واستطرادها من ذكرها واعتراضها مفصلة» وفي ذلك 
مسائل قام عليها الفصل الثاني من الباب الأول. 

ومن حرص ابن مالك على ذكر أدلة المخالف أنه قد يصرّح في بعض المواضع بأنَّ 
ضاحب الاي لم يذكر ديلا على راية؛ ومن ذلك ما ذكره عن الوعتشري الذي مدع 
الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والجار والمجرور بقوله: «وقال الزمخشري 
بعد أن حكم .منع الفصل: وقد أجاز الجرمي وغيره من أصحابنا الفصلء وينصرهم قول 
القائل: «ما أَحَسَّنّ بالرجُل أن يَصْدّقَ». ومن العجائب اعترافه بنصرهم وتنبيهه على بعض 
حججهم بعد أن خالفهم بلا دليل)©, نلاحظ من هذا النصٌ الذي تكرر ذكره في كتب 
ارو هالاك متيتحة فى هوض آدلة الكالقين :و أن ذلاك ع تعره الفر ان التعررةه برط 
(1) سبق تخريجها ص 205. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 143/3. 
(3) سبق تخريجه ومناقشته ص 165. 
(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 517/1. 
(5) شرح التسهيل 42/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1098/2. 
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ألا تُخالف الأدلة ويعرض عنها بلا طعن يدفعهاء أو استدلال أقوى ينتصر به للرأي المقابل 
لها. 

وقد يَرِدُ الرأي عند المعترض عليه بلا دليل» ثم يأتي من يستدل له؛ فلا يُغفل ابن مالك 
هذه الأدلة» ويوردهابما يوحي أنها مما اننصرَ واحيّجٌ به للمُعتَرَض عليه» ومن ذلك ما قاله 
في اعتراضه على سيبويه الذي منع تقديم التمييز على عامله المتصرف: «وانتصر لسيبويه 
بأن غيد عنذا النوع فاعل في الأصل» وقد أوهنَ بجعله كبعض الفضلات؛ فلو قُدّم لازداد 
إلى وهنه وهناً فمُنع ذلك لأنّهِ بححاف)2» وليس في نص الكتاب ذكر لهذا الدليل. 

رعا صرح باسم من استدل لصاحب الرأي من التحويين؛ ومن ذلك قوله في حذف 
حرف الجر المطرد حذفه في نحو «عَجَبْتٌ أن يُبْعْضض ناصحٌ» و«طمعتُ نك تُفبَلٌ»: 
«ومذهب الخليل والكسائي في «أنّ وأن» عند حذف حرف الجر المطرد حذفه أنهما في 
حل جر»؛ واعترض ابن مالك هذا الرأي منتصراً لسيبويه والفراء اللذين يريان أنهما في 
محل نصبء ثم قال: «ويُسْتَشْهَْدُ لمذهب الخليل والكسائي هما أنشده الأخفش من قول 
الشاعر[ من الطويل ]: 

وَمَا رُرْتُ لَيلَى أَنْ تَكُوتَ حَبِيَةً إلي ولا دين بهاأَنَا طَالبمم© 

وإذالم يستدل الَْرَضُ عليه لرأيه ولم يقع ابن مالك في نصوص السابقين على ما يُحتج 
له به فإنّهِ يتأول له دليلاًء ولاسيما إن كان المعترض عليه ممن لا ينّجه إلى رأي إلا بدليل» 
ومزوكلك أن سبيويد أ جار عقن الو كد والاتعفناء عنه اكز كلم ول يلار ويلا على 
رأيه في المسألة» فتأوّل له ابن مالك دليلاً من القياس فقال: «والأصل فيه حذف المنعوت 
(1) شرح التسهيل 390/2. 
(2) قائله الفرزدق» في ديوانه 131/1. وينظر: الكتاب 29/3» والإنصاف 395/1) وتخليص الشواهد 511 والمقاصد النحوية 


7/2 


(3) شرح التسهيل 150/2. 
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وإظا و سهرقاتيا ماس رركا جد علق االنحورتك مذ لكا ند واكر ودضبييا عل طري 
استعماله)20) ول يمنعه كونه مَنْ وَضْعَّ الدليل أن يعترض على الرأي ببيان الفرق بين الأصل 
والفرع في القياس. 

وك أعحب ضارا هذا الناف 2 ابن مالك دليلاً للمُْتَرَض عليه يراه د 
ليلتمس له دليلا آخر أقوى منه في الحجّة والاستدلال» ومن ذلك مسألة تقديم الضمير 
الأسبق رتبة مع الاتصال؛ فقد وافق ابن مالك سيبويه في وجوب تقديم الأسبق فقال: 
«ومع الاتصال ليس لك إلا تقديمه سماعاً عن العرب؛ فلو قلتٌ: أعطيتهوك أو نحوه لم 
يجز عند سيبويه وفاقاً للمسموع واقتصاراً عليه»» ثم ضعف رأي من أجاز ذلك قياساً 
على قول العرب: «عليكني» الذي فيه تقديم للأبعد وهو «الكاف» على الأقرب وهو 
(«الياء»» وأوضح أن «الكاف» هنا فاعل في المعنى» وليس «الكاف» في نحو: «أعطاك» 
كذلكء فبين الفرق بين المقيس والمقيس عليه» وأردف يقول: «ولكن يعضد قول من أجاز 
القياس في ذلك ما روى ابن الأنباري في غريبه من قول عثمان أ: «أرَاهَمني الباطل 
شيطاناً»©؛ فقدّم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل)©. 

ورا وصف ما استُدل به للمخالف بأنّه من أجود ما يُستدل به على الرأي» ومن ذلك 
أنه اعترض على الكوفيين في قولهم بأنْ «ليس» حرف عطفء ومع ذلك قال: «وأجود 
ما يحتج لهم به قول أبي بكر الصديق 0: «بأبي شبية بلي ليس شبيةٌ بعلي »©؛ كذا 
ثبت في صحيح البخاري برفع شبيه)©. 

كان هذا عرضاً لأبرز القضايا التي لا يمكننا أن تُغفلها في عرض ابن مالك لاآراء 


(1) شرح التسهيل 289/3. 

(2) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 278/2 والنهاية في غريب الحديث 177/2. 
(3) شرح التسهيل 151/1. 

(4) صحيح البخاري 1302/3: «باب صفة النبي 5) برقم: [3349]. 

(5) شرح التسهيل 346/3. 
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المعترض عليهاء وهي قضايا تؤكد أنّه كان يسعى إلى كمال التُّصنيف وشموليّته» مع اعتدال 
وإنصاف» وسنعرض في المحور التالي لأبرز ما اعتمده من أساليب في اعتراضه ورده. 


المبحث الثاني : أسلوبه في الاعتراض: 
لم يلتزم ابن مالك في اعتراضاته على التّحويين أسلوباً معيّاً؛ بل كانت أساليبه وتعبيراته 
الموحية باعتراضه متنوعة مختلفة» يحكمها معرفته باَْرَض عليه من النّحويين» ومدى 
قرب رأيه أو بعده من الصَّواب الذي يرتضيه» وكذلك مسار الاعتراض هل هو على 
الرَّأي أم على الاستدلال أم التّقل والفهم؛ وهكذا. 
ومن الأهمية.بمكان أن نشير -قبل الشروع في معرفة أبرز الأساليب التي اتخذها ابن 
مالك- إلى قضايا عامة في أسلوبه وقالب الاعتراض الذي ارتضاه: 
جاكانا ارو هالاف يجن العلماء ورقه ره وواة 3 جردي ف شلئنة لقة العرتة ويظهر 
ذلك في أكثر من موطن في مصتّفاته» ومنها على سبيل المثال قوله عن شواهد سيبويه: 
«إِنّ سيبويه لم يكن يحتج بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يحتج بقوله) © ووصفه في 
موضع آخر بكمال العدل والأمانة©. وعن لغة من لغات العرب قال: «قالها الفراء 
وهو الرجل المشهور»©؛ أي في الرواية والنقل عن العرب. وقال يصف نقلاً لأبي 
علي الشلوبين عن سيبويه: «هكذا قال أبو علي؛ وهو المنتهى في هذا الفن نقلاً 
وفقهاً)©. 
-لم يكن هذا الثناء والإجلال للعلماء ليمنع ابن مالك من الرد عليهم بأساليب توصف 
(1) شرح التسهيل 81/3. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 343/3. 


(3) شرح التسهيل 79/1. 
(4) شرح التسهيل 42/3. 
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بالغلظة والقسوة أحياناً؛ كأن يرمي آراءهم بالفساد أو البطلان أو الغلط أو الوهم أو 
القبح أو الشذوذء أو بن أدلتهم عجيبة أو واهية» ورا وصف بعضهم بقلّة العلم 
ولا أظنّه قد جاء بهذه الألفاظ والتعبيرات تلبية لنزغات الشياطين وحظوظ النفس؛ 
وإنما أراد خدمة هذا العلم وتسمية الأشياء.عسمياتهاء هكذا نحسبه. 

- يلاحظ أن معظم اعتراضاته القاسية - على قلتها- تتوجه إلى الرّمخشري؛ فقد أغلظ 
عليه ابن مالك في العبارة كثيرأًء وأعنفها -في ظني- حين نسب الزمخشري رأيا 
هو لسيبويه -صرّح به في كتابه- إلى «بعض النّاس)؛ فقد قال: «وفي عدم معرفة 
الزمخشري أن صاحب هذا القول سيبويه دليل على أنه لى يعرف من كتابه إلا ما 
يُعرف بتصفّح وانتقاء لا بتدبّر واستقصاءء فما أوفر تبجحه وأيسر ترجحه. عفا الله 
عنا وعنه)0) لكنه مع ذلك 0000 وإنصافه- قد يُثني على بعض أرائه©. 


- استخدم ابن مالك في اعتراضاته بعض المحسّنات الأسلوبية التى توحي بشيء من 
الاعتزاز بالتّفس والنّشوة بإظهار الحق كما يراه» ومن ذلك ما ختم به اعتراضه 
في مسألة توكيد التّكرة؛ إذ قال: «فمن حكم بالجواز مطلقاً أو بالمنع مطلقاً فليس 
ممصيبء وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب)» وقال عن إجازة الزمخشري اقتران 
جملة النعت بالواو لتوكيد الارتباط: «وهذا من آرائه الواهية وزعاماته المتلاشية)©. 
وفيما يخص رأي قوم أوجبوا أن يكون النّعت أعمٌ من المنعوت وعطف البيان أخص 
من متبوعه دك أنه يجوز النَعتَ والعطف بالأعم والأخص والمساوي» ثم قال: 
«فمن قصر الجواز على بعضها دون بعض فقد تحكم بغير دليل وحاد عن أوضح 
(1) شرح التسهيل 203/3. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 163/1. 


(3) شرح التسهيل 297/3. 
(4) شرح التسهيل 310/3 
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سبيل)20» وأكد ذلك في ختام المسألة بقوله: «فمن قصر الاستعمال على بعضها فقد 
فيو انعا و ايد ل نان شال 


وقال عن علة منع وقوع التمييز بعد فاعل «نعم» و«بئس» الظاهر: «وهذا الكلام 
تلفيق» عار من التحقيق»©. وقال عن رأي من قصر حذف «الفاء» من جواب «أمّا) 
بالتحر عوك كيره ع طن عير اعد نافيا عو لدي رون لخر لفرت القائوية ف 
هذه الأحاديثء فعُلم بتحقيق عدم التُضييق» وأنَّ من خصّه بالشّعر» أو بالصّورة المعينة من 
النَثْره مقصر فى فتواه. عاجز عن نصرة دعواه»)©. 
- تتمثل أكثر تعبيرات ابن مالك شيوعاً في مصنّفاته -والتي فيها إشارة إلى اعتراضه 
على النحويين- في لفظين؛ 
الأول: قوله «خلافاً»: وهو إمّا مصدرٌ لفعل محذوف؛ أي: خالفوا في ذلك خلافاء أو 
حال؛ والتقدير: أقول ذلك خلافاً لفلان؛ أي: مخالفاً له©. 
واشتُهر هذا اللفظ في «النُّسهيل)»؛ إذ وجدته في ما يقرب من مئتين وستين موضعا 
في المسائل النّحوية وحدها. وهو يشير -غالباً- إلى أن في الشّرح اعتراضاً لا يحتمله 
الامخعضار المنشود فى المتن» وكثيراً ما يكتفن ابن مالك بهذا اللفظ فى المن ليكون دالا 
على الاعتراض في الشّرح. 
وقلما يوزة انى ماللق هذا الافظ هرح دون أن بقصديه اغتراضا عل سن تعالقة» .وقد 
يقصد به جرد المغايرة بين النُحويين في الآراء» ورءما وافق صاحب المخالفة؛ ومن ذلك 
(1) شرح عمدة الحافظ 599/2. 
(2) شرح عمدة الحافظ 602/2. 
(3) شواهد التوضيح 108. 


(4) شواهد التوضيح 138. 
(5) ينظر: تعليق الفرائد 100/1. 


إهزكاة 


قوله في «التّسهيل» بعد أن عدّد الأسماء التي يُنْعَتُ بها وتَنَت: «ومنها مالا يُنْعَت ولا 
ينعت به كالمضمر مطلقاًء خلافاً للكسائي في نعت ذي الغيبة)©. وقال في شرح هذا 
النص: «ولا يَنْعَتُ مضمرٌ الحاضرًه ولا يُنْعَتُ به بإجماع» وكذا مضمر الغائب عند 
غير الكسائي» ولايمتنع عنده أن ينعت» ورأيه قوي فيما يقصد به مدح أو ذم أو ترحمء 
ونحو: صلى الله عليه الرؤوف الرحيم؛ وعمرو غضب عليه الظالم المجرم؛ وغلامك 
ألطف به البائس المسكين. وغير الكسائي يجعل هذا النوع دلا وفيه تكلف)©, 
فوافق الكسائي. 


الثاني: قوله: «رَعَمَ)» والزّعم هو: القول من غير صحّحة أو بلا دليل» والمشهور أنه الاعتقاد 
الباطل©. وهو أكثر استعمالات الزّعم في اللغة والوجه الذي جاء به القرآن» لكنّه 
قد يرد في لغة العرب .معنى: القول والتحقيق”. 
وأكثر استخدام ابن مالك لهذه اللفظة بالمعنى الأول؛ كقوله: «وزعم أبو علىٌ أن 
الاعتراض لا يكون إلا بجملة واحدة» وليس بصحيح ما زعم)©) وكثيراً ما تنفرد هذه 
الكلمة لتكون بحاس مارب الضتراض ارقاليه ققد رافق ستويهاق أذ إقبأن غير 
ضمائر الرفع بعد «لولا» ك«لولاي » و«لولانا»» منقول عن العرب, قال: «وزعم المبرد 
أنه لا يوجد ذلك في كلام من يحتج بكلامه» وما زعمه مخالفٌ لقول سيبويه)©. ورا عبر 
بالزعم عن القول والتحقيق وهذا قليل» ومنه قوله في ناصب المستثنى: «واخترت نصبه 
بها نفسهاء وزعمت أني في ذلك موافق لسيبويه وللمبرد وللجرجاني»)©. 


(1) التسهيل170. 

(2) شرح التسهيل 321/3. 

(3) ينظر: مقاييس اللغة 10/3» والتعريفات 152» ودستور العلماء 110/2. 
(4) ينظر: جمهرة اللغة 816/2» والخزانة 133/9. 

(5) شرح التسهيل 378/2. 

(6) شرح الكافية الشافية 785/2. 

(7) شرح التسهيل 271/2. 
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ومثل «زعم» الفعل «ادّعى» الذي لا يبتعد عنه في الدلالة» وجاء على قلة في بعض 
المسائل» ومن ذلك قوله: «وادعى المبرد أن تعريف: «يا زيد» متجدد بالنداء بعد إزالة 
تعريف العلمية» لئلا يجمع بين تعريفين؛ والصحيح أن تعريف العلمية مستدام...)0. 

واستخدم ابن مالك أساليب واضحة الدّلالة على الاعتراض؛ كالحكم بنفي الصحة» 
أو الضعفء أو انتفاء الدليل والحجة» أو الحكم بالرد» أو الفساد والبطلان» أو غير ذلك» 
وهي أساليب رهما تداخلت واجتمعت في كثير من المسائل» وسنذكر أكثر هذه الأساليب 
استعمالاً بالتتفصيل» ونبحمل الحديث عن الأساليب التي وردت على سبيل القلة: 


+ نفي الصحة عن القول وتغليطه : 


يعبر ابن مالك عن بعض الأقوال بقوله©: «وليس ما زعم صحيحاً»» أو «وما قالوه لا 
يصح»» أو «ليس بصحيح»» أو «وهو غير صحيح»» أو «وهذا لا يصح»». أو «وليس ما 
ذهب إليه بصحيح»» أو «ليس »مصيب»» أو «وهذه الدعوى لا تصح»» أو «وذلك عندي 
غير صحيح»). 

وتما يدخل في هذا المعنى أن يذكر رأيين ثم يصف أحدهما بالصححة» في إشارة إلى أنَّ 
ما يقابله غير صحيح؛ كقوله©: «والأوّل هو الصحيح؛ وهو الظاهر من كلام المتقدمين» 
ويدل على صحته أربعة أوجه»» أو «وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح»» أو «وقول 
من أجاز ذلك هو الصحيح». 

وابن مالك حين يصف رأياً بالصحة فإنه يعني أن ما عداه غير صحيح» ويؤكد ذلك ما 
صرّح به في مسألة رافع المبتدأ والخبر؛ فقد قال بعد أن نقل رأي سيبويه في أنَّ المبتدأ ارتفع 
(1) شرح التسهيل 392/3. 


(2) ينظر: شرح التسهيل 214/1 372 2346 2320/3 3 2335 2305 237 404 وغيرها. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 242/1: 2167/2 130/3 وغيرها. 
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بالابتداء والخبر ارتفع بالمبتدأ: «وقوله هو الصحيح لسلامته ثما يرد على غيره من موانع 
الصحّة)0©. ثم شرع في بيان موانع الصحة في الآراء المقابلة» فصحة الرأي تستلزم مانعا 
منها فيما يقابله. أمّا تعبيره بلفظ «الأصح) فلا يستلزم بالضرورة نفي الصواب عن الرأي 
المقابل. 

ونفي الصحة عن الرأي المعترض عليه كثير في اعتراضات ابن مالك» وبلغت المسائل 
التي عبر في اعتراضه عليها بنفي صحتها تصريحاً أو تلميحاً أكثر من ستين مسألة» معظمها 
ما صرح فيه بنفي صحة الرأي المعترض عليه منها - على سبيل المثال- ما ذكره في 
توكيد المضار ع بإحدى الثونين؛ إذقال: ((وقد يوكد بإحدى النونين المضارٌ المنفئٌٌ ب«لا» 
تشبيهاً بالنّهيء كقوله تعال ى : مإوَاتَعوأوَمَه اضيا لايك حَصِسةَ ‏ [الأنفال: من 
الآية 25]. وقد زعم قوع أن هذا نهى ولبيس بصحيح)©) ثم أكد رأيه في المسألة مستعيناً 
بقياس الأولى» وقال في موضع آخر: «لأنَّ المعنى ينافي ذلك)©. 

أما تصحيح الرأي المختار تلميحاً إلى نفي الصحة عن الرأي المعترض عليه فأقل من 
سابقه؛ ومنه قوله: «و(كأنٌ) حرف للتشبيه المؤكد... وزعم بعضهم أَنَّ «كأنَّ» قد تكون 
للتُحقيق دون تشبيه... والصحيح أنَّ «كأنَّ) لا يفارقها التُشبيه): فدلٌ على نفي الصححة 
عن رأي المعترض عليه بتصحيح رأيه» وخرّج أدلتهم وتأولها.ما لا ينفي رأيه المختار في 
المسألة. 

وما يُلحق بنفي الصحة عن القول المخالف» ما حكم به -في نحو أربع مسائل- 
على بعض الاراء والاستدلالات ب«الغلط»» وهو ما خالف الصواب» ولا معنى له عند 


(1) شرح التسهيل 270/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 1404/3. 
(3) شرح عمدة الحافظ 328/1. 
(4) شرح التسهيل 6/2. 


2036 


ابن مالك غير هذا0©» ومن ذلك أنه وب النَصب في «ما» وصالتهاء في الاستثناء نحو: 
«قَامُوا ما عَذَا رَيْداُ على أنَّه مصدر بمعنى الحال وفيه معنى الاستثناء؛ ثم قال: «وذهب 
ابن خروف والشلوبين إلى نصب «ما» وصلتها على الاستثناء» وهو غلط منهما؛ لأن 
المنصوب على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره» ومعنى الاستثناء قائم.مما بعد «ما» وصلتهاء 
لا بها كما هو قائم .ما بعد «غير»» فلا يصح القول بأنهما منصوبان على الاستثناء؛ لأنهما 
مستثنى بهما لا مستثنيان)©» فقد قال «وهو غلط»)» ثم أكد بقوله: «فلا يصح». 


+ وصف القول بالضعف: 

يعبر ابن مالك عن بعض الأقوال المعترض عليها بقوله©: «وهو قول ضعيف»» أو 
«ورأيه في ذلك ضعيف»؛ أو «وضعف هذا القول غير خاف»»؛ أو «وهو منع ضعيف»»؛ 
أو «وهذا ضعيف لوجهين»» أو «وفيه ضعف»» أو «ومذهبه في هذه المسألة ضعيف»» أو 
«وهذا الوجه ضعيف». 

كما اله كتيرا ماايضش: الادلة بالطعف كنا قرلهة: :رروعذا ليل كيفك 
و«والقياس فى مثل هذا ضعيف»» و«كلتا الحجتين ضعيفة»» و«وهذا التشبيه ضعيف»» 
و«وفى هذا الاستدلال ضعف». 

ويلاحظ أن الضعف -حفى رأي ابن مالك- درجات متفاوتة؛ يظهر ذلك فى أسلوب 
اعتراضه على بعض الاراء كقوله©: «فهذه خمسة أقوال أضعفها الثالث»» أو «وهو وقول 
(1) بدلالة اعتراضه على سيبويه حين نسب «الغلط» إلى بعض العربء وقْسّر على أنه أراد معنى 

«التوهم». 
(2) شرح التسهيل 278/2. 


(3) ينظر: شرح التسهيل 51/1: 2330 75 310» 2200 2311/2 128» وشرح الكافية الشافية 445/1 وغيرها. 
(4) ينظر: شرح التسهيل 26/1و2222 57/2 424/3) 408 وغيرها. 
(5) ينظر: شرح التسهيل 43/1 279/2) 289/3 وغيرها. 
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في غاية الضعق )0 أو رزوهذًا شعيف ين الضعق). 

ووصف الأقوال بالضعف عند ابن مالك ظاهر في مصنفاته؛ فقد تحاوزت مسائله 
الأربعين» منها -كما ذكرنا- ما ينجه إلى الآراء» ومن ذلك: اعتراضه على رأي لابن 
السراج» والذي نقله السيرافي عن المبرد» وهو جواز نصب «زيد) في نحو: «أزيدٌ ذُهب 
به» على إسناد «(ذهب» إلى مصدره» ويقوم الضمير فيه مقام الفاعل» فيجعل المجرور في 
موضع النّصب على المفعوليّة؛ قال ابن مالك: «وهو رأي ضعيف؛ لأنّه مبني على الإسناد 
إلى المصدر الذي تضمّنه الفعل ولا يتضمّن الفعل إلا مصدراً غير مختصء والإسناد إليه 
منطوقاً غير مفيد؛ فكيف إذا لم يكن منطوقاً)©. 

ومن الوصف بالضعف ما يتجه إلى الأدلة؛ ومن ذلك ما استدل به بعض التحويين على 
أن من العرب مَنْ يُعرب «الآن»» بدلالة قول أبي صخر الهذلي© [من الطويل]: 

كَأنَهُمَام آنل ميَتَفَيرا وقدمَرٌ للدّارين من يَعْدنَاعَصْرٌ 

أراد: «من الآن»» وحذفت الثُون لالتقاء السّاكنين» والشّاهد فيه كسر نون «الآن» 
للغول لدو عليهاء فعُلم أن «الآن» عند الشّاعر مُعْرَبة؛ قال ابن مالك: «وفي الاستدلال 
بهذا ضعف لاحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء» ويكون في بناء الآن لغتان بالفتح 
والكسر كما في شتان. إلا أن الفتح أكثر وأشهر)©» وتضعيف ابن مالك الدليل هنا لا يعني 
رفض الرَّأي؛ فقد أشار إليه في المتن بقوله: «وقد يُعْرَب على رأي)» لكن معظم مسائل 
تضعيف الأدلة إنما كانت اعتراضاً على الآراء. 


(1) شرح التسهيل 147/2. 


(2) ينظر: سر صناعة الإعراب 192/2» والمساعد 516/1» والدرر 106/3» واللسان 43/13 [أين]. 
(3) شرح التسهيل 220/2. 
(4) التسهيل 95. 
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+ تأكيد افتقار الرَّأي إلى الذَّليل؛ أو عدم الحجيًّة في الاستدلال: 

يعبّر ابن مالك عن بعض الاراء والأدلة 5007ظ فيقول2©: «وهذا لا حجة فيه». أو 
«(وهذه دعوى لا دليل عليها»» أو «ولا حجة في شيء من ذلك»» أو «وهذا من تحكماته 
العارية من الدليل»» أو «ولا حجة فيما استشهد به»» أو «وهذه دعوى لا تقوم عليها 
حجة). 

رواحي الدجل عن الرأي وامتناع الاحتجاج ب ببعض الأدلة المسوقة له تلازم كبير؛ فإِنَّ 
الراك إن فلن ,كلل 8 تقرسيه الحبية قاذ عند ديد وكأنّه لا دليل عليه؛ لذا فقد جمع 
ابن مالك بين نفي الدليل» مع عدم حجية الاستدلال» في موضع واحد فقال: «وقد أشار 
الزمخشري في المفصّل إلى توكيد الحرف الذي ليس من حروف الجواب بإعادته وحده؛ 
نحو: (إنَّ إنَ رَيْدا مُنْطَلقٌ)» وقوله مردود لعدم إمام يسند إليهه وسماع يعول عليه ولا 
حجة في قول الشاعر© [من الخفيف ]: 

إن إِنَ الكرم يَحْلْمْ مَالم ‏ يَرَيَنْمَنْأَجَارَُقدضيَا 

فإنّهِ من الضرورات...)©. 

والاعتراض على الأقوال بأنهاما يفتقر إلى الدليل أو الحجة فيه م: مشتهرٌ في مصنفات 
ابن .مالك؟ إذ بلغت سبائله ما يقتري مق ثلالين سيالة نحوية: والحق أن نفي 
الدليل أو الطعن فيه أقرب إلى كونه منهجاً من مناهج الردٌ والاعتراض» وهو كذلك 
كما سيأتي معناء انما جعلناه من أساليب الاعترا ض؛ لأنّه وجد في بعض المسائل أنَّ لفظ 
نفي الحجة والدليل هو الأسلوب الوحيد الدّال على اعتراضه في المسألة» ومن ذلك قوله: 
«(وقد ضمّن ابن معط ألفيّته منع توسيط خبر «دام» ولا حجة له. ولا متبوع من المتقدمين 


(1) ينظر: شرح الكافية الشافية 21633/3 820/2. وشرح التسهيل 9/2: 49/1: 2216 373/2. وغيرها. 
(2) سبق تخريجه ص 60. 


(3) شرح التسهيل 303/3. 
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والمتأخرين)» فنفي التبعية في رأي ابن معط ليس دليلاً على الاعتراض؛ لأنّه قد يوافق 
من اجتهد في رأيه من التّحويين» وقوله: «ولا حجة له» هو لفظ الاعتراض الوحيد في 
المسألة. 

ولأنَّ ابن مالك يُدرك أنَّ لفظ «الرّعم» يطلق على القول الذي لا دليل عليه كما مر بنا 
قله كقر اجا بسر مه الأقوال بأنها «زعم» أو «دعوى»», ومن ذلك ما ذكره في «نعم» 
و«بئس» إذ قال: «وزعم الفراء وأكثر الكوفيين أنهما اسمان» واستدلوا على ذلك بدخول 
حرف الجر عليهما؛ كقول بعض العرب لمن يَشَرَهُ ببنت: «والله مّا هي بنْم الولد نَضْرُهًا 
كا ويرهَا سَرِقة)» وكقول بعضهم: «نعُمَ السَيْرُ عَلَى بِفْس العَيْر»» ولا حجة في هذا؛ لأنَّ 
حرف الجر قد يدخل على ما لا خلاف في فعليته...)2. 

ومنه كذلك ما ذكره بعد شواهد شعرية انتصب الفعل فيها ب«كما»» ثم قال: «وقدر 
أبو علي اللفين ب«كما» في البيتين» وزعم أن الأصل «كيما» فحذفت الياء؛ وهذه دعوى 
لذ دليل عليها)8) وما من شك في أن الدعوى هي ما بعد الزعم من قولء أمّا كون 
ضاف الأفقال كبام قيوغا اق قله 


وقد ينفي ابن مالك الحجية في الدليل مع أنه لا بمنع الرأي» وهذا حين يهدف من 
اعتراضه إلى ضبط الأدلة على الآراء المختارة» ومن ذلك أنّه قال عن «حيث» في التسهيل: 
(«(وقد يراد بها الحين عند الأخفش)©: وفي الشرح قال: «أجاز الأخفش استعمالها.معنى 
(«(حين»» وحمل على ذلك قول الشاعر”" [من المديد]: 


(1) شرح عمدة الحافظ 205/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 1102/2. 

(3) شرح الكافية الشافية 820/2. 

(4) التسهيل 97. 

(5) قائله: طرفة بن العبد» في ديوانه 80. وينظر: حالس تعلب 197/1» واللباب 77/2 والمساعد 530/1 وخزانة الأدب 
17 
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ولا حجة فيه لإمكان إرادة المكان)2©؛ فهذا اعتراض من ابن مالك على هذا الشاهد» 
وليس في نص المتن وشرحه ما يشير إلى رد الرأي. 

+ الحكم على القول يأنْه مردود: 

قد يعبّر ابن مالك في بعض مسائل الاعتراض -بعد أن يذكر القول المعترض عليه- 
بقوله: «وهو مردود بوجوب»», أو «والذي زعموه مردود بوجهين»» أو «والقولان 
مردودان»؛ أو «ومثل هذا لو سمع من العرب لكان جديراً بالرد»» أو «وهذا الاحتجاج 
مردود بوجوه»» أو (وهذا مع ما فيه من التكلف مردود»» أو «وما ذهب إليه مردود»» أو 
«وعلى كل حال قولهم مردود بقول العرب:...». 

يلاحظ مما سبق أن الحكم على القول بالرد يشمل الآراء والأدلة؛ ورعا جاء هذا 
اللفظ منفرداً في المسألة ليكون دالاً على اعتراض ابن مالكء ومن ذلك أنه ذكر أنَّ 
ضمير الشأن لابدٌّ أن يُفسّر بجملة خبرية مصرّح بجزأيهاء ثم قال عن رأي نسب إلى 
الكوفيين: «وأمّا تحويزهم نحو: (اظثثة قائما وَيُدّ)» على أن يكوة الهاء ضمير الشآن 
فمردود أيشا 4 الأن سامعه يسيبق إلى قهمه كون «زيد» معدا بكرا وكون «ظننت» 
ومفعوليها خبراً مقدماًء وذلك مفوّت للغرض الذي لأجله جيء بضمير الشأن؛ لأنَّ 
من شرطه عدم صلاحية الضمير لغير ذلك» حتى يحصل به من فخامة الأمر ما قصده 
المتكلم)©. 

وقد بلغت مسائل حكمه على الأقوال النّحوية بالرد نحو عشرين مسألة» معظمها رد 
للآراء النّحوية؛ ومن ذلك قوله: «ومنع الأصمعي نعت المبني للنداء؛ لأنّه شبيه بالمضمرء 
(1) شرح التسهيل 233/2. 


(2) ينظر: شرح التسهيل 274/1 2371 2283 2372 0390 2117/3 393» وشرح الكافية الشافية 2749/2 وغيرها. 


(3) شرح التسهيل 164/1. 
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والمضمر لا يُنعت» وما ذهب إليه مردود بالسّماع والقياس؛ أمّا السّماع فشهرته مغنية 
عن استشهاد» وأما القياس فلأُنٌَ مشابهة المنادى للضمير عارضة» فمقتضى الدّليل ألا تُعتبر 
مظلفا .8 

أما رده الأدلة النّحوية فقليل؛ منه رده لما انتصر به لسيبويه في منعه تقديم الخال على 
عامله الفعل المنصرف» نحو «طابٌ رَيْدّ نفساً)؛ إذ قال* «وانتّصر لسيبويه بأن مميّر هذا 
النّوع فاعل في الأصل» وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات فلو تقدم لازداد وهنه وهنا 
فمنع ذلك لأنه إجحاف. قلت: وهذا الاحتجاج مردود بوجوه...)0©)» ثم ذكر ستة أوجه 
لرد هذا الاحتجاج وما يفضي إليه من حكم نحوي. 


+ حكمه على القول بالبطلان أو الفساد: 

يعبّر ابن مالك فى بعض أساليب اعتراضاته بقوله©: «وهذا الوجه باطل»» أو «لأنّه 
يبطل من سبعة أوجه»» أو «ودعواهم باطلة من عشرة أوجه»» أو «وهذا الرأي باطل»» 
أو «فظهر بهذا بطلان ما أجازه الكسائي»» أو «وأما الزجحاج فبطلان قوله بين»» أو وما 
ذهب إليه باطل»» أو «ويُبطل ما ذهب إليه ثلاثة أوجه». 

وربما قال معترضاً فى بعض المسائل©»: «وهذا القول فاسد من أربعة أوجه»» أو (وهو 
فاسد لعدم الفائدة»» أو «وما ذهب إليه... فاسد من خمسة أوجه)»» أو «وهذا الاعتبار 
فاسد»» أو «فثبت بذلك فساد مذهب الزجاج». 


وما من شَّك في أنَّ الحكم على الرأي بالبطلان أو الفساد أشدٌّ في الردّ ثما سبقه. ولا 


(1) شرح التسهيل 393/3. 

(2) شرح التسهيل 390/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 2314/1 315» 338 2344 2168 2337/2 2250 2251/3 وغيرها. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 313/1. وشرح الكافية الشافية 611/2. وشرح التسهيل 2302/2 228) 198» وغيرها. 
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يقطع به إلا من تمكن من علمه وأصوله» وهو قليل في مصتّفاته بالنسبة إلى ما سبقه من 
أساليب» كما أنَّ مسائله جمعت بين قوة الاحتجاج لرأيه مع الضعف البيّن في أقوال 
المخالفين وأدلّتهم؛ فهو يعرض عدداً من أوجه البطلان» يكفي أحدها لدفع القول بالرأي؛ 
فكيف بها وقد اجتمعت!. 

ومن ذلك رده لرأي ابن خروف في أن عامل النُصب في الظرف المغني عن الخبر نحو: 
اريك غتكة هوا اليدا نفنسهة؟ (زلأنه يبطل من سبعة أوجه؛ أحدها؟ أند قول مخالف لما 
اشتهر عن البصريين والكوفيين» مع عدم دليل» فوجب اطراحه) © وفي مسألة أخرى 
يقول: «وزعم جماعة -منهم ابن جني وابن برهان والجرجاني- أنَّ «كان» وأخواتها 
تدل على زمان وقوع الحدث ولا تدل على الحدثء ودعواهم باطلة من عشرة أوجه)©, 
وذكر هذه الأوجه العشرة» والتي لا تخلو فيها بعض الأوجه من التذكير في نهايتها ما 
ذكره من البطلان؛ يقول: «فبطل كونها دالة على أحد المعنيين دون الآخر»» و«وفي عدم 
جواز ذلك دليل على بطلان دعواه»» و«فبطل ما يوجب خلافه». 

ومن القول بالفسّاد ما ذكره في مسألة ناصب المستثنى؛ إذ قال: «الرابع قول الفرّاء 
عزاه إليه السيرافي؛ وهو «إلآأ» مركبة من «لا») و«إن» المخففة من «إِنّ»» وهو قول فاسد 
من أربعة أوجه؛ أحدها: أنه مبني على اذّعاء التّركيب» ولا دليل عليه فلا يلتفت إليه)©. 
فأي قوة في رأي يخالف الإجماع أو الدليل أو أن يكون دعوى بلا دليل؛ فكأنّه قد حق 
على مسائل ترد على هذه الاعتبارات أن تُردٌ بألفاظ قوية تبي مقدار المخالفة للمُعتَرَض 
عليه. 


وقد جداء لفنظ الإبظال ليكون غو أسلوث الاعتراظن الذال علية» ومااحاء من 


(1) شرح التسهيل 315/1. 
(2) شرح التسهيل 338/1. 
(3) شرح التسهيل 279/2. 
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أساليب فما هو إلا تعليل للوصف وتأكيد له» ومن ذلك ما ذكره بعد عرض رأي بعض 
النحويين الذين منعوا دخول «كان» و«أصبح» و«أمسى» و«أضحى» و«ظل» و«بات» 
على ما خبره فعل ماض؛ إذ قال: «فلا يقال على هذا الوّأي: «كانٌ 4 فَعَل)» ولا «أْصبَحَ 
عَمرّو قَرَأ»» وهذا الرّأي باطل؛ إذ ليس لصاحبه حجة مع الاستعمال لخلافه كقول 
الشاعر”" [من الطويل]: 
وكنًا حَسبّنا كل بَبْضَاءَ هَحْمَةَ ليالي لاقينَا جُجدَامَ وحميراي)© 
ووصف الفساد صالح لأن يكون وصفا منفردا لعلل النّحويين الباطلة في نظر ابن 
مالك» ومن ذلك ما ذكره عن قوم- منهم ابن الطراوة- جعلوا «الطريق» من الظروف 
القياسية» وعلتهم أن لفظه صادق على كل مكان؛ فإنَّ كل مكان يصلح أن يُجعل طريقاً» 
وقد خرّجوا عليه قول ساعدة”© [من الكامل]: 
خندية تكن افبد نندة” البو خن قكن الس الله 
قال ابن مالك معترضاً على هذه العلة: (وهذا الاعتبار فاسدٌ؛ لأنّ «الطريق» اسم لمكان 
مرور وذهابء ولا يطلق على المكان طريقٌ لمجرّد صلاحيّنه أن يكون طريقاًء كما لا يطلق 
عازه وك لوكو مزاسقه أن ركرن يدا فرالطريق) إذن مكان عنس ع كنا أن ايت 
مكانٌ مختصٌ)©. 


(1) قائله: زفر بن الحارث الكلابي. ينظر: الحماسة البصرية 52/1» وأوضح المسالك 43/2» والمغني 472/6» ومعجم شواهد 
العربية 176. 

(2) شرح التسهيل 344/1. 

(3) سبق تخريجه ص 93. 


(4) شرح التسهيل 228/2. 
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+ وصف الرأي بالتكلف: 
يعبر ابن مالك عن اعتراضه لبعض الاراء بقوله2©: «وتكلف بعض المتعصبين...»» أو 

«وهذا شي كان لساب إليه»» أو «وفي هذا من التكلف ومخالفة الأصول ما لا 
يخفى»» أو «فإن ذلك تكلف ما لا يحتاج إليه»» أو «وهذا تكلف لا مزيد عليه فلا ياتفت 
إليه». 

ولاغرابة في أن يرد هذا الأسلوب كثيراً عند ابن مالك؛ لأننا ذكرنا سابقاً أن التيسير 
والبعد عن التُكلف هدف سعى إليه من خلال اعتراضاته؛ وإِنما عل هذا الأسلوب في هذا 
الترتيب لأنْ الوصف بالتكلف لا يرد غالياً إلا مع غيرة من الأساليب» وتفسير ذلك من 
وعدي تار يعود إلى أنَّ ابن مالك يرى أنَّ اللغة بطبيعتها قريبة الفهم مشيلة اللخ 
بعيدة عن التكلف والتعقيد» فأي قول جاء في قواغذها متكلفاً فهو غير صحيح أو هو 
قول ضعيفء أو مفتقر إلى الحجة والدليل» أو هو مردود ممخالفته الأصول. 

ولا يمنع من ذلك أن يرد هذا الأسلوب منفرداً دالاً على الاعتراض؛ فمن مسائله 
المتكررة في مصنّفاته ويهدف من خلالها إلى إفهام كلام النّحويين أنَّ سيبويه ألحق «فَعيلاً 
و«فعلاً» في العمل باسم الفاعل» وهما صيغتا مبالغة منه» ثم أنشد قول ساعدة بن جوئية©» 
[من البسيط]: 


حَنّى شَآمًا كليل مَوْهسا عمل 9 بَانَتْ طرَاباً وبَاتَ اللْبِلّ لم يتم 
و«شاها»: ساقهاء والمقصود بالضمير بقر الوحشء و«الكليل» هو البرق الضعيف» 
و«الموهن» منتصف الليل. 
واللتدريو خيزت يق فى تر سه عام نويه ب8ل] البيضقة متهي دخ خلط سبيوية 


(1) ينظر: شرح التسهيل 2308/1 80/3. وشرح شواهد التوضيح 12» وشرح الكافية الشافية 1117/2» 1637/3) وغيرها. 
(2) ينظر: الكتاب 2113/1 والمقتضب 2115/2 وشرح المفصل 90/4: والمقرب 2.192 والخزانة 157/8. 
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في الاستدلال به فقال: «وليس هذا بحجة في واحد منهما لأَنَّ («مُوهناً» ظرف وليس 
فكعرلي والعايقي تاريل اق نهس: القن كعم التعانء كانة: اتدل مني ان شير 
متعدٌ)0. ومنهم من اغعذر لسبيويه فقال: ززإله لصي «موهناً» ب«كليل» على امول 
به» فإن قيل: فلعل «موهناً» منصوب على الظرفية؛ كأنّه قال: «كليل في موهن عمل في 
آخر»» فالجواب: أنه إنما يريد أنه أكل الموهن بكثرة عمله فيه؛ كما تقول: «أتعبت نهارك» 
إذا أردت أنَّه عمل فيه عملاً كثيرً)©: وهو من المجاز. قال ابن مالك عن هذا الاعتذار: 
زوعدذاغيدي كلق لا شاسة إليمه وإفاذكر سيبويه هذا الليت شاعدا عل أن ررفاعات) 
قد يعدل به إلى «فعيل» و«فعل» على سبيل المبالغة» كنا يُعَدَل يه إلى فكو ل وتزفعال» 
و«مفعّال»» فذكر هذا البيت لاشتماله على «كليل» المعدول به عن «كال»» وعلى «عمل» 
المعدول به عن «عامل». ول يتعرض لوقوع الإعمال...)©. 


+ أساليب أخرى في الاعتراض: 

ذكرنا فيما مضى ما اشثهر من أساليب ابن مالك في اعتراض الآراء والأدلة» لكنّها 
بسك كل الأسالني الى الفيجياى اغتراضاتة» إغاثنة أسالبي اخرى أل ورودا ف 

قوله: «وهذا نظر واه»© في اعتراضه على «ابن الأنباري» الذي منع الإخبار بالجملة 
الظل كن مولا لألل رن اكير سفه آذ وكرت هما الصناق كتين وافملة اللي 


(1) المقتضب 115/2. 

2) المقرب 192. 

(3) شرح الكافية الشافية 1037/2. وينظر: شرح التسهيل 80/3. 
(4) شرح التسهيل 309/1. 
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وقوله: «وليس بشىء)2 فى اعتراضه على «بعض الناس» الذين جعلوا «ما» فى قول 
العرب: «كل شىء مَهَة ما النْساءً وذكرَّهنَّ) معنى «إلا». 

وقوله: «وهذا التنظير لا يلزم)© في اعتراضه على «الكوفيين» الذين أجازوا استعمال 
«(ليس » 10 عاطفا؛ فيقولون: («قَامَ 6 لبس عمو كما يفال: («قَامَ ريد لا عمرٌو»). 

وقوله: «والذي قاله غير متعين»© في اعتراضه على «السيرافي» الذي خرَّجٍ قول 
الشاعر© [من الطويل]: 

مز غلى .ما تشههر وقد شفت غلائل عبد قيس منها صدورها 
على أنه فصل بين المضاض «غلائل» والمضاف إليه «صدورها» بفاعل شفت: (عبد 


وقوله: «وهذا بعيد)(© 2 اعتراضه على «الأخفش» في توجيهه قول أب ذويب 
الهذ لي [من الوافر]: 
بنك عن طابك أ عفرو بغافية ولت إؤ جب 
حين ذكر أنّه أراد «حيتئذ»» فحذف «حينا» وأبقى جر «إذ». 


وقوله: «فلا التفات إليه ولا تعريج عليه»7 في اعتراضه على «الصيمري» الذي ادُعى 
جواز التَصب فى نحو: «كل رَجُل وصَيْعْتَهُ) على تقدير: «كل رَجل كائنٌ وَصَيْعَتَه». 


(1) شرح التسهيل 310/2. 

(2) شرح التسهيل 346/3. 

(3) شرح التسهيل 275/3. 

(4) سبق تخريجه ص 195. 

(5) شرح الكافية الشافية 940/2. 
(6) سبق تخريجه ص 121. 


(7) شرح التسهيل 254/2. 
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وقوله: «وهذا غير مرضي)22 عندما فسّر «الغلط» في «كتاب سيبويه» ب«الخطأ»» 
فاعتراضه عندما غَلَط ناساً من العرب يقولون: «أنّهُم أجمَعُونَ ذَاهبُونَ»و «وإنّك وَرَيدٌ 
ذَاهبانَ». 

وقوله: «وهذا من عجب)2 في اعتراضه على «النحاس» الذي نقل الإجماع على أن 
(«مّعٌ» ساكن «العين» حرفم 

هذه بعض أساليب الاعتراض التي تنجه إلى آراء النُحويين وأدلتهم؛ ورا تكرر بعض 
هذه الأساليب في مواطن مختلفة وألفاظ تعبير متقاربة» وقد وجد في اعتراضاته بعض 
الأساليب التي تتجه إلى النحويين أنفسهم؛ فرعا وصفهم: بالاغترار» أو الوهم أو المكابرة» 
أو الغفلة©» وهذا قليل نادر. 


الميحث الثالث: منهجه في رد الأقوال المعترض عليها : 

لا يتوقع في مسائل الاعتراض في نحو ابن مالك التي جاوزت خمسمئة مسألة أن 
تكون على طريقة واحدة ومنهج واحد في الرد والاعتراض؛ بل إِنَّ ابن مالك كان ينتهج 
عدداً من الطرائق التي يسعى من خلالها إلى رد الأقوال المخالفة» منها ما يتجه إلى رأيه في 
المسألة» ومنها ما يتجه إلى رأي المعترض وأدلته» ومنها ما كان من نظر ابن مالك وتأمله. 
ومنها ما كان اعتراضاً سابقاً اكتفى بنقله» ورما عرّزه بم يراه متمّماً لفكرته في الاعتراض» 
ويمكن إجمال الحديث عن أبرز هذه الطرائق فيما يأتي: 


(1) شرح الكافية الشافية 515/1. 


(2) شرح التسهيل 242/2. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 20/1: 2148 32/2. وشرح الكافية الشافية 615/2 وغيرها. 
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أولاً: تقوية رأيه بموافقته أصول الاستدلالء أو تزكيته بالسَّلامة من الموانع والعلل القادحة : 

لم يكن ابن مالك يتجه في اعتراضاته دائماً إلى الأقوال المخالفة وأدلتها ويبطلها؛ بل 
كثيراً ما كان يعرض الآراء المختلفة في المسألة» ويتجه إلى رأيه المختار فيقويه بأدلة السماع 
والقياس وغيرهاء أو يزكيه بالسلامة من الموانع أو العلل التي تقدح في الصحة وتَرِدُ على 
الأقوال المخالفة. 

وتقوية ابن مالك رأيه بالسماع أكثر ما يكون في صورتين؛ إحداهما: في أحكام اللزوم 
عند التحويين فى بعض الأساليب والتراكيب» فلا سبيل إلى إجازتها من دون أن يثبت 
ذلك من لغة العرب شعراً أو نثراً. الصورة الثانية: تظهر في أحكام قصر النّحوبين لبعض 
الأساليب والتراكيب على ضرورة الشّعر؛ فلا سبيل كذلك لإجازتها من دون الاستدلال 
غلى النواز المطلق بالثثر ولاسيما اديت الشريف: 

ومن شواهد ذلك أن الكوفيين أوجبوا إلغاء الفعل القلبي إذا وقع بين فعل ومرفوعه؛ فلا 
يُجيزون في نحو: «قامَ أظنٌ رَيْذ» إلارفع «زيد» على الفاعليّة» قال ابن مالك: «والصحيح 
جواز التصب والرّفع» فإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان» وإذا رفعت فظاهرء ويُنشد 
بالنّصب والرّفع قول الشاعر”” [من الوافر]: 

فَجَاك أَظِرُرَئْعُ الظاعنينًا و تعبا بعذل العَاذْلِينًا)© 

ونه اغتراضه على أكثر التحويين الذيى قضزرو ا تجواز إثياث الشرط مضازها واخوات 
ماضياً بضرورة الشعر؛ إذ قال معترضاً: «ولا أرى ذلك؛ لأنَّ النّي 3قال: (مَنْ يهم ليلة 
القدر إكاناً واحتساباً غَفْرَ له ما تَقَدَّم من ذنبه)©)©. 
(1) غير منسوب في: المغني 56/5) والمقاصد النحوية 2172/2 والتصريح 178/2» ومعجم شواهد العربية 502. 
(2) شرح التسهيل 87/2. 


(3) سبق تخريجه ص 68. 
(4) شرح الكافية الشافية 1586/3. 
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كما قوى رأيه بالقياس» وأظهر صورة لديه في الاعتداد بالقياس أن يعمد إلى قياس لم 
يجر به سماعء؛ كما في موافقته لابن السراج الذي اعترض على قوم من النحويين منعوا 
تقديم خبر الأفعال الاقصة أو توسيطه إن كان جملة؛ إذ قال ابن مالك: «وما ذهب إليه 
[أي ابن السراج] من الجواز هو الصحيح؛ لأنه وإن لم يُسمع مع «كان») فقد سمع مع 
الابتداء؛ كقول الفرزدق20 [من الطويل]: 

إلى ملك مامه مِنْ تارب أبوهوَلا كانت كُليبٌ أَقَارِيَهْ 

أراد: «أَبُوهُ ما أمّهُ منْ تُحَارب»» فأبوه مبتدأء وأمه مبتدأ ثان» ومن محارب خبرهء وهما 
خبر المبتدأً الأول» فقدم الخبر وهو جملة» فلو دخلت كان لساغ التقديم أيضأًء كقولك: 
ما أَمهُ من تحَارِب كان أبُوه». والّوسيط أولى بالبواز كقوتللف: ما كَانَ أنه منْتحَارِب 
أبُوه)»)©. 

وأما اعتماده على إجماع العرب أو العلماء لتقوية رأيه فظاهر أيضاً؛ ومن ذلك رأيه 
في «سوى»ا لسع بهاء ققد ذكر غنالفته لأكثر البصرييق حين اذعوا بأنها لأزمة للنصب 
على الظرفيّة ّة؛ قال: («(سوى» المشار إليه [ في النظم] اسم يستثنى به ويجر ما يستثنى به 
لأطافقه اليه ويعرب هو قدو أء كه غير لففا: خلافا لأكثر البصريين»» : ثم أرجحع 
سبب هذا الاختيار إلى أمرين: «(أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى قولك: «قامُوا 
سوّاك» و«قَامُوا غَيْرَك) واحد, وأنّه لا أحد منهم يقول: إِنَّ «سوى» عبارة عن مكان أو 
زمان» وما لا يدل على زمان أو مكان فبمعزل عن الظرفية)©. 

كما أيد رأيه واختياره باستصحاب الأصلء ومن ذلك مسألة إعراب الضمير المتصل 
(1) في ديوانه 340/1» وآخره [تصاهره]. وينظر: الخصائص 394/2» والمغني 216/2» والمقاصد النحوية 2365/1 والدرر 


70/2 


(2) شرح التسهيل 355/1. 
(3) شرح الكافية الشافية 716/2. 
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باسم الفاعل نحو: «معطيك»»؛ و«المعطيك)؛ إذ ذكر في إعرابه ثلاثة مذاهب: أولها 
مذهب سيبويه وأكثر المحققين؛ وهو أن يُحكم له.ما يحكم للاسم الظاهر الواقع موقعه؛ 
وهو الجر في الأوَّلَ على الإضافة» والتّصب في الثاني على المفعولية» ثم نقل رأياً نسبه 
إلى الأخفش وهو الحكم بالنّصب مطلقاًء وآخر نسبه إلى الرماني والزمخشري والمبرد في 
أحد قوليه» وهو الجر مطلقاًء ونقل رأياً ثالثاً عن الفرّاء وهو جواز الوجهين» ثم قال: 
«الصحيح ما رآه سيبويه؛ لأنَّ الظاهر هو الأصلء والمضمرات نائبة عنه» فلا يُسب إلى 
شيء منها ما لا يُنسب إليه» إلا فيما لا مندوحة عنه من مواضع الشَّذوذ. وما نحن بصدده 
لم تدع جابغة إل الكاقه بالشواذ فويس صونة هن نكن 

ويُلاحظ أن ابن مالك كان كثير الاعتماد في حواره وجدله النّحوي على ما يشبه 
«السبر والتقسيم»©؛ إذ يصدر المسألة بذكر الأوجه المحتملة التي قال بها التحويون, ثم 
يأتي عليها وجهاً وجهاًء مفنّداً القول في أوجه الإبطال لهاء حتى يخلص في نهايتها إلى 
الرأي المختار» ليتضح من خلال ذلك كله أن ما يرد على غيره من مآخذ لا ترد عليه فهو 
الأول بالاشادة لذافان أساليب هذا الاستدلال العقلي ظاهرة في اعتراضات ابن مالك؛ 
إذ يختم بقوله©: «فإذا بطل كذا تعين الحكم بكذا...» 

سات هآراء نحوية في عامل النَصب في نحو: «خيراً» في قوله تعالى: 
أنتهوا أنتوو أ حَن نكم 4 [ | النساء: من الاية 17 كر أولا راق سيوية وى تعر 
لول عترقه ون عليه اكور والتقدير :انك خيرأء ثم ذكر رأي الكسائي: وغ أن 
النَّاصب «يكن» محذوف» واعترضه.ما ذكره الفرّاء من أن هذا لو صح لجاز أن نقول : «انتّه 
(1) شرح الكافية الشافية 1052/2. 
(2) وهو ضرب هما يلحق بالاستدلال العقلي» ذكره ابن جني في الخصائص 67/3 ومثل له؛ وكذا فعل الأنباري في لمع الأدلة 

131-7. ولخص ذلك السيوطي في الاقتراح 315 وعرفه بقوله: «أن يذكر [المستدل] جميع الوجوه المحتملة» ثم 


يسبرها؛ أي يختبرهاء فيبقي ما يصلح» وينفى ماعداه بطريقه». 
(3) ينظر: شرح التسهيل 2340/1 35/2 61» 2159 2250 وشرح الكافية الشافية 2877 1078) 1246. 


[كزطة 


انوع تعد ع كو لابق لم ذكو را الت وفوا ان كبر أموفيفة لتر عيذواقفه» 
والتقدو انعيوا اعياة خيراتو أيظلة بعلم عيكه اراد التتقدير» كما في نحو: حَسْبْك 
خيّرا لك. وقال في ختام المسألة: «وعلى كل حال لا يصلح أن يراد به المصدرء ولا أن 
يراد به ما قدّر الكسائيء وإذا بطل قول الكسائي وقول الفرّاء تعين الحكم بصحَّحة القول 
المذكورء وهو رأي الخليل وسيبويه)”". 

وقد يؤيد الرأي المختار بتأكيد أنه سالم من موانع الصحة التي ترد على غيره» كما في 
تأييده لرأي سيبويه في رافع المبتدأ والخبر» وهو أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع 
بالمبتدأ؛ إذ قال: «وقوله هو الصحيح؛ لسلامته ثما يرد على غيره من موانع الصحة)©) ثم 
أخذ في تفصيل رد الأوجه المخالفة» ببيان مانع الصحة في كل منهاء والذي لا يرد على 
رأيه في المسألة. 

وأشهر علة كان ابن مالك يقدح بها قول المخالف ويزكي منها رأيه في المسألة هي 
علة مخالفة التنُظائر» أو مخالفة الأصل؛ ففي مسألة نوع ما بعد (إِيّا قال ابن مالك: «وهي 
ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروف» وهذا هو مذهب الخليل والأخفش والمازني» وهو 
الصحيح؛ لأنَّ فيه سلامة من ستة أوجه مخالفة للأصل...©. وفي مسألة أخرى وافق ابن 
مالك الخليل في أن أداة التعريف هي «أل) لا اللام وحدها؛ فقال: «على أن الصحيح 
عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل وموجبة لعدم النظير..)©. 

ومن مظاهر تقوية ابن مالك لرأيه المختار وتعزيزه أنّه لا يُغخفل في بعض المسائل سد 
بعض التُغرات في الرَّأي المختار» والتي من خلالها يمكن الطعن فيه أو في أدلته» فيعقب في 
(1) شرح التسهيل 159/2. 
(2) شرح التسهيل 270/1. 


(3) شرح التسهيل 145/1. 
(4) شرح التسهيل 253/1. 
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ختام رأيه بالإجابة عن هذه الاعتراضات؛ ومن ذلك ما نجده في مسألة اختلاف التحويين 
في إعمال «ما» النافية مع تقدم الخبر؛ فقد أجاز ذلك على ندور موافقا سيبويه الذي أنشد 
على هذا قول الفرزدق27 [من البسيط]: 
فَأَصْبَحُوا قَدْ أعَاد الله نعْمَتَهُم إِذْ هُم فَرَيش وإِذْ مَا مثْلهُم بَسَرْ 

ثم ذكر ما اعيُّرضٌ به على الاستدلال بهذا الشّاهدء وفيه اعتراضان2؛ الأول: أن 
قوم لا يعملون «ما» مطلقاً- قد أخطأء حين رغب في إيراد الشّاهد على لغة الحجازيين 
بالإعمال» ولم يعلم أنهم يشترطون في الإعمال تأخر الخبر. 

قال ابن مالك: «والجواب عن الأول: أن الحال فضلة» فحق الكلام أن يتم بدونهاء 
ومعلوم أن الكلام هنا لا يتم بدون «مثلهم»» فلا يكون حالاء وإذا انتفت الحالية تعينت 
الخبريّة. والجواب عن الثاني: أن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين» ومن 
مناهم أن يظفروا بزلة منه يشنعون بها عليه» مبادرين إلى تخطئته» ولو جرى شيء من 
ذلك لنقل؛ لتوفر الدواعي على التحدث ,يمثل ذلك لو اتفق» ففى عدم نقل ذلك دليل على 
إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله؛ فثبت بهذا صحة استشهاد 
سيبويه بما أنشده, واللّه أعلم)'©. فأجاب على الطعن في الاستدلال بالقياس» والإجماع. 


(1) ديوانه 257/1. وينظر: الكتاب 60/1)» والمقتضب 191/4» المقاصد النحوية 451/1» وخزانة الأدب 123/4. 

(2) أدى إليهما أن إعمال «ما» فيه خلاف بين الحجازيين الذين يعملونها بشروط منها منع تقدم الخبر وبلغتهم نزل القرآن» 
والتميميين الذين يمنعون الإعمال مطلقًا. والإشكال في أن الفرزدق التميمي قد أعمل (ما» مع التُقديم» وهو من قوم 
منعوا الإعمال بالكلية» وقد جاء هذا الشاهد في «الكتاب» 60/1» وعقب سيبويه بعد ذكره بقوله: «وهذا لا يكاد 
يعرف»» فأحدث إشكالاً آخر في الفهم عند النّحويِينء بيد أن ابن مالك فهم منه الجواز على ندور استناداً إلى القرائن. 
ينظر: المقتتضب 191/4» والانتصار 54: والنكت 285/1. 

(3) شرح التسهيل 373/2. 


إهرطة 


ثانياً: تأكيد مخالفّة الآراء المعْتَرَض عليها لأصُول الاستدلال والدّراسة النّحوية: 


الأصل في اعتراض ابن مالك النّحويين أن يتجه إلى إبطال أقوالهم في مسائل النحو 
المختلفة؛ لذا فلا غرابة في أن تكون معظم أوجه الرد تنجه إلى آراء المعترض عليهم وأدلتهم؛ 
ومن أساليبه في ذلك أن يَنْصٌّ على أن القول المعترض عليه مخالف لأصول الاستدلال؛ من 
سماع أو قياس أو إجماع أو استصحاب للحال. 

فقد يعترض ابن مالك على رأي جاء السّماع بخلافه. وهذا اللون من الاعتراض أبلغ من 
اعتراضه بعدم السماع؛ وقد صرّح في غير ما موضع بأن «الرواية لا تعارض بالرأي)2©. 

ومن ذلك ما ذكره في اعتراضه على ما نُقل عن الكوفيين في منعهم تقديم حال المرفوع 
عليه إذا تأخر هو ورافعه عن الحال نحو: «رَاكباً بَاءَ رَيدٌ)؛ فذكر أَنَّ «قولهم مردود بقول 
العرب: «شَتَّى تَوُوبُ الحلبَةُ)©؛ أي: متفرقين يرجع الحالبون» وهذا كلام مروي عن 
الفصَحَاء وقد تضمَّن جواز ما حكموا.كنعه فتعّينت مخالفتهم في ذلك)©. 

أما رده لأقوال النّحويين بوصفها مخالفة للقياس فهي مسألة يدق فيها التّفصيل والتّظر؛ 
لأنَّ القياس عمل ذهني تدخله اجتهادات العالم الشّخصيّة واستحضاره للأصول والعلل. 
وهذا اللون من الرد ليس من الضرورة أن يعرف من صريح نص ابن مالك على مخالفة 
القياس؛ بل يفهم كثير من مسائله من قرائنهاء وذلك لأنَّ الاعتراض على القول لمخالفة 
القياس- وهو شاهدنا في هذا الموضع- يختلف عن اعتراضه على الاستدلال بالقياس» 
فالأول رد للآراء» أما الثاني فهو رد للاستدلال. 


(1) شرح التسهيل 386/3. 
(2) ينظر: تهذيب اللغة 57/5» وجمهرة الأمثال 541/1. 
(3) شرح الكافية الشافية 749/2. 
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- الصورة الأولى: أن يعترض على الآراء التي تُرك فيها القياس» وكان حقه أن يكون 
دليلاً عليهاء ومن ذلك اعتراضه على قوم منعوا أن يكون النّعمت وعطف البيان أخص من 
متبوعيهما؛ إذ قال: «وكلا القولين غير مرضي لمخالفته الدليل النُظري والدليل السماعي» 
أما النُطري: فإن النّعت وعطف البيان يشتركان في تكميل دلالة المتبوع وزيادة وضوحهء 
وذلك حاصل بالأخص والأعم والمساوي)2. 

وكذا اعتراضه على ابن معط في منعه توسيط خبر «دام» فذكر أنه مخالف للقياس؛ 
وذلك لأنه ترك حمل «دام» على «ليس» في الجواز» مع أن مقتضى القياس يوجبه©. 

- الصورة الثانية: أن يأتي الرأي على خلاف ما صَحّ من قواعد استدلالية قياسية؛ 
خام نار حابية ومن الراك لاس كياب« النظق الك ة قله راطف لين سام )؛ 
إذ اعترض على المبرد الذي خالف مقتضاها في قوله بأنَّ «الواو» هي الجارة في نحو قول 
امرئ القيس 2 [من الطويل]: 

َل توج البخرٍ أزتهى سُدُولهُ علي بأنوَاع المُمُوم لنْتلي 

قال ابن مالك: «ولا يصح ذلك لأنّ «الواو» أسوة «الفاء» و«بل» في إضمار «رّبٌّ») 

بعدهما؛ ولأنّها عاطفة لما بعدها من الكلام على ما قبلهاء والعاطف ليس بعامل)©. 


وأما القواعد العامة الْمحَالَمَ فمنها قوله: «كل تركيب يتغير معه المعنى يتغير معه الحكم)؛ 
وذلك في اعتراضه على ما تقل عن الفرّاء من أَنَ «إلا» المستثنى بها مركبة من «لا» و«إن» 
المخففة؛ وقد أبطله بأمور ذكر منها: «أنّه لو صح التركيب لم يصح العمل الذي كان قبله؛ 
لآ الف قل تق مقدة وكل تركيب يتغير معه المعنى يتغير معه الحكم» كتركيب (إذما» 
(1) شرح عمدة الحافظ 598/2. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 349/1. 


(3) سبق تخريجه ص 109. 


(4) شرح التسهيل 189/3. 
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و«احيثما»...)200, 


ولا يلزم من ذلك أن يصرح بتلك القواعد؛ بل رما فهمت من فحوى الاعتراض؛ 
ومن ذلك اعتراضه على الكوفيين في إجازتهم إتيان ميز «كم) الاستفهامية جمعاً؛ إذ قال 
معترضاً: (إِنَّهِ يلزم إجراء «كم» في تميبزها -مع كونها فرعاً على أسماء العدد- على وجه 
لم يُستعمل في الأصل فكان مردوداً»©» فهذا اعتراض على رأي يخالف قاعدة أنه «لا 
يفضل فرع على أصل». 

-الصورة الثالثة: أن يعترض على الآراء لمخالفتها القياس الصحيح, والقائم على وجود 
أصل قوي مجمع عليه» وفرع صالح للحمل ومحتاج إليه وعلة جامعة بينهما مسوغة 
للحمل؛ وأي خلل في ذلك فهو مؤدٌ إلى خطأ في الحكم يُفضي إلى منعه. 

وككيراً مايظعى ابن مالك فى يعطن الآ انها غير حم وله على أغبل ونظره بوبتاءعلية 
سطر قاعدته التالية: «ولا يُقبل ما يستلزم عدم النَظير مع وجدان ماله نظير»» وذلك في 
اعتراضه على الفرّاء الذي جعل «لولا) الامتناعية هي الرافعة للاسم بعدهاء وكذا اعتراضه 
على بقية الكوفيين الذين جعلوا عامل الرفع فعلاً محذوفاً؛ قال: «والقولان مردودان لأنهما 
مستلزمان ما لا نظير له؛ إذ ليس في الكلام حرف يرفع ولا ينصبء ولا حرف التزم بعده 
إضمار فعل رافع)”©» فهو إذن مرفوع بالابتداء. 

وقد يكون في القياس نظير أو أصل لا يمكن اعتبار غيره» لكن بينه وبين الفرع من 
المخالفة ما يبطل القياس» وعلى ذلك جرى كثير من ردود ابن مالك على آراء استندت 
إلى قياس مردود «المخالفته النظائر»؛ ومنه اعتراضه على رأي نُسب إلى الكوفيين مفاده أن 
«أيي» في نحو قولك: «مَرَرْتُ بعضَئْفر أي أسَد) حرف عطف؛ فقال: «وجعلها حرف 


(1) شرح التسهيل 279/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 1712/4. 


(3) شرح التسهيل 283/1. 
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عطف يستلزم مخالفة النظائر من وجهين؛ أحدهما: أنَّ حق حرف العطف المعطوف به 
في غير توكيد أن يكون ما بعده مبايناً لما قبله» نحو: مَرَرتُ بريد وعَمْروء وما بعد «أي» 
بخلاف ذلك. الثاني: أن “طق مراك العطف لتاقت نه كير ميلقه ل + حذفه 
و«أي» بخالاف ذلك؛ كان لك أن تقول في (مَرَوْتٌ بغضئفر أي امم مَرَوْتٌ بغضئفر 
سد ويستغنى عن «أي» قطرداء ولا يجوز ذلك في المعطوفات)00. 

ومن أمثلة رده بعض الأقوال لمخالفتها الإجماع أنه اعترض بعد أن أثبت أنَّ عطف 
الما محر ى غرى لتم لخالض الذى تواقق اقبه اليفة الوصوف تدرينا وشكيرا على 
الزمخشري حين جعل قوله تعالى: فا تَمَامرِيمٌ 4 [آل عمران: من الآية 97] معطوفاً على 
قوله: مإمايسا ينك [آل عمران: من الآية 97] بقوله: «وغفل عن الإجماع على أنَّ ذلك 
لا يجوزء كما لا يجوز نعت نكرة.كعرفة)©. 

ومخالفة إجماع العرب كانت من أسباب رده بعض الآراء؛ منها اعتراضه على 
الرخشري في إعراب «كافَةَ)4 في قوله تعالى: 8 وآ أرَسلَكَكَ إِلَاكَافَّة دّيس 4 [سباً: 
من الآية 28]؛ إذ جعلها صفة قائمة مقام موصوف محذوف قدره ب«إرسالة»» قال ابن 
مالك: «ولا يُلتفت إلى قول الرّعخشري... لأنّه جعل «كافة» صفة, ولم تستعمله العرب إلا 
حالاً)©. 

وكان يرد قول المخالف حين يخالف الأصل من دون دليل قوي يستند إليه» وقد صرح 
بأن الخروج عن الأصل لا يُصار إليه لا بسبب قويء على خلاف العودة إليه فإنه يرجع 
بالسبب الضعيف©. ومن أشهر اعتراضاته في ذلك اعتراضه على جماعة من التُحويين 
قالوا: إِنَّ «كان» وأخواتها تدل على زمن وقوع الحدث,» ولا تدل على الحدث؛ فقد 


(1) شرح التسهيل 347/3. 
(2) شرح عمدة الحافظ 594/2. 


(3) شرح التسهيل 337/2. 
(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 1453/3. 
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قال في معرض الرَّدٌ عليهم: «إِنّ مدعي ذلك معترف بأنّ الأصل في كل فعل الدّلالة 
على المعنيين؛ فحكمه على العوامل المذكورة .ما زعم إخراج لها عن الأصلء فلا يقبل إلا 
بدليل)”". فاعترض رأيهم لما فيه من خروج عن الأصل بلا دليل. 

ورعنا ذكتر فى اغتزاضناته أن القول خاليق لأصول الدّرس اللحوي» ولاسينا 
في مسألة التّقل عن التّحويين؛ لأنَ طبيعة هذا العلم تفرض على العالم أن يتحرّى 
الدّقة في التّقل عن السّابقين» وفهم نصوصهم على النّحو الذي أرادوه» وإدراك المنهج 
الذي ساروا عليه في التَصنيف والاستدلال» وأي مخالفة في ذلك من شأنها أن تحدت 
خلالاً في الدّراسة النُحوية» فاعتراضها واجب حتى يستقيم المنهج» وتصوب الآراء 
والأدلة. 

وقد بينا في الباب السابق بعض أساليب اعتراضه على الاراء المنسوبة خطأ إلى الجمهورء 
أو آحاد النُحويين وعلى رأسهم سيبويه» وهو اضطراب يعود في أساسه إلى عدم التدقيق 
والتنّمحيص في نصوص السابقين» وتقليد المتأخرين بعضهم بعضاً في هذا الشَّأن. 

وأبرز تلك الطرائق في تحقيق النسبة: 

أ- العودة إلى كتب السّابقين» ونفي ما نسب إليهم من صريح نصوصهمء ومن ذلك 
مالاكره فى اعتراعه غانى السيرافق :الذي افيه إلى ابره :رايهق أن تصي السطى بعد 
«إلا» بأستثني يو ؛ قال ابن مالك: «وكلامه في «المقتتضب» بخلاف ذلك؛ فإنّه قال 
في أبواب الاستثناء: «وذلك أنّك إذا قلت: «جََاءَن القَومُ» وقع عند السامع أنَّ «زيداً» 
فيهم, فلماقلت: إلا زيداء كاتنت رزلا فدلا من قولاك: لا أعني نيدا أو أستثني ممن جاءني 
زيداً؛ فكانت بدلا من الفعل» فهذا نصّه)©, 


(1) شرح التسهيل 338/1. 
(2) شرح التسهيل 273/2. 
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ب- لا بمنعه الافتقار إلى نصّ ينفى به هذه النُسبة من نفيها بطرائق أخرى؛ منها: 

1- بيان مخالفة ال رأي لمنهج المنسوب إليه وفكره؛ ومنه ما تُسب تفرد إلى الكسائي من 
اقول مجمل القن ادانع رودا غنضا ضمير المغذاء وقد تسكلك ابن مالك ف 
هذه النسبة على الرغم من أنه لم يقع على ما ينفيها من نصوص الكسائي المنقولة عنه؛ 
وقال: «والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم بذلك في جامد غرف لمسماه معنى 
لازم لا انفكاك عنه» ولا مندوحة منه؛ كالإقدام والقوة للأسد والحرارة والحمرة 
للنار؛ فإن ثبت هذا المذكور فقد هان المحذورء وأمكن أن يقال المعذور)20. 
ويظهر هنا كيف أن هذا الرأي الشاذ المفتقر إلى الدليل لا يتوقع ثبوته من الكسائي؛ 
إلا بوجه غير الذي أراده هوء وبينه ابن مالك. 

2- قياس النصوص وتفسير بعضها ببعض؛ ومن ذلك ما ذكره في الرأي المنسوب إلى 
الأخفش: وهو أنه يمنع دخول الفاء على خبر المبتدأ الذي يشبه الشرط إذا نسخ 
ب«إن»» قال ابن مالك مشككاً فى هذه النُسبة: «(وهذا عجيب؛ لأنَّ زيادة «الفاء» 
في الخبر على رأيه جائزة» وإِن لم يكن المبتدأ يشبه أداة الشرطء نحو: «زيدٌ فقائمٌ»» 
فإذا دخلت (إِنَّ) على اسم يشبه أداة الشرط» فوجود «الفاء» في الخبر أحسن وأسهل 
من وجودها في خبر «زيد») وشبهه» وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد»)©. 

3- الاجتهاد في تفسير النّص وفق ما يترجح لديه؛ وما يملكه من معرفة.عناهج التأليف 
والاستدلال عند التحويين ولاسيما سيبويه؛ ومن ذلك اعتراضه على أكثر التحويين 
الذين يزعمون أن مذهب سيبويه في «إن» الّافية الإهمال: «وكلامه مشعر بأن 
مذهبه فيها الإعمال» وذلك أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم: «وأمّا «إن» 
مع «ما» في لغة أهل الحجاز فهي .نزلة «ما» مع (إنَّ» الثقيلة تجعلها من حروف 

(1) شرح التسهيل 307/1. 


(2) شرح الكافية الشافية 378/1. 
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الابتداء» وتمنعها أن تكون من حروف ليس)؛ فعُلم بهذه العبارة أنَّ في الكلام 
حروفا مناسبة ل«ليس» ومن جحملتها (ما)؛ ولا شيء من الحروف يصلح لمشاركة 
«ما» فى هذه المناسبة إلا «إن» و«لا» فتعين كونهما مقصودين)2. 


ثالثاً: نَفي الأدنّة عن الآرَاء المعترض عليهاء أو الطعن في حجية الاستد لال: 

يولي ابن مالك الدليل عناية كبيرة» وقد نص على ذلك بقوله: «الدليل أولى بالانقياد 
إليه والاعتماد عليه)©. وقد فتح هذا المنهج له باباً واسعاً من الاجتهاد الذي خالف 
به الجمهورء أو «(خرق إجماع التُحويين» على حد تعبير ابن هشام» وكذا خالف رموز 
النّحويين على رأسهم سيبويه؛ إذ قال في إحدى مسائله: «على أنَّ كلام سيبويه لو كان 
صريحاً في أن المضارع المنفي ب«لا» لا يكون إلا مستقبلا لم يجز الأخذ به بعد وجود 
الأدلة القاطعة بخلاف ذلك)*» وقد نعت بعض النحويين في أكثر من موضع بالمقلدين 
أو المتعصبين؛ وهم الذين ركنوا إلى مادة النّحو نقلا عن السابقين من دون تمحيص و تحكيم 
للأدلة. 

وعلية ننه كان كيرا ما بعص فى إيطال الآراء إل أدلعها الثقلية او العقاتة قيقيها 
بالكلية» أو ينفى حجية الاستدلال بهاء فتبطل الاراء. وفيما مضى من هذا البحث تفصيل 
لهذا المنهج مغن عن تكرار الحديث عنه©. 


(1) شرح التسهيل 375/1. 

(2) شرح التسهيل 326/3. 

(3) ينظر: المغني 299/1. 

(4) شرح التسهيل 20/1. 

(5) وذلك في موضعين؛ أولهما: في المضمار الثاني من اعتراضاته: «اعتراضات ابن مالك على 
الأدلة النّحوية»» والثاني: في أساليب الاعتراض على الآراء: «تأكيد افتقار الرّأي إلى الذّليل» أو عدم الحجيّة في 
الاستدلال». 
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رابعاً: اعتراض القول بالنّظر إلى الأساس الذي بُني عليه؛ أو المحذور المفضي إليه. 

قد لا يتجه ابن مالك فى بعض اعتراضاته إلى رأيه المختار فيقويه» أو إلى الرأي 
المعترض عليه مباشرة ولا إلى أدلته فيبطلها؛ بل را اعترض عليه برد الأساس الذي بنى 
عليه» بحجة أنَّ ما بُنِي على باطل فهو باطل؛ ومن شواهد ذلك مسألة الإخبار عن اسم 
المعنى بظرف يقع في جميعه على سبيل الاستغراق أو في أكثره إن كان نكرة» كقوله تعالى: 
وله وله نتن برا # [الأحقاف: من الآية 15]» أو: «[ العجٌ أَشْهَرٌ تلوت 4 
[الشرة عي 1973501 اذ حاو ابن ساللك حمر افا البصريين- جَحرٌ هذا النّوع ب«في»» 
واعترض على الكوفيين الذين منعوه لكي لا يوهم التبعيض فيما قصد به الاستغراق» قال 
ابن مالك: «وهذا مبني على قول بعضهم: إِنَّ «في» للتبعيض» حكاه السيرافي» وليس 
يستلزم استغراقا كالصوم بالنسبة إلى التهار فلا يمنع منه معنى «في» ولا لفظهاء وإن كان 
صا حا للاستغراق وغيره فصلاحيته لذلك موجودة قارنته «في» أو ل تقارنه...)©. 

وكان أوَّل وجه من وجوه اعتراض انق مالك على ها نسب إلى القراء من أن المستثنى 
اتتصب ب(إن») المخففة الداخلة فى تركيب «إلا» (أنّه مبنى على ادعاء التركيب؛ ولا دليل 
عليه فلا يُلتفت إليه)©. 


وأكثر من هذه الصورة في هذا المعنى أن يعترض على الرَّأي ببيان ما يُفضي إليه من 
محذورء أو يترتب عليه ثما هو باطل بإجماع. وعبّر عن ذلك بقوله في بعض قواعده: «وما 
أفضى إلى الممنوع ممنوع)©» «وما استلزم باطلاً فهو باطل)©. 


(1) شرح التسهيل 320/1. 
(2) شرح التسهيل 279/2. 
(3) شرح التسهيل 236/3. 
(4) شرح التسهيل 280/3. 
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وما ذكره في اعتراضه على الزمخشري الذي علل بناء «الآن» بأنّه قد وقع أول وقوعه 
بالألف واللام» وفي هذا مخالفة للأسماءء لأنَّ حق الاسم التجرد منهما أولاً ثم يحلقانه؛ 
قوله: «ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحروف واستحقاق البناء 
لوجب بناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو غيره» وعدم ذلك مجمع عليه فوجب اطراح 
ما أفضى إليه)20. 

وقد يفضي الحكم إلى ممتنع في كلام العرب؛ ولذلك اعترض على ابن السرّاج والسيرافي 
اللذين أجازا نصب «زيد» في نحو: «زيدٌ ذهب به»» على تقدير إسناد الفعل إلى مصدره 
المنوي» فيكون الجار والمجرور فضلة في موضع النُصبء وينتصب بذلك الاسم السّابق؛ 
قال ابن مالك: «وهذا يلزم منه جواز الاقتصار على «ذُهبَ)»»؛ لاتمعك قر لها سند إل 
منوي» والجار والمجرور فضلة. ومثل هذا لا يوجد في كلام العرب فا يلتفت إليه». 

ومن شواهد ذلك مسألة نداء الاسم المعرف بالألف واللام الجنسيتين؛ إذ ذكر أنه 
يتوصل إلى ندائه «بجعله صفة ل«أي» متلوة بهاء التنبيه» نحو : يا أيها الرجل»؛ واعترض 
بعد ذلك على الأخفش الذي أجاز أن تكون «أي» هذه موصولة» والمرفوع بعدها خبر 
مبتدأ محذوف, والجملة صلة «أي»؛ فقال: «ولو صح ما قال لجاز ظهور المبتدأ» ولكان 
أولى من حذفه؛ لأنّ كمال الصلة أولى من اختصارهاء ولو صَّحّ ما قال لجاز أن يُغني عن 
المرفوع بعد «أي» جملة فعليّة وظرفء كما يجوز ذلك في غير النداء» وفي امتناع ذلك 
دليل على أن «أيَا) غير موصولة)©. 

وقد عرطنا في اغتراضات ابن مالك غلى تأويلات التحويين وتقدير انهم ددا من 
المسائل التي اعترضها لأنَّ ما فيها من تأويل قد يفضي إلى ما ممتنع. 


(1) شرح التسهيل 219/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 628/2. 


(3) شرح التسهيل 400/3. 
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خامسا: ذكر اعتراضات السَّابِقين وتأكيدها: 

من المنهج الذي سار عليه ابن مالك في اعتراضاته أنّه قد يذكر اعتراضات السابقين 
ما دامت تفي بالغرض من رد القول؛ ومن ذلك اعتراضه على ابن بابشاذ ما ذكره ابن 
خروف» لس سي رجي سا اس ب يي حرف 
جر» نحو: : «بكم فة فقيه ه اعتتى الحكم؟»: فعامل الجر هنا «من» المضمرة» ونسب ابن 
مالك هذا القول إلى. سيبويه وأكثر النحويين؛ ثم قال: «وزعم ابن بابشاذ أنه ليس مذهب 
المحققين» ورد عليه ابن خروفض» وجعل كلامه في ذلك فاسداً» وقال: «هو نص كلامهم 
إلا الزجاج وحده؛ فإِنَ ابن النّحاس حكى عنه أنه كان يجعل الخفض ب(كم» نفسها». 
قال ابن خروف: «ولا يمكن الخفض بها لأنها.منزلة عدد ينصب مميزه وذلك لا يجر مميزه 
بإضافة» فكذا ما أقيم مقامه))22. فاعترض على خطأ النسبة والرأي .ما ذكره ابن خروف 
ولم يعقب؛ لأنَّ نص ابن خروف مغن عن الإضافة. 

وربمالم يكتف .ما ينقله من اعتراضات السابقين؛ بل قد يعقب بتأكيد الاعتراض» ويذكر 
بعض الاستثناءات والاستدراكات التي تلزمها المسألة؛ ومن ذلك ما نحده في نقل اعتراض 
أبي علي الشّلوبين على الجزولي الذي أجاز قول: قَامّت الرّيدونء وقَامٌ الهِنْدَاتُ» حين 
قال قاصيدا الثّاء: (رولا ترم في الجمع مطلقاً»» قال ابن مالك: «قال الشلويين: يعني بقوله 
لافظلقااسواء كان جمع تكسير أو جمع سلامة» وسواء كان جمعٌ مؤنث حقيقي أو غير 
حقيقي» مدو #الاكدي مدر ار مؤقق عو تكبو كإنانالك ا تح د م 
قال الشلوبين: «وليس كما ذكره المؤلف في مذهب المحققين, إلا في جمع التكسير واسم 
الجمع. ما جمع المؤنث السالم نحو: قامّت الهِنْدَاتُ فحكمه حكم المفرد والمثنى» وكذلك 
حكم جمع المذكر السام حكم المفرد مده أيضاً». قلت: لاعدول عما ذهب إليه الشيخ أبو 
علي الشلوبين في هذه المسألة من أنّه لا يجوز قَامَّت الرّيدونء ولا قَام الهِنْدَاتُ إلاعلى 


(1) شرح الكافية الشافية 825/2. 
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لغة من قال: قال فلانة)20. 


فأكد اعتراض الظلؤيية» وضئن تأكيدة النداء 1 يذكزه الكلوبين» وهو أن الشكم 
المقرر هو في اللغة المشهورة» لا في لغة بعض العرب الذين قالوا: قال فلانة» وذهب فلانة 
التي حكاها سيبويه©؛ وجاء عليها قول لبيد© [من الطويل]: 

قَئَى ابِنَمَاي أن يعيش أَبُومهُمَا ومّل أنا إلا من رَبِيعَةَ أو مص 

وقد يضيف ابن مالك على اعتراضات السابقين ما لابد منه للاعتراض على الوجه 
الذي يراه؛ وهو إقامة الحجة والدليل» ففي وقوع الوصف نكرة بعد أمّا نحو: أمّا صديقاً 
فصديق يرى ابن مالك تعين الحالية في الوصف المذكور» وأجاز أن يكون العامل فيه فعل 
الشرط القدي قدي مما بذك إشيان سديقا فالذكوى ديف ويجور أن يعمل كنه 
الوصف الواقع بعد الفاء بتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور صديق صديقاً. ثم نقل رأي 
الأخفش الذي يرى أنه يعمل في الحال «(يكون» مقدرة بقوله: أمّا أن يكون إنسان صديقاً 
فالمذكور صديقء قال ابن مالك: «ورد المبرد قوله» ولم يذكر حجة الرد؛ والحجة أن إذا 
قدّرنا «أن يكون» لزم كون «أن» وصلتها في موضع نصب على المذهب المختار. وينبغي 
أن يقدر فيها «أن يكون» آخر ويؤدي إلى التسلسل والتسلسل ممنوع)©» أراد أنّك كلّما 
قدرت مصدراً عاملاً كنت في حاجة إلى تقدير مصدر يعمل فيه» وهذا ممتنع؛ فأضاف ابن 
مالك الحجة التي يحتاجها اعتراض السابقين. 


هذه هي أبرز طرائق الاعتراض على الأقوال المخالفة التي انتهجها ابن مالك» والتي 
لم تكن مسألة من مسائل الاعتراض تخلو من وجه واحد منها على الأقل» وكثيراً ما كان 


(1) شرح التسهيل 113/2. 
(2) ينظر: الكتاب 38/2. 


(3) ديوانه 213. وينظر: الأزهية 2117 والأمالي الشجرية 317/2) والمغني 4172/6 والخزانة 313/4. 
(4) شرح التسهيل 331/2. 
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يجتمع أكثر من وجه في المسألة الواحدة فتقوي من الاعتراض 

وقبل ختام هذا المبحث أشير إلى مسألتين من مسائل الرد والاعتراض على المذاهب 
المخالفة في نظر ابن مالك لاحظتهما كثيراً : في اعتراضاته» وهما في عمومهما لا تخرجان 
عمًّا ذكرناه من طرائقه في الردْ والاعترا فى إل أن تناو لينيا عند ابد هاللق فك صورة 


متميز ه: 


أولاً: مسألة : رتعزيز اللاعتراض» : 

وأعني بها مضاعفة الرَدّ في الجزئية الواحدة» وذلك أنه يضاعف في اعتراضه الرد» متخذًاً 
فى أسلوية الافراض اتدل طريفا » ققد يرصن ادام باه الفترائق اشاب كع 
فإذا ما اطمأن إلى اعتراضه وأقامه على أصوله عاد ليصحح القول المخالف» مفترضاً قلة 
وجاهة الرّدْ ليعود إليه مرة أخرى بوجه آخر من الاعتراض» فيتضاعف الاعتراض والرد 
الل ل ا لي ا ا 2 0 بر 
مقام الضمير» وتكون عوضاً عنه كما في قوله تعالى : فا بت عدن مِقتسَةَ الوب 4 [ص 
0 أي «أبوابها»؛ فالألف واللام عوض من الصَمير ثم قال: «وقد منع التعويض بعض 
المأخرين» وقال: لو كان حرف التعريف عوضاً من الصَّمير لم يجتمعا؛ إذ اجتماع العوض 
والمعوض منه ممتنع» وقد اجتمعا في قول طرفة”" [من الطويل]: 

رَحيبٌ قطَابٌ الَيْب منْها رَفِقَةَ | بِجََسالنَّدَامَىبَصََةٌالممَجَرَّد 

والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن نقول: لا نُسلم أن حرف التُعريف الذي في البيت 
عوض؛ بل جيء به لمجرد التعريف» فجمع بينه وبين الضمير إذ لا محذور في ذلك.. 
الثاني: أن نقول: سلمنا كون حرف التّعريف الذي في البيت عوضاء إلا أنه جمع بينه وبين 


(1) ديوانه 30. وينظر: جمهرة أشعار العرب 2130 وخزانة الأدب 280/4» ومعجم شواهد العربية 141. 
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ما عوض منه اضطرارء كما جمع الراجز بين «يا» النّداء والمعوض منها في قوله© [من 
الرجر]: 
لحي إذا كنا حلاك آلا 
لوليا الدقة با انتيقامة 
فهاهنا وجهان من الاعتراض على هذا الشاهد؛ الأول منع لحجية الاستدلال به إذ لا 
شاهد فيه. والثَّاني: وجه آخر في الاعتراض يفترض فيه وجود الشاهد» ثم يعترضه من 
جهة أخرى بأسلوب حوار جددلي؛ ليوكد في نهاية اعتراضه أنّه لا بجال للاستدلال بهذا 
الشاهد بأي وجه. 
وإذا ما ابتعدنا عن تعزيز الاعتراض على السّماع وجدناه قد سار على الأسلوب ذاته 
في الاعتراض على القياس؛ فمن ذلك أنه قد تقل عن بعض النّحويين قولهم بوجوب 
وصف المجرور ب«رُبٌ»» وذكر من شبههم قولهم: «أنَّ «رُبّ) للتّقليل» والذّكرة بلا 
صفة فيها تكثير بالشّياع والعموم؛ ووصفها يُحدث فيها التّقليل بإخراج الخالي منه فلزم 
الرضياف لل للق ردقه اكقرسن سالك هنا للقيوة واشيعقها زرلا للها على أنْ «ربٌ» 
للتّقليل» وقد سبق أنها للتُكثير»» وهذا ردٌ للرأي بالنّظر إلى الأساس الذي بُني عليه؛ لكنه 
عاد ليفترض صحَحَة قولهم ويعترض بوجه آخر بقوله: «وعلى تقدير أنها للتّقايل فإِنّ التّكرة 
دون وصف صالحة أن يراد بها العموم فيكون فيها تكثير» وأن يراد بها غير العموم فيكون 
فيها تقليل. فإذا دخلت عليها «رُبّ» على تقدير وضعها للتقليل أزالت احتمال التكثير. 
كما يزال احتمال التقليل ب«لا» و«من) الجنسيتين. فإن وصفت بعد دخول «ربٌٍّ» ازداد 


التقليل: 0 


(1) قائله: أبو خراش الهذلي. ينظر: المقتضب 242/4»؛ والإنصاف 341/1) والحماسة البصرية 431/2) والخزانة 258/2. 
(2) شرح التسهيل 263/1. 
(3) شرح التسهيل 181/3. 


268 


وما من شك في أنَّ هذا المنهج في الردٌ والاعتراض يقوي اعتراضه وينوع أساليبه 
ليعطي رده قبولاً عند المتلقي» ومزيداً من التَّوهِين للأقوال المخالفة لديه» بتوظيفه أسلوباً 
متميزاً في الحوار والجدل» وإلحاء الخصم إلى أضيق طريق في الإجابة والاعتذار. 
وهذا النهج عند ابن مالك في تقوية الاعتراض لم يكن حاضراً في الناحية التطبيقية كما 
مثلنا فحسب؛ بل تمثّل في بعض نصوصه. ومن ذلك: 
- أن ابن خروف قوى رأيه في أن المبتدأ نفسه هو ناصب الظرف في نحو: (زَيْدٌ 
خلقاك و عواقق سميوية واعترض ابن مالك على هذا الرأي قائلاً: ا(وهر أيض] عخالن 
كرا سيبويه» وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى: ولو قضد ذلك سيبوية نضا ل يعوّل 
عليه؛ لأنّه يبطل من سبعة أوجه...)2: فالرأي مردود لأنّ مفهوم نص «الكتاب» 
على خلافه» ثم عزز ذلك بأنَّ نص «الكتاب» لو كان صريحاً في الرّأي المعترض 
عليه إلا أنه مردود من سبعة أوجه تبطله. 
- ومن ذلك ما أجازه الأخفش في تخوه اززنا حل قائما إلا ريده أن يقال: .(اما 
قائما إلا ريد بحذف اسم «ما»» والاستغناء عنه ببدله الموجب ب«إلا»؛ قال ابن 
مالك معترضاً: «ومثل هذا لو سمع من العرب لكان جديراً بالرد» لأنَّ المراد فيه 
مجهول...»)2, فرده بأنه ل يُسمع من العربء ثم بِيّن أنه لو سمع لكان مردؤداً 
أيضاً لعلّة أخرى مانعة» وهي أنَّ شرط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعيناً لا 
- ومنه اعتراضه للزجاج والسيرافي في قولهما بأنَّ فتحة: «لا رَجُلّ)) وشبهه فتحة 
إعراب» والتنوين حذف تخفيفاً؛ قال ابن مالك: «وهذا الرأي لولم يكن في كلام 


(1) شرح التسهيل 315/1. 
(2) شرح التسهيل 372/1. 
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العرب ما يُبطله لبَطل بكونه مستلزماً مخالفة التطائر)©» فرد رأيهما بأنَّ في كلام 
العرب ما يبطله» ثم بن أنه لولم يكن في كلامهم ما يبطله لبطل من وجه آخر وهو 
مخالفة النّظائر. 

ونحده في المقابل يعزز رأيه في مسائل الاعتراض على المخالفين بالتّهج نفسه؛ ومن 

ذلك: 

- مسألة وقوع التمييز بعد فاعل «نعُمّ» و«بِنْسٌ) الظاهر التي اعترض فيها على سيبويه» 
وقال بعد أن نقل شواهد السّماع عليه: «فلو ل يُنقل التوكيد بالتّمييز بعد إظهار فاعل 
(«نعُمّ) و(بنْسَّ) لساغ استعماله قياساً على التّوكيد به مع غيرهما؛ فكيف وقد صَحٌَّ 
الللسوق ون تروفة املك 6 

- وفي موض ع آخر يقول معترضاً على البصريين: «فتوكيد التّكرة إن كان هكذا حقيق 
بالجواز» وإن لم تستعمله العرب؛ فكيف إذا استعملته...)©. 


انياً: مسأئة: «الاعتراض الضمني»: 

وهو ما يظهر في استدلالات ابن مالك وشواهده؛ إذ إِنّه لا يأتي بالشاهد للإيضاح 
والتبيين فحسب؛ بل في شواهده هدف آخر يتمثل في الاعتراض على مخالف» وقد أوضح 
ذلك فى بعض المواطن صراحة؛ فمن ذلك أنه ذكر قاعدته العامة عن الأفعال الناقصة بأن: 
«توسيط أخبارها كلها جائز)» ثم استشهد في الشرح على هذه القاعدة بتوسيط خبر 


(1) شرح التسهيل 58/2. 

(2) شرح شواهد التوضيح 109. 
(3) شرح التسهيل 296/3. 

(4) التسهيل 54. 
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الطويل]: 
سَلي إن بهلت النّاس عَنا وعَنهُمُ فلبيتن سَواء غعال وجهول 
والثاني: قول الشاعر© [من البسيط]: 
لا طيْبَ للعيش مَا دَامَتْ مُتَْصَةٌ تدانةياخازائتزت وَالهَرَم 
ولم يكن اختياره لهذين الشاهدين من بين عدد كبير من شواهد التنُحويين في المسألة 
اعتباطاً؛ بل كان له هدفه الذي عبّر عنه بقوله: «وإنما اختصت «ليس» و«دام» 
بالاستشهاد على توسيط خبرهما لأنْهما ضعيفتان لعدم تصرفهما في أنفسهماء فرعا اعتّقَدَ 
عدم تصرفهما في العمل مطلقاً. وقد وقع في ذلك ابن معط -رحمه الله- فضمن ألفيّته 
منع توسيط خبر «ليس» و«مادام»» وليس له في ذلك متبوع؛ بل هو مخالف للمقيس 
والمسموع)©. 
فالاهتمام بنوعيّة الشاهد في المسألة رما كان مقصوداً لإقامة الاعتراض» كما أنَّ للاكثار 
منها في الموضع الواحد هدفه أيضاً؛ ومن ذلك أنَّه أجاز بجيء جملة الحال الخبرية مشتملة 
على رابط «الضمير» أو «الواو»» وقد يجتمعان» وسرد عدداً كبيراً من الشواهد القرانية 
والشعرية» ليستدل بها على هذه الصور الثلاث» فمن الشواهد التي أفرد فيها «الواو» 
مع جملة الحال الخبرية الماضية معنى لا لفظاً - وهي المسبوقة ب«لم)- قول عنترة© [من 
الكامل]: 
َلَقَدْ حَشِيتٌ بِأنْ أَمُوتَ ولم تكن للْحَوْب دَائرَّة عَلى ابْني صَمْصم 


(1) وقيل: للحارثي. ينظر: البيان والتبيين 479» وتخليص الشواهد 2237 والمقاصد النحوية 439/1) والخزانة 354/10. 
(2) غير منسوب في: شرح ابن الناظم 96 وتخليص الشواهد 241» والمقاصد النحوية 409/1» والدرر 69/2. 
(3) شرح التسهيل 349/1. 


(4) ديوانه 2221 برواية: [ولم ند ]: وينظر: شرح ابن الناظم 2247 والمقاصد النحوية 397/2) والخزانة 139/1. 
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كما ذكر شواهد أخرى أفرد فيها «الضمير»؛ منها قوله تعاى: 9و ملوأ بيِعَمَةَ ين لَه 
وَقضْلٍ لم يمتدهم سو © [آل عمران: من الآية 174]. وشواهد اجتمع فيها «الضمير» مع 
«الواو»؛ منها قوله تعالى: 0 أو دَالَ أو 416 وَلَمْ مح ليه سَىء 4 [الأنعام: من الاية 03 ثم 
قال متسائلاً: «وكثّرت الشّواهد ؟ لأنَّ ابن خروف قال: فإن كانت ماضية معني لا لفظأً 
احتاجت إلى «واو»» كان فيها الضمير أو ١‏ يكن» والمستعمل بخلاف ما قال)2. 

وإذا كان ا لا ا الاعتراض 
ماي او باو حي وس 
بل وقفّ فيه عند حد ضرب الشواهد والأمثلة التي أوحت بكثرتها وانتقائها إلى أن هناك 
لاك ل 
نحده في مسألة معاني (في » بد فَإِنَّ التُحويين مدن الها ره فيّة الحقيقية أو 
الجاريّة وقد ذكر ابن مالك إفادتها معان أخرئ» ولآن أكثر التحويق يقصر معناها على 
إفادة الظرفيّة الحقيّقة أو المجازيّة؛ فإنَ ابن مالك حين ذكر خروجها إلى غير هذين المعنيين 
أسهب في ذكر الشواهد» ومن ن ذلك ما ذكره في إفادتها معنى «التعليل»: «والتي للتعليل 
كقوله تعالى: ا لَوَلاكدَبٌ ين لله سَبَقَ لَمَسَكُمْ يمآ أَخَدْمٌ عَدَابُ عَظِيك: # [الأنفال:68]» 
وكقوله تعالى : 8ل وَلْكَاضلُ لله ع ويَحَْهُء في لديا الأو لسكَكٌ: في مآ أفَضَثْرٌ فيه عَدَابُ عَظِِمْ ‏ * 
[النور:14]» وكقوله تعالى: مإمَدَلكَُ أل لَمَمتفِيه © [يوسف: من الآية 32]) 
وكقوله 5 لِعُذَبَتْ امْرَأةٌ فى هرّة)©» ومنه قول الشَّاعر © [من الطويل]: 


(1) شرح التسهيل 370/2. 


(2) أخر جه البخاري في صحيحه 834/2 : «(باب فضل سقي الماء» برقم [2236]. 
(3) قائله: جميل بن معمر» ديوانه 218. وينظر: الأغاني 0/8 ومعجم شواهد العربية 516 
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ومثله”© [من الطويل]: 
لْوَىرَأَسدْعَنْيوَمَالَبودُه أعغَانيجٌ ححَؤد كان فينَايَرُورُمَا 
ومثله© [من الطويل]: 
أفي قمليّ من كليّب هجوته أبو جَهُضْم تغلي علي مَرَاجِله 
ومثله©» [من المديد]: 
بَكَرَتْبِاللسُومتَلْحَانًا في عبر ضَلْأو ان" 
وفي هذه الشواهد اعتراض ضمني على أكثر التحويين لم يكن غائبا عن ذهنه وهو 
يسردهاء والدليل على ذلك ما نص عليه في موضع آخر حين قال عن الحديث المذكور: 
«تضمّن هذا الحديث استعمال «في) دالة على التّعليل» وهو ما خفي على أكثر النحويين» 
مع وروده 2 القران العزيز» والحديث والشعر القديم)©. 
وشاهد انتقاء ابن مالك من الشواهد ما يقوم به اعتراضه الضمني إجازته إعمال اسم 
المصدر في السعة والاختيار؛ إذ قال: «ومن إعمال اسم المصدر حديث الموطأ: «من قبلة 
الْرَجل امْرَأَتَهُ الوضوء)©» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
(1) منسوب إلى أبي ذيب الهذلي في الأغاني 290/6) وفي شواهد التوضيح 68 نسبه خطاً إلى أبي خراش. ينظر: معجم 
شواهد العربية 203 (هامش 4). 
(2) منسوب إلى الفرزدق في جمهرة اللغة 974/2: ولم أجده في ديوانه» وهو منسوب الإنشاد إلى الأصمعي في أساس 
البلاغة 0523 وإلى ابن بري في لسان العرب 568/11. 
(3) قائله: النمر بن تولب العكليء ديوانه 135. وينظر: الأغاني: 96/15. 
(4) شرح التسهيل 155/3. 
(5) شرح شواهد التوضيح 67. 


(6) أخرجه مالك في الموطأ 43/1: «باب الْوُصُوء من قَبْلة الرَّجُل امْرَأتَهُ»» برقم [96]. 
(7) غير منسوب في: المساعد 238/2» والمقاصد النحوية 22/3 برواية [عون الله المرء]» ومعجم شواهد العربية 178. 
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إذا صَّحّ عَوْنْ الخالق المَرْءَ لم يَجذّ 0 عسسيراً من الآمَال إلا مُيسسّرا)'" 
واستطرد في ذكر بعض الشواهد الشعرية» والشاهد أنَّ في استدلاله بهذا الحديث دلالة 
على اعتراضه الضمني على ما نُقل عن البصريين الذين منعوا إعماله إلا في ضرورة©. 
والحق أن فتح ابن مالك باب الاستشهاد بالحديث في مسائل النّحو جعله يُثبت كثيراً 
من الأحكام التي منعها السّابقون» كما أسهم في إخراج كثير من الأحكام من باب 
الاضطرار إلى قبولها في السعة والاختيار» ولو لم يصرح في عرضه للمسائل بالمخالف» 
وكتابه (شواهد التوضيح والتصحيح) يزخر بأمثال ذلك من شواهد الحديث. 


(1) شرح التسهيل 123/3. 
(2) ينظر: المساعد 2239/2 والهمع 77/5. 
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الفصل الثالث 


الأصول النحويّة في اعتراضات ابن مالك 


- المبحث الأول: السماع. 
ح المبيبحك الثاني: القياش: 
- المبحث الثالث: الاستصحاب. 


- المبحث الرابع: الإجماع. 
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الفصل الثالث 
الأصول النّحويّة فى اعترّاضات ابن مالك 


الأصول: جمع أضل؛ وهو: «أُسْمَلٌ كل شيء)”2» وقد جاء مصطلح «أصول التّحو» 
عند القدماء على معنيين©: 
1- القواعد الأساسية في النّحوء وهي المقصودة في كتاب «الأصول في النّحو» لابن 
بتاع 
2- الأدلّة أو المصادر التي استّند عليها في استنباط الأحكام؛ فهي: «أدلّة النّحو التي 
تفرعت منها فروعه وفصوله)'0. 
وقد ذكر ابن جني” أن أدلّة النّحو هي: السّماع؛ والإجماع؛ والقياس. أما الأنباري© 
فلم يعتدٌ بالإجماع» وأضاف «استصحاب الحال»» قال السّيوطي: «وقد تحصّل مما ذكراه 
أربعة)©» وهي: السّماع والقياس والإجماع والاستصحاب. وإذا كان الأصوليون 
قد اختلفوا في تنظيرهم لأدلة التحر كان اين مالك قل اعسدها سميعياء مشيعة متازرة 
أحياناًء وفي أحيان أخرى اعتمد على بعضها لتقرير قاعدته وحكمه في المسألة» وهذا ما 
جعلنا نقسم هذا الفصل على أربعة محاور» تتضمن جميع الأصول المجمع عليها والمختلف 
ولا أرى ضرورة للحديث عن هذه الأصول ودراستها في تاريخ النُْحوء وبيان أثرها 


(1) ينظر: العين 2156/7 وتهذيب اللغة 186/12» واللسان 16/11. 

(2) ينظر: أصول النحو العربي 17 وأصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري 43؛ وأصول النحو عند السيوطي 33. 
(3) لمع الأدلة 80. 

(4) ينظر: الخصائص 189/1. 

(5) ينظر: لمع الأدلة 81. 

(6) الاقتراح 14. 
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ومو قفن السابقيق سيناة :ذلك بيعل من التكرار والاعادة 1 أسيي التسويوة فى هرانيهة 
,مؤلفات متخصصة. وإنما سأدرس هذا الأصول فى اعتراضات ابن مالك من خلال ذكر 
أبرز مظاهر اعتداده بالأصل النّحوي إن كان قد اعتد به أصلاً في الاعتراض» ثم عرض 
نماذج من تلك المسائل التي اعترض فيها مستعينا بأصول النّحو. 


المبحث الأول: السّماع: 

الأصل الأوّل من أصول النّحو وأدلته» وهو «من الدلائل القوية في هذا الفن)2©: وما 
قام هذا العلم إلا على استقراء بالسّماع والرّواية والمشافهة لطريقة العرب في كلامها؛ فلغة 
العرب هي مادة النّحوء وفهمها هو غايته وهدفه؛ قال ابن السّراج: «التّحو إنما أريد به أن 
ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب» وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام 
العرب» حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصله المبتدئون بهذه اللغة)©. 


المحور الأول: مظاهر اعتداده بالسماع: 

تعددت مظاهر اعتداد ابن مالك بالسماع» ونعرض أبرزها فيما يلي: 

أولاً: السّماع هو الأصل الأول من أصول الاستدلال وأهمها في نحو ابن مالك؛ فعلى 
الرغم من أنه كان قياساً متوسّعاً في أدلته التّقليّة إلا أنّه نَصّ على أنَّ «الرّواية لا تُعَارَض 
بالرّأي)©: وأشار في كثير من المواضع إلى أنَّ السّماع شرط للقياس والحمل» ولاسيما في 
قباين الأضوص» ققال:(القياس إغايكوة على عا شمع لاعلى مال تسنء )8 وعلق 


(1) فيض نشر الإنشراح 633/1. 
(2) الأصول 35/1. 

(3) شرح التسهيل 386/3. 

(4) شرح التسهيل 418/3. 
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على إجازة ابن الأنباري دخول لام الابتداء على جواب جملة الشرط الواقعة خبراً ل«إنَّ)؛ 
بحجة أنَّ المانع من ذلك -وهو خوف التباسها بالموطئة- مأمون؛ فقال: «إلآً أنَّ ذلك غير 
مستعمل؛ فالأجود ألا يُحكم بجوازه)22» وعن إجازة الكوفيين قلب «ألف ) التدبة «ياء» 
بعد كسرة فعال» أو كسرة إعراب»...قال ابن مالك: «وما رَأوه حسن لو عضده سماع؛ 
لكنّ السّماع فيه لم يثبت» فكان الأخذ به ضعيفاً)©. 

وربما سار ابن مالك على رأي ابن جني في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض 
ما نسبه إليهم النّحويون؛ فالعرب «أرادت كذا لكذاء وفعلت كذا لكذاء وهو أحزم لها 
وأجمل بها وأدل على الحكمة المنسوبة إليها»©» وعليه فإِنْ الوقف عند حد السّماع 
المعلل بها أدرك العرب علته أمرٌ لازم ومن ذلك ما نحده في مسألة إعمال «لكن) المخمفة؛ 
إذ أجاز يونس والأخفش إعمالها قياساً على ما ححففٌ من «إن»» و«أن»» و«كأث»» 
واعترضهما ابن مالك فقال: «ورأيهما في ذلك ضعيف»» وضعف رأيهم يرجع إلى أنه 
«لم يُسمع من العرب إعمالها مع التُخفيف»» والعلة في عدم استعمالهم لها مخففة» قال: 
«لضعفها عباينة لفظها لفظ الفعل»)؛ فنسب علة الإهمال إلى العرب» فكان القياس فيما 
ولذلك شواهده في مصتّفاته» ومنه ما ذكره في «أعلم» و«أرى» المتعديين إلى ثلاثة بهمزة 
التعدية؛ إذ ليس هناك أصل متعد إلى ثلاثة فيُلحقان به» قال ابن مالك: «لكن سُمع تعدي 
«أعلم» و«أرى» إلى ثلاثة على خلاف القياس فقبل)©. 


(1) شرح التسهيل 28/2. 

(2) شرح التسهيل 418/3. 

(3) الخصائص 237/1. 

(4) شرح التسهيل 38/2. 

(5) شرح التسهيل 86/3. 

(6) شرح التسهيل 100/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 573/2. 


209 


ثانيً: من مظاهر اعتداده بالسماع أنه اعترض على بعض النّحويين في عدد من المسائل 
بحجة عدم السّماعَ عن العرب؛ ومن ذلك اعتراضه على المبرد الذي أجاز أن تكون «بل» 
العاطفة ناقلة حكم النهي والنفي لما بعدهاء قال ابن مالك: «وهو خلاف الواقع في كلام 
العرب)20. 

بل لقد رأيناه لشدَّة اعتداده بالسّماع ينفي أحكاماً رآها بعض النّحويين لم يرد بها 
سماع ولو كان المسموع شَاذَاءِ فقال معترضاً على ابن قتيبة والزمخشري اللذين جعلا من 
الامج اجات المي ادن الزمط على ريديو في الصرق وينيه الريك لور كان 
منع الصّرف العجمي الثلاثي جائزاً لوجد في , عض الكواد كما وعم ره من الوجوه 
الغريبة)©. 

وربما انتقد بعض النحويين لتركهم الاستشهاد بالسّماع على ما يقررونه من الأحكام؛ 
ومن ذلك ما ذكره في مسألة اجتماع الشّرط والقسمء إذ إِنَّ اقتران القسم بالفاء يوجب 
الاستغناء بجوابه؛ لأنَّ الفاء تقتضي الاستئناف؛ وعدم تأثر ما بعدها بما قبلها. وقد أجاز 
ابن السرّاج أن تُنوى هذه الفاءء فيُعطى القَءَ المؤْخّر بنيّنها ما أعطي بلفظهاء فأجاز أن 
يُقال: «إن َه يَعْلمُ الله لأرُورتّك)4 قال ابن مالك ززتريق: «مَيَعْلمُ الله لأرور تك هكذا 
قال» ول يذكر عليه شاهداً)©. 


ثالقا: : يقبل ابن مالك ما ثبتت بتت عنده نسبته من الشواهد السٌماعية» ويؤولهبما ينسجم مع 
قواعد النّحو المطردة إن كان ظاهره مخالفاً لما اطرد فى كلام العرب» ومن ذلك قبوله القراءة 
السّاذة©؛ وهي: وآ أل مت لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:1] بالفتح» واعترض على أن تكون دليلاً 
لجواز النّصب ب«م»» وحَمّل القراءة «على أنَّ الفعل مؤكدٌ بالثُون الخفيفة فَفْتسَ لها ما 


(1) شرح التسهيل 368/3. 
(2) شرح الكافية الشافية 1470/3. 


(3) شرح الكافية الشافية 893/2. وينظر: شرح التسهيل 217/3. 
(4) وهي قراءة نسبها ابن جني في المحتسب 366/2 إلى أبي جعفر المنصور. 
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قبلهاء ثُمٌ ُحذفت وثُويت فبقيت الفتحةٌ كما بقيت في قول الشَّاعر” [من المنسرح]: 
ارب عَنْكَالهُمُومَطارقهَا صَرَبك بالسَيِف قَؤتّس الفْرَسِ)0 

أمّا إذا لم يجد للسّماع وجهاً من التأويل فإنّهِ يقبله مع الحكم عليه بالشدوة) وهو في 
نظره من الفصيح الذي يُحفظ ولا يقاس عليه. 

رابعاً: وسع ابن مالك دائرة السماع عدداً ونوعاً؛ إذ يقع النّاظر في مصنّفاته على 
شواهك من الشعر ل لز قيما بين أيدينا من كنب التحويين الشابقين» نما يدل على انداقذ 
أضاف لأدلة السّماع مادة غزيرة من الشواهد والأمثال -ولاسيما الشعريّة- لم يعرفها 
الدّرس النّحوي من قبله. 

أما الشواهد التثرية فيكفينا لتأكيد ذلك ما نراه من فتح لباب الاستدلال بالحديث 
الشريف على مصراعيه؛ ليضيف بذلك للدّرس النّحوي مادة نثرية كبيرة» لم يعرفها الدّرس 
التحوي قبل ابن مالك. 

خامسا: يُعلي ابن مالك من شأن مصادر السّماع» ويصفها بأبلغ عبارة» مؤكداً أهميتها 
في إثبات القضايا التحوية؛ فالقرآن «أفصح الكلام المنثور)» و«القراءة سنة متبوعة)©, 
والرسول 5 «(أفصح الثّاس)©, م كلام العرب ف«يجب أن يُعتقد الصّواب 8 كل ما 
نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع)©. 


(1) قائله طرفة» ديوانه 165. وينظر: الخصائص 126/1» الإنصاف 568/2: وضرائر الشعر 86» والكشاف 241/4. 
(2) شرح الكافية الشافية 1576/3. 

(3) شواهد التوضيح 179. 

(4) شواهد التوضيح 64. 

(5) شرح التسهيل 273/3. 

(6) شرح التسهيل 52/2. 
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المحور الثاني: شواهد اعتراضاته بالسماع ومغهومه: 

اعترض ابن مالك بالسّماع ودلالته المباشرة» وكذلك يفهوم السّماع ومؤداه غير 
المباشر» وعند تتبع تلك المسائل نلاحظ أُنَّها غالباً ما ترد في معرض الاعتراض على أحكام 
اللزوم من وجحوب ومنع في باب التّراكيب والأساليب» ثم فيما يرد في مضمار الاعتراض 
على اشتراطات التّحويين وتقييداتهم لجواز تلك التراكيب» ولاسيما في تقييدهم للجواز 
بضرورة الشّعر» ثم ما ورد في استدراكه على النحويين ما أغفلوه وثبت به السماع. 

ومن ذلك: 


1- اعتراضه على بعض التحويين الذين خصوا «ما» و«ليس» بنفى ما فى الحال؛ إذ قال: 
«والصحيح أنهما ينفيان ما في الحال» وما في الماضيء وما في المستقبل»» ثم نقل 
اعتراض أبي علي الشلوبين العقلي» واختار هو الاعتراض بالسّماع؛ فقال: «ورد 
استقبال المنفي ب«ليس» في القرآن العزيز وأشعار العرب كثيراء وكذا ورد المنفي 
ب«ما»»» ثم أخذ في الاستشهاد على ذلكء فكان مما ذكره في استقبال المنفي 
ب«ليس» قوله تعالى: اينم انهه اشر مطرونا حاتم 4 [هود: منالآاية اك 
وقوله تعالى: 35 وَلَسَتُمَاخِذِيهِ إِّ أن ُنْمِصُوا فِيدَ * [البقرة: من الآية 267]» وغيرهاء 

وَمَامِثْلُهُ فيهم رلا كَانَ قَبْلَهُ وَلَِسَ يَكوثُ الدَّهْرَ ما دَامَ يَذبْلُ 
وقول زهير© [من الطويل]: 

(1) في ديوانه 433/1. وينظر: الجنى الداني 499» والمقاصد النحوية 397/1» ومعجم شواهد العربية 363. 

(2) في ديوانه 287. وقد ذكره ابن مالك في شرح الكافية 1 برواية الجر في [سابق]» وأشار إلى الرواية الأخرى. وفي 
«الكتاب » اضطراب في نسبته فهو في 165/1 منسوب إلى زهير بالرواية المذكورة» وفي 306/1 إلى صرمة الأنصاري» 
برواية [سابق] بالجر على التّوهم. وبه استدل البغدادي في الخزانة 125/4 على جواز الاستشهاد بالروايات المختلفة 


للشواهد إذا ما صحت روايتها عن العربي الفصيح. وينظر: الأصول 2252/1 الخصائص 353/2» وشرح شواهد المغني 
22/1 
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ف 


كذااي أن لفك درك قا بنى وَلا سَابقاً شَيْعَاً إذَا كات جَائيا 
وحن اسششقبال اللنقتي ,رمسا قبول اله تاق : 98 ولاه ابورواو اذاي 1ك 4 
[البقرة: من الآية 96]» وقوله تعالى: 95 وَمَاهُم بحَرِجِينَ مِنَأَلنَارٍ © [البقرة: من الآية 
7 وغيرهاء ومن ورود ذلك في غير القرآن قول الشّاعر© [من الوافر]: 

اباجيا جاقتائية. وؤانية غات الدذنيا نباف 
ثم ختم المسألة بقوله: «وشواهد ذلك شائعة ذائعة)©. 
- اعتراضه على اشتراط أكثر التّحويين مصاحبة بدل البعض والاشتمال شير اعاندا 
على المبدل منه» قال: «والصحيح عدم اشتراطه» لكنَّ وجوده أكثر من عدمه؛ كقوله 
تعالى : 98 يَعَنئَكَ عن اَم رِآلْرَامِ وَالِ فيو * [البقرة: من الآية 217]...ومن الشّواهد 
ل ا َسنت من أسْتَطا إل ميبيلاً # 
00 ألرفوو # [البروج: 4 2 ويفتدشو لقاع [سدن 
الكامل]: 

هَل تُذْنيَنَك من أجارع وَاسط ‏ أوَبَاتُيَعْمَلةاليَدَيْنحصّار 

منْ خالد أهل السَّمَاحَة وَالنَدَى مَلكَالعرَاق إلى رمال وَبَار 
ف(من خالد» بدل من «واسط)©. ويلاحظ في هذا الشاهد وغيره أن ابن مالك كان 
يقف كثيراً مع بعض الشواهد ليبيّن وجه الاستشهاد فيه ولاسيما إن خفي. 


(1) لم أقف على قائله. ينظر: الإنصاف 75/1 ومعجم شواهد العربية 327. 
(2) شرح التسهيل 380/1. 
(3) قائله الطرماح؛ في ديوانه 223. وينظر: شرح ابن الناظم 5 والمقاصد النحوية 2202/3 ومعجم الشواهد 


العربية 240. 


(4) شرح الكافية الشافية 1279/3. 
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3- اعتراضه على بعض التّحويين الذين أوجبوا اقتران جواب «لو» باللام» نحو: «لو 
تكلية مكلت فقال: «والصحيح جواز حذفها في أفصح الكلام المنثور. 
كقوله تعالى: فإ لَوَشِنْتَ أَمْلكتهم ين قَبَلُ # [لأعراف: من الآية 155]» وكقوله 
يا ب ركس الس : من الآية 47]» ومنه قول رجل لرسول 
الله ا ا دنا ن» فَهَل لَهَا من آخر إن تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟)» قال: 


(«(نعم)90)©, وكان قد م بحثه فى السالة بقول جبريل 3 مخاطباً الرسول - 
دشن ل الذي عاك للفطرة» لو أكْذْت لتر خوَت أتذكو8. 


4- استدراكه على ب بعض النّحويين في منعهم تنازع متعذيين إلى اثيين أو ثلاثة؛ بحجة سحيدة أن 
جحدي سم عي لحري كان ((وما زعمه غير صحيح؛ فإنَّ سيبويه حَكى عن 


2 


ا 3 ززمتى رايت أو قلت رَيْدا مُنطلقاً»» على إعمال «رأيت»» و«متى ولك أو 


كم 


قلت زيد مُنْطلقٌ»» على إعمال «قلت»» أعني بإعمالها حكاية الجملة ههنا»©. 


5- قوله: «الفصل بين الفعل والفاعل يُبيح حذف النّاء من فعل ما حقه أن يُلازم فعله 
النَاء»» ثم فصّل في المسألة» وذكر مسألة الفضْل بين الفعل والفاعل ب«إلا»» فنبّه على 
أن إسقاط اناا حوره للد اسار لطن ال الذين «لا يجيزون ثبوت الثّاء مع 
الفصل ب«إلا» إلا في الشعر كفول © 


(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 467/1: «باب موت الفجأة البغتة »» برقم [1322]» ومسلم في صحيحه 
7/2 باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه»» برقم [1004]. 

(2) شواهد التوضيح 179. 

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 1743/4: «باب قوله 9 سْبَحَنَ الى أَسرَئ بِحَبَيو 2# برقم [4432]» 
ومسلم في صحيحه 1592/3: «باب جواز شرب اللبن»» برقم [168]. 

(4) قال سيبويه في الكتاب 79/1: «لأنَّ بعضّهم قد يقول: متى رأيتٌ أو قلت زيداً منطلقاً» والوجهُ متى رأيتَ أو قلت زيدٌ 
منطلقٌ». 

[(© شرح التسهيل 002 

(6) ل أقف على قائله. ينظر: المساعد 390/1) والمقاصد النحوية 2220/2 والتصريح 278/2. 
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مَابَرِنث من ريبَة وَذْمَ 
في حؤبتا إلا بكات العم 
فقال: «والصحيح جوازها في غير الشعر» ولكن على ضعف. ومنه قراءة مالك 
ابن دينار وَأ رجاء والجحدري بخلااف عنه(2: مفَأْصْبَحُوا ا إلا مَسَاكتْهُمْ »© 
[الأحقاف: من الآية 25]» ذكرها أبو الفتح ابن جني وقال إنها ضعيفة في العربية)©. 
فاعترض بقراءة وصفها بالضعف على اشتراط الجوازء وهذا من منهجه في التوسع» 
والابتعاد عن التَضييق بالاشتراط أو اللزوم. 
6- قوله في الكافية الشافية©: 
وخالف الذي أبى عَطفاً ب«لا» في نحو: «قامَ جَعْفَرٌ لا ابن العُلا» 
وهو يشير بذلك إلى 5 القاسم الزجاجي الذي منع أن يعطف ب«الا» بعد الفعل 
الماضي؛ قال: «وليس منع الل يها لقول: الغري 4ه برغدك يا كدلفين وقيل 
في تفسيره: معناه: نَفَعَكُ بدك لا كذّك)©) فاعترض على حكم المنع يمعنى السماع 


هذه هي أبرز صور اعتراضاته بالسماع؛ وتتمثل في اعتراضات على حكمي اللزوم, 


(1) ينظر: المحتسب 265/2» وإتحاف فضلاء البشر 505. ويلاحظ أن ابن مالك ذكر قراءة شاذة» وترك الاستدلال بقراءة 
عشرية لأبي جعفر» في قوله تعالى: ف إِنكَدَتَ إِلَاسَيْحَةٌ * [يّس: من الآية 29]» برفع «صيحة »» ينظر: تحاف فضلاء 
البشر 466. 

(2) شرح التسهيل 114/2. 

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية 1201/3. 

(4) قال الميداني في بجمع الأمثال 172/1: «يروى بالرفع» على معنى: «جَدك يُغني عَنْكَ لا كَذّك)» ويروى بالفتح» أي: 
«ابغ جَدَّكَ لا كدَّكُ»». وما نقله ابن مالك من تفسير هو الشاهد الذي أراده؛ لأن الحتيها ودتتر اليه اودر 
الأمر حل إجماع. 

(5) شرح الكافية الشافية 1232/3. 


إطأة 


وأنواع الاشتراطات» واعتراضات بجميع مصادر الاستشهاد المتواتر منها والشاذ 
واعتراضات بدلالة السّماع المباشر ومعنى السّماع ومفهومه. وفى مصنفاته نماذج متعددة 
من جميع هذه الصورة2. 


المحور الثالث: أبرز ملامح السماع في اعتراضات ابن مالك: 

أولاً: إذا كان التنّحويون قد اعتمدوا في مراحل النّحو الأولى على لغة محكيّة ولغة مدوّنة 
لا تُعْنَمَد من دون رواية ومشافهة؛ فإِنَّ المتأخرين -ومنهم ابن مالك- لم يكن لهم بد من 
الاعتماد على لغة مدونة» تحرّوا في دقتها وضبهما ما تحرّاه الأوّلون في التّقل والمشافهة؛ 
وفي نصوص ابن مالك ما يشير إلى ذلك؛ فقد قال في استدلاله على بناء «بين» بقول 
الشاعر” [من الطويل]: 

وم يَنرك التَبل المحالف بَينَهَا أخاً لأخ يُرْجَى وقالترة الهنْد 
«(هكذا ضبطه من يوثق بضبطه بفتح النون)©. 
وكذا في استدلاله على حاليّة «أجمعين» بقوله: «لأنه قد صَحّ بضبط الثّقات من فول 


(1) ينظر على سبيل المثال: شرح التسهيل 22/1) 233 49 2160 4187 344» 15/2» 87) 2128 135 2172 235 2251 2253 2284 
3 2340 2341 2370 2387 28/3) 059 76 93: 95 96: 113) 138 2179 2185 2192 221: 255: 2258 4271 285: 2296 
31 334 2359 362 2376 2384 416) 430 وشرح الكافية الشافية 429 609) 704, 2749 2906 21106 21234 1238» 
49+ 1417» 1586 1637. وشرح عمدة الحافظ 291, 436 581» 815. وشواهد التوضيح 30) 2114 2126 2129 133» 
5 غيرها. 

(2) لم أقف على قائله. ينظر: تمهيد القواعد 2002/4. 

(3) شرح التسهيل 262/3. 
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50 أجمعين )2)00, وقال عن رأي الكوفيين في مسألة العطف ب«اليس»: «وأجود ما 
يحتج لهم به قول أبي بكر الصديق © :«بأبي شَية بالتّبِي ليْسَ طَبيهٌ بعلئٌ)0؛ كذا ثبت 
في صحيح البخاري برفع شبيه). 

5 : اعتماد ابن مالك على تراث مسموع مدون في بطون كتب اللغة والثهر واللعدي 
كان له أذ د كبير في انّساع الرّواية لديهء وفي استدراكه ل أَحدّ على السّابقين من ضعف 
الاستقراء؛ فاعترض بالرٌّواية على أرباب الرّواية» وسطر قاعدته التي قال فيها: «ولا حجّة 
في قول من حَفي عليه ما ظهر لغيره؛ بل الزٌيادة من الثقة مقبولة)©. وقال في اعتراضه 
على إمام الرواية سيبويه الذي جعل من شواد التُعجب قولهم: «ما أَفْفَرَهُ وما أمقَتَهُ) لظنه 
-كما ذكر ابن مالك- أنَّ ثلائي الأوّل غير مستعملء والثاني ل يُستعمل مبئيّاً للمعلوم؛ 
قال ابن هالاق معت ها عليه بوعل هق وائقه من العلمافة روولييين الكثر كنا امتقدر ا 
بل استعملت العرب فَفْرَ وققرّ...وكذلك استعمل مقت الرّجل مقاتة إذا صار مُقِيتاً أي 
كفا شتوك امسعبال نا ذعيف انعو لدابعي عدنين أتية اللغم 01 

قال سعيد الأفغاني: «ولا عجب في أن يتدارك المتأخرون ما فات المتقدمين؛ بل إن ذلك 

هو المنتظر المعقول, إذ كان العام من الأوائل يعلع روايات عدودة:وخيرهم منصحب 
مفردات اللغة في موضوع واحد كالأصمعي مثلاً. ثم جاءت طبقة بعدهم وصل إليها 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 230/2: «مسند أبي هريرة © برقم: [7144]ء وروايته: «إنما الإِمَامُ ليتم به؛ فإذا كير 
فكيرُواء وإذا رَكَمَ فَارْكمُواء وإذا قال سمع الله َنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَيَّنَا لك الْكَمْدُ فإذا ضلن جالساً قضلوا لوس 
أجْمَعِينَ). قال السيوطي في الهمع 203/5: «واستدل ابن مالك لجوازه [أي حالية أجمعين] بحديث الصحيحين: 
«فصلوا جلوساً أجمعين»»» والصحيح 3 رواية البخاري 244/1 ومسلم309/1: ((...فصلوا جلوساً أجمعون» ولا 
شاهد فيها حينئذ لأنَّ «أجمعون» حينئذ توكيد لواو الجماعة. 

(2) شرح التسهيل 3 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه 1302/3: «باب صفة النبي 5»» برقم: [3349]. 

(4) شرح التسهيل 346/3. 

(5) شرح التسهيل 46/3. 

(6) شرح التسهيل 46/3. 


207 


كل ما صنّف السَّابقون فكانت أوسع إحاطة؛ ثم جاءت طبقة بعد طبقة؛ وألقى العاجتم 
المحيطة بكل ما اطلع عليها أصحابها من تصانيف ونصوص غاب أكثرها عن الأولين» 
فكانوا أوسع علماًء ولذلك نحد ما لدى المتأخرين من ثروة نحوية أو لغوية أو حديثية شيعا 
وافراً مكنّهم من أن تكون نظرتهم أشمل وأحكامهم أسد. ولو كانت هذه الثروة في أيدي 
الأقدمين كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وسيبويه...لعضوا عليها بالنُواجذ ولغيروا 
-فرحين مغتبطين- كثيراً من قواعدهم التي صاحبها -حين وضعها- شح الموارد)2©. 

ثالثاً: كان ابن مالك حريصاً على نسبة السّماعء أو الإسناد والإحالة إلى من ذكره؛ 
وظهر ذلك في كثير من مسائل الاعتراض» ولاسيما إن كان يعترض على من أنكر السّماع؛ 
أو ضعّفهء أو غفل عنه. 

فقد اعترض على المبرد الذي منع أن يلي «لولا» ضمير من ضمائر النصب أو الجرء 
نحو: «لولاي ولولانا ولولاك...»» وكانت حجته «أَنَّ ذلك لا يوجد في كلام من يحتج 


بكلامه)؛ قال ابن مالك: «وما زعمه مردود برواية سيبويه والكوفيين» وأنشد سيبويه 


بان زب كاري 
وَكمْ مَوْطن لَؤلَي طحْتَ كما هَوَى 2 بأمْجرّامه من قنّة النَيْقٍ مُنْهَوِي 
وأنشد الفراء© [من الطويل]: 


أتُطمعٌ فيا مَنْ أَرَاقَ دماءَنَا 2 وَلْوْلاكَ لم يَعْرض لأخْسَابًا حَسَنْ)) 
فأسند السماع الذي أنكره المبرد إلى مصادره الموثوقة. 
(1) في أصول النحو 49. 
(2) نسبه سيبويه في الكتاب 374/2 إلى يزيد بن الحكم الثقفي. وهو كذلك برواية [قلة النيق] في: سر صناعة الإعراب 272/2 
وأمالي القالي68/1» والخزانة 126/3. 


(3) سبق تخريجه ص 204. 
(4) شرح التسهيل 185/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 785/2. 
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كما أنه اعترض على الجمهور في تضعيفهم السماع» وأجاز العطف على الضمير 
المجرور من دون إعادة حرف الجر فقال: «ومن مؤيدات الجواز قراءة حمزة: 
«إنَسَاءَلونَ به وَالأرحَام# [النساء: من الآية 1]» وهي أيضا قراءة ابن عباس والحسن وأبي 
رزين ويمجاهد وقتادة والنخعي والأعمش ويحيى بن وثاب)00, فأثبت نسبة هذه القراءة 
واعترض على من غفل عن السّماع؛ كمن منع إتيان «من» الجارة لابتداء الغاية 
الزمانيّة» واستدل على ذلك بالقرآن الكريم» ثم ذكر بعض الأحاديث: «ومن الأحاديث 
على ذلك قول من روى حديث الاستسقاء: «فَمُطَرْنًا مَنْ جْمُْعَة إلى جمُعَة) 0 وقول 
عائشة رضي الله عنها: («فَجَلَسَ رَسُولَ الله 5 وم يَجْس عنْدي من يوم قِيلّ في ما 
قيل)©, وقول أل : «فلم أَزَلُ أحث الدَنَاءً من ن يُومئذ) وهذه الأساديق' كلها 
في صحيح البخاري. وفي عاسم اللمسائيد أن ريسو الله 5 قال لفاطمة رضى الله عنها: 
(«هَذَا أَوَّل طَعَام أكلهُ أبُوك من ثَلاثّة أيَّام)9)©: فأحال هذه الأحاديث -التى غفل عنها 
المانعون- إلى مصادرها الموثوقة فى كتب الحديث. 
رابعاً: يظهر في اعتراضات ابن مالك أنه لا يعتمد الشّاهد السّماعي المحتمل للتأويل 
دليلاً في مسائل الخلاف, مع أن أبا حيان كان يرد كثيراً من أدلة ابن مالك لأنها محتملة» 
(1) شرح التسهيل 376/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1246/3 وعمدة الحافظ 660/2. 
(2) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه345/1: «باب الدّعاء إذا تقطعت السُبُل من كثرة المطر) برقم: [971]» وهو 
فيه برواية: [فمُطروا من جُمُعة إلى جمّعة ]. وفيها شاهده في المسألة. 
(3) شطر من حديث طويل تضمن «حادثة الإفك» التي روتها عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه البخاري في صحيحه945/2: 
«باب تعديل النساء بعضهن بعضًا»)» برقم: [2518]. 
(4) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 737/2: «باب ذكر الخياط)؛ برقم: [1986]. 
(5) شطر حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 213/3: «مسند أبي سعيد الخدري» برقم: [13246]» وأكد به العكبري 


فى إعراب الحديث 40 رأي الكوفيين؛ فى جواز استعمال «من) لابتداء الغاية الزمانية. 


(6) شرح التسهيل 132/3. 
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وفي ذلك يقول السيوطي: «قال أبو حيان -أيضاً-: «إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به 
الاستدلال». ورد به على ابن مالك كثيرا في مسائل استدل عليها بأدلة تقبل التتأويل)©. 
ومن كتواهد ذلك أله اعترض على التعفش الذي أجاز دخول القاء على .غير المينذا 
الذي لا يشبه أداة الشرط؛ قال ابن مالك: «ورأيه فى ذلك ضعيف؛ لأنهلم يرد به سماع»» 
فاعترض على رأيه بحجة أنه لم يُسمع عن العرب ما يؤيده» على الرغم من أنّه أردف بذكر 
شاهدين سماعيية ؛ إل أنه أَوَلهما فقال: «ولا حجة له في قول الشّاىئ © [من الطويل]: 
وَقائلّة حَوْلانُ فانكخ فََاتَهُم وَأكرُومَةًٌالْحيّين خلوٌكمَاهيًا 
ولا في قول الآخر" [من الخفيف]: 
اززاك سوام أذ الكيوة السك قالط لأيّ داك قَصي 
لأن معنى الأولة هذه لان ف«رخولان»» خبر مبتدأ حاوة ومعنى الثاني: انل 
ا ف«أنت» قعل ف ع راع 8 00 السّماع المحتَمَلَ لتأويل م ؛ يسشمع!. 
ومثل السّماع المحتمل للتأويل الشاهد الشعري المحمول على الاضطرار» وقد 
صرّح ابن مالك ب«عدم أمن الاستشهاد يما يرد في الضّرورة وعلى سبيل الثدور)©, 
ومن ذلك ما نراه في اعتراضه على الزمخشري الذي أجاز توكيد حرف ليس من حروف 
الجواب بإعادته وحده؛ إذ قال معترضاً: «وقوله مردود لعدم إمام يسند إليه» وسماع 


يعول عليه)» فنفى وجود دليل سماعي» وأردف بقوله: «ولا ححبّة في قول الشّاع ©» 


(1) الاقتراح 160. 

(2) لم أقف على قائله. ينظر: الكتاب 139/1» والجنى 71, والمغني 499/2: شرح شواهده 468/1. 

(3) قائله: عدي بن زيد. ينظر: الكتاب 140/1» والجنى 71) والمغني 500/2» وشرح شواهده للسيوطي 469/1» وعجزه فيه 
برواية: [لَّكَ فَاعْمدُ لأيّ حال تصير]. 

(4) شرح التسهيل 0/1 ْ 

(5) شرح التسهيل 275/3. 


(6) سبق تخريجه ص 60. 
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إن إن اكع نشل كم ارين تن اعسانة لذ ضهنا 

إن من الضرُورات)00. 

خامساً: يرى ابن مالك أن ماشذ من السماع هو ما خالف الكثير المطرد في الاستعمال» 
ويشترط فيه أن يكون ما نقل عن العرب الموثوق بعربيّتهم؛ ففي إعمال اسم المرة نحو قول 
«عَرَفْتُ صَرْيْئَكَ زَيْدا) قال ابن مالك: «إن روي مثله عمن يوثق بعربيته حكم بشذوذه 
ولم يقس عليه»)©» وعليه فهو يؤكد أنَّ الشذوذ لا ينافي الفصاحة؛ بل يشترط في توثيقه ما 
يشترط فى توثيق المطرد الذي يقاس عليه. 

ولأقق :دون الشاة ععنابى مالك عند كوته فرظا ولأ يقاس لية؛ بل وظفه ابن 
مالك في درسه التّحويء فالقراءة القرآنية وأقوال العرب مما حكم فيه بالشذوذ قد يُسهم 
في تقوية الآراء أو ترجيحهاء ومن ذلك أنه وافق الكوفيين في أنَّ «على» قد تستعمل 
معنى «(الباء»؛ قال: «واستعمالها موافقة للباء كقوله تعالى سين لَّ عَلَ أله 
لا انق 44 [الأعراف: من الآية 105] أي بألا أقول. وقرأ أبن بن كعب 00 مِإحَقيقٌ و 
0 أقول)؛ فكانت قراءته مفسرة لقراءة الجماعة»©». فأسهمت القراءة 0 
الحكم المختلف فيه. 

ويظهر توظيفه الشاذ المنقول عن العرب في مسألة: إعراب الضمير المتصل باسم الفعل 
الذي كان ظرفا أو مجروراء نحو: «عَليِك) بمعنى: الرّمُّ و«أْمَامَك) .معنى: اقصد؛ فبعد 
(1) شرح التسهيل 303/3. 
(2) شرح التسهيل 108/3. 
(3) نُسبت القراءة في معاني القرآن للفراء 386/1» ومختصر الشواذ لابن خالوية 50 إلى عبد الله بن مسعود ونُسبت إلى أبي 


بن كعب والأعمش في تفسير القرطبي 256/7. 
(4) شرح التسهيل 165/3. 
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أن أثبت أن هذا النّوع لا يُستعمل إلا منصلا بضمير المخاطبء ونّصٌ على أله شد قولهم: 
«عَلَيهِ رَجلاً» بمعنى يار و«إلي) .كعنى : 2 قال: «واخثلف في الصَمير المتّصل بهذه 
الكلمات؛ فموضعه: رفعٌ عند الفرّاء وتصبٌ عند الكسائي» وجرّ عند البصريين»» 
واختار قول البصريين مستدلاً.بما نقله الأخفش عن عرب فُصَححاء: «عليّ عَبْد الله رَيْدا»» 
بجر «عبد الله» وهذا ات لكنّه أسهم في ترجيح الوجه المختلف فيه؛ إذ قال: «فتبين 
بذلك أن الضمير بحرور الموضع لا مرفوعه؛ ولا منصوبه)©. 

سادسا: بالتّظر إلى مصادر السّماع المختلفة وموقف ابن مالك منها ظَهّر أن له في كل 
مصدر موقفاً متميّرء لا يمكن لباحث في مصادر السّماع في الدّرس النحوي أن يُغفل 
مرق لبن نافع لزي قفه عر القن نانف انرا مادو ابيا جا بدي كوا ا لوقا مهار 
ومفصل رئيس في تاريخ الاحتجاج بالحديث؛ وفي أشعار العرب -كذلك- نحد له موقفه 
في كميّة الشواهد التي جاوز في «شرح التّسهيل» وحده ضعْفٌ شواهد «الكتاب»» وله 
كذلك رأيه المشهور والمتفرد في مفهوم الضّرورة الشعريّة. 

وهذا ما دفعني للحديث عن مصادر السّماع في مبحث مستقل» يتضمّن -بشيء 
من التفصيل- موقف ابن مالك من مصادر السّماع: القرآن الكريم؛ والحديث الشريف» 
وأقوال العرب النَدْريّة والشعريّة. وهناك ستكتمل صورة الاستدلال بالسّماع وملامحه في 
نحو ابن مالك. 


: لميحث الثاني : القياس‎ : ١ 


القياس هو الأصل الثاني من أصول التّحو وأدلته وهو ركيزة مهمة في 
عملية البناء النّحوي» ومن هنا جاء تعريفهم للنّحو بأنه: «علم بالمقاييس المستنبطة من 


(1) شرح الكافية الشافية 1393/3. 
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كلام العرب)20. 

ويعرف القياس بأنه «حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه»)©» والمنقول هو 
المسموع من كلام العربء وغير المنقول: إِمّا أن يكون استعمالاً يتحقق القياس فيه فتُبنى 
الكلمات والجمل التي ل نُسمع على نمط ما سُّمعء وهذا هو قياس النصوصء أو أن يكون 
غير المنقول نسبة حكم نحوي حكم به النحاة من قبل على أصل مستنبط من المسموع؛ 
ولوحظ الحكم في غير هذا الأصل بحسب الاستقراء؛ وهذا ما يسمى قياس القواعد 
والأحكام©. 

والقياس مصطلح أصولي دار في مصئّفات ابن مالك كثيراً؛ إِمّا مُنفرداً أو مقروناً 
بالسّماعء ورقاعير غنه يالقاظه الا جاتر ة فاه رودلياكه ورودلياذ تعر يا دو يراه 
وا ولاتشبيها: 


المحورالأول: مظاهر اعتداده بالقياس: 
اعتد ابن مالك بالقياس اعتدادا كبيرا؛ ومن أبرز مظاهر ذلك: 
أولا: أن غياب السّماع لا يعني بالضرورة امتناع الأحكام» وهذه هي وظيفة القياس 
الرئيسة» إذ لم نُسمع كل اللغة عن العرب؛ بل إِنَّ كثيراً من قضايا هذا العلم مستنبطة 
بالقياس» الذي هو مظهر من مظاهر حياة اللغة واستمراريتها. 
ففي كثير من المسائل يجيز ابن مالك قياساً مصرّحاً بعدم أهمية النّظر إلى وجود 
السّماع» ومن ذلك قوله عن اقتران خبر «كاد» ب«أن»: «ولا يمنع عدم وقوعه في 
(1) لمع الأدلة 5و وينظر: الاقتراح 303. 


(2) الإغراب في جدل الإعراب 45» وينظر: الاقتراح 203. 
(3) ينظر: الأصول لتمام حسان 63» وأصول التفكير النحوي 85) والقياس في اللغة العربية 19. 
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القرآن مقروناً ب«أن» من استعماله قياساً ولولم يرد به سماع)”©. وقال عن توكيد 
الذكرة إن أفاد: «توكيد التّكرة إن كان هكذا حقيق بالجواز» وإن لم تستعمله 
العرب)2؛ وقال في موضوع آخر: «فلو لم يرد عن العرب تمييز مؤكد في باب 
((نعم» لحكم بجوازه باه على وروده في غير باب «نعم»))2. وفي المقابل يبمنع 
بعض التراكيب السّماعية قياساً وإن لم يرد عن العرب ما بمنعها؛ ففي رأي الزجاج 
والسيرافي القائلين: إِنَّ فتحة «لا رَجُلَ) وشبهه فتحة إعرابء وإِنَّ التّوين ذف 
تخفيفاً؛ قال: «وهذا الرّأي لو لم يكن في كلام ما يبطله لبطل بكونه مستلزماً مخالفة 
النظائر»©. وشواهد ذلك كثيرة. 

والحق أنه كان في معظم هذه المسائل يعود ليؤكد أنَّ السّماع قد جاءيا أثبته القياس» 
فيتعاضد القياس والسّماع مما يزيد الحجة بياناً وقوة. 


لكنه في بعض المسائل التي أجازها قياساً صرّح بأنّه ل يرد بها السّماع على حَدٌ 
علمه» فمنها قوله: «وألحق ابن أفلح ب«أصار» «أكان» المنقولة من «كان» .معنى 
«صار»ء وما حكم بمتدائر قياس لك لآ أعلمة مسموعا)©. وقال عن إضافة 
«أب» و«أخ) إلى الياء: «ويجوز عند أبي العباس: أب وأخيّ برد اللام وإدخالها في 
ياء المتكلم)» ثم قال في ختام المسألة بعد عرض شواهد («أَبِيّ): «ولم أجد شاهداً على 
«أخيّ )؛ لكن أجيزه قياس على «أبيّ» كما فعل أبو العباس)© . 

ثانياً: أنَّ ورود السّماع مطرداً على وجه لا بمنع من القول بخلافه قياسأًء ولذلك صرّح 

(1) شواهد التوضيح 100. 

(2) شرح الكافية الشافية 296/3. 

(3) شرح عمدة الحافظ 787/2. 

(4) شرح التسهيل 58/2. 


(5) شرح التسهيل 83/2. 
(6) شرح التسهيل 284/3. 
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بقاعدته التوسعيّة في القياس فقال: «باب القياس مفتوح». 

ومن ذلك أنْ الجمهور غير الكسائي- يرون أنْ جملة الحال التي سدّت مُسَدَّ الخبر 
إذا كانت جملة اسميّة لا تستغني عن الواو؛ قال ابن مالك: «والذي حملهم على 
ذلك أنَّ الاستعمال لم يرد بخلافه» فأفتوا بالتزامه» ول ير الكسائي ذلك مُلمَرَماً بعد 
سدها مسد الخبر» كما لم يكن ملترماً قبله» وبقوله أقول. وقد كان مقتضى الدليل 
أن حذف الواو هنا أولى» لأنّه موضع اختصار؛ لكن الواقع بخلاف ذلك»؛ وباب 
القياس مفتو ح)7". 

وفي (أي) المستعملة بمعتى الذي وفروعة إذا أضيفت إل معرقة فر انعد يهم 
هو أكْرَمُ)» و«سّل منهم يا تَلقَاهُ)؛ قال ابن مالك: «ولا يُلتزم استقبال عامله ولا 
تقديمه كما لا يَلزم مع غيره» وقال الكوفيون بلزوم ذلك؛ ولا حُبَّة لهم إلا كون ما 
ورد وفق ما قالوه)'. 


: أنَّ الاعتداد بالقياس أظهر في تراثه بعض مظاهر المعيارية في النُظر إلى كلام العرب» 


فلو جاء السّماع مخالفاً للأصل القياسي فإنّهِ مردود» وعلى الرغم من قلة ذلك - 
إذ ليس هذا من منهجه؛ فهو يقبل كل ما ورد عن العرب مع الحكم بشذوذه إن 
خالف القياس- إلا أن وروده دليل على ميل إلى مدرسة القياس البصريّة» ومن ذلك 
ما أجازة الأخفش في فر رونا ا كاكنا إلا رَيَذو أذ تغال :رما قاتماً إلا 0 
بحذف اسم «ما»» والاستغناء عنه ببدله الموجب ب«إلا)؛ قال: «ومثل هذا لو سُمع 
فخ العري لكان يدير ا بالزذة لآن المراد كيد ختهر لببيولاث قرط جر از ادف أذ 
يكون المحذوف متعيناً لا مختملاً)©: قال ذلك وهو يعلم أن كلام العرب لم يأت 


(1) شرح التسهيل 286/1. 
(2) شرح التسهيل 199/1. 
(3) شرح التسهيل 372/1. 
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غان الوه الذي أخازه اللعيش؛ [أله عالق اعلا من أضول العرية وها وهو 
الإفهام ودفع اللبس. 
رابعاً: من اعتداد ابن مالك بالقياس أنه قد يأخذ نفسه في تأمّل لقياسات النّحويينء ما 
يجعله يقوّمها وينظر في مدى التزام النّحويين بشروط القياس وقوانينه أو خروجهم 
عنهاء فنتج عن ذلك أمران؛ أولهما: اعتراضاته على قياسات التّحويين» وهو ما 
ضناه مفصلاً في فصل سابق. ثانيهما: وصفه قياسات النّحويين بالصّحة أو 
3 أو الضعف» ولغات العرب بالمقيسة والأقيس: 
ففي مسألة امتناع مباشرة حرف التّداء في السّعة ذا الألف واللام أيد ابن مالك 
سيبويه في جواز ذلك في الجملة المسمّى بهاء نحو: «يا الرّجل قائم»؛ ثم قال: 
«وقاس عليه المبرد دخول «يا» على ما سُمّي به من موصول مصّدر بالألف واللام 
نحو: «يا الذي قام) لمسمى به. وهو قياس صحيح. وأجاز ابن سعدان: «يا الأسد 
دقان رونا اليه بعورد ام وتتعرع عا شوكقييد وهو أيضا قياس صحيح؛ أن 
تقديره: يا مثل الأسد» ويا مثل الخليفة» فحَسُن لتقدير دخول «يا» على غير الألف 
واللام)©» فوصف قياس المبرد وابن سعدان بالصحة مغللا لذللك: 
آما وحيق القباس بالسرمن ]ا :الالتشعيناق شن اضرع قيما أجازه اتن مالاقد مواقهاً 
الأعية - من تقديم الحال الصريحة وغير الصريحة على عاملها المتضمن معنى الفعل دون 
حروفه -ظرفاً كان أم حرف جر- على أن يتقدم المسند إليه وهو صاحب الحال؛ ومَثّل 
لتقدم الحال الصريحة بنحو: «رَيْدٌ مُتّكئاً في الدّارِ»» وغين الصروخه يقول الاق 8 مع 
الطويل]: 
تقل فنا اللكه أن تَشْرَبُوا به وَفَذْكَانَمنْكممَارَُهمَكان 
(1) شرح التسهيل 398/3. 


(2) قائله: تميم بن مقبل» في ديوانه 346. وينظر: المساعد 231/2 وتمهيد القواعد 2304/5» ومعجم شواهد العربية 514. 
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وفيه تنوك كال شر العريعة «منكم» على عاملها «بمكان)2. 

ثم قال: «ويضعف القياس على الصّريحة لضعف العامل وظهور العمل» ومن شواهد 
إجازته قراءة بعض السّلف©: «وَالسَّمَاوَاتُ مَطويّات بيّمينه4 [الزمر: من الآية 67]... 
ولا يضعُف القياس على تقديم غير الصّريحة لشبه الحال فيه بخبر «إِنَّ إذا كان ظرفاًء فكما 
استّخسن القياس على: (إِنَّ عنْدَكَ رَيْداً», لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغي» ولتوسعهم 
في الظروف .ما لا يُتوسّع في غيرها يمثله؛ كذا استّحسن القياس على: 

ولا يان تنكو تبان كان 

وغير الأخفش بمنع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفي مطلقاً. الصَّحيح جوازه 
محكوماً بضَعْفه)؛ فوصف القياس على تقديم الحال الصريحة بالجواز مع الضعفء أما 
القياس على تقديم الحال غير الصريحة فهو قياس حسن معللا حسنه بوجود أصل يحمل 


عليه. 
ويقول عن تفاضل لغات العرب في القياس: «لغة بني تميم في تركهم إعمال «ما» أقيس 
من لغة أهل الحجاز»)©. 


(1) يؤخذ على ابن مالك أن هذا الشاهد ليس فيما أراده هو وقصره؛ فهو يشترط في المسألة أن يتقدم صاحب الخال عليها 
وعلى عاملهاء وهنا نيحد الحال «منكم» قد تقدمت على صاحبها «ماؤه» وعاملها «يمكان» معًاء وهذا ما دفع ناظر 
الجيش في التميهد 2304/5 إلى ذكر شاهد آخر في المسألة يستحسن الاستشهاد به غير الذي ذكره ابن مالك؛ وهو 
قول الشاعر: 

كفل ة لذكاتعكرت حك وكانوكصنوزتييعةه 

(2) وهي قراءة عيسى بن عمر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 132. 

(3) شرح التسهيل 346/2. 

(4) شرح الكافية الشافية 434/1. 
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المحور الثاني: شواهد اعتراضاته بالقياس وتطبيقاته : 
كما اعترض ابن مالك على القياس فإنّه اعترض بالقياس منفردا أحياناء ومؤيداً بالسماع 

أخيانا خرف ومع متو افد ذللف: 

1- في باب الأحكام النحوية: ذكر ابن مالك أن الأصل في مفَّسَّرِ الضَمير أن يتقدم عليه؛ 
لكنه أجاز -موافقاً ابن جني - أن يتقدّم الضَّمير على مفسّره المتأخُر لفظاً ورتبة» نحو: 
وطوق لكل زتذايه إذ القن انها اطي اللفس لم وذكر أذ سباع على هذه 
الصُورةء ثم اعترض على جمهور النّحويين الذين مَتَعوا هذه الصُورة» فقال مستدلاً 
بقيّاس الأول رلكن خن قعوة نوت خاكنة دا اهل من جواز: «صَرَبُونٍ 
تفلت التتذيده وتحوة مره ريده فجعل ما جاء على رأي البصريين في باب 
التنازع» وما هو محل إجماع في باب البدل نقيسا عليه فالواو في «صَرَبُونٍِ) ضميرٌ 
يعود على «الرّيدين»؛ والهاء في «صَرَبْنَهُ) تعود على «زيد» «وكلامهما فيه ما في: 
عون غلاقة رَيدا) من تقديم ضَمير على مُفَسَّر موؤخُر الرتبة)). 
ثم بين وجه أوليّة الجواز فيما حكموا عنعه -مقارناً بينه وبين ما أجازوه- من جهّة 
أذ مقر مادكمو ائفد بالقواز اخ في النقاء متاخرا موسق رما حكموا فيه بالمنع؛ 
فقال: «لأنّ مفسّرَ «واو» «صَرَبُونِ» 06 يعظر ع على عاحلياء و العطراف 
ومعموله أنكن في انشحقاق التاخير من اللفعول بالأسبة إل القاغل 4 لان تقد المفعول 
على الفاعل يجوز في الاختيار كثيرأًء وقد يجبء وتقدّمَ المعطوف وما يتعلق به على 
المعطوف عليه بخلاف ذلكء فيلزم من أجاز: «صَرَبُونٍ وَضْرَيْتٌ الزيدين) أن 1 
بأوليّة بحواز: «ضَرَبَ خُلامَةُ زَيْداً)» لما ذكرناه)0©. هذا فيما يتعلّق بالقياس على ما في 


باب التنازع. 


(1) شرح التسهيل 161/1. وينظر: شرح الكافية الشافية 585/2. 
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أمّا وجه الأوليّة في مقابل ما جاء في باب البدل فظاهر؛ وهو أنَّ البدل تابع والتّابع 
موؤخّر الرتبة ومؤخَر في الاستعمال على سبيل اللزوم» والمفعول ليس كذلك. 

2- في باب العوامل النّحوية: يرى الزجحَاجٍ أنَّ ناصب ما بعد الواو في نحو: «مّا صَنَعْتَ 
ونا قن وضع تال شيرع #الطللتك: لاقيف اللقه يرفان ولشبياه الفعل 
«صَنعت» لا يعمل في المفعول «أباك» وتينهما الواو» قال ابن مالك: «وهذا غير 
صحيح»» ثم ذكر رأيه في المسألة فقال: «الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي 
يصح به الارتباط» فإن ارتبطا بلا واسطة فلا معنى لدخول حرف بينهماء وإن لم يرتبطا 
إلا بواسطة فلا بد منها»» ومن ذلك أسلوب المعية السَّابِقء ثم قاسه ابن مالك بأسلوب 
العكلق و اللمطلناة: ققال + زغل للف تقول ذلك اند مغر أ فمعيب قتر 1 
دالاغويت» كما تَنْصبٌ يه ركيد وله في الحاجة إلى واسطة «ما ضْرَبْتُ إلا 
ادام طرفت نا يدا ورك اعت امه فينتّصب ما بعد «إلا» و(إِمّا» بالفعل ولا ينع 
من ذلك الواسطة؛ لأنَّ المعنى لا يصحٌ إلا بها)©. 


3- في أحكام الإعراب والبناء: حكى سيبويه عن بعض العرب إعراب العدد المركب إذا 
أضيف نحو: «أَحَدَ عشْرّك مَعْ أَحَدَ عشر رَيْد)» فيبقى الصّدر مفتوحا ويتغّير آخر 
الحدو بالعر اها موقل عاد ولاك الاسنس وس سقيبا: قال اب ماللة ترف زرلا 
لقا كاذنا للأخفش)2؛ وفصّل في الشّرح فقال: «والأجود لما نيك من هذا 
مركب أن يقن مييا»: واستدل بقياس التُظير والمساوي فقال مبيّناً وجه بقاء البنّاء عند 
الإضافة: «كما يبقى مع دخول الألف واللام عليه؛ لاستواء الألف واللام والإضافة 
في الاختصاص بالأسماء فيقال: «أَحَدَّ عشرك مَعَ أَحَدَ عشْرَ رَيْد)؟ بالبناء» كما يقال: 
(الأَحَدَ عَشَّرَ مَعَ الأَحَدَ عَشَّرَ))©) وذكر أن المقيس عليه وهو البناء مع الألف واللام 


(1) شرح التسهيل 249/2. 
(2) التسهيل 118. 
(3) شرح التسهيل 402/2. 
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محل إجماع التُحويين. 

يفي باب المعاني والدلاللات» وفي قوله تعالى: وَأتَفووتَئهُ لضي ال ظَلْموا من 
عَاصَة 4 [لأنفال: من الآية 25]: اعترض ابن مالك على قوم من التّحويين جعلوا «لا» 
لنهي؛ لأنَّ الفعل قد جاء بعدها مؤكداً بالُونء قال ابن مالك معترضاً: «وهذا ليس 
بصحيح»)؛ بل هي الثافية» أَكُلَ الفعل بعدها بالنُّون تشبيهاً لها بالنّاهية» وعمد إلى 
قياس الأولى على ما سُّمع فقال: «ومثله قول الشّاعر” [من الطويل]: 

قلا الَارَةٌ الدُّنْيًا بهَا تَلحَينَهَا ‏ ولا الصّيِف فيهًا إن اننا مول 
إلا أَنَّ توكيد 8 ضِيبَنَ 4 أحسن لانّصاله ب«لا»» فهو بذلك أشبه بالنّي كقوله تعال ى: 
«ا لاينِنئَمْ الشَبِطن * [لأغراف» من الآية 27]ه بخلاف قول الشاعر: «تَلحيئها) 
فإنّه غير متصل ب(لا) فْبَعْدَ شبهه بالتّهي. ومع ذلك فقد سَرّغت توكيدّه «لا» وإن 
كانت منفصلة؛ فت وكيد مأ9ضِيبنَ # لأضاله ورلقم أخن وأولى)©. 

5- في باب ماهيّة المفردات: وافق ابن مالك سيبويه في أن واناإةا ولنها عل خالض 
المضي -أي: ماض لفظاً ومعنى- فهي حرف يدل على وجوب الشَّيء لوجوب غيره» 
ومثّل بقوله تعالمى: ويلك ثرت أَمْلكْتَهَُ لنَاطهوا4 [الكهف: من الآبة 59]» 
واعترض بذلك على أبي علي الفارسي الذي جعلها ظرفاًبمعنى الحين. 
وقد رَبّح ابن مالك رأي سيبويه معتمداً على دَلالة الآية؛ «لأنَّ المراد أنّهِم اهلكا 
ميت ظلمهم لا أنْهم الك جين ظلمهم؛ لأن ظلمهم متقدم على إتدارعي 
وإنذارهم متقدم على إهلاكهم»»كما استدل بقياس الضدّ في المعنى فقال مضيفاً: 
«ولأنها تقابل «لو»؛ لأن «لو» في الغالب 0 على امتناع لامتناع» و«نَّا» تدل على 


(1) قائله: النمر بن تولب العكليء في ديوانه 105. وروايته [فلا الجارة الدنيا لها..]. وينظر: جمهرة أشعار العرب 166» 
والمقاصد النحوية 314/3» وشرح شواهد المغني 628/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 1404/3. 
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وجوب لوجوبء ويحقق تقابلهما أنك تقول: «لَوْ قامّ زَيْدَ لقامَ عَمْرُو لكنّه لما ل يَقَمْ 
زَيْدٌ ل يَقُمْ عَمْرّو))0. ذكينا أن «لو» حرف فكذلك ما يقابلها فى المعنى وهى «نا». 
في باب التوجيهات الإعرابيّة: اعترض ابن مالك على رأي البصريين في إعرابهم 
مير التضيت المنفصل الواقع بعد ضمير التصب المتّصل بدلا فى نحو: «رَأَيْتّك إِيّاك»؛ 
أمّا ابن مالك فقد وافق الكوفيين الذين جعلوه توكيداًء فقال: «وقولهم عندي أَصَحٌ 
نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل في نحو: «رَأَيْنْك إيّاك) كنسبة المرفوع 
اللعواب تواكيداء احرص الداسيان عتري اند ار 
وهناك نماذج غيرها في مصنفاته المختلفة اعترض فيها ابن مالك على جمهور التُحويين 
وأعلامهم بالقياس!2. 


المحور الثالث: أبرز ملامح القياس في نحو ابن مالك: 

بالنظر إلى مسائل القياس في نحو ابن مالك تتضح أبرز معالم منهجه في القياس وتطبيقاته 
له فى مناقشاته واعتراضاته النحويين» ويمكن إيجازها فيما يلى: 

أولاً: يغلب ابن مالك جانب التّقل والسّماع في عملية القياس؛ واحيانا نراه يقدم 


(1) شرح الكافية الشافية 1644/3. 

(2) شرح التسهيل 305/3. 

(3) ينظر على سبيل المثال: شرح التسهيل 26/1» 144» 2168 242» 2310 2320 2349 2351 355) 2366 2372 2394 2397 224/2 
8 96 145» 166» 2213 279» 284» 2292 316) 402» 2420 5/3 1 275 84) 189» 200» 2305 2321 392)» 2393 وشرح 
الكافية الشافية 397) 412 6777 821: 960: 1000 1082 1226» 21389 1404» 1551» 1644 وشرح عمدة الحافظ 
26/1 402 وشرح شواهد التوضيح 227 31. 
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جانب النْظر والأحكام العقليّة» ومن هنا تبرز أهمية دراسة القياس النّحوي وفق منهجين 
20 ين 
المنهج الأول: قياس النصوصء أو هو القياس الاستعمالي الذي يراد منه انتحاء كلام 
العرب والنّسج على منوال ما سُمع منه» فهو: «(حمل غير المنقول على 
المنقول إذا كان في معناه)”0» ويقوم على قاعدة «أن ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب»)©» وفيه هذا المنهج يغلب جانب النّص. 
المنهج الثاني : القياس النّحويء أو قياس الأحكام؛ ويقوم على الاجتهاد في ربط الظواهر 
النّحوية التي تثبت بالاستقراء» فهو: «حمل فرع على أصل بعلة؛ وإجراء 
حكم الأصل على الفرع»©. وفي هذا المنهج تبرز مقدرته على الربط 
العقلي بعيدا خخ اللصوص التمافثة, 
قال أحد الباحثين: «والنّظر إلى القياس بهذين المفهومين ضرورة لا مناص منهاء ويجب 
تبه إليها في تاريخ هذا العلم» والخلط بينهما قد يودي إلى خلل في فهم القياس»)» وذكر 
أنَّ تأثر علماء أصول النّحو بأصول الفقه أسهم في هذا الخلط لديهم في تعريف القياس» مع 
ومثل هذا التفصيل قد يسهم في حل ما ظاهره الاضطراب؛ حين نرى ابن مالك ينص 
على أنَّ «القياس إِنما يكون على ما سُّمع لا على مالم يُسمع)!©؛ ويصف بعض قياسات 
النّحويين بالضّعف بحجَّة «أن السّماع بذلك مفقود)"©» ويقول: «الأجود عدم الحكم 
(1) الإغراب في جدل الإعراب 45» وينظر: الاقتراح 203. 
(2) ينظر: الخصائص 357/1. 
(3) لمع الأدلة 93. 
(4) ضوابط الفكر النحوي 429/1. 


(5) شرح التسهيل 418/3. 
(6) شرح التسهيل 215/1. 
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بجواز مال يستعمل)2) وفي مقابل ذلك يجيز بعض الأحكام قياساً وإن ل يجر بها سماع 
كقوله: «لا يعتنع ثبوته جملة طلبيّة بالقياس لو كان غير مسموع»)©» وعن تقديم خبر 
الأفعال النّاسخة -إن كان جملةً- قال معترضا: «والقياس جوازه وإن لم يسمع)©) فإِنَّ 
قياس النُصوص يُشترط له نص مسموع يلحق به أما قياس الأحكام فلا يلزم فيه. 


نقيا: للقياس ضتدالزة هللف سفؤيان معقازلان اطرهارابه قينا 


المستوى الأول: القياس على ما كثر استعماله ووافق وجهاً في القياس» فهذا يجب 
قبوله والحمل عليه» وقد اعترض ابن مالك في بعض المسائل على السَّابقِين مؤكداً أن ما 
منعوه ثابت بكثرة في الاستعمال وله وجهه في القياس» ومنه على سبيل المثال: الفصل 
بين فعل التّعجب والمتعجّب منه؛ فقد منعه مطلقاً الجرمي وابن خروفء ونسبه الصيمري 
إلى سيبويه» وضعّفه غيرهم؛ قال ابن مالك: «فلو فصل بينهما وبين المتعبّب منه يما يتعلق 
بهما من ظرف وجار وبحرور ليتنع ولم يضحُف؛ لثبوت ذلك نثراً ونظماً وقياساً». وذكر 
أدلقه السماعية مع التَظم والثارء في قال موكدا رايه بقياس الأوى: (واثاصشه هذا الفضل 
قبابا فج أن الطرفو ار وا لتدرور معط الف بها مق للعباق :و تهات ليده 
مع أنهما الشيء الواحدء فاعتبار الفصل بهما بين فعلي التَعجّب والمتعجّب منه - وليسا 
كالشيء الواخد- أحق وأوى» وأيضا قن (ايفنس» أضعف من فعل التحجب» وقد فصل 
بينه وبين معموله بالجار والمجرور في قولة تعالى: ميتس لِطَيدمينَ بدلا [الكهف: من الآية 
50 فأن يقع مثل ذلك بين فعل التعجّب ومعموله أولى بالجواز). 

وقد اطرد في منهجه تأكيد أن الحمل على الكثير في الاستعمال أولى من الحمل على 


(1) شرح التسهيل 28/2. 
(2) شرح التسهيل 310/1. 
(3) شرح التسهيل 355/1. 
(4) شرح التسهيل 40/3. 
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القليل©؛ وضابط ابن مالك في «كثرة الاستعمال» أن يُسمع المقيس عليه في النّظم والثثر 
معاً؛ ل«عدم أمن الاستشهاديما يرد في الضرورة)©. 

المستوى الثاني: ما خالف القياس ولح تستعمله العرب؛ فهذا يجب اجتنابه ويمتنع الحمل 
عليه. ففي باب «اسم الفاعل» قرر «أَنَّ المقرون بالألف واللام يجوز أن يُضاف إذا كان 
مثنَىّ أو مجموعاً على حدّه إلى المفعول به مطلقاًء وإن لم يكن مثتّىٌ ولا بجموعاً على حدّه 
لم يُضف إلا إلى معرّف بالألف واللام؛ أو إلى مضاف إلى المعرّف بهماء أو إلى ضمير 
المعرف بهما»» واستدل على جميع هذه الأوجه من شعر العربء ثم قال: «وأجرى الفرّاء 
العلم وغيره من المعارف مجحرى ذي الألف واللام في الإضافة إليه» فيقال على مذهبه: 
«هذا الضَارِبُ زيد)» و«الصَاربُ عَبْده)) «والمكرمُ ذيتَك»» و«المعينَ اللذيق نْصَرَاك»» 
ولا مستند له في هذا من ذَثْرٍ ولا نَظمء ولسمزع اللظر كد وهو -مع ما قرر في القاعدة- 
مخالف للأصل المبني على امتناع اجتماح معرّفين ثم قال مستدركاً: «إلا أنَّ المستعمل 
مقبول وإن خالف القياس» وما خالف القياس ولح يستعمل تعين اجتنابه)20. 

ثالثاً: ومما اطرد في منهجيّة القياس عند ابن مالك أَنَّ ما كثر استعماله في لسان العرب 
وخولف فيه مقتضى القياس يُقبل في بابه لكنه لا يُقام أصلاً يحمل عليه غيره» وفي ذلك 
يقول ابن مالك: «المسمو ع المخالف للقياس لا يقاس عليه . 

ومن شواهد ذلك عند ابن مالك ما نراه في اعتراضه على الأخفش الذي ألحق «أظن» 
وأخواتها .ما سُمع عن العرب تعديته بالهمزة إلى ثلاثة» وهما «أعلم» و«أرى) المتعديان 
من دون همزة إلى اثنين» فقد بيّن ابن مالك أن «أعلم» و«أرى» المراد القياس عليهما قد 
(1) ينظر: شرح التسهيل 2150/3 2167 48/3. 
(2) شرح التسهيل 275/3. 


(3) شرح التسهيل 85/3. 
(4) شرح التسهيل 100/2. 
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حُولف فيهما مقتضى القياس؛ فإِن «حقّ همزة التّعدية أن تُلحق بها ما لا يتعدَّى يما يتعدى 
إلى واحد بنفسه. وما يتعدى إلى واحدهما يتعدى إلى اثنين بنفسه» وليس في كلام ما يتعدى 
إلى ثلاثة فيُلحق بها متعدٌ إلى اثنين» فمقتضى هذا ألا يُعدَّى بالهمزة متعدٌ إلى اثنين لعدم 
أصل ملحق به. لكن سُمع تعدي «أعلم» و«أرى» إلى ثلاثة على خلاف القياس فقبل» 
ولم يلحق ب«علم» و«رأى» شيء هم أخوانينياة أن المسموع المخالف للقياس لا يقاس 
عليه)20. 

رابعاً: اضطرب منهج ابن مالك في القياس على القليل والشاذ؛ ففي كثير من المسائل 
يمنع القياس بعلة قلة المسموع أو شذوذه؛ ومن ذلك قوله في باب حروف الجر: «الأصل 
ألا يُحذف حرف الجر فإن ورد حذفه وكير قبل وقيس عليه وإن لم يكثر قبل ولم يقس 
عليه» فمن الذي كثر قولهم: دَخَلْثُ الدّارَ والَسْجدٌ ونحو ذلكء فيّقاس على هذا: دَخَلْتٌُ 
لاذه الك وغير ةلاق نم الأمكدة, ومن القتمر دعل السناع تركه فكة وَذَّهَّبَ 
الشَّامء ومُطرنًا السّهُلَ والجبلّه وصُرِبٌ فلانٌ الظَهْرَ والبَطنَّ» فلا يقاس على هذه الأسماء 
وما أشبهها غيرها»©. فمنع القياس على ما قَلْ؛ ومثله قوله -بعد أن حَدَّدَ مواضع نصب 
الفعل ب«أن» المحذوفة قرااك «وأما بقاء التصب بعد حَذْف «أن» في قير ولك فطعي 
لز ول تق ممه إلا ءا تله غدل ولا قاس عليه61: 


أمّا نضّه على منع القياس على ما شَّذ ونَدُر فظهر في كثير من المسائل» من ذلك قوله في 
اعتراضه على الكسائي: «أجاز الكسائي في نحو: رضىّ وملا من ذوات الواو المكسورة 
الفاء والمضمومة أن تُثنّى بالياء قياساً على ما نَدُره كقول العرب: رِضّى ورصَّيّان وشذوذ 
هذا صارف عن إشارة إليه لقياس عليه)©. ومثله قوله في مسألة أخرى اعترض فيها 
(1) شرح التسهيل 100/2. 


(2) شرح التسهيل 149/2. 
(3) شرح الكافية الشافية 559/3. 


(4) شرح التسهيل 92/1. 
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على ابن كستان؟ (اولشيه «أفعل» المتعجّب به ب«أفعل» التفضيل ّم على تصغيره بعض 
الغرب :تقال [من البسيظ ]: 
ناما انقلخ غزلانا دن ا هن هوليائكن الضال والشمر 
وهو فى غاية من الشذوذ فلا يقاس عليه)©. 
وهذا الموقف مما شذ عند ابن مالك هو موقف النحويين» وهو الموافق لأصول الصناعة 
النّحويّة؛ قال ابن السرّاج: «واعلم أنه رما شَّذ الشيءٌ عن بابه» فينبغي أن تعلم أنَّ القياس إذا 
اطرد في جميع الباب لم يُعنَ بالحرف الذي يشذ منه» فلا يطرد في نظائره» وهذا يستعمل 
في كثير من العلوم» ولو اعتّرض بالشَاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم؛ 
فمتى وجدّّت حرفا مخالفاً لا شَّك في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شاذ» فإن كان سُمعٌ 
من ترضى عربيّته فلا بد من أن يكون قد حاول به مذهبا ونحا نحوا من الوجوه أو 
استهواه أمر غلطه»)©. 
لكن هذا الموقف من ابن مالك لم يطرد؛ بل رأيناه يقيس على ما صرح هو بشذوذه. 
ومن ذلك ما نراه في مسألة إعمال «لا» عمل «ليس)؛ فقد قال بعد إيراده عدداً كبيراً من 
شواهد السماع: «فهذا وأمثاله مشهور؛ أعنى إعمال «لا» فى ذكرة عمل (رليسن)ة وشل 
إعمالها في معرفة في قول التّابغة الجبعدي© © [من الطويل]: 
بَدَثْ فغْلّ ذي ود فَلَمًا تََعْحْهَ | تَوَلث وحَلَّتْ حَاجسي في فرَاديًا 
وخلث سوا الثليه لا آنا زاقي5 بسوافا ولا فى شتيانواخيا 
(1) نُسب هذا الشاهد إلى العرجي, وإلى كامل الثقفي» وإلى غيرهما. ينظر: الإنصاف 127/1» والمقاصد النحوية 242/1) 
وشرح شواهد المغني 961/2) والخزانة 107/1. 
(2) شرح التسهيل 40/3. 


(3) الأصول 56/1. 
(4) ينظر: شرح شواهد المغني 613/2) والخزانة 2316/3 والدرر 114/2. 
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وقد حذا المتنبّى ححذو التّابغة فقال© [من الطويل]: 
إِذَا الْجودُ لم يُرْرَقَ خَلاصاً من الأدَى 2 قلا المجدُ مَكسُوباً وَلا المال باقيا 

والقياس على هذا شائع عندي)©. 

ويُذكر أنَّ رأي ابن مالك قد اختلف في شرح الكافية؛ إذ نسب القول بإعمال «لا» في 
المعرفة إلى ابن الشجري الذي أنشد بيت التايقة الشابق» قال اب غالك: ((وعكن عدي 
أن يُجعل «أنا» مرفوع فعل تطدير كاقسيه ززرباغيا على الال تقد وك له أرق باعي 
فلمًّا أُضمرٌ الفعل برز الصّميره وانفصل. ويجوز أن يُجعل «أنا» مبتدأء والفعل المقدر 
هده يرا ناضيا ررياقيا غلك الخاله ويكوة عذاسشو يات الانسياء الول هق العام 
بالدّلالة عليه» ونظائره كثيرة...)©. 

والبس الغو شتامل الر حي عل قباس ابن الاك عل ناهد لكتدقد يكوق الشاع 
الوحيد الذي ينص فيه على الشذوذ مع الحكم بجواز القياس والحمل عليه وإلا فإنَّ 
قياس ابن مالك على ما حكم النّحويون قبله أو بعده بشذوذه كثير» وهذا ما جعل بعضهم 
يجعل القياس على الشَّاذ من منهج ابن مالك؛ يقول الدكتور علي أبو المكارم: «ولعل ابن 
مالك أكثر الئّحاة فى هذه المرحلة استشهادا بالشّاد من القراءات» وإِنّ نظرة عجلى إلى 
كتابه (شرح التسهيل» لتكشف عن اعتماد كبير على شواذ القراءات في معظم ما ذكر من 

ويقول أحد الباحثين: «وقد اختلف موقف النّحاة من القياس على القليل أو الشاذء 
فبعضهم يمنع» وبعضهم يجيز؛ لكن أغلبهم يقول: «يحفظ ولا يقاس عليه»» على أن بعض 


(1) ديوانه 283/3 برواية: [فلا الحمد مكسوباً]» وينظر: الأمالي الشجرية 431/1: والاتتخاب 277 وخرجه بقوله: «وإنما 
دخلت هنا على المعرفة لتكررها ولولا هو لم تدخل إلا على النكرة». 

(2) شرح التسهيل 377/1. 

(3) شرح الكافية الشافية 441/1. 

(4) أصول التفكير النحوي 126. 
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ومن شواهد قياسه على ما حكم عليه غيره بالشذوذ الذي لا يحفظ ولا يقاس عليه 
أنه اجا العطفن عل الضمير المجرورامن دون إغادة عرق الكر تطيلة غلى قراءة حميرة : 
ظِوَانَهُوا الله الذي تَسَاءَلونَ به وَالأرحَام4 [النساء: من الآية 1]» وغيرها من الشواهد التي 
ساقها؛ ثم قال: «والعمليمقتضى هذه الشواهد في النظم والنثر قياساً هو مذهب يونس 
الأنباري إلى ذلك حين ذهب إلى إِنَّ ما سمع من هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه©. 


المبحث الثالث: الاستصحاب: 

الاستصحاب: الدّعاء إلى الصّحبة والملازمة» وكل ما لازم شيئاً فقد استصحبه©. 
وهو في اصطلاح التّحويين -كما عرّفه الأنباري- «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في 
الأصل عند عدم دليل التّقل عن الأصل»» ومَثْل له بقوله: «كقولك في فعل الأمر: إنما كان 
مبنّاً؛ لأنَّ الأصل في الأفعال البناء» وإِنَّ ما يُعرب منها لشبه الاسم -ولا دليل يدّل على 
وجود الشّبه- فكان باقياً على الأصل في البناء)©. 


وعو ذليل عن أدلة التحوء وقد عقد له اين بح بارا عفوائةة ززيات :فى إقزار الألقاط 
على أوضاعها الأوّل ما 0 يداع داع إل الترك والتحول) © وم يجعله من أدلة الحو التى 
ذكرها. أمّا الأنباري فقد قال معتدّاً به: «اعلم أنَّ استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة»» 
40 القياس في اللغة العربية 12. 
(2) شرح عمدة الحافظ 665/2. 
(3) ينظر: الإنصاف 474/2. 
(4) ينظر: اللسان 520/1 وفيض نشر الإنشراح 1057/2. 


(5) الإغراب 46. 
(6) الخصائص 457/2. 
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لكنّه عاد في آخر الفصل ليقول: «واستصحاب الحال من أضعف الأدلّة؛ ولهذا لا يجوز 
النّمسك به ما وجد هناك دليل)!©. ومع ذلك فد اعتمد عليه في الإنصاف كثيراً لتأييد 
رأي البصريين©» ولهذا يقول السيوطي: «والمسائل التي استدل فيها التحاة بالأصل 
كثيرة جداً لا تحصى؛ كقولهم: الأصل في البناء السّكون إلا لموجب تحريك؛ والأصل في 
الحروف عدم الرّيادة حتى يقوم دليل عليها من الاشتقاق ونحوه, والأصل في الأسماء 
الصّرف والتدكير والتذكير وقبول الاضافة والاسناد)©. 


المحورالأول: مظاهر اعتداده باللاستصحاب: 


استصحاب الحال من الأدلّة التي اعتد بها ابن مالك في اعتراضاته» وهو دليل قوي 
يأتي في المرتبة الثالئة بعد السّماع والقياس» وليس في وصف الأنباري له بالضعف حجة 
في منع الاعتداد به» والاحتكام إليه» والاعتراض بموجبه؛ «لأنّه إنما يكون من أضعف 
الأدلّة إذا وجد دليل العدول عن الأصلء فلا يقوم في مقابل دليل العدول والتّحول؛ لكنّه 
في حد ذاته دليل معتبر)». ومن مظاهر اعتداد ابن مالك به: 


أولاً: مميّر منهج ابن مالك عن جمهور السّابقين بأنّهِ يعتمد على الاستصحاب مصرّحاً به 
وهنا دن مس سس قال بع اللاي راكاابى مالاك فته ستيه وليار ين 
أدلة التّحوء وقد أكثر من الاستدلال باستصحاب ال حال مع التُصريح بذلك الاسم)©. 


(1) لمع الأدلة 141. 

(2) ينظر: أصول النحو العربى لنحلة 144. وفى ظاهر قول الأنباري تناقض؛ من جهة تأكيده أنَّ الاستصحاب من الأدلة 
المعتبرة» مع كثرة اعتماده عليه في استدلالاته واعتراضاته» وكونه يصفه بأنّه من أضعف الأدلة. وقد احتج بذلك بعض 
الباحثين فأنكر أن يكون الاستصحاب دليلا مستقلاء إنما هو دليل تابع للقياس. وقد أجاب عن ذلك؛ وحل إشكال 
التناقض الدكتور: محمد سالم صالح في كتابه «أصول النّحو: دراسة في فكر ابن الأنباري» 450. 

(3) الاقتراح 376. 

(4) أصول النّحو دراسة في فكر ابن الأنباري 450. 

(5) أصول النحو عند السيوطي بين النظريّة والتطبيق 417. 
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ومن المسائل التي اعتمد فيها ابن مالك عليه مع النّصريح به قوله: «وإئما كانت 
«رًا» صارفة معنى المضارع إلى المضي؛ لأنّ «رٌبٌّ» قبل اقترانها ب«ما» مستعملة 
فى المضى©» فاستصحب لها بعد الاقتران ما كان لهاء بل هى بذلك أحق لأنّ «ما» 
للتوكيد» فيتأكد بها معنى ما تتصل به؛ مالم تقلبه من معنى إلى معنى .. . و(ما» المتصلة 
ب«ربٌ» غير قالبة معناها بل مؤكدة له» فاستصحب ما كان لها من المضى)©. 
وفى باب الاستغاثة قال: «إن كان المستخاث قبل الاستغاثة معرياً استُصحب إعرايّه» 
كقولك في «يا غلامَ زَيُد): «يّا لعلامَ زَيُد). وإن كان مبنيّا بناء حادثا فى الثداء أعيد 
إل الأعرانبه وجكته اللام بها كانت تحذه فى غير التدلى. .بون كان مينياً قبل الثداء 
امستضعسون بناؤه» وخكم بجره تقديراً)©. 
ثانياً: صاغ ابن مالك في مناقشاته النّحوية بعض القواعد التي تمثل حقيقة الاستصحاب 
ومفهومه. مما يذكد حضور هذا الدليل في ذهنه وفكره النّحوي» ومن ذلك أنه منع 
أن تكون (إمّا» عاطفة» معترضاً على الجمهور؛ لأنها لا يليها معطوف إلا وقبلها 
«واو»» فالعاطف ب«الواو» لا بهاء قال: «لأنَّ عطفيّة «الواو» إذا خلت من «إما» 
ثابتة» وعطفية (إِمّا» إذا خلت من «الواو» منتفية» والأصل استصحاب ثبوت ما 
ثبت ونفى ما ف 
واشترط فيما تمنع من الصَّرف للوصفيّة ووزن الفعل أصالة الوصفيّة؛ فلا اعتداد 
(1) لاحظ أنَّ ابن مالك قصر معنى «رب» على التقليل؛ مع أنه اعترض في باب حروف الجر عند حديثه عن (رب») شرح 
التسهيل: 179/3 على المبرد الذي قصر معناها على المضي» وأكد أنها قد ترد للحال وللاستقبال. وفي هذا الموضع 
اضطراب آخر؛ إذ قال بعد نصه السابق: «وإذا دخلت «قد) على المضار ع فهي ك«ربما» في التقليل والصرف إلى معنى 
المضي»» مع أنّه قال في باب حروف الجر 176/3: «والصحيح أَنَّ معنى «رّبٌّ) التكثير». 
(2) شرح التسهيل 28/1. 


(3) شرح التسهيل 410/3. 
(4) شرح التسهيل 344/3. 
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بعروض الاسميّة» ثم قال: «(على أن كر العرين بدا هلاني 2 العارضة في «أَبَطّح) 
فيصرفه» واللغة المشهورة فيه وفي أمثاله منع الصَّرف؛ لأنها صفات اسْتَعْني بها عن ذكر 
ا موصوفات؛ فيُستصَحَب منع صرفها كما اسْتُضَْحب صرف ري ورا كاين سين 
أجريا يحرى الصّفات»» ثم قال مقوياً من شأن لغة بعض العرب في صرف «أبطح): 
(إلا أن الصّرف لكونه أصلاً رُتَا رُجع إليه بسبب ضعيف» بخلاف المنع من الصّرف؛ 
فإنّه خروج عن الأصل فلا يُصار إليه إلا بسبب قوي)2©. 


وقرها مهنا المعنى يوئكد ابن مالك أن الخروج عن الأصل «لا يقبل إلا بدليل)©2 
وهو بذلك يوافق الأنباري في قوله: «ومن تمسّك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة 
بالدّليل» ومن عَدَلَ عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛ لعٌُدُوله عن الأصل»؛ واستصحاب 
الأصل أحد الأدلة المعتبرة)0©©, 

ثالاً: من اعتداد ابن مالك بالاستصحاب أنه يرجح ما عَدَلُ عن الأصل بوجه على ما 
عَدَّلَ عنه بأكثر من ذلك؛ فالخروج عن الأصل لديه درجات ومراتب» ويظهر ذلك 
في نحو اعتراضه على صدر الأفاضل الذي زعم أن «سَحَرَ) -الممنوع من الصرف 
للتعريف والعدول- مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف» وقد رده ابن 
ناللف بوجوة متها قؤلهه (أن ما اذّغاه مكو .وما ادعيناه ممكن» لك ها اأعيناة 
أولى؛ لأنّه خروج عن الأصل بوجه دون وجهه لأنَّ الممنوع من الصّرف باق على 
الإعراب» بخلاف ما اذّعاه؛ ا" خروج عن الأصل بكل وجه), أراد أنَّ الأصل 
في الأسماء الصرف» والمنع عدول؛ لكنه عدول ,بمنع من التنوين والجر فقط مع بقاء 
الإعراب»؛ كما أن الأصل في الأسماء الإعراب» والبناء عدول؛ لكنّه عدول نع أثر 


(1) شرح الكافية الشافية 1453/3. 
(2) شرح التسهيل 338/1. 

(3) الانصاف 300/1. 

(4) شرح الكافية الشافية 1479/3. 
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الإعراب وإلزامه صورة واحدة» فهو عدول بكل وجهء والعدول عن الأصل بوجه 
أولى من العدول عنه بكل وجه. 
وكما أن مخالفة الأصل في الحكم الواحد درجات؛ فقد تكون أوجهاً وأنواعاًء ورئا 
أطنب في ذكرها معترضاً على الخروج عن الأصل بمخالفته من أوجه عدة» كقوله 
في نوع ما يتصل ب(إيا»» -معترضاً على سيبويه ومن وافقه- «وهي ضمائر مجرورة 
بالإضافة لا حروف. هذا هو مذهب الخليل والأخفش والمازني» وهو الصحيح؛ لأنَّ 
فيه سلامة من ستة أوجه مخالفة للأصل...)20©. وذكر في هموة (آل» التُعريق: أن 
الخليل يحكم بأنها أصليّة مقطوعة؛ وسيبويه يراها همزة وصل زائدة معتد بهاء ثم 
قال مرجحاً: «على أنَّ الصحيح عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة عفالفة 
للأصل» وموجبة لعدم النظائر...)©. 
رابعاً: قد يسكت ابن مالك عن تفصيل بعض الأحكام الجزئية» معتمدأ على أن الإعراض 
عن ذكر بعض تفصيلات الأحكام يعني جريانها على الأصل» ومن ذلك قوله في 
متن الكافية الشافية في ميألة إغرزات المعدا (©. 
والاغفتلال في روف المّد كدالْرْتَصَى يقضي» وَ «يزكو الممُدي» 
ففي الخّلاث الرَّفْعُ يُنْوَى وكذا يُنْوَى الجرَارُ نحو «شاف» من «أذّى» 
وجَازِمَاً حَذْف القّلآث الرّمْ ك«مّن يَسْعٌ وَيَرْضَ يَرْجٌ توفيرَ المنن» 
وفي هذه القاعدة يُبِيّن ابن مالك من خلال أمثلة البيت الأول - «المرتضى»» و«يقضي»» 


(1) شرح التسهيل 145/1. 


(2) شرح التسهيل 254/1. 
(3) شرح الكافية الشافية 212/1. 
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و«يزكو» و«المهدي)- أنَّ الحكم يتناول الاسم والفعل المضارعء وأنّ حروف المدّ 
هي حروف الاعتلال والمعتل ما كان آخره ألف بعد فتحة» وياء بعد كسرة» واو بعد 
ضمة. وفي البيت الثاني يُبِيّن أنَّ الرفع فيها منويء والحرٌ كذلك منوي في الأسماء فقط 
لاختصاصها به» واكتفى بذكر «شاف»» و«أذى)؛ لأنّه لا وجود لاسم معتل بالواو. 
وفي البيت الثالث قال: والتصب كذلك مقدر» وخصّه ب «يخشى»» و«العشا»؛ أي 
بالأسماء والأفعال المعتلة بالألف» وختم أن الجزم يكون بحذف حرف المد» وخصه 
بالأفعال لأنها مختصة به. 


والذي تتطلبه القاعدة لتكون شاملة لجميع أوجه المسألة أن تَتَضَمّن خمسة عر 
حكماً© إلا أن ابن مالك ذكر منها اثني عشر حكماً وسّكت عن ثلاثة©؛ قال في 
الشرح: (وسُكتٌ عن النّصب حينَ بين مايُنُوى في الياء والواو» فَعُلمَ أن النّصب فيهما 
ظاهر نحو: إن لي لني وَلنيَجُْو06©. لأنّالإعراب الظاهر أصل» وتقدير 
الإعراب عدول عنه» وقد قال في موضع آخر قال: «الأصلٌ عَدَمٌ التقدير)©. 

سانانا :من تتظاهر الاععداة باتضيحات الأضل ماثراة عند ايخ مالك من تأويل اللضوضن 
التي في ظاهرها مخالفة للأصل بغية ردها إلى الأصول» وقد صرَّح بذلك في بعض 
المواضع كقوله عن شواهد الكوفيين على جواز نصب الجزأين بإحدى أخوات 


(1) وهي الأحكام المتعلقة ب: «رفع اسم معتل بالألف»)؛ و«رفع اسم معتل بالياء»؛ و«رفع فعل معتل بالألف»» و«رفع فعل 
معتل بالياء»» و«رفع فعل معتل بالواو»» و«نصب اسم معتل بالألف»» و«نصب اسم معتل بالياء»» و«ونصب فعل 
معتل الألف»» و«نصب فعل معتل بالياء»» و«ونصب فعل معتل بالواو»» و«جر اسم معتل بالألف»» و(اجر اسم معتل 
بالياء»» و«جزم فعل معتل بالألف»» و«جزم فعل معتل بالياء»» و«جزم فعل معتل بالواو». على أن الاسم المعتل بالواو 
لا وجود له. والجر للأسماء والجزم للأفعال. وقد حرصت على ذكرها مفصلة لنتأمل مقدرة ابن مالك في توظيف 
الأمثلة في متونه المختصرة سعياً إلى الإحاطة في صياغة القواعد النّحوية. 


(2) وهي الأحكام المتعلقة ب: «نصب اسم معتل بالياء»» و«نصب فعل معتل بالياء»» و«ونصب فعل معتل بالواو». 
(3) شرح الكافية الشافية 214/1. 


(4) شرح التسهيل 373/2. وقد ذكرها معترضاً على من أوجب تقدير «قد» -إذا لم تكن ظاهرة - قبل الفعل الماضي الواقع 
حالاً؛ لكنها صالحة كذلك للتعبير عن رأيه في تقدير الحركات في هذا الموضع. 
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«ليت»: «ورَدٌ جميع ذلك إلى الأصول المجمع عليها أولى)2. وذكر في موضع 
آخر الأصل في القاعدة فقال: «المضاف يُعرّف أو يخصّص بالمضاف إليه» والشيء 
لا يعّف ولا ينخصّص إلا بغيره. فلا بُدّ من كون المضاف غير المضاف إليه بوجه 
ما. فإن توهم خلاف ذلك في مضاف ومضاف إليه تلطف في تقدير المغايرة)©, 
أي أن ما جاء ظاهره على خلاف الأصل فلابد من رده -بالتأويل والتّقدِيرت إلى 
الأصل المقرر في القاعدة السابقة المجمع عليه. 
سابعا: فَعَدَ ابن مالك للأصول أو «القواعد الأصلية»» وكذلك للعدول المطرد؛ وهى 
«القواعد الفرعية»» ونبّهِ على ذلك فى منظوماته؛ يقول الدكتور تمام حساك: «(من 
نظر فى ألفيّة ابن مالك عثر فيها على بعض الأبيات التى يشتمل صدرها على قاعدة 
أصليّة» ويشتمل العجز على قاعدة فرعية مستثناة منها أو مستدركة عليها»©. 
ومن شواهد ذلك في الخلاصة الألفية© قوله في باب الابتداء: 
وَالأَصْل في الأخبَّار أن تُوَخَرَا وَجَوَرُوا العٌّقدمَ إِذ 00 
وقال في باب الفاعل: 
وَالأصل في القاعل أنْ يَتّصلاً والأصل في المفحُول أنْ يَنْمَصلاً 
وَفَدَيْجَاءُبخلافالأمل- وَقَدَيجيالمفعُول قِبْلالفغل 
ويقول في باب تعدي الفعل ولزومه: 
وَالأصل سَيْقَ فاعل مَعْنىَ كمَّنْ 2 من ألبِسْنْ مَنْ زَارَكم ندج اليَمَنْ 
(1) شرح الكافية الشافية 517/1. 
(2) شرح الكافية الشافية 923/2. 


(3) الأصول 136. 
(4) تنظر الأبيات رقم: [128]» [237» 238]» [274: 275] من الألفية. 
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وََلْرَمُالاْالموجبعَرًا ‏ وَتَرْك ذَاكَ الأصل حَثْما قَذْ يُرَى 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله ما ذكره الدكتور تمام حسان من أنَّ لاستصحاب الأصل 
أثره الكبير في دفع التّحاة إلى «تحريد الأصول» حتى وصلوا إلى «أصل القاعدة»؛ وما 
ارتبط بذلك من «عدول عن الأصل»؛ و«رد إلى الأصل» بناء على ما أسماه «قواعد 
التَوجيه»» أو «أصول الاستدلال العامة»» ثم نظرنا في الجهة المقابلة إلى أثر هذه القواعد 
فى اعتراضات ابن مالك وكثرة احتكامه إليه؛ لأدركنا أهمية «استصحاب الأصل» فى 
اعتراضات ابن مالك. 


المحور الثاني: شواهد اعتراضاته باستصحاب الحال وأصوله الاستد لالية : 
1- اعترض ابن مالك على المازني في زعمه بِأنّ نون النُسوة وألف الاثنين وياء المخاطبة 
ق فحو ززافعلة )4 وززافكاكا و«افعلي» حروف تدل على أحوال الفاعل كالتّاء 
من (افغلك )هن والفاعل مستكن كاستكنانه في (زَيْدٌ فعل»» و(اهند فَعَلَثْ»)؛ قال 
ابن مالك: «وما زعمه غير صحيح؛ وإنها هي أسماء أَسْند الفعل إليها ودلّت على 
مستياتهاء كدلالة الثرق والألقك. .من ١‏ إزفه ةا والقاء مرق (افكلك) وررفكلك) 
و«فعلت»» وَلأن المراد مفهوم بهاء والأصل عدم الزّيادة)©. 


(1) ينظر: الأصول 148-105. وقد اعترض الدكتور محمد نحلة في «أصول النحو العربي» 148 على الدكتور تمام حسان 
الذي ذهب إلى أن الاسنتصحاب هو من دفع النحاة إلى تحريد الأصول في قواعد توجيه عامة قياسية؛ فقال: «والذي 
نراه أقرب إلى القبول أن القياس لا الاستصحاب هو الذي دفع النحاة إلى تحريد الأصول للقياس عليها؛ فالقياس كما 
رأينا اقترن بمحاولة النحاة الأوائل وضع القواعد التي تعين على معرفة القوانين التي يدور عليها الاستعمال اللغوي»» 
ثم بين ضعف الاستدلال بالاستصحابء وقال: «فليس بمستساغ عندنا أن يُرد إليه عنصر من أهم عناصر النظرية 
النحوية عند العرب هو «تحريد الأصول»»؛ والأولى أن يرد إلى القياس». وأجاب عن هذا الاعتراض الدكتور محمد 
سالم في «أصول التّحو دراسة في فكر ابن الأنباري» 450. 

(2) شرح التسهيل 123/1. 
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#إعراصه على بقاع من النُحويين نوم ابن حي وابروبرهات واخريدان القانتين 
بأنّ «كان» وأخواتها تدل على زمن وقوع الحدثء ولا تدلٌ على الحدثء وأَبِطَلَ 
دعواهم من عشرة أوجه منها قوله: «أنَّ مدعي ذلك معترف يأن الأصل في كل 
فعل الدّلالة على المعنيين؛ فحكمه على العوامل المذكورة هما زعم إخراج لها عن 
الأصلء فلا يقبل إلا بدليل)2. 

3- اعتراضه على الكوفيين الذين اتخذوا ما رووه في «مُذْ» و«مُئْذُ» من كسر الميم 
حبعة خلى تركيبها من «منْ» و«ذو») الطاكة قال ابن ساللك» رزو له سخ فيه أن 
الأصل عدم الث كيب )©. 

وإذا كان ابن مالك -فيما سبق من مسائل- قد صرح بقواعد الأصول التي يلزم العمل 

مقتضاها للافتقار إلى دليل العدول أو ضعفه؛ فإنّهِ قد اعترض بقواعد لم يصرّح بهاء 

وإنما استحضر تطبيقاتها في اعتراضاته ومن ذلك: 

4- اعتراضه على ابن كيسان في إلحاقه «من» و«ما» الاستفهاميتين بالمعارف» واتفدل 
على 5 الغ رن جر اسيا بكر فسع رق انق اممركرة مظايقا السو ال وقد وذ ايت 
مالك هذا الاستدلال بأنه غير لازم؛ وأضاف: «وأيضاً فالتّعريف فرع؛ فمن ادّعاه 
فعليه الدِّيل» بخلاف ادّعاء التّدكير)© لكونه أصلاً في الأسماء» كما ذكر ذلك 
الأنباري بقوله: «أول أحوال الكلمة التدكير»©. 

5- موافقته للمبرد فيما ذهب إليه من النصب في نحو: : «هَذًا حاتم حديداً» و«هذه 
ل ألم على التسيوه والورش عن سوه اللا رق الد يتس قن الك 


(1) شرح التسهيل 338/1. 
(2) شرح التسهيل 228/2. 
(3) شرح التسهيل 119/1. 


(4) الانصاف 735/2. 
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وعلل رأيه بقوله: «لأنّه لا يحوج إلى تأويل» مع أنَّ فيه ما في المجمع على كونه 
مييزاء بخلاف الحكم بال حاليّة؛ فإنه يحوج إلى تأويل.شتق مع الاستغناء عن ذلك» 
ويحوج على كثرة تنكير صاحب ال حال» وكثرة وقوع ا حال غير منتقلة. وكل ذلك 
على خلاف الأصل فاجتنابه أولى)20. وهو في اعتراضه هذا يستحضر القاعدة التي 
عبّر عنها الأنباري بقوله: «ما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير)2» وقد 
قال ابن مالك في موضع آخر: «الأصل عَدَّمُ التقدير)©. 

6- ذكره أن «كم» الاستفهامية.نزلة العدد المركب؛ «الأنّها فرع على الخبريّة: والمركب 
فرع على المفرد»» فتمييزها حينئذ مفردٌ منصوبٌ» وقد اعترض في هذا الصدد على 
الكوقين اللاود سرون حر يها ينا وقال: «فإن ورد ما يوهمه نحو: كم 


يي مني .بير 


شهُودا لك؟) حمل غلى أن وشيودا) اله :وان المر عدوفين والقدي: 0 
نفساً شهُوداً لَك؟») ثم بين وجه الاعتراض على قول الكوفيين» فقال: (إِنّه يلزم 
إجراء «كم» في تمييزها - مع كونها فرعاً على أسماء العدد- على وجه لم يُستعمل 
في الأصل فكان مردوداً»©. وهو في ذلك مستحضرٌ القاعدة التي عبّر عنها 
الأنباري في أكثر من موضع وبأكثر من أسلوبء منها قوله: «الفروع أبداً تنحط 
عن درجة الأصول)©» فلا يُسوّى بين الأصل والفرع. وقد ورد في مصئفاته كثير 
من هذه المسائل ©. 


(1) شرح التسهيل 382/2. 

(2) الانصاف 149/1. 

(3) شرح التسهيل 373/2. 

(4) شرح الكافية الشافية 1711/4. 

(5) الانصاف 60/1)» 229» 367. 

(6) ينظر على سبيل المثال: شرح التسهيل 74/1 146» 302 351 2398 29/2, 4107 4217 241: 330 373 23/3: 226 283 
0 وشرح الكافية الشافية 653/2) 1052) 21117 1211/3. 
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المبحث الرابع: الإجماع: 


للإجماع معنيان؛ ذكر الفراء أحدهما بقوله: «الإجماع: إحكام العزيمة على الشيء؛ 
تقول: أجمعت الخروج» وأجمعت على الخرو ج)2. والثَان: هو «الاتفاق على الشّيء؛ 
تقول: «أجمعوا على كذا»؛ أي: اتفقوا عليه وتواطؤوا»©» وهذا هو المقصود في 
الاصطلاح الأصولي» وذلك لأنَّ المعنى الأول متصوّر الوقوع من الفرد» أما الثَّان فلا 
يتصور وقوعه إلا من جماعة. 

ومعنى «الإجماع» في الاصطلاح التّحوي: «إجماع نحاة البلدين: البصرة 
والكوفة)©. وقد ذكر السيوطي «إجماع العرب»؛ «وهو اتفاقهم على النُطق بشيء من 
كلامهم)» وهناك «إجماع الرواة» «ويكون باتفاق الرواة على رواية معينة لشاهد من 
الشواهد)©» «وإجماع القراء» ويكون باتفاقهم على قراءة معينة. وجميع هذه الأنواع 
من الإجماع مستعملة في الدّرس النّحوي» ويبقى «إجماع النّحاة» هو المقصود عند 
إطلاق لفظ الإجماع. 


والإجماع أصل من أصول النّحو وأدلته؛ أفرد له ابن جني بابا في الخصائص©: وقال 
الأنباري: «الإجماع ححة قاطعة)27 ومع أنه ١‏ يجعله تنما من أدلة التَحو 0 «لع 
الأدلة»؛ إلا أنه قد اعتد به كثيراً من النّاحية التطبيقية في مصئّفاته ولاسيما الانصاف©. أمّا 


(1) معاني القرآن 185/2. 

(2) فيض نشر الإنشراح 699/2. 

(3) الاقتراح 187. 

(4) الإجماع في الدراسات النحوية 21. 

(5) أصول النحو العربي لنحلة 79. 

(6) الخصائص 189/1. 

(7) لمع الأدلة 98. 

(8) ذكر الدكتور محمد نحلة في أصول النحو العربي 81 ما يقرب من 30 مسألة من «الإنصاف» احتج فيها 
الأنباري بالإجماع. 
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السّيوطي فقد عقد له كتاباً في الاقترا ©. 


المحور الأول: خجيّة الاجماع في اعتراضات ابن مالك: 

قال ابن جني: «اعلم أنَّ إجماع أهل البلدين إِنما يكون حبحَة إذا أعطاك خصمُك 
يدّه ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوصء فأمّا إن لم يُعط يدّه بذلك فلا يكون 
إجماعهم حجبّة عليه» وذلك أنه لى يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون 
على الخطأء كما جاء النّص عن رسول الله 5 من قوله: «أمتي لا تجتمع على ضلالة)» وإنما 
هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة؛ فكل من قُرِقَ له عن علّة صحيحة وطريق نَهِبَه 
كان خليل نقسة وأبا عمرو فكره) © ويتضح أن ابن جني يفرق بين الإجماع في الفقه 
والإجماع في اللغة؛ فالأول ملزم أما الإجماع اللغوي فغير ملزم» وهو مع ذلك يفضل 
عدم مخالفته والخروج عليه؛ إذ قال بعد ما قرره آنفاً: «إلا أنَنَا مع هذا الذي رأيناه وسوَّغنا 
مرتكبه لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة)©. 

في مقابل هذا الموقف من ابن جني يعبر السيوطي عن موقف بعض التّحويين من 
الإجماع؛ فيقول: «إجماع التحاة على الأمور اللغوية معتيرٌ خلافاً لمن تَرَدّد فيه» وحَرْقَةُ 
ممنوعٌ) ومن ثم رُد)9. 

فمواقف التُحويين متباينة في حجية الإجماع, وامتناع الخروج عليه والذي يظهر 
لي أن الإجماع- وإن كان يستدل بالإجماع؛ ويشير إليه في كثير من مسائله وقواعده 
التقريرية- من أقل أوجه الاستدلال وروداً في اعتراضات ابن مالك على المخالفين؛ إذ 
(1) ينظر: الاقتراح 187. 
(2) الخصائص 189/1. 


(3) الخصائص 190/1. 
(4) الاقتراح 1 . وفيه نقل قول الخنشاب: «مخالفة المتقدمين لا تحوز». 
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أن يهدف من ذلك إلى تقوية رأيه أو الانتصار له. وهذا يدل على ضعف حجية الإجماع 
لديه» ويتأكد ذلك بعدد من الأمور: 


أو 


أنه يكرك بالسّماع والقياس على بعض النحويين الذي خرقوا ل 
دون الإشارة إلى مخالفتهم الإجماع؛ كا وض المبرد الذي منع أن يلي ««لولا أي 
من ضمائر التّصب أو الجر نحو: «لولاي» و«لولاك)؛ مخالفا بذلك رأي التحويين 
المجمعين على الجواز» وإن اختلفوا في تقدير إعرابه”"'» واعترض عليه بقوله: «وما 
زعمه مردود برواية سيبويه والكوفيين»©» ثم ذكر شواهد سماعية نقلها سيبويه 
والفرّاء» ولم يشر إلى كون المبرد قد خالف الإجماع. 


: ألمح ابن مالك في بعض نصوصه إلى إمكانية الخرو ج عن الإجماع متى أمكن ذلك» 


وكان للخارج دليل يستند عليه» ومن ذلك قوله في مسألة ناصب الظرف في نحو: 
«رَيْدٌ خَلفك»؛ إذ اعترض ابن مالك على فهم ابن خروف لرأي سيبويه في المسألة» 
وأنَّ اتتصابه كان بالمبتدأ نفسه وقد شّكك ابن مالك في أن يكون هذا مراد سيبويه» 


ثم قال: «ولو قصد ذلك سيبويه نصاً لم يعول عليه؛ لأنّه يطل من سبعة أوجه؛ 


أحدها: أنه قول مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين» مع عدم الدليل فوجب 
اطراحه»؛ فلو كان هناك دليل لجاز الخروج عن الإجماع. وقال في الوجه الثاني : 
«إنَّ قائله يوافقنا على أنَّ المبتدأ عامل رفع ويخالفنا بادّعاء كونه عامل نصبء وما 
اتفق عليه -إذا أمكن- أولى مما اختُلف فيه)©» ويفهم منه أن الخروج ممكن إن وافق 
دليلا. 


(1) فالكوفيون والأخفش على أن «الياء» و«الكاف» في موضع رفع؛ والبصريون على أنها في موضع جر. ينظر: الإنصاف 
6.0272 

(2) شرح التسهيل 253/2. 

(3) شرح التسهيل 315/1. 
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ورجح ابن مالك رأي سيبويه في أن «الكاف) في نحو: «أَرَايِتكَ» حرف خطاب 
لا موضع له من الإعراب» واعترض على الفرّاء الذي جعلها في موضع رفع 
بالفاعلية» و«الثّاء» حرف خطاب»ء وقال معلل ترجيحه: «لأنَّ «التاءم لا فش 
عنها و«الكاف» يستغنى عنهاء وما لا يستغنى عنه أولى بالفاعلية ثما يستغنى عنه» 
ولأنَّ «النّاء» محكوم بفاعليتها على غير هذا الفعل بإجماع والكاف بخلاف ذلك؛ 
ذل يمال عا فيك الوساذون ليل 0 فاغار إلى أل اماع الحتدول فقا سدم عليه 


من دوك دليل. 


: وافق ابنُ مالك بعض التحويين الذي خرقوا الإجماع في بعض المسائل» وانتصر لهم 


في استدلالاته» وشاهده ما مر بنا في مسألة عودة الضمير على المتأخر لفظاً ورتبة» 
و وه اا دا قال: «والتحويون -إلا أبا الفتح- يحكمون .كنع مثل 
هذاء والصحيح جوازه)©» واستدل على صحته بالسماع والقياس» فلم يعبأ ابن 
مالك بالإجماع مادام الدليل على خلافه. 

وواقق الفداء الذي خالف الجمهور وأجاز فى السّعة ورود الشرظ مشارعاً 
والجزاء ماضياً؛ قال: «وأكثر النّحويين يخص الوجه الرابع بالضرورة» ولا أرى 
ذلك؛ لأنَّ التي 5 قال: «مَنْ يهم لَيْلةَ القَدْر يماناً واختسّاباً غُفرَ لَهُ مَا تقد من 
ذَنْبه)) وخرّج شواهد الشّعر وفق مفهومه للضرورة» مؤكداً أن الشعراءغير مضطرين 
لذلكء ثم قال: «وقد صرح بجواز ذلك في الاختيار الفرَّاء رحمه الله . 


رابعاً: خرج ابن مالك نفسه على إجماع التّحويين في كثير من المواضع؛ وعُرف ذلك 


(1) شرح التسهيل 247/1. 
(2) شرح التسهيل 161/1. 
(3) سبق تخريجه ص 68. 
(4) شرح الكافية الشافية 1586/3. 
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من تتيجفه واخق عض الباكق مو :ذلك دليلذ على ضعق هذا الأض؟ فقال: 
«ويبقى هذا الاستدلال -على الرغم من تمسك المتأخرين به- من الأصول الضعيفة» 
والنحاة أنفسهم خرجوا عليه غير مرة» ولاسيما ابن مالك)2©. 

ومن المسائل التي وُصفٌ رأي ابن مالك فيها بأنّه خالف لإجماع النّحويين مسألة 
نيابة الجار والمجرور عن الفاعل التى قال فيها: «الثائب عن الفاعل إِمَّا مفعول به 
كوه رعو يناعا حور نكن «غضب عَلَيْه)©, والتحويون على 
اختلاف فيما بينهم يجمعون على أن النّائب هو المجرور؛ قال أبو حيان: «وقول 
ابن مالك إِنَّ الجار والمجرور هو المقام مقام الفاعل لم يذهب إليه أحد أعني أن يكون 
المقام هو الجار والمجرور معاً)!©. 

وقال عن «أم» المنقطعة: «إن ولي المنقطعة مفرد فهو معطوف بها على ما قبلهاء 
كقول العرب: (إِنّها لأبل أمْ شَاءٌ)؛ ف«أم» هنا لمجرد الإضراب» عاطفة ما بعدها 
على ما قبلهاء كما يكون بعد «بل»» فإنها بمعناها)©. والجمهور على أنَّ «أم» 
المنقطعة لا تدخل على المفرد» ويقدرون مبتدأ بعدها فيما نقله ابن مالك من قول 
العربء قال ابن هشام عن رأي ابن مالك: «(وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع 
التتحويين)©. 

ويضاف إلى ذلك كله أنَّ ابن مالك لم يكن دقيقاً في إطلاقه لكثير من أحكام الإجماع 
التي ذكرها؛ إذ كان من أبرز ماخذ المتأخرين عليه تسرعه في إطلاق أحكام الإجماع, 


(1) أصول النحو العربي 128. 
(2) شرح التسهيل 126/1. 
(3) الارتشاف 1337/3. 

(4) شرح التسهيل 326/3. 
(5) المغني 299/1. 
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وإيهام الاتفاق فيما فيه اختلااف2. 


ومع ذلك فإِن اعتراضات ابن فاللك 1 فل هن إشارة إلى مخالفة المعترض عليه 
للإجماع, أو قوله.ما يقتضي مخالفة الإجماع, أو تركه الحمل على ما أجمع عليه. 


المحور الثاني: شواهد اعتراضه باللإجماع ومقتضاه: 


1- اعترض ابن مالك على رأي الز مخشري في جعله «مقام» من قوله تعالى: 
0 فد ءإيلث بِيَنت مهام إِرسِيمٌ م 4 [آل عمران: من الاية 97] عطف بيان» مع كونه 
بعرفة والابسم كرف قال ووتر دي الات كسما © يف8 لووك 
فلا يُلتفت إليه»©» ولم أجد غير هذه المسألة التي اعترض فيها ابن مالك بالإجماع 


وحذه. 


2- وفي اعتراض ابن مالك على ابن معط الذي منع توسيط خبر «ما دام»» قال: 
«وليس له في ذلك متبوع»» فأكد مخالفته لإجماع التّحويين» وأضاف: «بل هو 
ا بيات بالإجماع لبيان جهة مخالفة القياس 
فقال: «أمّا مخالفته للمقيس فبيّنة؛ أن توسيط خبر «ليس» جائز بإجماع؛ مع أن 
فيها ما في دام من عدم التُّصرف» وتفوقها ضعفاً في أن منع تصرفها لازم؛ ومنع 


تصرف «دام» عارض...)©. 

(1) ينظر -على سبيل المثال- تعقبات أبي حيان واعتراضاته على ابن مالك في إطلاقه الإجماع فيما هو مختلف فيه في 
الارتشاف 835/2)» 1108/3» 1111» 1120» 1169» 1200» 21267 1285» 1306» 1486» 21580 2014/4»: 2277. وينظر 
اعتراض ابن هشام في المغني 423/5» واعتراضات الدماميني في تعليق الفرائد 130/1 2251 39/23 242: 254/5: 268. 

واعتراض الأشموني في شرح الألفية بحاشية الصبان 101/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 326/3. ووقع في أثناء نقل المسألة سقط في التحقيق» وهو مود إلى الخلط في الآراء» ويّدرك 
بالرحوع إلى نقل ناظر الجيش للمسألة في تمهيد القواعد 3378/7» ومضمون ما ذكره هو في شرح عمدة الحافظ 
2 . 


(3) شرح التسهيل 349/1. 
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3- قال معترضاً على سيبويه ومن وافقه؛ والذين يرون أَنَّ ما يضاف إلى «إيا» حروف 
لا ضمائر مجرورة بالإضافة: (إِنَّ غير «الكاف» من لواحق (إيا» مجمعٌ على اسميّته 
مع غير (إِيا) مختلفٌ في اسميّته معها؛ فلا يُترك ما أجمع عليه لما اخثلف فيه, ثم 
ادق «الكاف» بأخواتها ليجري الباب على سئن واحد)2". 

4- اعترض -معتمداً على إجماع أهل اللغة- على أكثر البصريين الذين يرون أَنَّ نصب 
«سوى» على الظرفية لازم؛ ورأى أنها تُعرب تقديراً كما تُعرب «غير»؛ قال: 
«وإنما اخترت خلاف ما ذهبوا إليه لأمرين؛ أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن 
معنى قول القائل: «قاموا سواك») و«قاموا غيرك» واحد. وأنه لا أحد منهم يقول: 
«إن سوى عبارة عن مكان أو زمان»» وما لايدل مكان» ولا زمان فبمعزل عن 
الظرفية»» ودليله الثاني كان.ما ورد في السماع عن العرب؛ «فإنها قد أضيف إليها 
وابتدئ بهاء وعمل فيها نواسخ الابتداء وغيرها من العوامل اللفظية»©» وذكر 
شواهد عدة من الحديث الشريف وأشعار العرب. 
أن بني تميم يحذفون خبر «لا» مطلقاء على اختلاف فيما بينهما؛ فقال: «وليس 
بصحيح ما قالاه؛ لأنّ حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة» والعرب 
مجمعون على ترك التَكلم.ها لا فائدة فيه)©. 

وقد استدل السيوطي على «إجماع العرب).ما ذكره ابن مالك© من «إجماع سكوتي» 

من الحجازيين والتميميين على عدم إنكارهم على الفرزدق قوله” [من البسيط]: 
(1) شرح التسهيل 146/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 716/2. 

(3) شرح الكافية الشافية 537/1. 


(4) ينظر: شرح التسهيل 373/2. 


(5) سبق تخريجه ص 355. 
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فَأَصْبَحُوا قَذ أَعَادَ الله نْمَتَهُم إِذْ هم قُرَيشُ وإِذْ مَا مثلهم بَشَرُ 

وفي رأبى أنه قد غفل عمًا يمكن أن نسميه «الإجماع الاستعمالي»» وهو ما أجمع 
العرب على استعماله أو تركه» وله شواهده الشائعة في مصنّفات النّحويين؛ ومن ذلك 
قول ابن مالك في باب الممنوع من الصرف: (إذا كان ثلاثياً ساكن العين أو متحركها فإنّه 
منصرف قولاً واحداً في لغة جميع العرب»»؛ واعترض على ابن قتيبة والزمخشري اللذين 
جعلا الثلاثي العجمي الساكن العين على وجهين كالمنث» وقال في نهاية اعتراضه: «ولو 
كان منمٌ صرف العجمي الثلاثي جائزاً لوجد في بعض الشواذً كما وجد لغيره من الوجوه 
الغريبة)”)؛ فاعتمد على إجماع العرب على ترك الاستعمال. 

كما أنه احتج بإجماع العرب الاستعمالي في رده على الزمخشري الذي ذهب إلى 
أن «كافة» في قوله تعالى: 9# رمآ أَرَسَلْتَكَ إِلَا كَافَةٌ نس 4 [سبأ: من الآية 28] صفة 
ل«إرسالة»؛ فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» قال ابن مالك معللا لاعتراضه: 
«وأمًا الرّخشري فلأنه جعل «كافة» صفة؛ ولم تستعمله العرب إلا حالا)©. فاحتج 
بإجماع العرب الاستعمالي. 

هذه بعض المسائل التي اعترضها ابن مالك معتمداً في اعتراضه على إجماع النحويين 
أو إجماع العرب» وفي مصنفاته شواهد أكثر ولاسيما في اعتراضه لاراء أو أدلة مفضية إلى 
مخالفة الإجماع©. 


(1) شرح الكافية الشافية 1469/3. 

(2) شرح التسهيل 337/2. 

(3) تنظر بعض المسائل في: شرح التسهيل 18/1» 96» 313 2372 9/2: 69» 2219 244/3: 305. وشرح الكافية الشافية 1078 
1. وشرح عمدة الحافظ 503/1. 
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الفصل الرابع 


موفف ابن مالك من مصادر الاستشهاد 


- المبحث الأول: موقفه من القرآن الكريم وقراءاته. 


- المبحث الثالث: موقفه من كلام العرب. 


47 


الفصل الرابع 


موقف ابن مالك من مصادر الاستشهاد 


عند الحديث عن مصادر الاستشهاد تبرز لدينا بعض المصطلحات المترادفة التي لا يخلو 
بعضها من عموم وخصوص؛ وهي «الاحتجاج»» و«الاستدلال»» و«الاستشهاد»؛ 
و«التمثيل». 

وأعم هذه المصطلحات هو الاحتجاجء إذ يُقصد به «الأدلّة العقليّة أو التَقليّة التي 
وضعها علماء النّْحو لإثبات حكم نحوي أو نفيه)2» «وبهذا الإطلاق يشمل كون الأدلة 
نضوصا لركة أو أصولا نحوية)©. ومن ثم فإِنَّ الاحتجاج والاستدلال يؤديان المعنى 

أما الاستشهاد والتّمثيل فيغلب إطلاقهما على الحجج والأدلة النقلية» فهما جزءان 
منهاء لكن بينهما بعض الفروق التي بمكن إيجازها فيما يلي: 

الأول أن لين هما تدر اميه القو اع أن تطبه وإظالهاوبياة الطرة 
من القواعد وعاذهاء رروإغا حل ليلذ على الخثيات؟ لِأنْ مفهومه مضق من الشهادة: 
وهي الخبر القاطع)» أمّا المثال: فهو ما يُذكر لإيضاح القواعد وبيانهاء وإيصالها إلى فهم 
المتلقي . 

الثاني: أن الشاهد «يخضع لضوابط النّحاة فيما يُبنى عليه قاعدة من الكلام؛ ومن ثم 
فلا بد من نسبته إلى قائل موثوق به في عصر الاستشهاد, أو إلى قبيلة من القبائل الموثوق 
(1) الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث 10. 


(2) أصول التفكير النحوي 219. 
(3) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 33. 
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بلغاتها»"» أمّا المثال فلا تلزم فيه أي من هذه الضوابط» فقد يؤخذ ممن لا يحتج بكلامه, أو 
يكون بعبارة مصنوعة من العالم نفسه. وعليه فإِنَّ الفرق بينهما «قائم بالعموم والخصوص؛ 
إذ الشّاهد يصلح أن يكون مثالء والعكس لا يجوز)©. 

وهذا هو رأي كثير من الأعلام المعاصرين» ويبقى من الباحثين من ذكر أن مفهوم 
الشاهد عند المتأخرين لم يعد بالمفهوم الذي كان عليه عند القدماء. فقال: «لم يعد إطلاق 
الشاعد التحوي كما كان عند قداض النبحاقت- مقتصورا على 'ما قاميت عليه الفاعدة] 
أو ما استدل به على صحة رأي وبطلان آخر؛ بل توسع النحاة حتى أدخلوا في نطاق 
الشواهد كل ما يوضح القواعد من أمثلة تساق في خلال الموضوع قصد التوضيح وإزالة 
الإبهام ما دامت من القرآن والحديثء وما انحدر إلينا من تراثنا العربي شعره ونثره)©. 

لكني سألتزم -قدر الإمكان- في عرضي لموقف ابن مالك أن أبيّن موقفه من مصادر 
السماع» في ضوء التّفريق بين الشّواهد والأمثلة. وفق محاور ثلاثة تتضمن ما أجمع عليه 
من مصادر الاستشهاد. 


المبحث الأول: القرآن الكريم وقراءاته': 
القران ذروة الكلام العربي وأعلى مصادر الاستشهاد عند النحويين» إذ يقول الفراء: 
«والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر)©» والحديث عن الاستشهاد بالقرآن في 


(1) ضوابط الفكر النحوي 258/1. 

(2) تاريخ الاحتجاج النحوي 33. 

(3) منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني 314. 

(4) اشتمل شرح التسهيل لابن مالك على 1391 موضعاً ذكر فيه آيات من القرآن الكريم» وشرح الكافية على 645 موضعاًء 
وشرح عمدة الحافظ على 461 موضعاًء وشواهد التوضيح على 217 موضعاًء وذلك بحسب ما ورد في فهارس 
المحققين الفنية. 

(5) معاني القرآن 14/1. 
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موطن الاعتراض والجدل هو فى حقيقته حديث عن موقف النّحويين من القراءات القرانية» 
وفي ذلك يقول الدكتور تمام حسان: «وحين نقول «القرآن» لا نعني النّص الشمولي الكلى 
الموحد والمتجانس للكتاب الحكيم؛ لأنَّ النّحاة لو فهموا باللفظ هذا المعنى لما كان لأحد 
منهم أن يجادل في الاحتجاج بآية واحدة من أفصح نص بالعربيّة» ولا أن يُخضع النّص 
لأقيسة اخترعها النّحاة اختراعا وجردوها تحريدا. وإنما نتقصد بالقرآن عددا من القراءات 
التي قد يكون بين إحداها والأخرى خلاف في صوت أو لفظ أو تركيب نحوي لآية من 
آيات القرانج 23 

ولا يمكن أن تُقدّم هنا دلالة قطعية عن موقف ابن مالك من القرآن وقراءاته؛ لأنَّ 
القراءات القرآنية كانت محال قبول ورد في جميع المستويات وأفرع الدّراسة اللغوية لديه» 
من لغة وصوت وصرف وتركيب» ولأن الدومن التَحوي هو قوام هذه الدراسةة فإنّنا 
سنتحدث عن موقفه من القراءات القرانية فى مجال الدراسة التّحوية. 

والذي يمكن أن نقرره من موقف ابن مالك من القراءات القرانية يتمثل فيما يلى: 

أولاً: حاز القران الكريم منزلة واسعة في مصادر السّماع عند ابن مالك؛ وكان أشهرها 
في مصتفاته وأوثقها لديه» فهو أقوى الحجج على الإطلاق» وقد صرّح بهذا في مسألة 
حدق الوضول الأسيس» إل قال راذا كان الورصول :أسما أجاز الكرقرة حدق 
إذا عُلمء وبقولهم أقول وإن كان خلاف قول البصريين إلا الأخفش؛ لأنّ ذلك ثابت 
بالقياس والسماع.. وأقوى الحجج قوله تعالى : مإوَفُوْوَاءَمََ الى ِل ْنَا زد لحك 4 
[العنكبوت: من الآية 46] أي: وبالذي أنزل إليكم)©. وذكر في موضع آخر أنَّ القرآن 
هو «أفصح الكلام المنثور»)©. 
(1) الأصول 92. 


(2) شرح التسهيل 235/1. 
(3) شواهد التوضيح 179. 
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وقد بالغ في اعتداده بالنص القرآني إلى درجة جانب فيها الصواب ووقع في الاضطراب؛ 
وذلك حين منع مالم يرد في القرآن بحجة أَنَّه قد جاء تثياناً لكل شيء؛ إذ إنه يرى 
أن لاسم الإشارة مرتبتين: بعيدة وقريبة» وخالف بذلك جمهور النّحويين» وذكر من 
أوجه الاستدلال ما نصّه: «أنّ القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا لمجرد من اللام والكاف 
معاء أو لمصاحب لهما معاً؛ أعني غير المثنى والمجموع» فلو كانت الإشارة إلى المتوسط 
بكاف لا لام معها لكان القرآن العزيز غير جامع لوجوه الإشارة» وهذا مردود بقوله 
تعالى : 9 وَبَدلَا يلك الكتبَ ينا لَكُلَ شَىْءِ * [النحل: من الآية 20)]89؛ ووجه مخالفة 
الصّوابٍ في هذا الاستدلال أنه «لا يلزم من كونه لم يرد في القرآن عدم وجوده في لسان 
العرب؛ فكم من قاعدة نحوية شهيرة فصيحة لم تأت في القرآن»)©. 

أمّا وقوعه في الاضطراب فمن جهة أنه هو نفسه لا يأخذ بهذا الوجه؛ وقد ظهر ذلك 
في مواطن منها اعتراضه على الكوفيين الذين أوجبوا النصب على الحاليّة في اسم صالح 
لها وللخبرية جاء مع ظرف أو جار وبمجرور مكررين» نحو قوله تعالى: 3 وَأمَ دين سُدُوأ 
هَفى كلت حَدينَ فبَا # [هود: من الآية 108]» وقوله تعالى : 98 مَكَانَ عَنتبَهمَا نما في أَلتَا رحد 
يَأ 4 [الحشر: من الآية 17]؛ إذ قال: «وادَّعى الكوفيون أنَّ النصب في مثل هذا لازم؛ 
لأنَّ القرآن نزل به لا بالرفع. وهذا لا يدل على أن الرفع لا يجوز؛ بل يدل على أنَّ النَصب 
أجود منه»)©. 

وتجدر الإشارة إلى أن ابن مالك كان يُعلي من شأن الوجه الذي يأتي عليه النّص القرآني 
الكريم» فهو أقوى من غيره؛ يقول: «وصون القرآن عن الوجوه الضعيفة واجب)©, 
(1) شرح التسهيل 243/1. 


(2) التذييل والتكميل 193/3؛ ولم يفوت أبو حيان هذه السقطة فقال في صدر اعتراضه عليها: «وهذا الوجه شبيه بكلام 
الوعاظ»!!. 


(3) شرح التسهيل 347/2. 
(4) شرح التسهيل 61/1. 
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وذلاك فنا كيه وينهان تسايزاذ قرة وضعنا وإن عدر معدل القراءة عن وسدقرئ 
فكات يعض على ذلك وفنه سدالة حداف التاومن القعل إذ قصل عه وبيخ فاغله اريف 
ب«إلا» فإِنّ الجمهور -باستشاء الأخفش- على منع ثبوت التاء إلا في الشعرء قال ابن 
مالك: «والصحيح جوازها في غير الشعر» ولكن على ضعف؛ ومنه قراءة مالك بن دينار 
وأبي رجاء الجحدري بخلاف عنه*" «إفَأْصْبَحُوا لا تْرَى إلا مَسَاكئهُم» [الأحقاف: 
من القراءة -وإن كان يحمل تضعيفاً لها- اعتداد بهاء وقبول لها وصوغ للقاعدة على 
ضوئها. 
ثانياً: أورد ابن مالك كثيراً من الآيات القرآنية وحدها شاهداً من السماع محتجاً بها في 
مسائل الخلااف والاعتراض» ومن ذلك: 
- مخالفته الجمهور القائلين بأنَّ ألف «أنا» زائدة للوقف كزيادة هاء السّكت؛ 
قال: «والصحيح أن «أنا» بثبوت الألف وقفاً ووصلاً هو الأصل» وهي لغة تميم» 
وبذلك قرأ نافع© قبل همزة قطع كولأنا أخيي» [البقرة: من الآية 258]» 
وؤإِنْ تَرَن أنا أقل؟ه [الكهف: من الآية 39]» وقرأ بها أيضاً ابن عامر© في قوله تعالى 
9 لَكِنَأْهْوَ أنَهُرَقَ # [الكهف: من الآية 38]؛ والأصل: «لكن أنا»» ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى الثون» وأدغمت الثون فى الون...6©. 
(1) وهي قراءة ابن مسعود ومحاهد والحسن البصري. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 2140 وإعراب القرآن للنحاس 170/4» 


والكشاف 15/4. وقال الطبري في تفسيره 17/16: «هي قبيحة في العربية». 

(2) شرح التسهيل 114/2. 

(3) ينظر: السبعة لابن مجاهد 188 الحجة لأبي علي 460/1» والتذكرة لابن غلبون 337/2. قال أبو جعفر في 
إعراب القترآن 133/1 (زولا يقال أنا فعليت يإثبات الألف إلا شاذاً في الشعرو عل أن نافع قد آثبت الألق خثرا 
#إقال أنا أحبي وأميت» ولاوجه له». 

(4) ينظر: الحجة أبي علي 086/3 والتذكرة لابن غلبون 509/2: والكافي لابن شريح 148. 

(5) شرح التسهيل 141/1. 
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- اعتراضه بعض البصريين في اشتراطهم أن يكون الخرج بالاستثناء أقلّ من الباقي: 
ووافق الأخفش الذي استدل بقوله تعالى: 9١‏ وال إِلَاقيَا9) يُستَدُه © [المزمل:2]» 
كنا افترض عل اكرهم فى امتراطين الأيرية الخريع عرع الباق » مع نوا 
النَصف أو أقل» قال ابن مالك: «قلت: ومن استثناء الأكثر قوله تعال ى: ومن يمرت 
عن له هسم إِلَامنِسَههَكفْسَةّه 4 [البقرة: من الآية 130]» ومن سفه نفسه أكثر ممن لم 
يسفه؛ فإِنَّ المراد.من سفه المخالفون لملة إبراهيم وهم أكثر من الذين يتبعونها. ومن 
استثناء الأكثر قوله تعا ى : 9# مَلَايأمَحُ مَك رَ أله ا الوم الْحَسِرُونَ 4# [الأعراف: من 
الآية 99]؛ لأنَّ القوم الخاسرين هم غير المؤمنين لقوله تعالى: «إ إن لامك ني حمر (2) 
لا ألِنَ موا [ العصر: الآية 0]3-2. 

- موافقته الفارسي في أحد قوليه» ومخالفة من قال بأنَّ النَابع هو المفْتَملُ على المتبوع في 
بدل الاشتمال» ومخالفته المبرد ومن وافقه في أن المشْثَمل هو العامل؛ فقال «المشتمل 
هو الأول» أي المتبوع. ثم قال معللاً: «لأنّ الثاني [من الآراء] والثالث لا يطردان؛ 
لأنَّ من بدل الاشتمال: «أَعْجَبَِي رَيْدٌ كَلامُهُ وفَصَاحَمُهُ»... فالنَان في هذا وأمثاله 
غير مشتمل على الأول» فلم يطرد كون الثاني مشتملاً. وأما عدم اطراد الثالث [أي 
رأي المبرد] فظاهر؛ لأنَّ من جملة بدل الاشتمال: مإمِحَلُوئَك عن لبر الَْامِ وَل فد 4 
[البقرة: من الآية 217]» والعامل فيه ليس مشتملاً على المتبوع والتابع»©. 

وشواهد ذلك كثيرة» وأكثر منها شواهده حين يعضد استشهاده القرآني بغيره من 

أضرب السماع؛ كالأحاديث الشريفة وأقوال العرب وأشعارهم فضلاً عن طرائق أخرى 
من الاستدلال كالقياس أو الإجماع أو استصحاب الحال. 


(1) شرح التسهيل 293/2. 
(2) شرح التسهيل 338/3. 
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ثالثاً: يذكر السيوطى أنَّ ابن مالك «كان إماما فى القراءات وعللها»» والناظر فى 
مصنفاته يلاحظ أنه قد وضع أمامه في تقعيد قواعده عدداً كبيراً من القراءات القرآنية» 
لكنّه لم يكن يُفرّق بين ما كم عليه القرَّاءُ بالتواتر من القراءات السبعيّة أو العشرية» أو 
ما حكموا عليه بالشذوذ من غيرهاء وهذا ما كان عليه النحاة الأوائل قبل ابن مجاهد©؛ 
فهو كسابقيه لا يعنيه كثيرا نسبة القراءة بالقدر الذي ينّجه في إيرادها إلى وجه الاحتجاج 
وكاة عن قيجة ذلك معكية غلى قراءات سيعية معوائرة الها من الشاة التحويئ 
المخالف للقياس الذي يُحفظ ولا يقاس عليه؛ فى مقابل اعتماده على قراءات شاذة جعلها 
أصلا مطردا في القياس» ومن شواهد ذلك: 
- أن ابن مالك نصّ على «أنّ معظم القرآن حجازي»)©)» وبلغتهم نزل قوله تعالىى : 
هوم مَدَابَكرَا © [يوسف: من الآية 31] وقوله: ذإ مَا هت أُمَهتِهرٌ # [المجادلة: من 
الآية 2]؛ أي إالحاق «ما» الثّافية الداخلة على المبتدأ والخبر فى العمل ب«ليس»» 
وهذا هو القول الأوّل في المسألة» ثم قال: «والثاني: مذهب غير أهل الحجازء وهو 
(1) بغية الوعاة 130/1. 
أئمة ا حرمين والعراقين والشام وحكم بتواترهاء وهي قراءة ابن عامر 2 تق118ه) وابن كثير ( ت120ه)) وعاصم 
(تق128ه) وأبي عمرو (ت157#ه)) وحمزة ( ت158ه))2 والكسائي (تو189ه) ونافع ( ت199ه). والقراءات 
العشر: هي تلك السبع المشهورة مضافاً إليها قراءة أبي جعفر ( ت128ه)) ويعقوب ( ت205ه)) وخلف ( ت229ه)) 
وهناك القراءات الأربع عشرة» وغيرها. تنظر في: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد» و«البرهان في علوم القرآن» 
للزرركشي» و«الإتقان» للسيوطي. وتنظر مواقف النّحويين منها مفصلة في كتب بعض المعاصرين مثل: «دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم» لعبدالخالق عضيمة» و«أثر القرآن والقراءات في النّحو العربي» لمحمد اللبدي» و«القراءة 
واللهجات» لمحمد حماد» و«موقف النّحاة من القراءات» لشعبان صلاح» و«القاعدة اللغوية والقراءة المخالفة» 
(3) شرح التسهيل 385/1. ونُقلت قراءات في #8 ما مُرى أُمَهَتورٌ # بالرفع على لغة التميميين السائرة على مقتضى القياس؛ 
إذ قال القرطبي في تفسيره 279/17: «وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما لإأمهاتهم» بالرّفع على لغة تميم». وقال ابن 
هشام في المغني 34/4: « وعن عاصم أنه رفع «9أمهاتهم» على التميمية». 
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الها وهر مشضي لقان لاغ غصسة :نل سوق عم كد الس 
«هل» وغيرها من الحروف التي ليست بمختصة)"". فهذا نص على أن من متواتر 
القراءات ما خالف مقتضى القياس» ومع هذا لا تُقرأ الآية إلا بالنّصب «لأنَّ القراءة 
سنة متبوعة)2؛ كما أنها مخالفة لا تستلزم عدم القياس في هذا الحرف بعينه؛ بل 
تعمل «ما» عمل «ليس» بشروطها الحاصلة في هذه الآية امراك 

- ومثال القراءة المشهورة التي جاءت على وجه قليل مخالفة للقياس والتي جعلها من 
الشَّاذْ في النْحو الذي يُحفظ ولا يَنْقَاس مسألة استعمال جمع الكثرة مكان جمع 
اقلا كال لين سالك تكو العده من قاؤلة إل عهرة اق التاكبر ون الث إل 
عشر في التأنيث أن يضاف إلى أحد جموع القلة الستة؛ وهي: أَفْكُل وأَفَْال وفغْلّة 
ولعتو الجمع بالألف والثَّاء وجمع المذكر السالم» فإن لم يجمع المعدود 5 
المح جيء بدله بالجمع المستعمل». وهذا القاعدة القياسية جعلته يحكم على القراءة 
المتواترة بالشاذ الذي لا يقاس عليه؛ فقال: «فإن كان المعدود جمع قلة وأضيف إلى 
جمع كر / ينس عليه؛ كقوله تعالى : ل يرب بِأنضهنَ لَه ووو © [البقرة: من 
الآية 228]» فأضيف «ثلاثة» إلى «قروء»» وهو جمع كثرة» مع ثبوت «أقراء» وهو 
جمع قلة) ولكن لا عُدول عن الاثباع عند صحة السّماع)'©, فمع أن هذا التركيب 
جاء في قراءة متواترة إلا أنه يُقتصر فيه على السّماع. 

- وفي مقابل ذلك نحده يجعل ما جاء في بعض القراءات الشَّادّة أصلاً لغيره» 
وذلك حين أجاز بقاء الجر مع حذف حرفه. مؤيداً رأيه بقياس قال فيه: «وإذا 
انعسي شقانن" فدات معدفه' إزاوالة وله علي لاق رقا ارد موقي ار 


(1) شرح التسهيل 369/1. 
)2( شواهد التوضيح 64. 
)22 شواهد التوضيح 00 
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المحذوف أحق وأولى... ومن حذف المضاف وبقاء المضاف إليه... قراءة بعض 
القراء©: لثر بو عيض ابذنا وَاللّهِ يُرِيدٌ الآخرّة [الأنفال: من الآية 67])©. 
ومع أنه قد جعل هذا القراءة أصلا يُحمل عليه في باب الجر بالحرف إلا أن هذا لا 
يعني القياس عليها في بابها وهو الإضافة؛ لأن جواز هذه الصورة قياسا مشروط 
بكون المحذوف بعد عاطف منفصل بلاء أو غير منفصل؛ لذا قال: «وأما غير المقيس 
فما خالف المقيس بخلوه مما قيّدته به؛ كقراء ابن جماز: ثُرِيدُونَ عَرَضٌ الذَنيا 
وَاللهِ يُرِيدٌ الآخرّة بالجرٌ على تقدير: وَاللهِ يُرِيدُ عَرَضٌ الآخرّة)©. 

- ومن إجازة القياس على ما جاء في قراءة شادّة قوله: «إِنَّ بناء «أيّ» [الموصولة] عند 
حذف شطر صلتها غيرٌ لازم» وإنما هو أحق من الإعراب» ومن شواهد الإعراب 
قراءة طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم”: مِإلننزَِنَ منْ كل شيعّة أَيَهُمْ© [مريم: 
من الآية 69] بالٌصبء وإعرابها حينئذ مع قلته قوي...)©2» فيفهم من كلامه جواز 
قر اسااتانيا فكو شوم 

- ومن إجازته القياس على القراءة الشَّاذة مع الحكم بضعفه ما ذهب إليه -موافقاً 
الأخفش- في جواز توسيط الحال الصريحة - أي التي لم تكن بلفظ الظرف أو 
حرق الخرت ذا كاف العامل تنا ظرفا أو ع هه بعر مفدرقا ساحن لقال تجو 
«رَيْدٌ متكا في الدّار)»؛ قال: «ويضعف القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور 


(1) من الشواذ» وهي قراءة ابن جماز. ينظر: المحرر الوجيز 552/2» والكشاف 255/2) والتبيان632/2. 

(2) شرح التسهيل 388/1. 

(3) شرح التسهيل 271/3. 

(4) من الشواذء وهي قراءة هارون بن موسى القارئ وزائدة عن الأعمش. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 488 والبحر 
المحيط 196/6. قال سيبويه في الكتاب 399/2: «وهي لغة جيدة؛ نصبوها كما جروها حين قالوا: امرر على أيهم 
أفضل». 

(5) شرح التسهيل 208/1. 
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العا ومن شواهد إجازته قراءة بعض السّلف”©: وَالسَّمَاوَاتُ مَطويّات ييمينه» 
[الزمر: من الآية 67]»©, فأعاز قايا عن مهفن 
رابعاً: لم يُعرف عن ابن مالك ماعُرف عن غيره من المتقدمين من تخطعئة القراءة القرانيّة 
أو وصفها بالبُعد أو القُبح» أو الطعن في القُرّاِ وقذفهم باللحن والبُعد عن العربيّة؛ بل إنَّ 
جميع القراءات الثابتة الإسناد إلى النبي 5 مقبولة لديه» وقد قعد قواعده على ضوئهاء 
سواء كالثف من المتواترة السيعيّة أو العشريّة أو كانت من الشاذة أو مماهى غاية في 
الشذوذ على حَدٌ تعبيره. وسواء عرف قارئها أم كان مجهولاً وثّقلت عمن يوثق ينقله؛ فما 
جاء منها على وجه قوي في العربيّة اعشّمد أصلاً يقاس عليه؛ وما جاء على وجه ضعيف أو 
مخالف لما اشتهر من القياس فهي في أدنى حالاتها تمل لغة فصيحة من لغات العرب تُحفظ 
ولا يقاس عليهاء فمخالفة قراءة ثابتة للقياس لا يمنع من قبولها كما ذكر ابن مالك؛ وعلل 
ذلك بقوله: «لصحة نقلهاء كما قبلت أشياء تنافي القياس بالنقل...كقولهم: (اسْتَحوَدٌ» 
وقياسه «اسْتَحَادْ))» وقولهم: «بْنَاتُ اليب وقياسه: «البه» وكقولهم: كلظ دين 
خَرب» وقياسه: «خَرِبٌ»...وأمثال ذلك كثيرة)©. أما القرّاء فهم محل ثقة وفصاحة لديه 
لأنهم أمناء هذا الوحي وحفاظه. 


-فمن أوضح شواهد تقعيده القواعد على ضوء القراءات ولو كانت شاذة 

قاعدته فى التسهيل التى قال فيها: «ولتاء العشرة فى التركيب عكس ما لها قبله. 

ويُسكن شينها في التأنيث الحجازيون» ويكسرها التميميون» وقد تفتّح» وربما سكن 

غيين )8 وشرح هذه القاعدة بقوله: «أشرت إلى أن شين عشرة فى التأنيث 

(1) هي قراءة عيسى بن عمر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 132. وقال أبو جعفر في إعراب القرآن 22/4: «وأجاز الكسائي 
والفراء وأبو إسحاق «مطويات» بكسر التاء على الحال». 


(2) شرح التسهيل 346/2. 
(3) شرح الكافية الشافية 982/2. 


(4) التسهيل 117. 
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ساكنة عند الحجازيين» ومكسورة عند التميميين؛ وعلى لغتهم قرأ بعض القراء©: 
«فَالْقَجَرَتْ مه اننا عَسْرَة َعَيْنا4 [البقرة: من الآية 60]» وقرأ الأعمش©: د 
عَشَرَة؟ بالفتح» وهذا أشذ من قراءة من قرأ بالكسر. وقرأ يزيد بن القعقا ع©: «أحَدَ 
عُشْر بسكون العين» وقرأ هبيرة» صاحب حفص بسكون لأاثنَنَا شري وهي 
أشد من قراءة يزيد©. وكل هذه الأحوال مشار إليها في متن الكتاب)©. وروعيت 
جميع هذه القراءات في صوغ القاعدة» مع الإشارة إلى أنَّ من هذه القراءات ما هو 
شاذ ومنها ماهو شديد الشذوذ. 


- واستدل بقراءة لا يعرف قارئها؛ بل اعتمدها ثقَةَ منه في ناقلها وهو سيبويه, إذ وافقه 
في جواز نصب المضارع المسبوق ب«فاء» أو «واو» بعد جواب الشّرط؛ فقال: «إذا 
أخذت أداة الشرط جوابهاء وذكر بعده مضارع بعد «فاء» أو «واو» جاز: جزمه 
عطفاً على الجواب» ورئعة على الاستئناف» ونصبه على إضمار «أن»...وبلغنا 
أنَّ بعضهم قرأ©: اإلعيدع بور او الي وَيُعَذَتَ من يُشاذكه [البقرة: 


(1) ينظر: مختصر في الشواذ 213 وإتحاف فضلاء البشر 2180 و نُسبت فيهما إلى الأعمشء وقال أبو جعفر في إعراب 
القرآن 230/1: «وقرأ بجاهد وطلحة وعيسى #اثنتا عَشْرَة عيناً) وهذه لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادر لأنَّ سبيلهم 
التخفيف ولغة أهل الحجاز عَشْرَة). 

(2) ينظر: شواذ في إعراب القرآن 13» وإتحاف فضلاء البشر 180. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 152/1: «قرأ الأعمش 
مإعَشْرَة 4# بفتح الشين وهي لغة ضعيفة». ٍ 
(3) ينظر: مختصر في شواذ القرآن 66» وقال أبو جعفر في إعراب القرآن 313/2: «وقرأ أبو جعفر والحسن «ِإإني رأيت أَحَدّ 
عشّريه بإسكان العين» فزعم الأخفش والفراء أنهم استثقلوا الحركات فحذفوا لما كثرت» قال أبو جعفر لم يذكر هذا 
سيبويه؛ بل يجب على نص كلامه أن لا يجوزء لأنه قال أحد عشر مثل أحد جملء» ولا يجوز عنده حذف الفتحة 

لخفتها». 

(4) لم أقف على مصدر هذه القراءة. 

(5) وجه شذوذها عن سابقتها أن علة تسكين العين في لإأحَدَ عُشَّر»؛ وهي توالي أربع حركات لا تنطبق عليها لأنها 
مسبوقة بساكن. 

(6) شرح التسهيل 401/2. 

(7) هي قراءة ابن عباس والأعرج وأبي حيوة. ينظر: إعراب القرآن للنحاس 350/1» ومشكل إعراب القرآن 146/1» والبحر 
02. وهي من دون عزو في الكتاب 90/3. 
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عمرو» وحمزة» والكنييات 38 
ويتضح من سياق الكلام أنَّ نسبة قراءة النصب غير متحققة لديه» وقد قبلها لكون 
ناقلها ثقة ثبت» وقد قال عنه: (إنَّ سيبويه لم يكن ليحتج بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يثق 
به»؛ فما دامت القراءة منقولة ممن يوثق بعربيّته فلا مناص من قبولها. 
- ومن قبوله للقراءة أن يخرجها على لغة من لغات العرب متواترة كانت أم شاذة؛ 
ففي قراءة بعضهو": مِإفَاجعَل أفئدَة من النّاس تَهْوَى إِليْهمْ# [إبراهيم: من الآية 37] 
بفتح واو «تهوّى» خالف ابن مالك الجمهور؛ فلم يحكم بزيادة «إلى» على معنى 
«تهوّاهم»». ولم يَضَمّن الفعل معنى «تميل»؛ بل حملها على أصل قراءة الجمهور 
لإتهُوي 4# (ذ فجعل موضع الكسرة فتحة» كما يقال في رَضي: رَضَى» وفي ناصيّة: 
ناصّاةء وهي لغة طائية)©» ثم خرج عليها بعض الشواهد. ومثل ذلك في القراءة 
المشهورة: إن هَذَان لسَاحرًان» [طه: من الآية 63]» التي قال عنها: «ولغة بني 
الحارث بن كعب إلزام المثنى وما جرى يراه الألف في كل حالء» وبهذه اللغة قرأ 
نافع وابن عامر والكوفيون إلا حفصا قوله تعالى: إن هّذان لسَاحرَّاني) ووافق 
(1) ووافقهم أبو جعفر ويعقوب. ينظر: السبعة 2195 والحجة لأبي علي 514/1) والتذكرة لابن غلبون 345/2) 
والاتحاف 214. 
(2) ووافقهم خلف واليزيدي والأعمش. ينظر: السبعة 195؛ والحجة لأبي علي 514/1: والإتحاف 214. 
(3) شرح الكافية الشافية 1603/3. وينظر: الكتاب 90/3. 
(4) شرح الكافية الشافية 1039/2. 
(5) لمع الأدلة 81. 
(6) شرح التسهيل 143/3. قال في شرح الكافية الشافية 2137/4: «اطرد في لغة طيئ: ما آخره ياء تلي كسرة من فعل أو اسم 
جعل الكسرة فتحة» والياء ألفا». 
(7) قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي «إإنَّ هَذَاني» وقرأ أبو عمرو إن هَذَين» وقرأ ابن كثير #إإنْ هَذَانَ» وقرأً 
حفص عن عاصم إن هَذَانَ). ينظر: السبعة 419 والحجة في القراءات لابن خالوية 242, والحجة لأبي علي 142/3» 
والمحرر الوجيز 50/4. 
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ف بذلك الخارتيق بو اشيم وبغو العبر)01..واكن ذلك يشواهد الشعر: 

خامسا: جاءت شهرة ابن مالك عند المتأخرين في هذا الباب-أعني موقفه من 
القراءات- من تصحيحه للقراءات المشهورة المتواترة» ونقض قواعد الجمهور بهاء 
عنهاء ومنهم من غالى فوصفها بالقبح أو الخطأ أو عدم الجواز» ومنهم من طعن في قارئيها 
الشانة. 

والحق أن ابن مالك قد وضع القراءة في موضعها اللائق» لأنّه يعلم أن «أئمة القَرّاء 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربيّة؛ بل على 
الأثبت في الأثر» والأصحٌ في التقل» وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو 
لغة؛ لأنَّ القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها)©. فعمد إلى دعمها بقياس صحيح, 
وسماع لا مأخذ فيه أو بتخريجها على لغة من لغات العرب» ومن أشهر شواهد هذا 
الانتتصار: 

1- قرأ ابن عامر: #وكذلك زَيّنَ لكثير من المشركينَ قثْل أُوْلادَهُمْ شركائهم# 
[الأنعام: من الآية 137] ببناء «زين» للمجهولء» ورفع «قتل» على النيابة عن الفاعل؛ 
ونصب «أولادهم» على المفعولية للمصدرء وجر «شركائهم» على الإضافة للمصدر. 

وقد ذهب الجمهور إلى منع الفصل بين المتضايفين إلا في ضرورة الشعر» وما جاءت به 
هذه القراءة من إضافة «شركائهم) إلى «قتل» والفصل «بأولادهم» المفعول يقتضي جوازه 
(1) شرح التسهيل 62/1. 

(2) ينظر: الاقتراح 80. 


(3) نقله السيوطي في الإتقان 204/1 عن أبي عمرو الداني. 
(4) ينظر: السبعة 270» والحجة لأبي علي 214/2 والتذكرة لابن غلبون 411/2. 
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في الاختيار. 


ولما كان رأي جمهور النّحويين يصطدم ما جاءت به هذه القراءة وقف منها بعضهم 
ومن قارئها موقف الرفض؛ فهاهو الفرَّاء يقول عن هذا الوجه الذي جاءت به القراءة: 
«وهذا ثما كان يقوله نحويو أهل الحجاز» ول نحد مثله في العربية)20, ويقول أبو جحعفر 
التحاسن! «فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا شعرء 
وإنما أجاز النّحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر بالظرف لأنّه لا يفصل» 
فأما بالأسماء غير الظروف فلحن»)©. وقال ابن خالويه: ((وهو قبيح ف القران)©. وقال 
الفارسي: «وهذا قبيح قليل في الاستعمال» ولو غدل عنها إلى غيرها كان أولى»©» وينقل 
ابن الأنباري رأي البصريين فيقول: «والبصريون يذهبون إلى وَهي هذه القراءة» ووَهم 
القارئ؛ إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام» وفي وقوع الإجماع على 
خلافه دليل على وهي القراءة) © . 

أن ايم مالك تققد أدرل هذه القرادة موراكيا وتفضن راي الهو وق أن إزالتها 
معمول المضاف إذا لم يكن مرفوعاً جدير بأن يكون جائزاً في الاختيار ولا يختص 
بالاضطرار»©؛ وجعل أقوى أدلته هذه القراءة» وعلل قوتها بقوله: «لأنها ثابتة بالتواتر» 
ومعزوة إلى موثوق بعربيّته» قبل العلم بأنه من كبار التابعين» ومن الذين يُقتدى بهم في 
الفصاحة» كما يُقتدى .من في عصره من أمثاله الذين لم يعلم عنهم مجاورة للعجم يحدث 
بها اللحن» ويكففيه شاهداً على ما وصفته به أن أحد شيوخه الذين عول عليهم في قراءة 
القران عثمان بن عفان 0). 
(1) معاني القرآن 358/1. 
(2) إعراب القرآن 98/2. 
(3) الحجة في القراءات 151. 
(4) الحجة 214/2. 


(5) الإنصاف 436/2. 
(6) شرح التسهيل 276/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 981/2. 
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هذا اتسبة وموققه من القار» .وهو ينضمن التصارا لس و اعقب الاقصنار للقتارقة 
بقوله: «وتجويز ما قرأ به في قياس النّحو قوي»» فأكد ما جاءت به القراءة بوجوه من 
القياس» وهو: أنَّ الفاصل هنا فضلة لا اعتداد به» وهو أيضاً مقدر التأخير» ثم إِنَّ العرب 
استعملت الفصل بأجنبي في الشّعر كثيراً؛ فاستحق الفصل بغير الأجنبي أن يكون له مزية 
فجاز في النَثر ثم قال: «وكثرت نظائر 98 قَمَلَ أَوْكَددِهِعَ سُرَكَاوُهُمْ #...» فازر القياس 
بسماع من شعر لا ضرورة فيه» وحديثء وقراءة بعض السلف©: لإفلا سن الله خْلف 
وَعَدَهُ ُسْلهك [إبراهيم: من الآية 47] بجر «الرسل» ونصب «الوعد». 

فلا عجب بعد كل هذا السيل الجارف من النقد أن يحفل المتأخرون برأي ابن مالك 
وانتصاره» ويقتبسونه» ويعلون من شأنه» ويتبعون طريقه في الرد والاتتصار©. 

2- قرأ حمزة©: وَانَقُوا الله الذي 0 به وَالأَرْحَام [النساء: من الآية 1]» 
بخفض «الأرحام». 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب إعادة الجار عند العطف على الضمير المجرور» وما 
جاءت به القراءة من جر «الأرحام» عطفاً على الضمير المجرور بالباء من دون إعادته 
يقتضي الجواز لا الوجوب. 

وعندما تعارضت أقيستهم مع هذه القراءة المتواترة كان لهم منها موقف عجيب؛ 


(1) ذكرها من دون نسبه: أبو شامة في إبراز المعاني 2464/2 وابن عطية في المحرر الوجيز 346/3) والزمخشري في الكشاف 
72. وقال صاحب الإتحاف 274: « وقرىء شاذاً أ #إمخلف وَعْذَهُ رُسُلهِي بنصب وعده وخفض رسله»). 

(2) ومن ذلك اعتراض أبي حيان في البحر المحيط 232/4 على الزمخشري الذي رد هذه القراءة وطعن في القارئ: «وأعجب 
أحسى طعي في البيت برى كل صريي ضبري طن قرازةبعوائرة ميته نظيرها في لسان العرب». يقول الدكتور 
علي أبو المكارم في تقويم الفكر النحوي 126: «وعلى الرغم من تتبع أبي حيان لابن مالك في مواضع كثيرة... فإنه ل 
يأخذ عليه الاستشهاد بالقراءات الشاذة»). 

(3) ينظر: السبعة 2226 والحجة لأبي علي 60/2) والتذكرة لابن غلبون 371/2. 
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فالفراء يصفها بالقبح"» ونقل عن المبرد قوله: «لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت 
صلاني »20 . وأجمل التّحاس النقل عن البصريين فقال: «وقد تكلم التّحويون في ذلك؟ 
آنا السريوة تقال ركباوت حوظة لاقل القراءة يهو ونا الكوفيرة ققائر الهو اقبييتة 
ول يزيدوا على هذاء ولم يذكروا علة قبحه فيما علمته» وقال سيبويه: لم يعطف على المضمر 
المخفوض لأنه منزلة التنوين)©. وبلغ الأمر بالرضي أن قال: «والظاهر أن حمزة جوز 
ذلك بناء على مذهب الكوفيين لأنّه كوفي؛ ولا نسلم تواتر القراءات السبع)©. 

ونقل ابن يعيش تخريج البصريين للقراءة قائلاً: «وحمل أصحابنا قراءة حمزة... على 
حذف الجار وأنّ التقدير فيه: وبالأرحام, والأمر فيها ليس بالبعيد ذلك البعد» فقد ثبت 
بهذا جواز حذف الجار في الاستعمال» وإن كان قليلاء ولم يثبت في الاستعمال العطف 
على عاملين؛ فكان حمله على ماله نظير أولى» وهو من قبيل أحسن القبيحين)©, وما كان 
أغناه عن القبح لو طوع قياسه للنص القرآني المتواتر!. 

ومع أن ابن مالك ينص على أن أكثر الشواهد على إعادة الجار إلا أنّ هذا لا 
يمنع من جواز العطف بلا إعادة» وجعل هذه القراءة من مؤيدات الجواز» ثم أتبع 
ذكرها مسندة إلى حمزة بقوله: «وهي قراءة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي 
والأعمش وابن وثاب وابن رزين)©» فأكدها بالتذكير بتواترها أولاً» ثم قال: «ومثلها في 


(1) ينظر: معاني القرآن 252/1. علماً أن ابن مالك قد استثناه ويونس والشلوبين من النحويين القائلين 
بوجوب إعادة الجار؛ وذلك لأنه قال في موضع آخر من المعاني 290/1 عند الحديث عن إعراب «ما» في قوله تعالى: 
0 ل أله مُفْتِيحَكُمْ ذِيهنً وَمَا يتَلَ كم 4 [النساء: من الاية 7 «إن شئت جعلت «ما» في موضع خفض»» 
فاشتم ابن مالك منه رائحة الجواز في المسألة» وحمل رأيه على الوجه الأقوى في المسألة كعادته مع النحويين إذا 
اضطربت أقوالهم أو أوهمت نصوصهم. 

(2) نقله الحريري في درة الغواص 56. 

(3) إعراب القران 431/1. 

(4) شرح الكافية 356/2. 

(5) شرح المفصل 198/2. 

(6) شرح العمدة 661/2. 
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كلام العرب كثير»» فاستدل على صحة الوجه الذي جاءت عليه بسماع كثير؛ منه قوله 
تعالى: هل قل وتَال هكد وَصَدُ عن ميل اله وَكُريو. وَالَْسْجِدِ الَو # [البقرة: من 
الآية 217]. ولأن موضع الشاهد في هذه الآية يحتمل التأويل فلا مناص من ذكر شواهد 
من أقوال العرب وأشعارهم التي رواها سيبويه والفراء وقطربء والتي لا تحتمل غير ما 
جاءت عليه قراءة حمزة. وقال في موضع آخر بعد ذكر اثني عشر شاهدا: «ولأجل القراءة 
المذكورة والشواهد لم أمنع العطف على ضمير الجر؛ بل نبّهت على أنَّ عود حرف الجر مع 
المعطوف مفضل على عدم عوده)2. 

ويُذكر أَنَّ ابن مالك لم يقف عند حد تقوية القراءة بإثبات التواتر وشواهد السماع؛ بل 
اعترض أدلة المانعين القياسية بقوله: «وللملتزمين إعادة الجار حجتان... وكلتا الحجتين 
ضعيفة)2» وأجمل الانتصار في موضع آخر فقال: «والجواز أصح من المنع لضعف 
احتجاج المانعين» وصحة استعماله نظماً ونثراً)©. 

وتجدر الاشارة إلى أنه قبل قر اءة الرفع الشاذة في الآية"©: «والأرحامٌُ»؛ وصاغ القاعدة 
على ضوئهاء فجعله رأياً في المسألة؛ إذ قال في الكافية الشافية: 

«وَحَيْت لا بُعَادُ فالنُصِْبٌ د وقد يرق للرّفع عند ذَاكَ حَقّي© 

فجاء رأيه بعد هجوم السابقين على هذه القراءة ليقوي بالدليل والبرهان والحجة الوجه 
الذي بعادت عليه فتحوت نانثا كير أ فى لك التحرى حامة وفى موف قن بعدومن 
هذه القراءة خاصة©. 


(1) شرح الكافية الشافية 1254/3. 

(2) شرح الكافية الشافية 1246/3. 

(3) شواهد التوضيح 53. 

(4) وهي قراءة عبد الله بن يزيد. ينظر: المحرر الوجيز 4/2» والتبيان 327/1. 

(5) شرح الكافية الشافية 1237/3» وأكد جواز الرفع بالحديث النبوي الشريف في شواهد التوضيح؛ ينظر ص57. 
(6) قال أبو حيان في البحر المحيط 167/3: «وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان - 
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3- قراءة أبي جعفر”": لالبجْرَى قَوْمابعَا كَانُوا يَكسبُونَ4 [الجائية: من الآية 
14 ببناء «يجزي» للمفعول» وإسناده إلى الجار والمجرور» ونصب «قوما» على 
المفعولية. ويبمنع غير الأخفش من البصريين نيابة غير المفعول عند وجوده. وما تقتضيه الآية 
نيابة الجار والمجرور» مع وجود المفعول «قوما». 

أما موقف الجمهور من هذه القراءة فأفضل أحوالهم أنهم أقاموا قاعدتهم بعيداً عن 
ذكرها؛ بل نُقل عن الأخفش عَلْم الجواز في المسألة- قوله: «هو جائز في القياس؛ وإن 
لم يرد به الاستعمال»)2. ومنهم من تأولها على تقدير نائب محذوف؛ اق ليُحزى الجزاء 
قومً©. 


لكن أبا جعفر النحاس قال: «فأما ظإليُجُزى فَؤْماً» فقال أبو إسحاق هو لحن عند 
الخليل وسيبويه» وجميع النصرينق)©, :ومن العجب أن الفراء حرآسن المدرسة الكوفيفت 
اعترض هذه القراءة بقوله: «وقد قرأ بعض القرّاء فيما ذكر لي هإليُجْرّى قوماً#؛ وهو في 
الظاهر لحن)5. 

أما ابن مالك فقد نص على موافقة الكوفيين والأخفشء وعلل ذلك بقوله: «لثبوت 
السماع به» وأقوى الشواهد في ذلك قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني: ولبُجَرَى 


- فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله 5 قرأ بها سلف الأمة» 
واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من فى رسول الله 5 بغير واسطة عثمان وعلى وابن مسعود وزيد 
كانت وائرا المتحاءة احج بن كدي عمف إل ركع نع حطر لا :دهده يميا رن اله لا كليق إلا بالعدر له 
كالزمخشري فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم». 

(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 143/4» وإبراز المعاني 601/2» والبحر المحيط 311/6 والإتحاف 502/1. 

(2) نقله ابن جني في الخصائص 397/1. ونص الأخفش عام في المسألة؛ وريعا قصد من ترك الاستعمال نيابة المصدر أو 
الظرف. 

(3) ينظر: شرح المفصل 314/4) والبحر المحيط 311/6. 

4) إعراب القرآن 143/4. 

(5) معاني القرآن 46/3. 
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قَوْمابمَا كَانُوا يَكسبُونَ4)©. فلم يكتف بالاستدلال بالقراءة؛ بل جعلها أقوى الشواهد 
السماعية في المسألة. وانتصر لهاءما ذكره الأخفش من قياس في المسألة وبأربعة شواهد 
شعرية©. 

ويتضح بعد هذا العرض الموجز أنَّ السيوطي عندما أطلق مقولته المشهورة: «وقد أطبق 
الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معلوماً؛ بل ولو 
خالفته يحتج فيها في مثل ذلك الحرف بعينه» وإن لم يجز القياس عليه...)© كان يتحدث 
عن منهجه ومنهج متبوعيه في ذلك؛ وعلى رأسهم ابن مالك الذي أشاد برده على من 
عاب على القراء قراءتهم؛ على الرغم من أنَّ ابن مالك كان تابعاً لغيره في كثير ما ذكره 
السيوطيء أمّا أن يكون أراد بهذا النص عموم النحويين فهذا بعيد عن الدقة في الأحكام؛ 
بل إِنّه لا ينطبق على الكوفيين أهل الرواية والاعتداد بالمسموع؛ وقد طعن شيخهم الفرّاء 
في قراءات متواترة سبعية. 

ومهما يكن من أمر فإِنَ ابن مالك كان صاحب منهج متميز» فلم يكن -عناصرته 
القراءات والقراء- محايداً أثريًة©» وفي المقابل لم يكن -بتضعيفه بعض القراءات أو تأويلها 
أو وصفها بأنّها غاية في الشذوذ- قياسيّاً صرفاً؛ بل تعامل مع القراءات كأنها نص عربيٌ 
موثوق» فصحٌ في حقه ما ذكره السّيوطي بقوله: «لابن مالك في النّحو طريقة سلكها بين 


(1) شرح العمدة 186/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 128/2. 

(3) الاقتراح 75. 

(4) لاحظت وأنا أتأمل ما كتبه الدكتور مهدي المخزومي في مقارنته بين موقف البصريين والكوفيين من القراءات أنه انتقى 
منها ما طعن فيه البصريون» وأقام عليه الكوفيون حكمهم, ولم يعرض للقراءات المتواترة التي ردها الفراء!. ينظر: 
مدرسة الكوفة 348-337. 

(5) قسم الدكتور شعبان صلاح النحويين في موقفهم من القراءات القرانية فريقين: فريق المحايدين الأثريين؛ وهم من 
ناصر القراءات وسلم بهاء ولم يتعرض لها بنقد أو تجريح» ومنهم عبد الله بن إسحاق» وعيسى بن عمرء والخليل» 
والزجاجي» والسيرافي. والفريق الثاني: فريق القياسيين الذين لم يسلم واحد منهم من الطعن في قراءة» أو التهجم على 
قارئ إذا تعارضت مع ما وصلوا إليه من أقيسة. ينظر: موقف النحاة من القراءات القرانية 111. 
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طرزيقى البكريين والكرفيين؛ فإن مذعب الكوفيين القياس على الشاذ ومذهب البصريين 
إتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر. وابن مالك يُعْلمُ بوقوع ذلك من غير حكم 
عليه بقياس ولا تأويل؛ بل يقول إِنّه شاذ...)©. 


المبحث الثاني : الحديث الشريف”': 


يطلق الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين على «قول النَّبِي 5 وفعله؛ وتقريره. 
ومعنى «التّقرير» أَنَّهِ فعل أحد أو قال شيئاً في حضرته 5ولم ينكره. ول ينهه عن ذلك بل 
سكت وقرر. وكذلك يطلق الحديث على قول الصحابيء وفعله» وتقريره» وعلى قول 
التابعى وفعله وتقريره)©. 

ولاشك في أنَّ النبي 5كان أفصح العرب» ولاسيما أنه تربى منذ نعومة الأظفار في 
موئل الفصاحة والبيان» ثم بلغ الكمال بتدارس الإعجاز من كلام رب العزة كل عام في 
انقطاع عن الدنيا وخلوة.من خلق اللسان؛ هذا فضلاً عن الاصطفاء الرّاني لني الكامل 
المعصوم 5 

والحديث عن الاحتجاج بالحديث قي قضايا النَحو حديث ذو شجون؛ فمنذ زمن 


(1) الاقتراح 440. 

(2) استدل ابن مالك في شرح التسهيليمئتين وسبعة أحاديث» وفي شرح الكافية الشافية بثمانية وسبعين حديثاء وفي شرح 
عمدة الحافظ بخمسين حديثاً وذلك بحسب فهارس محققي هذه المؤلفات» أما شرح شواهد التوضيح والتصريح فهو 
كتاب أقامه على الاستدلال بالحديث في قضايا النحوء مع الإشارة إلى أن منها ما جاء على سبيل الاستشهاد, ومنها ما 
جاء على سبيل التمثيل والاستئناس. 

(3) مقدمة في أصول الحديث 33. 

(4) يقول الدكتور محمود فجال في كتابه «الحديث النبوي في النحو العربي» 99: «والدقة في البحث العلمي تملي علينا 
حين نريد الخوض في ظاهرة الاحتجاج بالحديث النبوي أن نجعل رأي اللغويين على حدة» ونتكلم عليه على انفراد» 
كما نتكلم عن رأي النحويين -قديعهم وحديثهم- في هذه الظاهرة على انفراد؛ لأن اللغويين لا يوجد فيهم من منع 
الاستشهاد بالحديث في اللغة». وينظر: «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث») ص38) وما بعدهاء و«معاجم غريب 
الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو» ص175» وما بعدها. 


148 


ابن الضائع (ت 680ه) وحتى عصرنا ما فتئ النُحويون يتحدثون في قضية الاحتجاج 
بالحديث النبوي» وربما كان الحديث الشريف هو مصدر السّماع الوحيد الذي تناوله 
المتأخرون والمعاصرون من دون تفريق بين المذاهب التّحوية المختلفة في النظر إليه» 
واللافت في الأمر أنّه ما كان لمتحدث في هذه القضيّة أن ينجاوز في حديثه ابن مالك» 
فهو يمثل بداية عصر النهضة في الاحتجاج بالحديث©. 

ويمكن تقسيم مراحل الاحتجاج بالحديث» وموقف النّحويين منه ثلاث مراحل 
رئيسة» لكل مرحلة منها سماتها وخصائصهاء وذلك بعد تأمل موقف ابن مالك من 
الحدوف الذري» وترقطيقه فى مهايا الامسعهاد التحركي» وحوقق اللتعريين اقبله يعد 
من هذه القضية: 


المرحلة الأولى : اللاحتجاج بالحديث قبل ابن مالك: 

ذكر الدكتور فخر الدين قباوة وهو أحد المتتبعين لأهميّة الرواية في ضبط قواعد 
اللغة «أَنَّ المسيرة النّحوية كانت حتى النصف الأول من القرن الثاني تستقي أساليبها في 
الدرس من رجال قل زادهم التّبوي» وندر لديهم الاستدلال بالأحاديث الشريفة لفقر 
فيها من حيث التجربة العلمية والخبرة أو المهارة الاستدلالية؛ ولذلك اقتصر منهجهم على 
النصوص العربية الأخرىء أي: القرآن الكريم» وكلام العرب من شعر ونثر» وأصبح ذلك 
سنة متبعة بين جمهور النحاة حينذاك)©. 

وتغيرت الصورة مع بداية النصف الثاني من القرن الثاني؛ إذ شهدت تلك المرحلة ولادة 
أول مصئّف نحوي صحيح النسبة متكامل الأجزاء» وهو كتاب سيبويه صاحب التأثير 


(1) يقول الدكتور فخر الدين قباوة: «انقسم تاريخ الاحتجاج النحوي إلى عصرين؛ يبدأ ثانيهما بابن مالك ومناصريه». 
(2) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف 173. 
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الكبير في مسيرة الدّرس النّحوي”"» وتمتد هذه المرحلة إلى ما قبل عصر ابن مالك» وتتمثا 
وأبرز معالمها فيما يلي: 


أولا: 


قلة اعتماد التحويين على الأحاديث الشريفة في الاستدلال» وندرتها في 
ى تهم إذا ما قورنت ببقية مصادر السّماع من القران» وأقوال العرب الشعريّة 
والنثريّة. 


: صاحب هذه القلة في الاعتماد على الحديث إعراض عن الخوض في تفسير ذلك أو 


تعليله أو بيان موقفهم منه؛ إذ «لم يصل إلينا أي خبر منهم,ء أو أي تعليق» أو قول أبدوه 
فيما يتعلق بهذا الأمر» ولا ندري حقيقة موقفهم منه» أيصح عندهم الاحتجاج به 
أم لا يصح؟ وإن صم فما شروط الحديث المحتج به©؟ وإن لم يصح فما سبب عدم 
تجويزهم الاحتجاج به؟ كما لم نكن ندري ما سبب سكوتهم عنه» وعن توضيح 
موقفهم من الاحتجاج به؟)2. 


وكان من نتيجة ما سبق أن شرّق المتأخرون والمعاصرون وغرّبوا» وتضاربت 
الأقوال والآراء في تفسير هذا الأمر وتعليله؛ فمنهم من فسر ذلك برفضهم 
الاحتجاج بالحديث؛ ومنهم من حمل تعليله اعتذراً للترك أو القلة لا يصل 


(1) لم يقتصر تأثير كتاب سيبويه في النحويين في العصور اللاحقة على الآراء النحوية بل أَثّر في منهج الدراسة والتأصيل؛ 
إذ كان ذا تأثير كبير في الدراسات النحوية المتأخرة» ومن تأثيره انصراف النحويين عن الاستدلال بالحديث؛ مما حدا 
بالدكتور قباوة إلى تسميتها «العقدة السيبويهية»؛ وأكد استمرارها في تاريخ النحو حتى هزها ابن حزم؛ ونزعها ابن 
مالك. ينظر: تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 352. 

(2) يُستثنى من ذلك إشارة عابرة في: لمع الأدلة 83 لابن الأنباري: «اعلم أن التقل ينقسم إلى قسمين: تواتر واحاد. فأما 
التواتر فلغة القرآن» وما تواتر من السنة» وكلام العرب؛ وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم»» فاشترط 
التواتر. 


(3) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 15. 
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هذه الفط كول 


ثالثاً: مع كل ما سبق ذكره يمكن القول إِنَّ هذه المرحلة قد شهدت تأصيلاً للاحتجاج 
والاستشهاد با حديث في قضايا النحو؛ فعلى الرغم من ندرة الأحاديث في مصئفات 
هذه المرحلة إلا أنْ ثمّة ما يؤكد اعتماد النّحويين عليها فى التقعيدء وهذا القليل من 
التادر كاف لإثبات اعتماد الاحتجاج به ضمن أضرب السّماع©. 

رابعاً: يُلاحظ اضطراب المتأخرين في تحديد الأحاديث في مصنئّفات هذه المرحلة 
وحصرها©»؛ ولاسيمافى بدايتها» وقد أسهمت أمور فى هذا الاضطراب؛ من أهمها: 
ترك النّحويين التصريح بأن هذه النصوص هي أحاديث نبويّة؛ فجاءت معظمها كما 
تأتي بقية أقوال العرب التثريّة. واضطرابهم في تحديد مفهوم الحديث» وهل بمكر. 

(1) أثبت بعض المعاصرين رفض الأقدمين الاحتجاج بالحديثء ذاكراً علل ذلك ومتبعاً في نصه أعلام المانعين كاين الضائع 
وأبي حيان» وممن يمثل هذا الاتجحاه الدكتور محمد خير الحلواني» في: أصول النحو العربي 55-48. ومنهم من أنكر 
رفض الأقدمين الاحتجاج بالحديث؛ وفسر قلة ذكره في مصنفاتهم مقارنة بالقرآن الكريم وأشعار العرب» وممن يمثل 
هذا الاتجحاه الدكتور فخر الدين قباوة» في: تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 218-216» وفيه اعتراض صريح على 
الحلواني ورأيه في المسألة. 

(2) أنكر بعض الباحثين أن تكون هذه المرحلة قد شهدت تأصيلاً للاستشهاد بالحديث؛ وأن ما تضمنته كتب النحويين 
لا يتجاوز التمثيل وتقوية أدلة السماع الأخرى؛ من دون أن يكون مقصودا إليه في الاستشهاد أو الاحتجاج؛ أو 
مصدراً لاستنباط الحكم النحويء وفي ذلك إتباع لما ذكره أبو حيان ونقله السيوطي في الاقتراح 91؛ إذ قال: «على 
أنَّ الواضعين الأولين لعلم النّحوء المستقرئين الأحكام من لسان العربء والمستنبطين المقايبس كأبي عمرو بن العلاء» 
وعيسى بن عمرء والخليل وسيبويه من أئمة البصريين» وكمعاذ» والكسائيء والفراء» وعلي بن المبارك الأحمرء وهاشم 
الضرير من أئمة الكوفيين؛ لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم 
كنحاة بغداد وأهل الأندلس». ينظر: أصول النحو العربي لنحلة 47. 

(3) وأذكر شاهداً على ذلك: اختلافهم في أحاديث «الكتاب»؛ فالدكتور حسن عون في «تطور الدرس النحوي» 45 
يقول: «وليس في الكتاب كله حديث واحد من أحاديث الرسول 5 وذكر الدكتور فخر الدين قباوة في «تاريخ 
الاحتجاج بالحديث» 176 أنَّ في الكتاب سبعة أحاديث» وبلغت ثمانية أحاديث عند الدكتور محمد الحلواني في 
«أصول النحو العربي» 52» أما الدكتور عبد الإله نبهان في كتابه «ابن يعيش النحوي» 373 فقد قال: «ذكر أستاذنا 
العلامة النفّاخ ستة أحاديث في فهرسه لشواهد سيبويه... ثم دلني على حديثين آخرين... ثم وقعت على النّاسع في 
أثناء عملي في المفصل. .. ووقعت على العاشر في فهارس محقق سيبويه الأستاذ عبد السلام هارون». ونظرة سريعة إلى 
عمل المحققين ومقارنته.ما ذكره المهتمون بالحديث في مصنفات الأقدمين وحصرها تؤكد هذا الأمر. 
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ضم أقوال الصحابة والتابعين إليه؟. وخلطهم بين ما جاء من هذه الأحاديث على 
سبيل الاستدلال والتمثيل» وما جاء على سبيل الاستشهاد والاحتجاج. وكذلك 
الخلط بين مسائل اللغة ومسائل النّحو والصرف في قضية الاحتجاج بالحديث. 
خايسا نظ ١‏ [لبددان هده الامكلة لابق مدي عي قرون كان الدقة تريب القول يأن 
اعتماد النّحويين -في هذه المرحلة- على الحديث قد اتخذ خطاً بيانياً تصاعدياً؛ 
فبيدما تضمن لاكتاب) سيبوية أت 180ه) خالذي اشعمل على أبواب النّحو تفضيلة 
وتأصيلاً وقارب مجموع صفحاته الألفي صفحة- عشرة أحاديث؛ اشتملت أجوية 
السُهيلي (ت 581ه) المختصرة في «أماليه» -التي 1 تبلغ صفحاتها غشر صفحات 
والكناي)- أكثر من شيعن عندينا) ولذاك وان الدكتور قباوة وارتفاع الخط 
البيانني بشكل ظاهر في كمية الأحاديث المستشهد بها»©. كما أنه ينبت أن لهذا 
الخط «تعرجات كثيرة لا تحاري الحركة التاريخية» وفيها قفزات متميزة لدى بعض 
أعلامهاء وتعثرات متفرقة لدى الآخرين»©. وهذا -في نظري- هو أهم الأسباب 
الدّافعة إلى اختلاف النحويين في نسبة شرف الأسبقية في الاحتجاج بالحديث©. 
سادساً: لم يأت بعد السهيلي وقبل ابن مالك من حمل لواء الاحتجاج بالحديث واشتهر 
به ووضعه في موضعه اللائق من مصادر الاستدلال©» وفي ظني لو أن السهيلي 


(1) وذلك بحسب إحصاء محقق «أمالي السهيلي»؛ محمد إبراهيم البناء جاء معظمها في معرض التوجيه النحوي والإعراب» 
ومنها ما جاء على سبيل الاستدلال أو الاحتجاج. 

(2) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث النبوي 182. 

,2 تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث النبوي 184. 

(4) فمثلاً يرى ابن الضائع أنَّ بداية الاحتجاج بالحديث كانت على يد ابن خروفء أمّا أبو حيان فيرى ابن مالك هو 
أول من استشهد بالحديثء وألمح البغدادي في الخزانة إلى أسبقية الشُهيلي» وقيل غير ذلك. ينظر: الخزانة 36-32/1» 
وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 40. 

(5) على الرغم من أن هذه المرحلة شهدت حياة عدد من الأعلام كابن خروف والعكبري وابن يعيش وابن الحاجب وابن 
عصفور؛ إلا أنه لم تحدث نقلة في الاحتجاج بالحديثء ول يرق أيٌّ منهم إلى إكمال ما بدأه السُّهيلي» حتى ابن خروف 
- الذي نسب إليه ابن الضائع بداية الاحتجاج بالحديث- لم أجد في شرحه للجمل إلا 2 حديثاء وتأكد الأمر - 
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كتب موؤلفاً كاملاً يشتمل على أبواب النّحو مفصلة لكان هو بلا منازع قائد 
عصر النّهضة في الاحتجاج بالحديث؛ لأنّه «لم يكن مثل النّحاة الذين سبقوه 
يستدل بالحديث مجحرد استدلال» قد تبنى عليه قاعدة أو قول جديد» وقد يكون 
مصاحبا لعبارات أخرى من منثور كلام العرب؛ وإنما كان يستقرئ الحديث 
ويستدل به فيما له شبيه» أو يبني عليه قاعدة جديدة لم يتعرض لها سابقوه؛ أو 
تعرضوا لها ومنعوا وقوعها فيثئبت وجود ما منعوه» أو يستدل بها ليخرج وجها 
رآ ابن قزقول8 ساو عو :ويه إليه هذه المسانا -عتالفا لقواغة السابقيئ» أو ينا 
وقع في الحديث من أمور مشكلة يصعب حملها على القواعد المطردة المعروفة 
التي وضعها النحاة... ويؤكد لنا اختلاف طريقة السهيلي في الاحتجاج بالحديث 
وبحثه عن السابقين أنه يبين صحة الرواية وخطأهاء وتحريف الرّاوي إياهاء أو 
نقله إياها صحيحة كما قيلت» وقد يشكك فيها إن وجد تخريجها على الوجه 
ارق غير كنيع ابوك «للشبيو كد ناذكره الدكون الخلواق فق أن ررعمل 
السهيلى يعد مقدمة صالحة لعمل ابن مالك)©. 
- لدي عندما قرأت ما سطرته الدكتورة الحديثي بعد اطلاعها على شرحه للكتاب» وتشككها في كلام ابن الضائع؛ إذ لا 
تراه يختلف عن النحاة الذين سبقوا السهيلي» وقد استقرأت طرفاً من تراث ابن عصفور ولم تحد لديه جديداً؛ بل رما 
كان من المتعثرين في الاستدلال بالحديث. ينظر: موقف النحاة 2217 238. أما فيما يتعلق بابن يعيش وابن الحاجب 
فيكفي النظر إلى ما كتبه بعض المعاصرين عنهماء وهما الدكتور عبد الإله نبهان في كتابه ابن يعيش النحوي 414» 
والدكتور إبراهيم عبدالله في كتابه ابن الحاجب النحوي 141؛ فقد أكدا أنَّ هذين العلمين لا يختلفان عن السابقين من 
(1) المؤلف التّحوي الوحيد للسهلي هو «نتائج الفكر». وهو -بحسب قول المحقق ص15- لا يعدو كونه تعليقاً على 
بعض المسائل التي أشار إليها صاحب الجمل. ومع ذلك فقد اشتمل على 42 حديثاً بحسب إحصاء الدكتور قباوة في 
تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 182. 
(2) هو إبراهيم بن يوسف بن عبد الله بن باديس أبو إسحاق ابن قرقول» صاحب السُهيليء والمتوفى سئة 569ه؛ وأمالي 
السهيلي هي في حقيقتها أجوبة عن المسائل التي سأل عنها ابن قرقول رحمه الله. ينظر ترجمته في الوافي بالوفيات 


6. ودراسة المحقق ص14. 
(3) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 206. 
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المرحلة الثانية: ابن مالك واحتجاجه بالحديث: 

سارت خطى الاحتجاج بالحديث وئيدة متنامية حتى انتصف القرن السابع؛ «وإذ 
ذاك دخل محراب هذا الدّرس إمام في النّحو والحديثء» ذو تجربة أصيلة وخبرة ناضجة» 
فاستطاع أن يزاوج بينهما بروح الأب الحاني» ليكون مهارة استدلالية جديدة فتية» 
ويروي تعطش البحث والاحتجاج ,قولات نبوية ثرة واسعة النطاق» ويضيف بها 
لمسات إلى بعض الأصول والفروع الضابطة والإحكام المنظمة)20. ذلكم كان ابن مالك 
الذي جعل الحديث مصدراً أصيلاً من مصادر السّماع» استعان به في التّقعيد والاستدراك 
والاعتراض» ومن أحق من ابن مالك بهذا الشرف الرفيع» وهو من وصف بأنه آية في 
الاطلاع على الحديث؛ إذ كان -رحمه الله- تلميذ المحدثين وشيخهم©. 

وحين أشعل أبو حيان نار الانتقاد تضوع طيب صنيع ابن مالك في إجلاله للحديث 
وإنزاله المنزلة اللائقة؛ فقد قال في التذييل: «وقد لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيراً 
بالاستدلال ما وقع في الحديث من إثبات القواعد الكليّة في لسان العرب .ما روي فيه 
ومارآيت أخدا من المتقذمين ول التأغرين سلك هذه الظريقة غير هذا الرج ا :قال 
«إِنّ المصنف يستدل بالآثار متعقباً بزعمه على التحويين)©» وقال في حديثه عن «كأين»: 
«وزعم ابن مالك أنها قد يستفهم بهاء واستدل بأثر جلاعن أبن على عادية في إثبات 
القواعد النّحوية.ما روي في الحديث وفي الاثار...)©. 


(1) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 193. 

(2) قال ال مقري في نفح الطيب 223/2 عن ابن مالك: «وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه اية؛ لأنه كان أكثر ما يستشهد 
بالقرآن» فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث وإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب»» وقال السيوطي في 
طبقات الحفاظ 520/1 عن الإمام المحدث شرف الدين علي بن محمد اليونيني ( ت701ه): «قرأ البخاري على ابن 
مالك تصحيحاًء وقرأ ابن مالك عليه رواية». 

(3) ينظر: تمهيد القواعد لناظر الجيش 4408/9. وكلامه إن أراد به أسبقية ابن مالك من حيث المبدأ فكلامه مردود يما 
ذكرنا. 

(4) ينظر: تمهيد القواعد 4408/9. 

(6 الارتشاف 1/2و وتكرر هذا العى في الارتشاف فى غيرها موضع تصريحا وتلميضا. 
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ومن الملاحظ أنَّ الإعراض عن الخوض في مسألة الاحتجاج بالحديثء أو تعليل إقلال 
لمتأخرين منه أو بيان الموقف من الاستشهاد به كان واضحاً في هذه المرحلة» كما أنَّ ابن 
مالك نفسه لم يبين موقفه تماما عندما سئل عن الاحتجاج بالحديث, على الرغم من أنه 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي» وكان ممن قرأ على المصنّف» 
وقد راك 33ر١‏ ابو الاك واتعداللالسقا أغرنا التستفال ابه بحناعة] »قليف لد يا سيقي 
هذا الحديث روته الأعاجم» ووقع فيه بروايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول 5 فلم 
يجب بشىء)20. 

وفي رأيي أن صمت ابن مالك يرجع إلى ثقة المحدّث برواة الحديث©» وقد ذكر 
الدكتور عبيود حسى آساياً لسكوت الأوائل عن الُصريت عر هي ؛ متهاة ترأن التي 5 
قد قال قولته المشهورة: «أنَا أَصَحُ العَرّب بَيدَ أي من فُرَّيش)©؛ فلم تترك هذه المقولة 
بحالاً لأحد في المناقشة» وكأنها تجعل الحديث أمراً مسَلّماً به» كما هو الأمر في الاحتجاج 
بالقرآن الكريم)©. 

والدليل على ذلك ما نحده في مصتّفات ابن مالك المختلفة من نصوص مبثوثة تؤكد 
موقفه من الاستدلال بالحديثء أذكر منها: 


1) ينظر: تمهيد القواعد لناظر الجيش 4410/9. وهو منقول من التذييل والتكميل. 

(2) ذكر ابن الطيب في فيض نشر الإنشراح 492/1 تفسيرات عدة لصمت ابن مالك عن الإجابة. 

(3) حديث مشتهر ومعناه صحيح: إلا أنَّ في صحته عن النّبِي 5 مقالاً؛ إذ نقل الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة 117 
عن السيوطي قوله: «أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من خرجه ولا إسناده». وقد استدل ابن مالك بحديث قريب 
منه وفيه ما في هذا الحديث من الطعن في الإسناد» وهو قوله في شرح التسهيل 314/2: «ومثل مساواة «بيد» ل«غير» 
في الاستثناء المنتقطع قول النبي 5: «أنا أفصح من نطق بالضَّاد بيد أني من قريش» واسترضعت في بني سعد»)؛ بل قيل 
فيه: «لا أصل له ولا يصح». ينظر: الأسرار المرفوعة 116. 

(4) «احتجاج النّحويين بالحديث»): مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» السنة الثانية ص42» ونقلته الدكتورة 
الحديني في «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» 15. 


إط 


1- يرى ابن مالك أن الحديث الشريف «أفصح النَّْر)» و«أفصح الكلام»» والرسول 5 

«أفصح النّاس»» وكل هذا الأوصاف هي محل إجماع؛ لكنها تأتي عند ابن مالك 
قفاً من الاستدلال المطلق بالحديث» ومن ذلك أنَّ ابن مالك رجح اتصال ثاني 

المفعولين في نحو: «كنته)؛ لأنّه شبيه بهاء ضربته في أنّه لم يحجز بينه وبين الفعل 
إلا ضمير الرّفع» وضمير الرفع كجزء من الفعل» وهو في ذلك يعترض على سيبويه 
الذي رجّح الانفصال» وعلل ابن مالك رأيه بعلتين منها قوله: «إنّ الانفصال لم 
يرد إلا في الشّعرء والاتصال وارد في أفصح النَّْرء ؛ كقول النَبِي 5 لعمر 0 في ابن 
الصياد: «إن يَكنهُ ف تُسَلْطَ عَلَيه وإ يكنه فلا خَْرَ لَك في قثْله)2)0, فأشار 
بذلك إلى أن الحديث أفصح التّثر. 

ومن ذلك إجازته الفصل بين المضاف والمضاف إليهيمعمول المضاف في السّعة 

والاختيار؛ إذ قال معترضاً على الجمهور في تخصيصهم الفصل بضرورة الشّعر: 

«وهو جدير بأن يجوز في الاختيار ولا يختص بالاضطرارء بذك أقيس على 

وروده في حديث أبي ذر 4 أن الي 5 قال: «مَلْ نّم تاركو لي صَاحبِي )© أراد: 

هل أنتم تاركو صاحبي لي» ففصل بين الجار والمجرور؛ لأنه متعلق بالمضاف» وهو 

أفصح النّاسء فدل على ضعف قول من خصه بالضرورة)» فوصف التَّبِي 5 بأفصح 

الناس عقب اعتراضه بالحديث على جمهور النحويين. 

2- نص ابن مالك على أن الحديث «حُجّة) في الاستدلال؛ فقد قال في مسألة جواز 
مطابقة أفعل التفضيل مع ما أضيف إليه من جهة الإفراد والتثنية والجمع والتذكير 


(10) سبق تخريجه ص 72. 

(2) شرح الكافية الشافية 231/1. 

(3) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 1339/3: «باب قول النبي 5 لو كنت مُتّخذاً ليلا برقم: [3461]. 
(4) شرح التسهيل 273/3. 
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والعاليتتق عندما تنوى «(من» وعدم جواز ذلك: «والدليل على أَنَّ مع قصد معنى 
«من») بحوز المطابقة وعدمها اجتماعهما في قول التبي 5: رألا رركم , 57 
إل والكم مني تحالسٌ يوم القيّامّة؛ ادك أخُلاقاً الموطؤونٌ أكتّافاً الذين 
نون وَيُوُلْفُونَ)7؛ فأفرد «وأحب» قري وجمع «أحسن»» ومعنى «من» 
مراد في الثلاثة»» وقد اعترض ابن مالك على ابن السرّاج الذي أوجب معاملة أفعل 
التفضيل حينئذ معاملة العاري من «أل»؛ فيلزم الإفراد والتذكير» قال ابن مالك: 
«والحديث الذي ذكرته حجة عليه)©. 
بل لقد نص على أنَّ الحديث أقوى أوجه الاحتجاج وذلك عندما ذكر في أثناء 
حديثه عن «أم» العاطفة أنْ الهمزة التى قبلها قد تسقط ويُكتّفى بتقديرهاء وضرب 
أمثلة على ذلكء ثم قال: «وأجاز الأخفش حذف الهمزة في الاختيار وإن لم يكن 
بعدها «أم»... وأقوى الاحتجاج” على ما ذهب إليه الأخفش قول رسول الله 5 
لجبريل 3 : «وإِن رَنى وإِنْ سَرّق؟ فقال: وإِنْ رَنى وإِنْ سَرَق)©. أراد: أوّ إِنْ زنى وَإنْ 
سَرَق؟ لأنّه من هذا التقدير»©. 
دوصضق الحديث الشريف يانه مُغْن عن غيره في الاحتجاج والاستشهاد 
وذلك في اعتراضه على البصريين الذين لا يجيزون حذف حرف التّداء مع اسم 
الجنس امبني للنّداء؛ فقد أجاز ذلك على قلة» ثم قال: «وقد يُحذّف في الكلام 


(1) الحديث بهذه الرواية في التّهاية لابن الأثير 200/5. 

(2) شرح التسهيل 59/3. 

(3) أراد بقوة الاحتجاج هنا أظهره وأبينه في المسألة؛ لأنَّ من أدلة الأخفش قوله تعالمى: «إوتلك نعْمّة متها عَلَيّ4» ولا 
يتوقع تفضيل ابن مالك الحديث على القرآن» وجعله أفضل منه في القوة. 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 417/1: «باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله...)» برقم 
[1180]» ومسلم في صحيحه 94/1: «باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة...)» برقم [94]. 

(5) شرح الكافية الشافية 1217/3. 
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الفصيح كقول لني 5ورهيا غن موس 5: «(ثوبى 00 وكقوله 5: 
(اشْتَذَي أزمة تنتقرجى)©) وفى هذين الحديثين غنيّ عن غيرهما من الشواهد 
نثرا ونظما»©. وقال في موضع آخر بعد ذكر هذين الحديثين: «وكلامه أفصح 
الكلام)©. 
4- وصف ابن مالك من أعرض عن النّظر إلى الحديث في تقعيد القواعد بقلة العلم» 
وذهب إلى جواز ثبوت ميم ميم «(فم» مع إضافتهاء معترضاً على من خصٌ ذلك 
بالضرورة وسيم النارسي ففال: «ويجوز أن يقال : كمه من ة فمي إلى فمه» وفمٌ 
زَيْد أَحَسَنُ من فم عَمْرِو. وفي حديث رسول الله 5: مكلُوفُ كم الصّائمأَيبُ 
عِنْدَ الله من ريح المشك)©, ولح يقل: لخلوف في الصاتي» وهذ يدل غلى قل عَلم 
من زعم عدم ثبوت الميم مع الإضافة»)©. 
هذه أبرز النصوص التي تساعد على بيان موقف ابن مالك النظري من الاحتجاج 
باللاديك يدياه وشقيسة آنا يها تعلق بالتطبيق العيان ف سناققاتد التعدوية فإن أيزز 
ملامح أثر الاحتجاج بالحديث في نحو ابن مالك تتمثل فيما يلي: 

أولاً: لم يكن لدى ابن مالك في بعض المسائل سوى الحديث الشريف شاهداً؛ ومع ذلك 
خالف جمهور النحويين وتفرد برأيه. 
(1) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 1249/3 : باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام»» برقم [3223]» 

ومسلم في صحيحه 267/1: «باب جوا ز الاغتسال عرياناً في الخلوة»» برقم [339]. 

(2) قال العجلوني في كشف الخفاء 141/1: ««اشتدي أزمة تنفر بحي » رواه العسكري» والديلمي» والقضاعي» بسند فيه 
كذاب عن علي قال كان رسول الله 5 يقوله». وقال صاحب النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية 

2 عن هذا الحديث: «باطل لا أصل له). 


(3) شرح الكافية الشافية 1290/3. 


(4) شرح التسهيل 387/3. 
(5) شطر حديث أخرجه مسلم في صحيحه 807/2: «باب فضل الصيام»» برقم [1151]. 
(6) شرح التسهيل 285/3. وينظر: 49/1. 
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ومن ذلك أنه ذهب إلى أنَّ «قط» قد تستعمل في الإيجابء مخالفاً في ذلك الجمهور)؛ 
فقال: «وقد تقع «قط» مع فعل غير منفي لفظاً ولا معنىّ» كقول بعض الصّحابة رضي 
الله عنهم: «قَصَرْنًا بالصّلاة مَعّ النبي د كنا قط وَآمَنْهُ)2» وقد يخلو من التفي 
لفظاً لا معنىّ» وأشير بذلك إلى ما في النديك أن أو قال فاق تزدا سُورَةً الأخرّاب؟ 
َقَالُ عَيِدَالله: ثلاثا وسَبْعِينَ. فقال: قط)© أي : ما كانت كذا قط»» وقال في موضع 
آخر عن هذا الاستعمال: «وهو ثما خفي على كثير من النّحويين؛ لأنَّ المعهود استعمالها 
لاستغراق الزمان الماضي بعد نفي. نسو كا ندل يتاك تحب وقد يجاوض فى ذا الشديك 
دون نفي»©. 

ورمما كان الحديث الشريف الشاهد الأساسي في مسائل لم يتعرض لها أحد قبل ابن 
مالك؛ ومن ذلك ما نجده في مسألة ترجيحه النّصب على الإتباع في المستثنى المؤخُر 
لمتٌصل المتباعد تباعدا ّنا عن المستثنى منه» وذلك في الكلام التّام غير الموجب©؛ إذ قال: 
«وإنما رَبَححَ الإتباع في غير الإيجاب على النّصب لأنَّ معناه ومعنى النّصب واحد» وفي 
الإتباع تشاكل اللفظين؛ فإن تباعدا تباعدا ينا رجح النَصِبُء كقولك: (مَا نبت أَحَدٌّ في 
الرْبٍ انا نَع النّاسَ إلا رَيْدا»» «ولا تَنْزِلَ عَلَى أحَد منْ بَني تميم إِنْ وَاقَيْتَهُم إلا قَيْساً)؛ 
أن سبب ترجيح الإتباع طلب التّشاكل وقد ضعف داعيه بالتّباعد» والأصل في هذا قول 
لني 5: لا يُخْمَلَى خَلاَهَا ولا يْعْضَدُ شَوْكهًا»» فقال له العباس: يا رسول الله إلا الإدّخْرٌَ 


(1) قال أبو حيان في الارتشاف 1425/3: «وتختص قط وعوض بالنفي... وقال ابن مالك: ورا استعمل «قط») دون نفي 
لفظاً ومعنى» أو لفظاً لا معنى» واستدل على ذلك يما ورد في الحديث على عادته». 

(2) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 597/2: «باب الصلاة نى»» برقم [1573]. 

(3) شطر حديث رواه الإمام أحمد في المسند 132/5 برقم [21245]. ويستشهد ابن مالك بهذا الحديث أيضاً على وقوع 
كأين للاستفهام مخالفاً للجمهور» وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة وابن عصفور. ينظر: شرح التسهيل 423/2. 

(4) شرح التسهيل 221/2. 

(5) شواهد التوضيح 193. 

(6) لم يتطرق أي من النحاة إلى شرط التراخي قبل ابن مالكء ينظر: الارتشاف 1508/3» والهمع 255/3. 
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فقال: «إلا الإذخرٌ)". وقد يكون من هذا: «ما لعَبْدي اللأمن عنْدي جَرَاه إذَا قَبَضْثُ 
صَفَيّهُ منْ أَهْلٍ الدّئيًا ا إلا الجنّة©2,©, 

كما أنه ذهب إلى جواز حذف حرف الجر -غير «رُبٌّ)- مع بقاء عمله وجعله مقيساًء 
في جواب ما تضمّن مثله» والجمهور على «أَنَّ عامل الجر لا يعمل مع الحذف)2؛ قال ابن 
مالك: «ومثال الجبرٌ بغير «رْبٌ» محذوفاً في جواب ما تضمّن مثله نحو: «زيْد) في جََوَاب 
من قيل له: عن مَرَرْتَ؟» وكقوله 5 إذ قيل له: «فإل أيهم أَمُدي»» قال 10 قَرَبِهِمًا إليك 
بَابا)(6© بالجرٌ على إضمار«إلى»)2©. 

وأشار في موضع آخر إلى جواز قياس ذلك©. 

ثانياً: ربح ابن مالك آراء السّابقين المخالفين للجمهورء وأيدها بالحديث دون 
سواه من مصادر السماع. ومن ذلك ترجيحه رأي الفرّاء وموافقته له في جواز العدول 
عن ثثنية المضاف إلى جمعه. إذالم يكن الضياف جزأي المضاف إليه ولا كجزئيه 
بشرط أمن اللبس؛ فقال: «فإن أمنّ المي جاز العدول إلى الجمع بنياعا عتك غير 
القك اده وقياسا عنده» ورأيه في هذا أصح لكونه مأمون اللبس» مع كثرة تررةه قِ 
الكلام الفصيح؛ كقول النّبِي 5 لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: « نا الو كعاب 


(1) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 452/1: «باب الإذخر والحشيش في القبر»» برقم [1284]. 

(2) حديث قدسي أخرجه البخاري في صحيحه 2361/5.: «باب العمل الذي يبتغى فيه وجه الله فيه سعد»» برقم [6060]» 
برفع كلمة «الجنة»» وحينئذ لا شاهد فيه. 

(3) شرح التسهيل 282/2. 

(4) الإنصاف 281/1. 

(5) في الحديث أنَّ عَائشّة رَضِيّ الله عنها سَأَلْت النِّي 5 فقالت: : إن لي بَارَيْن فَإِلى هما أهدي؟ قال: د«أفربهِمَا مك 
يَاباً»» وهو بهذه الرواية في مسند أحمد بن حنبل 2175/6 برقم [25462]. ورواية البخاري 788/2: «إلى أَرَبهمًا منك 
باولا اعد فيها: 0 

(6) شرح التسهيل 189/3. 

(7) شرح التسهيل 192/3. 
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ييُوتكمًا)01, وقوله لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: (إذَا أَوَينُمَا إلى نانس كا قبنكا الله 
تعَالى ثلاث وَثَلانينَ...)© الحديث» وفي حديث آخر: «هّذه فُلَهُ وقلانة تَسألانكَ عَن 
إنفاقهمًا علي َرْوَحِهمًا ابيا فيه )6 وفي حديث علي وحمزة رضي الله عنهما: 
«فَصَرَيَاةُ أَسْيَافهِمَا), وأمثال ذلك كثيرة)©. 


كما وافق الصّيمري في إجازته نصب ما بعد واو المعية إذا كان قبلها اسم مفرد 
نحو: أَنْتَّ وَرَأَيِكَه وكل رَجُلِ وضَيْعتَه والجمهور على وجوب العطفء وامتتاع 
تعيب على :اللنقه قال أيه منالات! «ويقوي ما حكاه الصيمري ما جاء في الحديث من 
قول عائشة رضي الله عنها: «كانَ ل عليه الوَّحيُ وأنا وإيّاه في لحاف)©, على 
تقدير: وأكون نا وَإِيّاهُ في لحاف)©. ورجح في موضع آخر أن يكون انتتصاب 
الكتجير على لقع ايه قحل ستقان يحل الواو ع 10015 عيض للف يدا على 
الحديث؛ فقال: «إلا أن حمل «أنا وإياه في الحاف» على بانية المتخوال شعة أو 4 انافك 
روي في حديث آخر أن الي 5 قال : «أبْشْرِوا فو الله لأنا وَكثْرةَ الشّيء أخوف عَلَيْكُم 


(1) شطر حديث أخرجه مسلم في صحيحه 1609/3: «باب جََوَاز اسْتتبّاعه غَيْرّهِ إلى دار من يثق برضاه بذلك...»» 
برقم [2038]. 0 

(2) شطر حديث أخر جه البخاري في صحيحه 5 «باب التكبير والتسبيح عند المنام»» برقم [5959]. برواية: «إذا 
أُوَيْتْمَا إلى فرَاشَكمًا أو أَحَذْكا قالط كنار 

(3) شطر حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3 . برقم [27093] بروا اية: «... فقال رَيْنَتُ امْرَأَة عبد الله وَرَيْنَتُ امْرَأَة 

من الأنصَارٍ الاك عَنٍالنَققَة على أَرْوَاجهما وام في جحورهما أَيُجْزِئٌ ذلك عنهما منّ الصّدَق ؟...» : 

69 شطر من حديث أخرجه مسلم في صحيحه 2172/3 «باب استحقاق القاتل سلب القتيل»» برقم [1752]» برواية: 
«فْصَرَبَاُ بِسَيْفَيْهمَا» ولا شاهد فيها. والشاهد في رواية ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية 173/3: «وكر حمزة وعلي 
بأسيافهما على عتبة». 

(5) شرح التسهيل 107/1. 

(6) أخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين 11/4 هذا الحديث برواية: «وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف» ولا 
شاهد فيهاء أما رواية النصب - التي ذكرها ابن مالك- فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه 389/6. 

(7) شرح عمدة الحافظ 406/1. 
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من قلته)(© بنصب «وكثرة))©: قالت الدكتورة الحديثى عن هذا الرأي: «فْعَدٌ هذا النوع 
من التُعبير الوارد في الحديث أساساً لبداء قاغدة جديدة لم يشْرْ إليها في كتبه الأخرى ولا 
تحدث عنها غيره)© . 

ثالثاً: كان الحديث مصدر الاحتجاج الأوّل عند ابن مالك في اعتراضاته على أحكام 
القصر على ضرورة الشعر لكونه «أفصح كلام لا ضرورة فيه)©. 

وشواهد ذلك كثيرة؛ منها ما ذكرة جمهور التحويين من أن عيء الشرط مضارعاً 
والجواب ماضياً لا يكون إلا في ضرورة الشّعرء قال ابن مالك: «وهذا الحديث يُبطل 
دعواهم)©؛ أراد قول التبي 5: (م َنْ يَقمْ َيِل القَدْرِ إعانا واختسَاباً عفر لَه ما تَقَدّمَ من 
ذَنْبه)©, ثم 0 الحديث بآخر فقال: «ومنه قول عائشة رضي الله عنهاء «إِنَّ أبَا بكر 


2 


1 ا مَتى يَقُمْ مُتَاملك رَقَّ)© أخر جه البخاري)2. 
وقال تعليقاً على قول علي 0 «كنْتُ أسْمعُ رَسولَ الله 5 يقول: كنْتُ وأَبُو بكر 
ات ا رامد وأ نكر وغم0» وقول عمر » 0. ((كنثت 


(1) الحديث في سنن البيهقي 179/9: «باب إظهار دين النبي 5 على الأديان»؛ برقم [18390]» برواية: «أبشروا فوالله لأنا 
بكثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته»» ولا شاهد في هذه الرواية. ولم أقف على رواية ابن مالك في كتب الحديث 
التي اطلعت عليها. 

(2) شرح التسهيل 260/2. 

(3) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 246. 

(4) شرح التسهيل 95/3. 

(5) شرح عمدة الحافظ 372/1. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 21/1: «باب قيام ليلة القدر من الإيمان»» برقم [35]. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه 1238/3: «باب قول الله تعالى: #لقد كان في يُوسُْفٌ وَإِحْوّته آيَاتٌ للسّائلينَ)) برقم 
[3204]. 0 0 

(8) شرح عمدة الحافظ 372/1. 

(9) شطر أخرجه البخاري في صحيحه 1345/3: اباب قول النَبِي 5 لو كنت متخذا خليلاً»» برقم [3©4]. 

(10) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 871/2: «باب أماطة الأذى»» برقم [2336]. 
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المتصل» غير مفصول بتوكيد أو غيره» وهو مما لا يجيزه النُحويون في النَثْرء إلاعلى ضعف» 
ويزعمون أنَّ بابه الشعر» والصحيح جوازه نثراً ونظماً؛ فمن النَّثْر ما تقدم من قول علي 
وعمر رضي الله عنهما)0©. 

فوافق الكوفيين معترضاً بنص الحديث على البصريين» وجعل في شرحه التسهيل هذين 
الحديئين أحسن ما يُستشهد به في المسألة©» لكنّ رأيه فيها غير مطرد؛ إذ وافق البصريين 
في الألفيّة» وادّعى بحيئه في الشعر فقط للصّرورة» فقال©: 

إن عَلَى صَميرٍ رفع مُتٌصل عَطْفْتَ فافصل بالصّمير فصل 
أؤْقَاصمَاوَبِلاً فَصْيَرِدْ في النَظم قاضياً وَصَعْفَهُ اعمُقذ 

وقد يضيف الجمهور إلى تقييد الحكم بالضّرورة جوازه في أساليب مخصوصة من النَّثر؛ 
فيعترض ابن مالك على هذين الضّابطين اعتمادا على الحديث؛» ومن ذلك في مسألة حذف 
«الفاء» في جواب «أما»؛ إذ صَدَّر ابن مالك المبحث بذكر أربعة أحاديث» وهي: قول 
الرسول 5: «أمابَْدُ: مَابَالُ رجحال يَسْبَرطُونَ شُرُوطاً لَبْسَتْ في كتّاب الله © وقوله 5: 
(أمنااموسن كان أذ إليه إذ التيدد في الوّادي)60, وقول عائشة رضي الله عنها: «وأمًا 
الذين جَمَعُوا بَيْنَ الحج والمْرَة طاقوا طوافاً وجرا وقول الإراحيه عاقب 0ف يران 
كول الك 5 يول يَؤْمَئذُ©. 

ثم نقل بعد ذلك قاعدة الجمهور وهي أن «حق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه «الفاء». .. 
(1) شواهد التوضيح 114. 
(2) شرح التسهيل 374/3. 
(3) الألفية [557) 556]. 
(4) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 759/2: «باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل»» برقم [2060]. 
(5) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 563/2: باب التلبية إذا انحدر في الوادي»» برقم [1480]. 


(6) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 590/2: «باب طواف القارن»» برقم [1557]. 
(7) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 1107/3: «باب من قال خذها وأنا ابن فلان. ..»» برقم [2877]. 
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ده مور جه ١ه‏ 


ولا تحذف غالباً إلافي الشّعرء أو في قول أغنى عنه مقوله» نحو: ؤة كَأمَ ان أَسْوَدّتَ 
وُجُوهُهُمْ أكَفرمُ © [آل عمران: من الآية 106] أي فيقال لهم: أكفرتم». ثم قال: «وقد 
ُولفت القاعدة في هذه الأحاديثء فعُلم بتحقيق عدم التّضييق» وأنَّ من خصّه بالشعر أو 
بالصّورة المعيّنة من التّثر مقضّرٌ في فتواه» عاجرٌ عن نصرة دعواه)20. 

رابعاً: قيد ابن مالك بعض الأحكام المطلقة في قواعد النّحوبينء وأعاد صياغتها 
باستثناءات واستدراكات أملتها عليه نصوص الحديث الشريف. 


ومن ذلك أن الجمهور يوجبون لزوم ذكر المميّر المفسّر لفاعل «نعم» و«بئس» المضمرء 
نحو: (نَعْمَ لا رم «لأنهم بدوُوا بالإضمار على شريطة التّفسير... فالذي تقدَّم من 
الإضمار لازم له التفسيرٌ حتى يِبَينْه)؛ هذا نص سيبويه©» أمَّا ابن مالك فصاغ قاعدته 

في التسهيل قائلاً: «وَيُضْمّر ممنوع الإتباع مسرا بتمييز موخَرٍ مطابق قابل «أل» لازم 
غَالب)©, فقيّد حكم الوجوب بقوله: («غالبا»: وبين في الشّرح ذلك فقال: «وقلت: 
«غالباً» بعد التقيبد بلازم احترازاً من حذف الممبّر في قول الثبي ريع دا يوم 
الجمّعة با وَنعمَتْ)0) أي فبالسُئّة أَحَذَّ ونعُمَتْ السُنّةُ سُنَةِ فأضمر الفاعل على شريطة 
التفسير وحذف المميز للعلم به)©. 

وكان لهذا الجانب -أعني حذف المميز للعلم به- اعتماداً على الحديث السابق أَبْرٌ في 
تومبديصن لصبو ص التصرد الشكاه لدى ااضريين» لمقال في تساب هته الوسرهات: 
«وهذه توجيهات أعنْتُ عليها وم أسبق إليها والحمد لله)©. 


(1) شواهد التوضيح 137. 

(2) الكتاب 176/2. 

(3) التسهيل 127. 

(4) شطر حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 16/5. برقم [20189]. 
(5) شرح التسهيل 13/3. 

(6) شرح التسهيل 14/3. 
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ومن ذلك أيضاً ما ذكره في معرض تأكيد أنَّ إضافة أفعل التفضيل المحضة تكسبه 
التعريف إذا أضيف إلى معرفة» فيجري عليه ما يجري على المعارف؛ قال «ولو كانت 
إضافته غير محضة لكان نكرة» ولم يمتنع وقوعه نعتاً لنكرة» ولا منعوتاً بهاء ولا بجروراً 
ب«رْبٌ») ولا مجموعاً فيه بين الألف واللام والإضافة» ولا منصوباً على الحال دون 
استندار»» ثم قال بعد ذلك: «واحترزت بقولي: «دون استندار» من قول المرأة الصحابية 
لرسول الثد 5: دما لَنا أكثَرَ أل التَارِ)©, وهو معرفة مؤول بنكرة كغيره من المعارف 
الواقعة أحوالاً©. 1 

خامسا: لم يكن ابن مالك يفرق يين الحديث وبقيّة مضادر السّماع من القرآن الكريم 
وأقوال العرب الموثوق بعربيتهم وأشعارهم؛ ويظهر ذلك في معالجة ما جاء من نصوص 
الحقية على وعد كتاذ خالق: 1 اكثير فى الخ العرب وقؤاع د التويق )ققد رفش بيد 
الحكم يلوذه افيحفظ ولا يقاس عليه» وقد يتأوّله» وربما خرّحه على لغة من لغات 
العرب» وهذا ما يفعله النّحويون جميعهم في معالجة ما خالف من نُصُوص موثوقة في 
الاحتجاج. ٠‏ 

فمن حكمه بشذوذ الحديث والاقتصار على ما سُمع فيه قوله في مسألة إعمال 
أدوات الشرط: «وشذ إهمال «متى» يا على «إذا»)©» وجعل من ذلك قول عائشة 
رضي الله عنهاء مخاطبة الرسول 5: (إنَّ أبَا بكر رَجُلٌ أسيفٌ» وإنّه متى يَقُومُ مَقَامَك لا 
يُسْمعْ الئّاس)9» وهذه رواية أخرى للحديث غير تلك التي أخرجها البخاري» واستعان 
بها ابن مالك في إخراج حكم إتيان الشرط مضارعاً والجواب ماضياً من ضرورة الشعر 


(1) شطر حديث أخرجه مسلم في صحيحه 86/1: «باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات...»» برقم [79]. 


(2) شرح التسهيل 229/3. 

(3) شرح الكافية الشافية 1591/3. 

(4) لااشاهد في رواية البخاري السابق تخريجها ص 442؛ لأن فيها إعمال «متى»» إنما الشاهد في هذا الحديث وهي رواية: 
«متى يقوم...» أخرجها الإمام أحمد في مسنده 159/6» برقم [25279]؛ وفيها اختلاف في غير موضع الاستدلال. 
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إلى السعة والاختيار. 


أما تأويل الحديث وصرفه عن الشذوذ وعخالفة التُظائر المجمع عليها فظهر في اعتراضه 
على الكوفيين الذين يجيزون نصب جزأي الجملة الاسمية ب«ليت» وغيرها من أخواتهاء 
وقد ابعذلوا يماعك مغرف وحفييكة ران كثه جَهَُم سَبْعِينَ خَريفاً)0؛ قال ابن مالك: 
«وتخريج ذلك إلى الأصول المجمع عليها أولى»» ثم قال بعد تأويله الشاهد الشعري: 
«ويخرّج (إِنَ فَعْرَ ْنَم على أن «قعر» مصدر من قولهم: قعرت البئر» أي بلغت قعرها. 
و«سبعين» منصوب على الظرفيّة» وقد وقع خبراً؛ لأنَّ الاسم مصدر والإخبار بظرف 


الزّمان مطرد)©. 

أما تخريجه على لغة من لغات العرب ففي قول البراء 9: (إدَا صَلُوامَعَ الي 5فْرَفْعَ 
رَأْسَهُ من الرُكوع قَامُوا قيّاما حتى يَرَونَهُ قد سَجَدَ)©) قال ابن مالك: «وفي «قَامُوا قيّاما 
حتى يَرَونَهُ قد سَجَدَ) إشكال؛ لأن «حتى» فيه.معنى إلى أن» والفعل مستقبل بالنّسبة إلى 
القيام» فحقه أن يكون بلا نون لاستحقاقه النَصب؛ لكنّه جاء على لغة من يرفع الفعل بعد 
«أن» حملا على أختها»©. 

سادساً: اعتمد ابن مالك على لفظ الحديث في تغيير مصطلح «لغة أكلوني البراغيث» 
الذي اصطلح الجمهور على التعبير به عن لغة طيئ وأزد شنوءة©» الذين يلحقون الفعل 
المسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع علامة كضميره؛ فيقولون: قَاما الرّيدانء وقَامُوا الزّيدونء 


(1) الحديث في صحيح مسلم 2187/1 برواية: «إنَّ فَعْرَ جَهَنّم لسَبْعُونَ كَريفاً»» ولا شاهد فيها لمجيئها على الوجه المشهورء 
وقد أخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين 631/4 الحديث بوؤاية الشاهد: (إِنَّ فَعْرَ جَهَنم لسَبْعِينَ خَريفاً»» ثم 
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 1 

(2) شرح الكافية الشافية 517/1. 

(3) شطر أخرجه البخاري في صحيحه 261/1: «باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة...»» برقم [714]. 

(4) شواهد التوضيح 180. والمقصود بأختها «ما» المصدرية. 

(5) ينظر: الجنى الداني 171. 
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ون نَّ الهنْدَاتٌ وسماه ابن مالك: «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة)2» قال: «وقد تكلم 
بها النبي 5 فقال: (يَتَعَا تَعَاقبُون فيكم مَلدَئكةٌ بالليل وملائكة بالثهار)©)©, ويحمل هذا 
طالخ تعرينا الاريك ان لعدمن لاك الحرنيد. 

الصّحيح)© ذروة اهتمام ابن مالك بالحديث» وهو حل لبعض الإشكالات النّحوية 
والصرفيّة في صحيح البخاري» وحصيلة مدارسته لهذا المصنّف الحديثي مع تلميذه في 
ل ل ي اكسن علي بن حم البوابني” 
شيخ الإسلام حجة العرب مالك أزمان الأدبء العلامة أبي عبد الله بن مالك الطائي 
الجيّاني» أمد الله تعالى عمره في المجلس الحادي والسبعين» وهو يراعي قراءتي ويلاحظ 
نطقي» فما اختاره ورجححه وأ مر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه» وما ذكر أنه يجوز 
فيه إعرابان أو ثلاثة كتبت عليه معأ فأعملت ذلك على ما أمر ورجح...)©. 


وقد قام الكتاب على دراسة لما يقرب من مئتين وسبعة وأربعين حديثاًء ول يقف ابن 
مالك عند حد التوجيهات النّحوية المشكلة؛ بل إِنْ معظمه : تقويم للقواعد التّحوية على 
ضوء الحديث الشريف» فتضمّن الكتاب كاه بالحديث على أمور لم يجزها التحاة 
السّابقون» أو أجازوها في الضّرورة الشعريّة» أو غفلوا عن دراستها بالكلية» ولاسيما 
أنّ أحاديث هذا المصنّف مقطوع بصحتها نظراً لاشتراطات البخاري وتحرياته الدقيقة 


(1) التسهيل 44) 2140 226. 

(2) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 203/1: «باب فضل صلاة العصر»» برقم [530]. ومسلم في صحيحه 
1/: «باب فضل صلاتي الصبح والعصر»» برقم [632]. وفي صحيح ابن خزعة 165/1: (إن لله ملائكة يتعاقبون 
فيكم»» ولا شاهد فيها حينئذ. 

(3) شرح التسهيل 116/2. ١‏ 

(4) حققه الدكتور محمد فؤّاد عبد الباقي» ونشرته دار عالم الكتب في بيروت. 

(5) شواهد التوضيح 221. 
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والصارمة» التي لم يتصف بها غيره من مصنفات الحديث. 

ويقول ابن الطيب مدافعاً عن ابن مالك من تهجم أبي حيان عليه عندما وصفه بقلة 
إمعان النّظر: «وإن أراد أنه لهبمعن النّظر في علوم الحديث فشرحه على «صحيح البخاري» 
الموسوم ب«التوضيح لإشكالات الجامع الصحيح) وما أبدى فيه من فتح المقفلات وحل 
المشكلات كاف فى الشهادة على ماله من الإمعان والإتقان)2. 

ويقول عنه الدكتور محمد الطويل: «إنّ هذا الكتاب ثروة هائلة» تهزٌ كثيراً من قضايا 
النّحوء هذه القضايا التي جعل النّحاة معظمها ضرورة» ووسموها بالقلة؛ فأتى ابن مالك 
واتتصض لها وذكر لها الكثير من الشواهذه من فصيح الكلام شعرا ونثراء ومن هذه 
القضايا كثير من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» وقد انتصر ابن مالك في أغلبها 
للكوفيين: ورجح رأيهم بكثير من السّماع الصحيح عن رسول الله 5 ومن الكلام 
العربي شعراً ونثراً)©. 

وفي ختام هذا المرحلة من مراحل الاحتجاج بالحديث - والتي فصّلنا فيها القول, لأنها 
موطن الشّاهد في هذا العرض- يمكن القول: 

1- يمثل توسع ابن مالك في الاحتجاج بالحديث والاعتراض به على النّحويين طعناً في 
استقرائهم للغة العرب؛ إذ أغفلوا هذه المادة الضّخمة والغنيّة» والتي تقلت بضبط 
لا يتحلى ببعضه كل ما يحتج به النّحاة واللغويون من كلام العرب... وأغلب 
الفلع أننه3 فيه بلتروفيينن اللقاميج ار تأغر بد النسى إل العيين الذي 
راجت فيه بين النّاس ثمرات علماء الحديث من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم 
عليه بعد القرآن الكريم» ولما التفتوا قط إلى الأشعار والأخبار التي لا تلبث أن 


(1) فيض نشر الإنشراح 489/1. 
(2) مشكلات نحوية 5. 
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يلوقي شيك [قاووفت طوانيه قن لخديف الائكة تممه 


2- ينظر ابن مالك إلى تعدد روايات الحديث على أن كل رواية حديث مستقل؛ وهذا 
هو ما تقرر عند النّحويين في بقية مصادر السّماع؛ قال ابن الطيب: «وقد تقرر 
أَنَّ قراءة لا تقدح في قراءة» ولو كانت شادة» وأنَّ رواية بيت على وجه لا تقدح 
في روايته على وجه آخر ولا ترده... فكذلك رواية حديث على وجه لا تقدح 
في روايته على وجه آخر ولا تردها؛ إلا إذا أدى ذلك إلى تعارض كما عرف ذلك 
في مبادئ علم الاصطلاح, أما مع تمام المعنى وعدم التعارض فلا ترد رواية برواية 
أصلاً)©. 
وعرضنا فيما سبق عدداً من الأحاديث بروايات عدة بعضها لا شاهد فيها؛ بل لقد 
جعل رواية البخاري في قول عائشة رضي الله عنها: (إنَّ أبَا بكر رَجُلَ أسيفٌ متى 
يَقُمْ مَقَامَك رَق» شاهداً على جواز إتيان الشرط مضارعاً والجواب ماضياً في كلام 
لا ضرورة فيه قياساء في حين أنه جعل في رواية الإمام أحمد: «إنَّ أبا بكر رَجُلُ 
أسيفٌ وإنّه متى يَقُومُ مَقَامَكُ لا يُسْمعُ النّاس) شذوذاً يتمثل في إغمال «متى» 
الشرطيّة©. 

3- معظم شواهد ابن مالك من الحديث ما هو مقطوع بأنّه مروي بلفظه؛ لأنّ معظمها 
ما رواه البخاري ومسلم اللذان «لم يُدخلا في صحاحهم ما هو مروي بالمعنى 
أصلاً)©» كما أنَّه استدل يما هو في بقية كتب الصحاح والمسانيد والمجامع؛ 
واستشهد ,ما فيها من كلام النبي 5 وآل البيت وبقية الصحابة والتابعين» ولم يكن 
يفرّق في الاحتجاج بين ما نُسبّ إلى الرسول 5 وما نُسبّ إلى غيره. كما أنّه م 


(1) أصول النحو 52. 

(2) فيض نشر الإنشراح 516/1. 
(3) ينظر ص 326. 

(4) فيض نشر الإنشراح 460/1. 
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يقف عند الأحاديث الصحيحة أو الحسنة؛ بل تعداها إلى الاستشهاد بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ ولم يكن يفرّق بين سند وآخرء أو رواية وأخرى"» وبهذا 
قد فتح باباً من التوسع المطلق في الاستشهاد بالحديثء ما دفع بعض المتأخرين 
والمعاصرين المجيزين للاحتجاج بالحديث إلى وضع بعض الضوابط والاشتراطات 
فيما يستدل به من الأحاديث. 

4- ل يَعُْد من الصعوبة الوقوف على الأحاديث التي استدل بها ابن مالك كما هي الحال 
عند السابقين؛ فقد جاءت الأحاديث مصدرة ,ما يشير إلى أنها أحاديث نبوية من 
قوله 5» أو من قول الصحابة أو التابعين» وقل أن يدرج حديثاً بخلاف ذلك؛ بل 
ريما تحاوز ابن مالك نسبة الحديث والإشارة إليه إلى بيان موطنه في كتب الحديث» 
فأحال على الصحيحين؛ وعلى موطأ مالك» وعلى مسند الإمام أحمد» وعلى 
جامع المسانيد لابن الجوزي» وغيرها. 

5-يمكن القول إِنَّ الأحاديث التي أوردها ابن مالك على سبيل الاعتضاد والتمث 
والاستئناس أضعاف تلك التي احتج واستشهد بها ناقضاً أو مستدركا أو معترضاء 
وهذا هو المتوقع إذا ما نظرنا إلى أنَّ الحديث الشريف من كلام العرب» وقواعد 
التحويين إنما وضعت في ضوء كلام العرب» فلا جفوة بين الأحاديث وقواعد 
التحوء وقد توصل أحد الباحثين إلى «اطراد لغة الحديث التّبوي الشريف في 
مستوياتها المختلفة (الأصوات, والأبنية» والتّراكيب) مع قواعد اللغة العربية 
الفصحى وقوانينها)2. 

(1) تقول الدكتورة خديجة الحديثي في موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 314: «وهو في هذا يختلف عن السهيلي؛ 
لأن السهيلي -كما مر بنا- يبين صحة الرواية أو خطأهاء وإن لم يثق بصحتها فلا أقل من أن يشكك فيهاء أو يشير 
إلى أنها جاءت على هذا الوجه في هذه الرواية وتخريجها كذاء والرواية الصحيحة فيه كذا... كما رأيته يبجرح بعض 
الرواة بأن روايتهم إما ملحونة أو ضعيفة... ولم ألحظ على أحاديث ابن مالك ما يدل على تميبزه بين حديث وآخر أو 


رواية وأخرى أو راو وآخر». وتنظر: أمالي السهيلي 76 132. 
(2) التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث 187. 
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غير أنَّ هذا لا يلغي مبدأ الاحتجاج بالحديث وحده؛ وهو ما قرره أكبر معارضيه أبو 
حيان» ومن هنا فإِنَّ الحكم بأن ابن مالك لم يأت بالحديث إلا على سبيل التمثيل والاعتضاد 
مُوازراً نصوص القرآن وأشعار العرب أو مُوَارَراً بها ليس في محله» وقد ورد ذلك عند 
ناظر الجيش؛ الذي قال في رده على انتقادات أبي حيان لابن مالك في مسألة الاستشهاد 
بالحديث: «إِنَّ المصنّف إذا استدل على مسألة بحديث لا يقتصر على ما في الحديث 
الشريف؛ بل يستدل بكلام العرب من نثر ونظم يردف ذلك يما في ١‏ الحديث)2". وقد 
ظهر أنَّ الحديث قد جاء شاهداً منفرداً في الاحتجاج؛ ومن دون أي شاهد سماع أو دليل 

وأورد ذلك ابن الطيب الذي قال -في شرحه لألفاظ «الاقتراح»» وما نسبه أبو حيان 
إلى ابن مالك من تعقب على التحويين .ما ورد في الحديث-: «التعقب: هو استدراك 
قاعدة لم يقلها غيره على من قبله» وهذا ليس بموجود في كلام ابن مالك أصلاً؛ وإنها فيه 
ترجيح بعض لغات العرب أو كلام بعض النّحاة بما هو في الحديث مضافاً إلى القرآن أو 
إلى بعض الشواهد العربية. وأما خرم قاعدة أو إثباتها.عمجرد ما ثبت في الحديث فليس 
يوجد في كلامه؛ كما يعلم بالاستقراء التام» فلا معنى للاعتراض به. وقد عرضته على 
كثير من أشياخنا المحققين فأقروه وسلموهء ثم رأيت ما يوافق للعلامة قاضي القضاة 
«السراج البلقيني» وعبارته: «ما ذكره الشيخ ابن مالك من الأحاديث في القواعد التحوية 
ليس للإثبات بل للاعتضاد؛ فإنّه يجد الشواهد من كلام العرب موافقة لما يختاره فيأني 
بالحديث للاعتضاد لا للإثبات))©. وفي بعض ما ذكرنا من أمثلة رد لما ذهب إليه ابن 
الطيب وشيخه البلقيني هاهنا. 


(1) تمهيد القواعد 4410/9. 
(2) فيض نشر الإنشراح 488/1. 
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المرحلة الثالثة: احتجاج النّحويين بالحديث بعد ابن مالك: 

لا يمكن للباحث في مسيرة الاحتجاج النّحوي بالحديث أن يغفل الأثر الكبير الذي 
أحدثه ابن مالك في هذه المسألة» ولاسيما أن لابن مالك تحربة كبيرة في الحديث الشريف 
من ناحية» وخبرة استدلالية في التَحو من ناحية أخرىء؛ فتميز منهج الاستدلال لديه 
ونفذت «مراميه في كثير من نتاجه النُحوي» ونقل ذلك إلى معاصريه وخلفائه» ما ترك من 
آثار علمية غيرت مجرى تاريخ التدريس والبحث والتصنيف)2. 

وقبل الحديث عن أبرز معالم هذه المرحلة أشير إلى أمرين كانا أثرأ مباشراً لمنهج ابن 
مالك 

أحدهما: شاعت أحاديث المصطفى 5 وصحبه الكرام وتابعيهم في مصنّفات 
لصويو و أزغية البجر نيق. تفواض اديت وقواعك التو فمدت جسور 
التّواصل بين هذين العلمين الجليلين» ولم يعد مستغرباً أن د يحتجٌ التّحويون بالحديث» وأن 
تزخر كتبهم بنصوصه؛ فظهر موالون لابن مالك صامتونء وأنصار مدافعون نهجوا 
نهجه. واتبعوا طريقه؛ منهم: الرضيء والمرادي» وابن هشام, وناظر الجيشء والدماميني» 
والأشموني» والأزهريء والبغداديء وابن الطيب الفاسي» وغيرهم. 

القاق: اسع صيع ارون مالف هارا لاقاعة وال 5 تاعرص عليه قوم واللصرله الخرونم 
وبذا الاعتراض على منهج ابن مالك من لدن أبي حيان اللا حي لحي 
بالحديث قائلاً: «والمصئف قد أكثر من الاستدلال يما ورد في الأثر م: ينتقيا بوعمه علي 
النّحويين وما أمْعَنَ النَظر في ذلك ولا صَحبٌ مَنْ له التّميبز) © لو قشر إعراضن المتقدمين 
عن الاستشهاد بالحديث 0 يوحي بتعمدهم الإعراض عن الاحتجاج به وامتناع 
إقامته شاهداً في مسائل التّحو. 
(1) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 187. 


(2) ذكر ذلك في التذييل والتكميل؛ ونقله ناظر الجيش في تمهيد القواعد 4408/9. 
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وظهر في الجهة المقابلة من دافع عن منهج ابن مالك, وانتصر له وبدأ بذلك تلامذة 
أبي حيان نفسه؛ إذ انتصر له ناظرالجيش”" (778ه) فدافع عن المصئف»؛ ورد تفسيرات 
أب حيان لإعراض السَّابقينء وكذا فعل الدماميني© (837ه)» وابن الطيب الفاسي© 
(1170ه). 

كما اعترض على ابن مالك أبو إسحاق الشاطبي (ت 790ه)-أحد شرَّاح الألفية- 
الذي وافق ابن مالك في الاحتجاج بالحديث من حيث المبدأ؛ فقال: «لم لاجد امن 
النّحويين استشهد بحديث رسول الله» وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم؛ 
الذين يبولون على أعقابهم» وأشعارهم التي فيها الفحش والخنى» ويتركون الأحاديث 
الصحيحة لأنها تُنقل بالمعنى وتختلف رواياتها وألفاظهاء بخلاف كلام العرب وشعرهم؛ 
فإنَ رواته اعتنوا بألفاظها لما ينبني عليه من النّحوء ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه 
العبجب). 

لكنه انتقد منهج ابن مالك التوسعي؛ وقال مقيداً مايمكن الاحتجاج به: «وأمّا الحديث 
فعلى قسمين: قسم يعتني ناقله .معناه دون لفظه؛ فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان» 
وقسم عُرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص؛ كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحة 
ككتابه لهمدان» وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال الثبوية» فهذا يصح الاستشهاد به في 
العربيّة. وابن مالك لم يفصّل هذا التّفصيل الضَّروري الذي لا بد منه» وبنى الكلام على 
اللديك ا مظلفاء ولا اعرف لاسلفا إلذ ابم خروف 80 

ومهما يكن من أمر فإِنَّ أبرز معالم هذه المرحلة تتمثل فيما يلي : 


(1) ينظر تمهيد القواعد 4410/9. 

(2) ينظر: تعليق الفرائد 243-241/4. 

(3) ينظر: فيض نشر الإنشراح 525-446/1. 

(4) ينظر: الخزانة 35/1. 

(5) ينظر: الخنزانة 35/1. وقد كان مثل هذا الكلام مقدمة صالحة لما استقر عليه أمر المعاصرين. 
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أولاً: ظهرت قضية الاحتجاج بالحديث في الدّراسة النُحوية» واحتلت هذه المسألة 
سور ادع مات الحو رين 00 بعك أن مضت قرون من صمت التحويين عن 
الإيضاح والتَّبِيين» لكن المسألة لم تكن في بدايتها تتجاوز موطن الشاهد عند 
الاعتراض أو الانتتصار» فجاءت منثورة في خضم المصنفات النحويّة» ولاسيما في 
كتب النّحو والأصُولء بيد أنَ الأمرقد اختلف في نهاية هذه المرحلة عند المعاصرين؛ 
إذ لّوا دراسات علميّة في كتب وأبحاث متخصّصة تناولت هذه القضيّة دون 


سواها©. 


َه 


ثانيا: كان من أبرز ما تناوله التحويون في هذه القضيّة تفسير سبب إعراض المتقدمين عن 
الاحتجاج باللديك واعسيادة مسنادرا أضييلا من مصبادر السّماع كالقرآن الكريم 


(1) كان أوّل من أثار القضية من أهل الاختصاص ابن الضائع (ت 680ه)» في شرح جمل الزجاجي» ولم تتجاوز القضية 
فيما نقل إلينا أسطراً معدودة؛ جاءت فيها القضية عَرَضَاً في معرض انتصاره لسيبويه من ابن الطراوة» ثم توسع في 
ذكرها أبو حيان (745ه)» ولا غرابة في ذلك لأنه اصطدم في شرحه للتسهيل بعدد كبير من الأحاديث النبوية» وقد 
عرض أبو حيان المسألة في أكثر من موضعء منها ما جاء مفصلاً ومطولاً ومنها ما كان يتخذ صورة التلميح والإشارة. 
وتوسع_نوعاً ما. في بسط المسألة بعده حب الدين ناظر الجيش (ت 778ه) في شرح التسهيل؛ لأنه كان يعرض كلام 
أبي حيان وينتصر لابن مالك» وهو في ظني أول من دافع عن هذه القضية» ثم اشتهر عند المتأخرين والمعاصرين دفاع 
الدماميني (827ه) الذي نقله البغدادي في الخزانة» وبعده أثار المسألة السيوطي (911ه) في أكثر من مولف» وعقد 
لها فصلا في الاقتراح» وكانت أول قاين مفردة في هذه القضية» ثم جاء البغدادي (1039ه) فبسط المسألة في الخزانة 
بإطناب من دون إيجاز -كما ذكر - وجمع أقوال النحويين فيها. لكن أكبر توسع وبسط للقضية والانتصار لابن 
مالك رأيته عند أبي الطيب الفاسي (ت 1170ه) في حاشية الاقتراح» ولأنّه أصولي محدث فإن عرضه للقضية كان 
جديراً بالانتباه؛ فهو أول من أثار القضية من جانب رواية الحديث وقضية الإسناد» وهو العلم الذي برع فيه وصئف» 
كما أن التهمة التي اتخذها الطاعنون في تلك الفترة رداً للاستشهاد بالحديث انطلقت من رواية الحديث وقضية 
الإسناد» فجاء كلامه في دحض الشبه مؤصلاً وموثقاء لا يخلو من نفس المحدثين العارفين بخبايا هذا العلم الجليل. 

(2) إلى جانب تطرق المعاصرين لهذه المسألة في كتب الأصول والاحتجاج والمذاهب النحوية وأعلام النحاة والدراسات 
العربية العامة؛ ظهرت بعض الأبحاث المنشورة والكتب المتخصصة التي تناولت هذه المسألة فحسبء أذكر منها 
«موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» لخديجة الحديثي» و«تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث» لفخر الدين 
قباوة» و«الحديث النبوي في النحو العربي» لمحمود فجالء وله أيضا «السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في 
النحو العربي»» و«الاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو» للسيد الشرقاوي. ومن الأبحاث: «الاستشهاد بالحديث 
في اللغة» لمحمد الخنضر حسين» و«احتجاج النحويين بالحديث» لمحمود حسني 
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وكلام العرب من شعر ونثر. وظهر أول تفسير لهذا الإعراض متزامناً مع بداية إثارة 
القضية عند ابن الضائع؛ إذ قال: «تحويز الرّواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك 
الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك 
على القران» وصريح النقل عن العرب» ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في 
الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النَبِي لأنّه أفصح العرب)©. 
ثم جاء أبو حيان فذكر كلام شيخه ابن الضائع؛ وأيده مضيفاً ومفصّلاٌ فقال: «وإنها 
اذكب القلئة ولك عدم رارقو أذ كلاف اقنى الف رتيل الل كيوذلك أن الروأة 
جوزوا النقل بالمعنى... وقد وقع اللحن كثيراً فيما رُوي في الحديث؛ لأنّ كثيراً من الرّواة 
كانوا غير عرب بالطبع؛ ولا يعلمون لسان العرب بصناعة التّحوء فوقع اللّحن في كلامهم 
وهم لا يعلمون»)2. 
وبقيت تفسيرات ابن الضائع وأبي حيان هذه سائدة عند النحويين من بعدهماء ولما 
عرض ابن الطيب الفاسي هذة المسآلة أضاق تفسيرا ثالنا؛ فقال: «في الصّدر الأوّل م 
تَشْتهر دواوين الحديثء ولم تكن مستعملة استعمال الأشعار العربيّة» والآي القرآنيّة» وإنما 
اشتهر وكثرت دواوينه بعد؛ فعدم احتجاجهم به لعدم انتشاره بينهم» وعلماء الحديث غير 
علماء العربيّة)©. 


وفي ظني أنَّ تاريخ هذه القضيّة لم يسعفنا بالنّظر إلى تفسيرات أخرى حتى جاء 
المعاصرون الذين فتحوا باب التعليل والتفسير على مصراعيه؛» وكان سبب ذلك -من 
وجهة نظري- هو أن اعتراضات ناظر الجيش» والدمامينى» وابن الطيب» على تفسيرات 
(1) ذكره في شرح الجمل» ونقله السيوطي في الاقتراح 95. 
(2) ذكره في التذييل والتكميل» ونقله ناظر الجيش في تمهيد القواعد 89. 
(3) فيض نشر الإنشراح 452/1. وفي كلام الدكتور محمد الخضر حسين في دراسات في العربية وتاريخها 176 موافقة لهذا 


التعليل. وكذا يفهم من كلام الأستاذ سعيد الأفغاني في أصول النحو 53» وهو صريح رأي الدكتورة خديجة الحديثي 
في موقف النحاة 411. 
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ابن الضائع وأبي حيان كان لها أثرها الكبير في بيان وهنها وضعفهاء فضلاً عن التقارب 
الحاصل بين علماء النّحو وأصوله وعلماء الحديث ومصطلحه؛ فأفادوا كثيراً من بعضهم 
في هذه المسألة» فبيّنوا ضوابط الرّواية» وصفات الرّواي©. 

وأذكر من تلك التفسيرات» التي ذكرها المعاصرون: 

1- تفسير الدكتور مهدي المخزومي© الذي يُرجع إقلال النحويين من الاحتجاج 
بالحديث إلى أثر الاتجاهات الفكرية السائدة في تلك الفترة؛ إذ نشأ النحو في بيئة 
تعتد بالعقل» فشيّدت أصوله على منهج المتكلمين» وقد كان تأثير الفكر الاعتزالي 
كبيراً؛ فقد ولج أعلامه حياض الدّرس النّحوي متسلحين بنزعة فلسفيّة منطقيّة 
ووظفوا فيه منهجهم القائم على الإقلال من الرواية» والتشديد فيما خالف العقل 
والمنطق» ومن ذلك القراءات القرانية» والأحاديث النبويّة. 

2- تعليل الدكتور رمضان عبد التواب© الذي ذكر -بعد أن ضعّف تفسيرات أبي 
حيان- أنَّ السبب الحقيقي في بعد النّحويين الأوائل عن الاستشهاد بالحديث 
إيثارهم الابتعاد عن موطن تزل فيه الأقدام؛ بعد شيوع الوضع في الحديث» وكثرة 
اتهام الناس بعضهم بعضاً بهذا الوضع؛ فخافوا من الوعيد في قول النَّبي 5: «من 


(1) ظهرت دراسات حديثة لعلماء المصطلح تتناول هذين الجانبين تحديداً؛ منها: دراسة عنوانها «مناهج المحدثين في رواية 
الحديث بالمعنى» للدكتور: عبد الرزاق الشايجيء والدكتور السيد نوح» وقد أظهرت أن جمهور علماء السلف 
أنكروا جواز الرواية بالمعنى؛ لكن الدراسة خلصت إلى جوازها بأحد عشر ضابطأء بعد أن أخرجت ثلاثة أنواع من 
الحديث من دائرة الخلاف, فلا يجوز روايتها بالمعنى إطلاقاء وبهذا تضيق دائرة تلك الأحاديث التي يشملها الجواز. 
والدراسة الثانية بعنوان «لحن الرواة وأثره فى الحديث الشريف) للدكتور: ملفى الشهري» وكانت أكثر قرباً من القضيّة 
التحرية وقد خاضية: إلى انتمل لدو هرط لازم لظلالي اليك قبل تعل التدينهة ذا ققد كا للحن فادرا خناد 
المحدثين إلى درجة أن من كان مصابا بهذا الداء معروفا عند علماء الحديث باسمه» وبينت الدراسة تشدد المحدثين فى 
الرواية» وتقييد الأعاجم بلفظ الحديث وأدائه كما سمعوه. ١‏ 

(2) ينظر: مدرسة الكوفة 50-47. 

(3) ينظر: فصول في فقه اللغة 97. 
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د عَلَيّ ََ ا تيدأ 2 مقعدة من التَار)20. 

3- يرى الدكتور محمد عيد© أن «التحرز الديني» هو السبب في صرف النّحاة أنفسهم 
كفيذا عن الاستفدهاة بالقرآن والقدية» إذوقي الالضتاس"السديد بسيريه الشكة 
مانعاً لهم من الاتحاه إلى نصوصها بالتّحليل والدّراسة واستنباط القواعد» وقد انتقل 
هذا النّحرج إلى من جاء بعدهم من النّحاة. ولم يغفل الإشارة إلى أن من الواجب أن 
نُتَحَى عن أذهاننا هذه الجّهبة الدينية المفتعلة لغياب ما يسوغها. 

4- يرجع الدكتور فخر الدين قباوة© الإقلال من الاعتماد على الحديث إلى أنَّ النّحاة 
الأوائل لما قعدوا قواعد النّحو كانوا مشبعين .بمحفوظات القرآن الكريم» وكلام 
العرب الفصحاءء وقد غاب عنهم ما يمكن أن تقدمه ذخائر الحديك الشريف ف 
هذا الجانب؛ لظنهم أنها جزء من كلام العرب الأقحاح, فلا جديد ولا خصوصيّة 
لها في هذا الميدان» فضلاً عن أن زادهم التّبوي كان -في تلك الآونة- خافت 
الصوت في أذهانهم» ثم جاء التحويون -من بعدهم- فساروا على منهج تقليدي 
معبد» غابت معه الخبرة والتّجربة العمليّة فى هذا الميدان» فضعُف التّجديد فى 
الدرس وقل الابكيةادمى اشليف: 

وهذا الرأي -في نظري- هو أقواها وأكثرها إقناعاًء فقد مزج صاحبه -حفظه الله 

بين تفسيرين وجيهين مرجا منطقيّاء التفسير الأول: وقد أشرنا إليه» وهو تفسير ابن 
الطيب ومن وافقه من المتأخرين كالدكتور: محمد الخضر حسين» والأستاذ سعيد الأفغاني» 
والدكتورة خديجة الحديثي» ومفاده أن الحديث التّبوي لم يكن مشتهراً بينهم في مراحل 
(1) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 434/1: «باب ما يكره من النياحة على الميت...» برقم [1229]. 

(2) نقلت رأيه الدكتورة خديجة الحديث في: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 400» عن كتابه «الرواية والاستشهاد 


باللغة». 
(3) ينظر: تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 306. 
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التقعيد الأولى» والتفسير الثاني وهوما ذكره بعض الباحديد© من أن التخاة قد وحذوا 

في القرآن وكلام العرب ما يُغني؛ فالقرآن محفوظ في الصّدور والشعر ديوان العربء إلى 

جانب أن الحديث بعد القرآن في المنزلة ووجوب الاستشهاد؛ فكان الاحتجاج بالقرآن 

أولى ما دام الحديث جاريا عليه. 
هذه أبرز التعليلات التي ذكرها المعاصرون©» وهي تنفاوت قوة وضعفاً؛ وقد اعترض 

6 د اا ال ال لاه 2 

الحرون بترو ل ذلك. 
ثالثاً: كان من أبرز آثار الحديث عن هذه القضيّة أن اتضحت معالم ثلاثة مذاهب 

للتحويين في الاحتجاج بالحديث برثغ(6: 
الأول: مذهب المانعين الذين رفضوا الاحتجاج بالحديث صراحة» ويتزعم هذا المذهب 

ابن الضائع وأبو حيان؟؛ قال ابن الطيب: «ولا نعلم أحدا من علماء العربية خالف في هذه 

المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل وأبو الحسن بن الضائع في شرح 
الجمل» وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي-رحمه الله- فأولع بنقل كلامهماء واللهج 

(1) ينظر: أصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري 245» ومعاجم غريب الحديث والأثر 192» نقلاً عن الدكتورة خديجة 
الحديثي في كتابها «الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه». 

(2) وهناك تعليل لا أجد له رصيداً من الوجاهة؛ وهو أنَّ الأثر النّفسي الحاصل عند سيبويه من شيخه المحدث حماد بن 
سلمة وانتقاده له في أكثر من بحلس كان سبباً في جفوة بينه وبين علم الحديث» وقد ذكره الدكتور السيد الشرقاوي في 
معاجم غريب الحديث والأثر 2193 239. 

(3) ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 411» والحديث النبوي في النحو العربي 125» وأصول النحو دراسة في 
فكر ابن الأنباري 245» وضوابط الفكر النحوي 360/1. 

(4) ينظر: ضوابط الفكر النحوي 370/1. 

(5) تنظر هذه التقسيمات عند المتأخرين في: أصول النحو للأفغاني 47» وجعلهم على مذهبين: مانعين ومحيزين» 


وأصول التفكير النحوي 129» وتبعه في التقسيم» وتعقبه في بعض ما ذكر الدكتور فجال في الحديث النبوي في النحو 
العربي 104. 
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به فى كتبه...)20. 


واحتجوا لذلك بأن نحاة البلدين البصرة والكوفة لم يستدلوا بالحديث» وتابعهم على 
ذلك نحاة الأقاليم» والعلة في ذلك: 
1- أن الرُواة جوزوا الثّقل بالمعنى» فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه 5تنقل 
بألفاظ مختلفة. 
2- أنه وقع اللحن في كثير مماروي من الأحاديث؛ لأنَّ كثيراً من الرواة كانوا أعاجم؛ ولا 
يعلمون لسان العرب بصناعة النْحو؛ فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون. 
ولكلاسن يرع هذا الر اف سو العاقيريه عاد علن 01 القدساعي واو عضيو خرن 
الاحتجاج بالحديث2. 
الثاني: مذهب المجوزين الذين ذهبوا إلى صحّحة الاحتجاج بالحديث» وأشهرهم في 
هذه المرحلة الرضي وابن هشام وابن عقيل» وقد ساروا على منهج ابن مالك في الإكثار 
من الاستشهاد بالحديث» من دون مناقشة للقضيّة» أو اعتراض على المانعين» على الرغم 
من صلتهم الوثيقة بهم. 
وقد جاء بعدهم من أجاز الاستشهاد بالحديث؛» ودافع عن ذلك» واعترض على 
المانعين» وفي مقدمتهم حب الدين ناظر الجيش الذي قال معترضاً على أبي حيان: «أمّا 
إكارد على افق الانشالال عا ورم من الكحاديق العريفة مضلا لذلك بأن الرواة 
جوزوا النقل بالمعنى فيقال فيه: لا شَّكَ أنَّ الأصل في المروي أن يروى باللفظ الذي سُمع 
من الرسول 5 والرواية بالمعنى وإن جازت فإنها تكون في بعض كلمات الحديث المحتمل 
لتغيير اللفظ بلفظ آخر يوافقه معنى؛ إذ لو جوزنا ذلك في كل ما يروى لارتفع الوثوق 


(1) فيض نشر الإنشراح 447/1. 
(2) منهم الدكتور الحلواني» وعبد الجبار علوان» وعبد الصبور شاهين. ينظر عرض الدكتور قباوة لهذه الآراء واعتراضه 
عليهم في: تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 227-216. 
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عن جميع الأحاديث بأنها هي بلفظ الرسول 5,» وهذا أمر لا يجوز توهمه فضلاً عن أن 
يعتقد حصوله)20. 

ودافع عن هذا الرأي الدّماميني وقال عن شبهة الرّواية بالمعنى: «وقد أجريت ذلك 
احص و عدا نع اران نو الل قينا للضي 3 للعز ين على أن اقيق لعن مطاويب 
في هذا الباب؛ وإنما المطلوب غلبة الظنّ الذي هو مناط الأحكام الشرعية» وكذا ما يُتوقف 
عليه من مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب؛ فالظنٌ في ذلك كله كافء ولا يخفى أنه 
يغلب الظنٌ أنّ ذلك المنقول المحتجٌ به ل يُيذَّل؛ لأنّ الأصل عدم لديل ولسيما أن 
التشديد في الضبط والتّحري في نقل الأحاديث شائع بين التّقلة والمحدثين» ومن يقول 
منهم بجواز التّقل بالمعنى إنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه؛ 
فلذلك تراهم يتحرّون في الضّبط ويتشددون مع قولهم بجواز التّقل بالمعنى» فيغلب على 
الظنّ من هذا كله أنها لم يذل ويكون احتمال التّبديل فيها مرجوحاً فيُلغى» ولا يقدح 
في صحّة الاستدلال بهاء ثم إِنَّ الخلاف في جواز التّقل بالمعنى إنما هو فيما لم يُدرَّنَ في 
الكتبء وأمّا ما دُوّن و بعل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم 
في ذلك». 

ثم نقل ما يؤكد كلامه من قول ابن الصلاح (ت 643ه) وأضاف: «وتدوين الأحاديث 
والأخبار بل وكثير من المرويّات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية؛ حين كان 
كلام أولئك المبدّلين -على تقدير تبديلهم- يسوغ الاحتجاج به: وغايته يومئذ تبديل لفظ 
يصحٌ الاحتجاج به بلفظ يصحٌ الاحتجاج بن ذل كر ين اميد ف بق السام 
ثم دُوّن ذلك المبدل -على تقدير التبديل- ومُنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن 
الصلاح» فبقي حجّة في بابه صحيحة)2. 


(1) تمهيد القواعد 4410/9. 
(2) تعليق الفرائد 241/4. 
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وكان من أشد المدافعين عن ابن مالك والمعترضين على حجج المانعين ابن الطيب2", 
الذي فصل وأسهب فى مناقشة القضية» وابتدأ انتصاره بذكر أن ترك الاعتماد على الحديث 
شىء) ومنعه شىء آخر؛ فترك الأقدمين للاحتجاج بالحديث لا يلزم منه أنهم ينعو نه©. 


ثم رد بالتفصيل على حججهم؛ ومن ذلك اعتراضه على ما ادّعاه أبو حيان من أنَّ 

المتأخرين قد اتبعوا المتقدّمين في رفض الاحتجاج بالحديث؛ إذقال: «وهي مصادرة ظاهرة» 

بل هذه كتب الأندلسيين وغيرهم من التحاة مشحونة بذلك من غير نكير»» وذكر عددا 

من التّحويين قبل ابن مالك وبعده ثمن استشهد بالحديثء ثم قال: «بل رأيت الاستدلال 

بالحديث في كلام أبي حيان نفسه؛ لكنّه لا يقر له مهاد» فهو كل يوم في اجتهاد». 
وما ناقشه ابن الطيّب مسألة تعدد روايات الحديث الواحد» وهو دليل أبى حيان على 

أن الكواية قل يعات بالف ؛ فمن ردوده عن ذلك أن ها اتعتلق فى لفظه أقل نما اتقق 

فيه ثم إِنَّ هذه الألفاظ المختلفة قد يكون مصدرها واحداً إذا ما علمنا أنَّ من منهجه 5 

تكرار الأحاديث أكثر من مرة. ليَسْمع في الثانية من لم يسمع في الأولى وهكذ!©. 
أمّا عن احتجاج أبي حيان بأنَّ كثيراً من الرُواة كانوا غير عرب وهم يلحنون من حيث 

لا يعلموث؛ فقد قال -بعد أن وافقه على أن كثيراً من الرواة كانوا غير غرب-: «وادعاؤه 

أنهم لا يعلمون النّحو مخالف لما أطبق عليه علماء الحديث من أن شرط المحدث أن يكون 

عالماً.بما يحتاج إليه من العربيّة واللغة؛ بل قالوا: إِنّهِ لابد أن يكون عالماً بالغريب». 

(1) ينظر: فيض نشر الإنشراح 525-446/1. 

(2) رما أغفلوا الحديث عن القضية لغياب المناسبة؛ لأنَّ مظنّة الحديث عن هذا الموضوع باب الأصول التّحوية (السماع). 
وأول مصنف فيها كان «لمع الأدلة»» وقد قال صاحبه: «اعلم أن التّقل ينقسم إلى قسمين: تواتر واحاد. فأما التواتر 
فلغة القرآن» وما تواتر من السنة» وكلام العرب» وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم». ينظر: لمع 
الأدلة 83. 

(3) قصر ابن الطيب أسباب اختلاف الرواية في هذا المقام على التكرار برغبة الإفهام وسعة الانتشار» وعند علماء 


الاصطلاح أسباب أخرى؛ لكن مصدر معظمها النبي 5 كإجابة السائل .ما يتناسب ومداركه؛ أو تعدد مجالسه 
وكثرتها في مناسبات مختلفة» وغير ذلك» ينظر: مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى 19. 
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هذه أبرز اعتراضات المجوزين على حجج المانعين» وفيها تفصيل لا يسعه المقام» وما 
ذكره المجيزون من المعاصرين لا يخر ج عما ذكره المتأخر ون المنتتصرون لابن مالكء مع ما 
أفادوه من اشتهار مصنفات علم المصطلح وعلم الحديث. 

الّالنث: مذهب المعتدلين» الذين توسطوا بين المنع والجواز» ويتزعم هذا المذهب أبو 
إسحاق الشاطبي” الذي مَّر بنا نصّه وهو يعترض على إجازة ابن مالك الاحتجاج بالحديث 
مطلقاً من دون تمحيص أو تدقيق» وقد تضمن كلامه تقسيم الأحاديث إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يعتني ناقله.معناه دون لفظه وهذالم يحصل استشهاد أهل اللسان به. 

القسم الثاني: ما عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاصء كالأحاديث التي قصد بها 

بيان فصاحته 5» ومثل لذلك ببعض كتابات الثبى 5. 


وممن أخذ بهذا المنهج السيوطيء وإن كان ابن الطيب قد جعله من المانعين؛ لكن في 
نصوصه ما يؤكد الجواز بضوابط» فقد قال في صدر عرضه للموضوع في الاقتراح: «وأما 
كلامه 5 فيستدل منه .ما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي»)©» وهذا ما أكده البغدادي في 
الخزانة حين جعله موافقاً للشاطبي©. 


وقد أخذ كثير من المعاصرين بهذا الرأي حين وضعوا ضوابط للأحاديث التي يُحتجٌ 
بهاء ولم يستقر أمرهم عند ضوابط محددة؛ بل لا يزالون يضيفون صوراً هي أقرب إلى 
التّوسع منها إلى وضع الضوابط والتقييد» وكان أول من وضع ضوابطه الشيخ محمد الخضر 
حسين في بحث منشور خلص منه إلى القول: (إِنَا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في 
كتب الحديث المدوّنة في الصَّدر الأوّل» وإن اختلفت فيها الرّواية» ولا نستثني إلا الألفاظ 
(1) ينظر: الخزانة 35/1. 
(2) الاقتراح 89. وينظر: أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق 280 وأثبت فيه أنه من الناحية النظرية من 


المجيزين المقيدين. 
(3) ينظر: الخزانة 36/1. 
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الى تو ءاقن .وولية:ضاذة» أو يكموها بعض اللخدكن بالعاط أن الصحيق عبرا لاامرة 
200 


وقد استفاض في الحديث عن أنواع الحديث المحتج به©» ثم عرضه على المجمع اللغوي 

في القاهرة؛ فكان له أبلغ الأثر في قراره الصَّادر بهذا الشَّأن» وصدر عنهم ما يلي: 
أولاً: لا يحتج في العرييّة بحديث ليس في الكتب المدونة في الصدر الأول» ككتب 

الصحاح وما قبلها. ثانيا: يحُتج بالحديث المدوّن في هذه الكتب الانفة على الوجه 

التالىى: 
أ-الأحاديث المتواترة المشهورة. 
ب-الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات. 
ج-الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. 
دما كتبه النبي 5 من رسائل. 
ه-الأحاديث التي تروى لبيان أنه كان 5 يخاطب كل قوم بلغتهم. 

(1) دراسات في العربية وتاريخها 180. 

(2) جعل الأحاديث من حيث الاحتجاج بها في النحو على ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: أحاديث لا ينبغي الاختلااف في 
الاحتجاج بها في اللغة والقواعد» وهي ستة أنواع؛ أولها: ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليه الصلاة 
والسلام. ثانيها: ما يروى من الأقوال التي يتعبد بهاء أو أمر بالتعبد بها. ثالثها: ما يروى على أنه كان يخاطب كل 
قوم من العرب بلغتهم. رابعها: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة» واتحدت ألفاظها. خامسها: الأحاديث 
التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة. سادسها: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية 
الحديث بالمعنى. القسم الثاني: الأحاديث التي لا ينبغي الاختلاف في ترك الاحتجاج بها؛ وهي الأحاديث التي لم 
تدون في الصدر الأول. القسم الثالث: أحاديث يسوغ اختلاف وجهات النظر في الاحتجاج بهاء وهي المدونة في 
الصدر الأولء ولم تكن من أنواع القسم الأول» وهذه الأحاديث على نوعين؛ النوع الأول: أحاديث وردت على 
وجه واحد, فالأصح الاحتجاج بها لأن الأصل الرواية باللفظ. النوع الثاني: أحاديث اختلفت فيها الرواية» فيجوز 


الاستشهاد ما جاء منها في رواية مشهورة لم يطعن فيها أهل الاختصاص بأنها من وهم الراويء أما ما جاء في رواية 
شاذة أو طعن فيها بأنها غلط من الراوي فلا يستشهد بها. 
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و-الأحاديث التي عرف من رواتها بأنهم لا يجيزون روايتها بالمعنى2. 

هذه أبرز القضايا التي تناولها الأصوليون في حديثهم عن الاستدلال بالحديث الشريف» 
وجمهور المعاصرين يرون أَنَّ إهمال النحاة الاحتجاج بالحديث النبوي «إهدار لجزء غير 
يسير من أبلغ الكلام العربي وأعلاه»©: والذي أراه أن يأخذ الدارسون بالحديث النبوي في 
دراستهم النحوء لا لأنه أبلغ الكلام العربي وأعلاه فحسب؛ بل لأنّه أفضل صورة وصلتنا 
لكلام العرب في حياتهم اليومية» وذلك أن القرآن الكريم والشعر والأمثال والحكم لها 

من المزية والخصوصية والتفرد الأسلوبي ما يجعلها ذات وظائف محددة» ونطق مستعملة 
معينة؛ أما الحديث الشريف فيصور لنا كلام النّاس في أسواقهم وتجمعاتهم وفي حروبهم 
ومساجدهم.؛ بل في خلوات الرجل بأهل بيته» وقد تحرى ناقلوه في وصوله إلينا أشد 
أنواع التحريء الأمر الذي لم تحظ به أي قصة أو حدث أو حوار من التَثْر» حتى عند من 


أجاز الرواية بالمعنى. 


المبحث الثالث: كلام العرب: 

يجعل علماء الأصول كلام العرب ثالث مصادر السّماعء مع أنه المصدر الأكثر شهرة 
في مصنفات النحويين وتطبيقاتهم. وهو «ما أثر عنهم من شعر ونثر قبل الإسلام وبعده؛ 
إلى أن فسدت الألسن بكثرة المولدين وشيوع اللحن»©. 


(1) تنظر: محلة مجمع اللغة العربية ج 4» ص7 لسنة 1937م» وقد أضاف بعض النحويون أصنافاً أخرى يرجحون سلامة 
ألفاظه وصحة نسبتهاء ومن ذلك ما أضافه الدكتور عبد الرحمن السيد لنوعين من الحديث؛ الأول: الأحاديث التي 
رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم وإن اختلفت ألفاظهاء والثاني : الأحاديث التي يُطْمَأنُ فيها إلى عدالة رواتهاء 
والتي يغلب على الظن تعدد مواطن الاستفهام فيهاء وأن اختلاف الصيغ يرجع إلى تعدد الإجابة. وأضاف الدكتور 
محمد ضاري كل حديث ثبت اعتناء ناقله أو راويه بلفظه وحرصه على أدائه كما قيل لقصود بلاغي أو أدبي أو ديني. 
ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 421-418. 

(2) أصول النحو 75. 

(3) أصول النحو العربي لنحلة 57. 
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وقد بذل الأوائل جهداً مضنياً في جمع هذه المادة المسموعة» التي كان اللسان العربي 
مصدرها الأصيل» وفي مصئّفات السابقين ما يشير إلى أنهم قد حرصوا في جمعهم 
موثوقة وصحيحة؛ فاعتمدوا مشافهة العرب الفصحاء. وهي أعلى درجات السماع؛ ثم 
الرواية عن الشيوخ الموثوقين في ضبطهم وأمانتهم في نقل ما سمعوه عن العرب. وعلى 
الرغم من أن بعض اللغويين"» قد حدد قبائل بعينها قعدت القواعد في ضوء لغاتها؛ إلا أنَّ 
الواقع ينفي أن يكون اللغويون في جمعهم قد التزموا قبائل بعينها أو مناطق دون أخرى؛ 
والراجح أنهم يجمعون على أنه يحتج من كلام العرب بما ثبت عن الفصحاء الموثوق 
بعربيتهم. 

واصطلحوا على زمن يتوقفون عنده في قبول السماع؛ فأخذوا عن أهل الأمصار 
الفصحاء إلى نهاية المئة الثانية» أما أهل البادية فاحتج بكلامهم إلى نهاية المئة الرابعة على 
القول الراجح الذي أقر في مجمع اللغة العربية في القاهرة©. 

ول يقفوا في ضبطهم عند تحديد مصادر المادة اللغوية؛ بل وضعوا ضوابط لضمان 
ذلك» منها: تقسيم المادة المجموعة قسمين: متواتر وآحاد»ء وجعلوا المتوائر دليلاً قطعيًا 
يفيد العلم؛ والآحاد دليلاً يفيد الظيَّ» واعتدوا.مبدا الشيوع في استخرج الظواهر النحوية؛ 
وحددوا شروط الراوي. 

أما المتأخرون - ومنهم ابن مالك- فقد اختلف الأمر لديهم؛ إذ انقطعت بهم السبيل 
إلى سماع الشواهد من الفصحاء, لأنَّ الفصاحة قد انقطعت منذ القرن الرابع للهجرة» 
(1) ينظر كلام أبي نصر الفارابي في الاقتراح 100» وكذلك ما ذكره ابن خلدون في مقدمته 129. وفي نقد هذا التحديد 

ينظر: البحث اللغوي عند العرب 52 والاحتجاج بالشعر في اللغة 105» وابن يعيش النحوي 417» وضوابط الفكر 

النحوي 227/1. 


(2) ينظر: محلة المجمع 202/1. 
(3) أصول النحو العربي لنحلة 60. 
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على مصادر مكتوبة جمعها القدماء في كتبهه". 


النحوئ )الأول المقوذات والتراكيت لكر 00 

اهتم ابن مالك.ما روي عن العرب من كلامهم اليومي ولهجاتهم وحكمهم وأمثالهم» 
وأنزله منزلة كبيرة في أثناء التقعيد والاحتجاج والاعتراض والاستدراك» وقال: «يجب أن 
يُعتقد الصواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع)©. كما 
أنَّ كلام العرب عنده موجب لمخالفة من خالفه؛ قال في بعض الأحكام مستدلاً بقول 
العرب: «وهذا كلام مروي عن الفصحاءء؛ وقد تضمّن جواز ما حكموا .منعه فتعّينت 
مخالفتهم في ذلك)©. 

وفي قراءته لكتب النّحويين كان يجعل حدوداً فاصلة بين ما يذكره النّحويون من أمثلة 
وشواهد مصنوعة» وما ينسبونه إلى العرب؛ إذ إِنَّ الأول غير حجة» أما الثاني فهو حجة» 
فقد قال في اعتراضه على الكسائي الذي أجاز إعمال اسم الفاعل الملوصوف في نحو: 57 
ريدأ ضَارِبٌ 0 ضَارب): زآنا إعارفه رانا يدا صَارِبٌ َي ضارب»)؛ فلا حبّة فيه لأنه 
لم يقل أنا سمعته عن العرب)0©, فلا حجة في هذا النص مادام غير منسوب إلى العرب. 

ويُذكر هنا أن ابن مالك كان يفرّق بين رواية الكوفيين عن العرب» وقواعدهم التي 
اجتهدوا في استنباطها؛ فقد لاقت مروياتهم عن العرب قبولاً وتسليماً لديه فنقل مرويات 


(1) أصول النحو العربي للحلواني 47. 

(2) بلغ ما ذكره ابن مالك من أقوال العرب النثرية في شرح التسهيل مئة وأربعين قولاً» ومئة وخمسة عشر قولاً في شرح 
العمدة» أما شرح الكافية الشافية فقد ضم مئتين وثلاثة وستين قولاء وذلك بحسب إحصاء محققي هذه الكتب. 

(3) شرح التسهيل 52/2. 

(4) شرح الكافية الشافية 749/2. 

(5) شرح التسهيل 74/3. 
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عن الفرَّاء والكسائي وثعلب» وقد يُجمل فينسب الرواية إلى «الكوفيين»؛ كما في حديثه 
عن حروف النداء: «ولم يذكر مع حروف النّداء «1» و«آي» إلا الكوفيون» رووها عن 
العرب الذين يثقون بعربيتهم» ورواية العدل مقبولة)2» فهم في الرواية عدول؛ أما اراؤهم 
النحوية فإنها إذا ماغرضت فهي عرضة للتّقد والتوجيه بالموافقة أو المخالفة. 

ويُثني ابن مالك في هذا الصدد على مصدر الرواية الرئيس لديه» وهو كتاب سيبويه؛ 
فيقول: (إِنّ سيبويه لم يكن يحتج بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يحتج بقوله)» فنقل عنه 
بنسبة؛ ومن دون نسبة ثقة في مروياته» وحتى أمثلة سيبويه المصنوعة فإن ابن مالك يكثر 
من نقلها ويعتد بها؛ لأنّه يرى أنها لم تحر على غير ما هو في لغة العرب» ففي مسألة العطف 
ب«لكن» التي يرى ابن مالك أنها حرف استدراك؛ فإن وليها معطوف فهو ب«واو» قبلها 
لالس عنها الاق عله تان مساح يجزابهاء قال مويدا رأية#برولقلاك يفا سيتويه 
ف أنذلة اعطق إلا عزو لكان رعقااض فوهك الزاعةو كيمانيد لأنه لا يجيز العطف 
بها غير مسبوقة بواو» وترك التّمثيل به لئلا يُعتقد أنه ما استعملته العرب)©. 

وكنا قد اطلعنا في الفصل الماضي على أثر لغات العرب في اعتراضات ابن مالك» 
وكيف أنه اعترض النحويين واستدرك عليهم بوقوفه على مصنفات اللغويين التي حوت 
مادة مكنته من توسيع استقرائه للغة العرب ومصادرها. 

ولا شك في أن أعلى درجات الاعتداذ بالمسموع أن يُقام وحده حجة في مسائل 
الخلاف والاعتراض والاستدراك» وهذا ما فعله ابن مالك مع ما سُمع من مفردات أو 
تراكيب نثريّة عن العرب؛ فقد اعترض على الجمهور واحتج بألفاظ مروية من كلام 
العرب».ومن ذلك اغترضه على أكثر التحويين الذين عللوا تسكين آخر المسئد إلى (اتاء» 
(1) شرح التسهيل 386/3. 


(2) شرح التسهيل 81/3. 
(3) شرح التسهيل 343/3. 
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الفاعل» أو «نوث» النسوةء أو «نا» الفاعلين» بأن سببه اجتناب توالي أربع حركات» 
بقوله: «وهذا التعليل ضعيف»» ثم ذكر أن من أوحه ضعفه: أن توالي أربع حركات 
ليس بياذ في كلامهم؛ بل الششست بالسية إل عضن الآبية دلي «علبط»» وأصله: 
تُلابط» و«عَرَئّن»» وأصله: عَرَنتَنء و«جَنّدل)», وأصله: جنَادل عند البصريين» وبحنديل 
عند الكوفيين)2» وختم المقالة برأيه ومفاده أنهم اختاروا التسكين لتمييز الفاعل من 
المفعول في المسند إلى «نا» الفاعلين» وألحق بها التاء والنون للتّساوي في الرفع والاتصال 
وعدم الاعتلال. 

واسعشهد بالتراكيب التثريّة التي صكّت لديه غخالفاً جمهور النحويين؛ ومن ذلك أنه 
ذهب إلى أن «أم» المنقطعة حرف عطف قد تعطف بها المفردات» والجمهور يرون أنها لا 
تعطف إلا الجمل» قال: «وإن ولي المنقطعة مفرد فهو معطوف بها على ما قبلها» كقول 
بعض العرب©: «إنهًا لإيل م شَاءٌ»» ف«أم» هنا لمجرد الإضراب» عاطفة ما بعدها على 
ما قبلهاء كما كان يكون بعد «بل»» فإنها ممعناها»» ثم قال 258 على ابن جني الذي 
يتبى رأي الجمهور: «وزعم ابن جني أنها ممنزلة الهمزة و«بل»» وأن التقدير: بل أهي 
شاء؛ وهذا دعوى لا دليل عليهاء ولا انقياد إليهاء وقد قال بعض العرب©: («إنَّ مُنَاكَ إيلاً 
801 خضب نا يعد رامع سين سي فاقيلهاة وهذا عطف صريح مقوٌ لعدم الإضمار 
قبل المرفو ع)©. 

ومما أفاده ابن مالك من كتب اللغويين المتأخرين واستدرك به على الجمهور أنه رجح 
رأي الكوفيين في اننا 00 المضارع للاستقبال بالإضافة إلى «السين» و«سوف»» 
(1) شرح التسهيل 125/1. والعلبط: يمعنى الضخم والغليظ» واللبن الرائب» والقطيع من الغنم. والعرتن: شجر يدبغ 

بعروقه» والجندل: هي الحجارة. ينظر: اللسان 2355/7 و284/13» و128/11 بالترتيب. 
(2) ينظر: الكتاب 2172/3 وأسرار العربية 270. 


(3) ينظر: المغني 299/1؛ ول أعثر على هذه الرواية فيما اطلعت عليه من مصنفات النحويين قبل ابن مالك. 
(4) شرح التسهيل 362/3. 
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«سَو) وات و«(سي»» بينما لا يعرف البصريون إلا «سوف» و«السين»» وقد استدل 
ابن مالك بقوله: «وجاء عن العرب2©: سف أفعل» وَسَّوْ أفعل وسَئْ أفعل» وهي أغربهن 
حكاها صاحب المحكو)©. 

وحاضيد الروايات ابلق غنة أبن مائاك إث ادف في أداء الفكرة» ومنه ترجيحه 
رأي الخليل والأخفش والمازني في أن ما بعد «إيا» ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروف» 
وعبر عن دليله السماعي بقوله: «إِنّ هذه اللواحق لولم تكن أسماء بجرورة المحل لم يلحقها 
اسم محرور بالإضافة؛ فيما رواه الخليل من قول العرب*: (إذَا بَلَعَ الرّجْلُ السمّينَ فإيّاهُ وإ 
الشوَابٌُ»)) ورُوي”: «فإيّاه وإيّا السّوءَات»». 

كما أنه أفاد من تعدد الرّوايات في تأذية العرض نقنييه؟ قآتلا: رووعك| سيضند قري اند 
منقول بنقل العدل بعبارتين صحيحتي المعنى»؛ واستطرد ابن مالك في شرح ألفاظ هذا 
السّماع فقال: «ثم إِنَّ هذا الكلام يتضمّن وعظاً وترغيباً لمن بلغ السّينَ في ذكر الموت 
والإعراض عن الفتنة بالنساء الشّوَابٌء فإنْهُنَّ ُلهينه ويعجز عما يبغينه» ومن رواه بالسّين 
والنّاء فقد أصاب أيضاء ومعناه النّهمي عن القبائح؛ فإنَّ اجتنابها مأمور به عموماًء والشيخ 
باحنتابها سق لأن صدورها منه أقبح)©. 


وكما أنه اعتمد على كلام العرب في الاعتراض والترجيح بين الآراء اعتمد عليه في 
صوغ قواعد جديدة ولو كانت مخالفة لرأي الجمهور؛ فقد قال في الألفيّة عن اتصال «ما» 


(1) قال ابن سيده في المحكم 617/8: «وقد قالوا: «سّو يكون» فحذفوا اللام و«(سي يكون» فحذفوا اللام وأبدلوا العين 
طَلّبَ الحقّة و«سَفٌ يكون» فحذفوا العين كما حَدَّفوها في مُلُ». 

(2) شرح التسهيل 25/1. 

(3) قال سيبويه في الكتاب 279/1: «وحدّئني من لا أَنهمٌ عن الخليل أنه سمع أعراياً يقول: «إذا بلغ الرجلٌ السّتَينَ فياه 
وإِيّا الشَّوابٌ»)». وعد بعضهم هذه الرواية شاذة لا تقوم بها الحجة لقلته ومخالفته السماع والقياس» ولأن سيبويه ل 
يسمعها من الخليل» ينظر: الإنصاف 697/2)» واللباب 480/1. 

(4) ل أهتد إلى مصدر هذه الرواية. 


(5) شرح التسهيل 146/1. 
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الزائدة بالحروف الناسخة(©: 
وَوَصّل «ما» بذي الحرُوف مُبْطل إِعْمَالهَاوَقَدَيْبَقىالحَمَل 

والمشهور عند النُحويين أنْ حكم الإعمال والترك عند الاتصال ب«ما» الزائدة مما 
تعض بد ليتف فى عند القروف؟ لكل اب مالك أجاز للك ف كل الخروق قياساء 
قال في التسهيل: «وتلى «ما» «ليت» فتَعْمَل وتَهُمَلء وقل الإعمال في «إنما»» وعدم 
سَمَاعَْهُ في «كأنما» و«لعَلمَا) و«لكنّمَا)؛ والقياس سائغ)©» وبسط المسألة والاستدلال 
فيها قائلً: «وأجرى ابن السرّاج غير «ليتما» بحراها قياسأء وذكر ابن برهان أن أبا الحمسن 
الاتعفش ,روف عن الغرن60: «إنما ريدأ قائمٌ», فأعمل مع زيادة «ما»» وعزا مثل ذلك إلى 
الكسائى عن العرنية. 

وهذا التقل الذي ذكره ابن برهان -رحمه الله- يؤيد ما ذهب إليه ابن السرّاج من 
إجراء عوامل هذا الباب على سئن واحد قياساء وإن لم يثبت سماعا في إعمال جميعهاء 
وبقوله أقول في المسألة» ومن أجل ذلك قلت: «القياس سائغ»)©. فاعتمد ابن مالك ما 
قل في «إنَّ» ليُخرجٍ الحكم من «ليت» ويقيسه في باقي الحروف. 

وقد يحارواق غبياقة القواغد مراغياً باحك عن العرك؟ ققد ذكر بان زعا لايضاف 
إلى ميزه عشرون وإخوته»» وهذا هو المشهورء لكنه استدرك قائلاً: «و حكى الكسائى أن 
بعض العرب يقول: ((عشرُو درّهم)», ومن هذا احترزت بقولي: «غالبا»)©. 
(1) الألفية [187]. 
(2) التسهيل 65. 
(3) قال ابن برهان في شرح اللمع 75/1: «وروى أبو الحسن الأخفش عن العرب: إنا رَيْداً قَائمٌ» فأعمل مع زيادة 

«ما». وذكر ابن جَرْء الأسدي مثل ذلك عن كتاب الكسائي عن العرب» كذلك سمعت شيخنا أبا القاسم الدقيقي 

يحكيه). 


(4) شرح التسهيل 38/2. 
(5) شرح اله لتسهيل 381/2. ولفظة «غالباً» ل ليست في متن الشرح ولا في كتاب التسهيل؛ إلا أن محققه قد أشار إلى أنها قد 
وردت في بعض النسخ. ينظر: التسهيل 114 [هامش التحقيق رقم 2]. 
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ومن اعتداد ابن مالك يما سّمع من نثر عن العرب أَنّه يقبل منه ما كان ظاهره مشكلاً» 
ويحاول حل هذا الإشكال بالتأويل لاعتقاده أنّ كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث 
خنويم عير الطاع ضواب» وقد قال في إحدى المسائل: «فإن جاء في كلام من يوثق 
مهد ما بعال ولك اولع البعيى أن التاويل لا يجري الاعلى ماس أما مالم 
يصح فهو غير مقبول أصلاء وقد يختلف مع النُحوبين في ذلك ويعترض عليهم ومن 
ذلك أنه ذهب إلى أن «النّسَاءِ» 2 قول العرب©: «كل شيء 2 ما النْسَاءَ وذْكَرَّهُنٌ» 
منصوب ب«عدا» محذوفاً بعد «ما» المصدرية» فقال: «معناه كل شىء يسير ما عدا النساء 
وذكرهن؛ فحذفوا «عدا» وأبقوا عملهاء وزعم بعض النّاس أنَّ «ما» ههنا بمعنى «إلا» 
وليس بشيء)©. 

وكذلك ذكر أنَّ نداء ما فيه «هاء» التأنيث مرحم أكثر من ندائه من غير ترخيم» ثم نقل 
عن سيبويه قوله: «واعلم أن ناساً من العرب ي: يثبتون الهاء فيقولون: اسلَمَةُ أقبل. . وبعض 

يقبيك بيقول: باخلجة يعن بفتح التاء»» وهذا مخالف لمقتضى القياس؛ إذ قياسه الرفع» 
لكنه يخرج على «أن تكون فتحة التاء إتباعاً لفتحة ما قبلها)'©» وقد خالف في تفسيره 
تخريج سيبويه لهذا السّماع. 

وبعد هذا العرض لشواهد النثر عند ابن مالك يمكن ملاحظة الاتى: 

1- قلة الاعتماد على كلام العرب المنثور مقارنة بكلامهم المنظوم» وهذا ملاحظ في 

كتب النحو جميعها؛ فإن «من ينعم النَظر في معاجم اللغة وكتب قواعدها يجد 
(1) شرح عمدة الحافظ 766/2. 
(2) ينظر: تهذيب اللغة 521/5 وهو في جمهرة الأمثال 132/2 برواية: «كل شيء مهه ما خلا النساء وذكرهن»؛ وفي هذا 


(3) شرح التسهيل 310/2. 
(4) ينظر: الكتاب 242/2. 


(5) شرح التسهيل 428/3. 
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كتب اللغويين أوفر حظاً في الاستشهاد بالشعر والنثر على السواء في إثبات معنى 
أو استعمال كلمة» ويجد التحاة يكادون يقتصرون على الشعر»©. وإن كنا قد 
اقتصرنا في عرض ما جاء من هذه النصوص للاستشهاد فإِنّ ما جاء منها للتمثيل 
والاستئناس أضعاف ذلك. 

2- ترد رواية كلام العرب عند ابن مالك على صورتين رئيستين؛ الأولى: رواية 
النصوص» وهي الأكثر والأشهر وجميع ما ذكرنا سابقاً من شواهدهاء والثانية: 
رواية الأحكام؛ وهي التي لا تنعلق بنص محدد» بل يروي حكماً عامّاً عن ظاهرة 
في لغة من لغات العرب» ومن شواهد ذلك: قوله: «وحكى سيبويه أن من العرب 
من يرفع بأفعل التفضيل الظاهر بلا شرط»)©2», «وقال الأخفش: أمَّا «حاشا» فقد 
سمعت من ينصب بها وقال: «وحكى الأخفش في معانيه أن من العرب من 
جر اسم الله مقسماً به دون جارٌ موجود ولا عوض)2؛ فهذه رواية أحكام في لغة 
العرب غير مرتبطة بنص معين. 

وقد تكون رواية النّصّ في كتاب هي رواية حكم في كتاب آخر؛ ومنه أنّه قال في شرح 

التسهيل» تزوذكر ابن يرهات أن آبا لسن الأعف روف عن العرب: «إمًا رَيْداقَائمٌ»» 

وعزا مثل ذلك إلى الكسائي عن العرب)7©» فروى نضّاً عن العرب» وفي شرح العمدة 

قال عن رأي لابن السَرّاج: «ويعضد ما ذهب إليه أنَّ الكسائي والأخفش رويا عن 

بعض العرب إعمال «إنَّ» مقرونة ب «ما»))» فروى الحكم. 


(1) في أصول النحو 59. 

(2) شرح عمدة الحافظ 772/2. 
(3) شرح التسهيل 307/2. 

(4) شرح التسهيل 199/3. 

(5) شرح التسهيل 38/2. 

(6) شرح عمدة الحافظ 233/1. 
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3- اهتمامه بصحة الرواية في مسائل الاحتجاجء ومن أبرز مظاهر ذلك نسبتها إلى 
من رواها عن العرب, ومنه قوله: «عزا ذلك سيبويه إلى بعض العرب»» وقوله: 
((ومنه قول بعض العرب من رواية الكوفيين»» وقوله: «حكاه الكسائي عمن يوثق 
بعربيته)» وقوله: «وخكيّ عن الفرّاء أنه سمع بعض العرب يقول». وقد يذكر 
معد الروانة كقولدافيهنا سيق رتوذكر أبن يرهان أن آبا الكسين الكعنس روف عد 
العرب»» وقوله: الوح رحد بن السيلده أن أباعمرو بن العلا أخير: أن يفي 
تميم يقولون : «ليِسٌ الطيبٌ إلا المسكُ) بالرفع»» وقوله: ((واتعل يك سييويية من يق 
به: أنّه سمع بعض العرب يقول)20. 

وإذالم يُصرّح بإسناد الرّواية إن قد يشير إلى أنها جاءت ممن يوثق بفصاحته؛ ومن ذلك 

قوله عن رأي لسيبويه: «وإنما يُحِتَحٌّ له في ثبوت إعمال «فعيل» بقول بعض العرب: 

(«إِنَّ الله سَمِيعٌ ذُعَاءَ مَنْ دَعَاهُ). رواه بعض الثّقات»؛ وقوله: «وروى بعض الثقات عن 

أعرابي »» وقوله: «وذكر غيره من الثقات أنه سمع بعض العرب يقول». وقد يسمي 

هذا الثقة باسمه ومن ذلك قوله: ووشكن الغكاء أن أبا الجرّاح سُمعٌ يقول)©. 

ويشار إلى أن ابن مالك لم يكن يهتم بذكر نسبة ما اشتهر من كلامهم المنثور أو مصدره 

ولاسيما في الأمثال والحكم؛ وكذلك ما نحده في لغات العرب؛ فما كان منها مشهوراً 
فلا حاجة لإسناد في روايته لاشتهار أمره» ومنه مسألة إجراء فعل القول بحرى فعل 
الظن؛ إذ ذكر أن ذلك وارد «على اللغة المشهورة»» ثم قال: «وأشرت بقولي: «على 

اللغة المشهورة)» إلى لغة سليم؛ فإنهم يجرون أفعال القول كلها بحرى ظَنٌّ بلا شرط» 

فيجوز على لغتهم أن يُقال: قُلَتٌ رَيْدا مُنُطلقاًء ونحو ذلك)©. أما إن كانت اللغة غير 


(1) ينظر على التواللي: شرح عمدة الحافظ 415/1 و478) 2788/2/2 وشرح التسهيل 38/2» وشرح الكافية الشافية 425/1 
وشرح عمدة الحافظ 235/1. 


(2) ينظر على التوالي: شرح التسهيل 81/3) 2197 2199 31/2. 
(3) شواهد التوضيح 92. 
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مشهورة فغالبا ما يسندها إلى من رواهاء ومن ذلك لغة من يجزم ب«لن» قال: «وهي 
لغة حكاها الكسائى)2. 


4- في مرويات ابن مالك النثرية عن العرب روايات لم تُعرف إلا من طريقه؛ إذلم تشتهر 
في كتب التحويين» ومن ذلك ما رواه عن العرب: (إنَّ مُنَاكَ إيلاًأمْ شا بالنصب» 
والمشهور في كتب النحويين روايات أخرى جميعها بالرّفع. وقد شكك ابن هشام 
في صحة هذه الرواية عن العرب التي دعت ابن مالك إلى «خرق الإجماع)© 
على حد قول ابن هشام, أمَّا الأزهري فقال عن هذه الرواية: «وهذا لا يُعرّف إلا 


من جهته؛ وإن ل فالتأويل ممكن»)©. 


المحور الثاني: أشعار العرب وأرجازهم”“': 

أكثر ابن مالك من الاستشهاد بالشعر والرّجحز حتى قيل في ترحمته: «وأمّا أشعار 
العرب التي يستشهد بها على اللغة والنّحو فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون 
من أين يأف بها! الع 

ولا غرابة فى أن يعتدٌ ابن مالك بالشواهد الشعريّة؛ فهى الشاهد الأول من مصادر 
الأعلام أنشد جُل شواهده الشعريّة التى بلغت الآلاف. 
(1) شواهد التوضيح 160. 
(2) المغني 299/1. 
(3) التصريح 590/3. 
ماس ا سا ا الع اع لوي ا ب له 


عل احا رسنن العا دربا قر ل لدعي كل ذلك بحسب إلحصاد وكيم 
(5) بغية الوعاة 130/1. 
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وأبرز مظاهر اهتمام ابن مالك بالشعر أنه اعتمد عليه وحده في الاستدراك على 
النْحويين ما أغفلوه في قواعدهم من صياغة وأحكام, وفي الاعتراض عليهم؛ وفي التّرجيح 
بين آرائهم المختلفة» وكذلك اهتمّ بتوجيه الشّواهد الشعريّة المشكلة؛ لأنَّ إيرادها مخالفة 
للقاعدة بلا توجيه يمثل طعناً فى هذه القاعدة التى قال بها واختارها. 


فمن استدراكه على التحويين أنه لمق «رام» و«ونى» ب«زال» التّاقصة» ثم قال: «ولا 
يكاد التّحويون يعرفونهما إلا من عني باستقراء الغريب. ومن شواهد استعمالها قول 
اّاعر" [من الخفيف]: 
لابسي الث سيمّة الخدم افقلا نحشيئه ا ازعراء 
وقالآخر في إغمال «نرع» العمل المشار إليد© [من الطويل]: 


وأكثر باب ظهر فيه استدراكه على جمهور النّحوبين مستشهداً فيه بأقوال العرب 
الشعريّة هو باب معاني خروف الك ومع ذلك أله ذكر أن («من» تأتي .كعنى «في»؛ ثم 
قال: «وأشرت إلى موافقة «في» إلى نحو قول عدي بن زيد© [من الطويل]: 


عَسَى سَائل ذو ححَاجة إِنْ منعنه من اليوم ل أن سر في غد)» 
اي: في هذا اليوم. 


(1) لم أقف على قائله. وقد قدح أبو حيان في التذييل والتكميل 125/4 بالاستدلال بهذا الشاهد لاحتمال نصب «شيمة 
الخب» على إسقاط الخافض لا على الخبرية. وينظر: الدرر 48/2» ومعجم الشواهد العربية 30. 

(2) ل أقف على قائله. قال أبو حيان في استدلال ابن مالك بهذا الشاهد في التذييل والتكميل 125/4: «فلا حجة فيه لتدكير 
«متيماً»» واحتماله أن يكون حالاً وهو أظهر». وينظر: الدرر 49/2. 

(3) شرح التسهيل 334/1. 

(4) ينظر: جمهرة أشعار العرب 153» والخزانة 560/8 برواية [أن يكون له غد]. 

(5) شرح التسهيل 137/3. قال أبو حيان في الارتشاف 1721/4: «وهذا الذي ذكره ابن مالك من المعاني لم يذكره أصحابناء 
ويتأولون ما ظاهره ذلك». 


إطئك 


وأثبت بجيء «إلى» ممعنى «من»» واستشهد بقول عمرو بن أحمر الباهلي2© [من 
الطويل] : 
تَقُولُ وَقَدْ عَلَيْتُ بالكور فَرْقَهَا أُيُسْقَى قَلا يَرْرَى إلي ابن أحمّرًا 
قال: «أي: فلا يروى يا 
وأما مثال مراعاة الشّواهد الشعريّة في ضبط صياغة القواعد فهو في مسألة الوصف 
الرافع لما يليه» والذي يسد مرفوعه مسد خبره؛ إذ قال في التسهيل: «ولا يجري ذلك 
المجرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفي)©» نحو :«أقَائمٌ الريْدَان؟)» أي أن هذا الوصف 
لا يحسن الابتداء به على الوجه السابق إلا بعد استفهام أو نفي» وهذا «الاستحسان» 
مخالف لما يراه الجمهور الموجبون تقدم نفي أو استفهام. ثم أشار إلى سبب الاستحسان 
دون الوجوب وهو ورود هذا الوصف في استعمال صحيح غير مسبوق بنفي أو استفهام؛ 
قال: «ويدل على صحة استعماله قول الشاعر© [من الطويل]: 
ومنه قول الشاعر” [من الوافر]: 
فشو تشنغنه الناسى بلك إِذَا الدّاعي الْمَعَوّبُ قال: يالا 


(1) ينظر: شعره 84؛ وأدب الكاتب 402» وحروف المعاني 66» والمغني 497/1» وقال المرادي في الجنى 389: «هذا قول 
الكوفيين والقتبي» وتبعهم ابن مالك. وخحرّجَ على التضمين؛ أي: فلا يأتي لي الدّواء». 

(2) شرح التسهيل 143/3. 

(3) التسهيل 44. 

(4) نسبه العيني في المقاصد النحوية 329/1 إلى رجل من الطائيين ولم يحدد اسمه. ول ير ابن هشام حجيته في الأوضح 
3/1 معللاً بقوله: وار كوت الوصق خيرا مقدماً» وإنما صح الإخبار به» لأنه على فعيل». وينظر: التصريح 
2/1 ومعجم الشواهد العربية 89. 

(5 قائله: زهير بن مسعود الضبي. ينظر: الخصائص 276/1» ورصف الباني 2121 وقد نقل العيني في المقاصد النحوية 
1 تخريج بعض السابقين فقال: «وقال أبو علي وابن خروف: قوله: «فخير» خبر ل«نحن) المحذوفة؛ أي نحن 
خير الناس منكم)» ورجحه. 


456 


ثم أخذ في بيان صحَّة الاستدلال بهذا الشّاهد الذي قد يحتمل تأويلاً غير المراد به هنا؛ 
فقال: «ف«خيرٌ» مبتدأء و«نحن» فاعل» ولأوكوق رحب غيرا شدماء ورضس معدا 
لأنّه يلزم في ذلك الفصل .مبتدأ بين أفعل التّفضيل و«من»» وهما كمُضاف ومضاف إليه» 
فلا يقع بينهما مبتدأء كما لا يقع بين مضاف ومضاف إليه» وإذا جُعل «نحن» مرتفعا 
ب«خير» على الفاعليّة لم يلزم ذلك؛ لأنَّ فاعل التبيء كجزء منه)20. 

وأشير إلى أن هذه اللفظة في صياغة القاعدة دقيقة في بيان رأي ابن مالك الذي يتوسط 
في الرأي بين الجمهور الذين يوجبون تقدم نفي أو استفهام والأخفش الذي يجوّز ذلك؛ 
وقد أكد أنّه في ذلك موافق لسيبويه. 

أما اعتراضه على التحويين اغساداً على الشعر وححده فهو أكثرمسائل الاعتراض التي 
فيه احتجاج بالسماع؛ ومنه: اعتراضه على الفرّاء الذي منع وقوع الحال السادّة مسد 
الل جيلة فلية زرنرا ١‏ هى كثرة غالفة الأصلة وذلك ]ذخال إذاسة عسي لير فيو 
على خلاف الأصلء وإذا وقع الفعل موقع الحال فهو خلاف الأصلء فلا ينبغي أن يحكم 
بجوازه. فإنه مخالفة بعد مخالفة»» وقد اعترضه ابن مالك بقياس الجملة الفعلية بالاسمية في 
هذا الموضع؛ لأنَّ الحمل عليها معتبر في غيره» ثم قال: «ومع ذلك فقد سُمع من العرب 
وقوع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة» ومن ذلك قول الشّاعر© [من الرجز]» أنشده 


سيبو يه : 
رك تصني نالفي أت 
يُغطى افويض فَعَلَيْكَذَاكَ/© 
(1) شرح التسهيل 273/1. 


(2) قائله روئبة بن العجاج» وقد أورده سيبويه في الكتاب 1 في معرض الحديث عن عمل المصدر عمل الفعل المضارع. 
وينظر: تمهيد القواعد 903/2) والدرر 28/2» معجم شواهد العربية 669. 
(3) شرح التسهيل 285/1. 


0407 


فجملة «يعطى» فعليّة حاليّة لت سد خبر المبتدأ «رأي». 


واعترض على الرّمخشري الذين يوجب كون المجرور ب«حتى»-المسبوقة بذي أجزاء- 
لخر مسيوقيا او ملاقياً لآخر مسبوقها؛ قال ابن مالك: «التزم الرَخْشّرِي كون بجرورها 
آخرّ جزء أو ملاقي آخر جزءء وهو غير لازم» ومن دلائل ذلك قول الشاعر" [من 
الخفيف]: 


إِنَّ سَلْمَى منْ بَعْد يَأسيّ هَمْثْ | لوصّال لَوْصّحٌ ل يُبْقَ يُوسَا 
عَيَّنَثْلَيْلَةَفْمَازَلتُحَتََى نطْفهًا رَجِياً فَعُذْتُ يَوُوسَا)© 
فالنّصف ليس بآخر ولا متّصلاً بآخرء وقد اختلف رأي ابن مالك في موضع آخر؛ 
فقالفي شرح الكافية: «ولا يُجَدٌ ب«حتى» إلا آخرء أو ما اتتصل بآخرء كقوله تعالى: 
9 سَلَرّصَ حَقٌّ مطل الجر # [القدر:5]»)©. 
وقد يُطنب ابن مالك في سرد شواهده الشعرية سيراً على منهجه في اعتراض ما اشْتُهر 
من الاراء» أو في مخالفة من يُعتد بارائهم؛ ومنه اعتراضه على الرأي المشهور -الذي نسبه 
الال نشوا المزفيساق اوناع كر معان ل كفويط دو 1 
ولتُوية عدا قال ابن مالك: «وكلام المبرد ينبئع عما وقعت عليه نّه قد كان هذا هو 
الأكثر. وأمّا كون ذلك لازماً لا يوجد غيره فليس بصحيح؛ بل قد يكون مستقبلاًء كقول 


(1)لم أقف على قائله. ينظر: المقاصد النحوية 443/2» وشرح شواهد المغني 2307/1 والدرر 109/4. 

(2) شرح التسهيل 168/3. قال ابن هشام في المغني 264/2: «كذا قال المغاربة وغيرهم» وتوهم ابن مالك أَنَّ ذلك لم يقل به إلا 
الزمخشري»» ثم وافق أبا حيان في رد استدلال ابن مالك بأنه ليس محلا للاشتراط» إذ لم يُسبق المجرور بذي أجزاء» فلم 
صرح بذكر الليلة. وانتصر له ناظر الجيش في تمهيد القواعد 2989/6» فقال: «ولم يظهر ما قاله؛ لأن الشاعر وإن لم يصرح 
بذكر الليلة فمراده: «فما زلت تلك الليلة»» ولو لم يكن مراده لم يكن للضمير المضاف إليه النصف مفسر يعود عليه». 

(3) شرح الكافية الشافية 799/2. 
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جحدر اللص" [ من الوافر]: 

وكقول هند أم معاوية رضي الله عنها© [من مجزوء الكامل]: 
نا زب قاقلة غذدا با لفق ل معاريه 
واستطرد 2 ذكر عدد من الشواهد التي تؤدي الغرض نفسه» ثم ختم بقوله: «(ولا 

مبالاة بقول المبرّد ولا بقول ابن السرّاج؛ فإنهما لم يستندا في ذلك إلا إلى بجرد الدعوى؛ 

ولولم يكن غير ما ادعياه مسموعاً لكان مساوياً لما اذّعياه في إمكان الأخذ به؛ فكيف وهو 

ثابت بالثقل الصحيح في الكلام الفصيح)©. 
ومن اعتداد ابن مالك بالشّعر أَنّهِ يُجح به بين أقوال النُحوبين؛ ومن ذلك ترجيحه 

رأي الكوفيين الذين أجازوا رفع الصّفة المشبّهة معمولهًا إذا كانت بجحردة من «أل» وكان 

معمولها نكرة» وفي ذلك يقول: «وأمَّا نحو: «مَرَرْتُ بِرَجُل حَسّن وَجَْهُ) فمنعه أكثر 

البصريين» وهو عند الكوفيين جائز» وبجوازه أقول» ويدل على جوازه قول الراجز»: 

ببِهْمَةَمُنِيتُهَهْمقَلبُ 
مُتجٌّذ لا ذي كهّاميَنْبُو 
ومثله ما أنشده الفرّاء عن بعض العرب” [من الطويل]: 

(1) ينظر: أمالي أبي علي 282/1» والمغني 226/2. ومعجم الشواهد العربية 525 قال صاحب الفصول المفيدة في الواو 
المزيدة 265: «والأولون لما منعوا بجيء «رْبٌّ) للاستقبال أوّلوا ما ذكر من هذه الشواهد على أنه وضع ذلك مُوضع 
الحال لتحققه». 

(2) ينظر: المغني 336/2» وشرح شواهده 410/1) ومعجم شواهد العربية 555. 

(3) شرح التسهيل 179/3. وينظر: شرح شواهد التوضيح 106. 


(4) لم أقف على قائله. ينظر: شرح ابن الناظم 2320 والمقاصد النحوية 47/3» والدرر 284/5. 
(5) لم أقف على قائله: ينظر: معاني القرآن للفراء 212/2» برواية: [فهل هو مرفوع]» والمساعد 218/2 والدرر 278/5. 
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يغرب وديتاروّئاةودزهم فهلأنت مَرْفوع بما ههنا راس 
وقال ابن خروف في «مَرَرْتُ برَجل حَسّن وَحَْة) و«الحسن وَجَْةُ) لا سبيل إلا إلى 
جوازها بقول الراجز, وبا أنشده الفرّاء فلا مبالاة.كن مَنَعْ)0. 
ويُشار إلى أن في شاهد الرّجز السّابق شاهدٌ احتفاء ابن مالك بشواهد النّحو؛ إذ ضمّنه 
نظم الكافية» فقال©: 
ونحوجَمٌ فضله. والفض سل أو فضل صَعيف وَنْظِررَه رَأوا 
ببَهْمَةَمُسِتُفَهوقلبُ مُتجّذلاذي كهَاميَئبو 
وإذا كانت شواهد ابن مالك السّابقة تحمل استشهاداً مباشراً بالنّص فإِنّ استشهاده 
مفهوم النّص ودلالاته غير المباشرة كثير في شواهده؛ ومنه: اعتراضه على قوم من التّحويين 
زعموا أن «جير») اسم .معنى «(حقا». قال: «والصحيح أنه حرف .معنى «نعم»»» وعلل 
ذلك بعلل قياسية» ثم قال: «ولو لم تكن يبمعنى «نعم» لم تغطف عليها في قول بعض 
الطائيين© [من الطويل]: 
أنى كَرّنا ل الفا عن از لقم .بالخكشوائفاء ابر ترد 
ولا أكدت «نعم» بها في قول طفيل الغنوي" [من الطويل]: 


وَقِلنَ عَلَى البَرْديٌّ أَوَّلَ مَسْرّب 2 تَعَمْ جَيْر إِنْ كانت روَاءً أَسَافْلَة 


(1) شرح التسهيل 96/3. 

(2) شرح الكافية الشافية 1061/2. 

(3) لم أقف على قائله. ينظر: الهمع 258/4 والدرر 246/4 ومعجم شواهد العربية 143. 

(4) في ديوانه 115. وهو في: المفصل 398» وشرح شواهد المغني 2361 برواية [أجل جير]» في ورواياته اضطرابات وتغييرات 
من لدن النحاة ذكرها صاحب الخزانة 117/10. 
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ولا قوبل بها «لا» في قول الراجز"©: 
إذا فقول زه تعزن اشر 
بص يَمَْدُقٌ «لا» إِذ َ حتول جَيْر 
فهذا تقابل ظاهر» ومثله فى قول الكميت© [من البسيط]: 
يَرْجُونَ عَفْوى ولا يَحْشَونَ بَادرتي 00لا جََيرَ لا جَيْرَ والغرْبَانَ لم تشب 
أراد: لا يَثْبْتُ مَرْجُوّهُمء نَعَم تَلْحَقَهُم بَادرتتي. وقريب منه اجتماع «أبل) و«لا» في 
قول ذي الرمة© [من الطويل]: 
76 سَيْفَهُ لا ان السَّاقَ عله أجل لا ولو كَانَتْ طلا تجاملة) © 
فهذه شواهد غير صريحة على حرفيّة «جير» ذكرها محتجّا مع بيان مفهومهاء والدليل 
على ذلك أنّه أعقب ذكر ما سبق في شرح الكافية بقوله: «ومن شواهد كونها.معنى «نعم» 
قول الشاعر© [من الوافر]: 
مَحَى تَبْأىبقومك في مَعَدٌ ‏ تقل تَضْديقَك لعْلَمَاهُ: جَيري» 
وجما يدكد اهتمام ابن مالك بشواهد الشّعر أَنَّه قد يصرف جزءاً من حديثه في تفسير 
ما يُشكل منها وتأويله» ولاسيما إن كان ظاهرٌ الشّاهد لا يتوافق مع القاعدة النّحوية التي 
اختارهاء وقد فصلنا الحديث عن هذه المسألة فى الفصل الماضى. ومن أمثلة ذلك توجيهه 
(1) لم أقف على قائله. ينظر: الجنى الداني 434» وشرح شواهد المغني 362) وفيه روايتان «والشاهد فيهما واحد» كما ذكر 
صاحب الدرر 249/4. 
(2) ينظر: الجنى الداني 435» وتمهيد القواعد 3137/6. 
(3) في ديوانه 93/2. وينظر: مقايبس اللغة 432/5» وتمهيد القواعد 3137/6. 
(4) شرح التسهيل 219/3. 


(5) لم أقف على قائله. ينظر: المحكم 2560/10 وقد نسب إنشاده إلى ابن جني» والأمالي الشجرية 149/2. 
(6) شرح الكافية الشافية 886/2. 
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لشاهد ابن - كن الذي نجه عريه في اكول وجر از تددم التعول عه على يمطدرينا 
نحو:(اجاءً والطَيَالسَة البَرْدُ»؛ قال ابن مالك بعد عرض رأي ابن جنى: «واستدل بقول 
الشاعر© [ من الطويليا: _ 
يوخي اننا ننه سرتية.- 0022 النكة و الستبييةةاللننا 
على رواية من نصب «السّوءة» و«اللقب»»» ثم أخذ في تفسير معنى الشاهد قائلا: 
«أراد: ولا ألقبُهُ اللقَبّ والسّوْءَة. أي: مَعَّ الشؤعة؛ لآن من اللقبية ايكون لخر سودة: 
كتلقيب الصديق أبي بكر 0 «عتيقاً» لعَتّاقة وجهه. فلهذا قال هذا الشّاعر: ولا أَلقبْهُ 
| 8 م مَعٌّ السَّوءَة. فيفهم من هذا أنه إن لَقَبَهُ لا مَعَ السَّوْءَ َه فلا منَاحَ عليه عليه والله أعلم»» 
واعترض هذين الشاهدين بقوله: «ولا حُجّة لابن جني في البيتين لإمكان جعل الواو 
فيهما عاطفة قَدّمَت هي ومعطوفهاء وذلك في الأوَّل ظاهر. وأمّا انان فعلى أن يكون 
أصله: «ولا أَلقبهُ اللَقَبَ وَأَسُوءُ السَّوْءَة»» ثم ذف ناصب «السَّوْءَة» كما حُذفٌ ناصب 
«العيون» من قوله© [من الوافر]: 
وَرَجَجَنَ الحوّاجبٌ والعيُونا 
ثم قَدَّمّ العاطفٌ, ومعمول الفعل المحذوف)©. 
ومن خلال دراستنا لشواهد ابن مالك الشعريّة يمكن أن نلاحظ بعض القضايا التي لا 
(1) قائله يزيد بن الحكم الثقفي. ينظر: الخصائص 2383/2 والأغاني 344/12 وأمالي أبي علي 67/1 برواية [خصالاً ثلاثاً]. 
(2) منسوب إلى بعض الفزاريين. ينظر: شرح ديوان الحماسة 1146/2» وشرح ابن الناظم 205 والمقاصد النحوية 327/2. 
(3) قائله الراعي النميري» ديوانه 156. وهو عجز بيت صدره: (إذا ما الغانيات برزن يوما». ينظر: الخصائص 423/2) 


والإنصاف 610/2 والمغني 364/4. 
(4) شرح الكافية الشافية 698-696/2. 
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يسعنا تجحاوزها في دراسة هذا المحور» والتي ترسم.مجموعها -مع ما سبق ذكره- صورة 
واضحة لأكثر دليل سماعي في تراث ابن مالك: 
أولاً: وفرة شواهده الشّعريّة وتعدد مصادرها والكم الكبير المحفوظ عند ابن مالك 
منها أتاح له مساحة واسعة من الاختيار فيما بينها للاستشهاد به على القواعدء 
وقد ظهر ذلك من خلال تصريحه بأفضليّة الشواهد الشعرية في الاحتجاج على القواعد 
المختارة وغير المختارة؛ ومنه أنه قد أجاز نصب خبر «ما» الحجازية إذا انتقض نفيها 
دزالا خغاذنا الحمهورة قال: «واستشهد على ذلك بعض التّحويين بقول الشّاع © و 
الطويل]: 
وكا لظ رو نتشتينا مله وتاحاحن نااك اذ قدا 
ثم ذكر بعده احتمالاً بعيداً ومتكلفاً في تأويله من لدن بعض التّحويينء وقد اعترض 
هذا التأويل ولم يقبله؛ لكن احتمال التأويل ولو على ضعف كان سبباً في أَنْ يُعَقَبِ بقوله: 
«وأقوى من الاستشهاد بهذا البيت الاستشهاد بقول مغلس© [من الوافر]: 
وَمَاحَوَالدِيِيَعْنُونَهَارَاً ويسرق لَيْلَهُِاً تكللاً)» 
وعليه فإِنْ ما لا يتطرق إليه الاحتمال بوجه أقوى ثما قد يرد فيه احتمال على وجه بعيد» 
أمّا إن كان وجه الاحتمال ظاهراً فلا حجة فيه أصلاًء وذلك بحسب ما ارتضاه من منهج؛ 
وهو أن «ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال». 
ثانياً: استطراد ابن مالك في بيان وجه الاستشهاد ويدفعه إلى ذلك مزيد البيان 
والتوضيحء أو رد تأويل سابق أو محتمل؛ ومن أمثلة ذلك استشهاده بقول الشاعر © [من 


(1) سبق تخريجه ص 132. 
(2) سبق تخريجه ص 134. 
(3) شرح التسهيل 374/1. 


(4) سبق تخريجه ص 46. 
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البسيط]: 
قَوْمي ذُرَا المجْد بَانُوهًا وَقَدْ عَلمَتْ بكنه دَلكَعَ دان وَقَحْطَانٌ 


في أن إبراز الضمير المتحمّل في الخبر المفرد المشتق الجاري على غير صاحب معناه عند 
أمن الليى غير واحب؛ إذ قال بعد ذكر هذا الشاهل: «ف«قومي) مبتدأء و«ذرا المجد» 
مبتدأ ثان» و«بانوها» خبر جار على «ذرا المجد» في اللفظ. وهو في المعنى ل«قومي»» 
وقد استغنى باستكنان ضميره عن إبرازه لعدم اللبس»» ويظهر من هذا الاستطراد أنه أراد 
مزيد توضيح للشاهد» ودفعاً لتأويل سابق» بدليل قوله في ختام المسألة: «وتكلق عض 
المتعصّبين فقال في تقدير البيت الأول: قومي بانوا ذرا المجد بانوها...والصحيح حمل 
الأبيات على ظاهرها)". 

ثانا تضقيت شاقفات آنى شالك التحوية ابعدلالات بابياك هن الشعر سسرية إل 
شعراء وصفهم علماء الأصول بالمحدثين» ومن ذلك قول بشّار بن برد© (167ه) [من 
البسيط]: 


ردُوا فَوَاللَه مَادُدْنَاكمٌ أبَداً مَادَامَ في مَائمَا ورد لتَرَّال 


نولا الحوك ولولا بغدة غمة الف الينك كه بالساليد 


(1) شرح التسهيل 308/1. 

(2) أورده غير منسوب, ومثل به في شرح الكافية الشافية 844/2 على أن جواب القسم المنفي قد ينفى ب(ما»» ومثل به 
في شرح التسهيل 30/1 برواية «لا ذدناكم) لنفيه ب«الا». ونسبه إلى بشار الدكتور محمد حسن الحبل في الاحتجاج 
بالشعر 2113 ولم يرد هذا الشاهد قبل ابن مالك» وقد قال صاحب الدرر 729/1: «ولم أعثر على قائله»» وكذلك فعل 
محققا شرح التسهيل وشرح الكافية. 

(©) ذكره اين مالك سسوياً إليه فى شرح التستهيل 226/1 وقد مكل بداب مالك لذكر انير بعد لولاء وقد وردقى أمالي أب 
علي45/3) برواية [قبله عمر]. 
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وقول مروان النُحوي”" (190ه) [من الكامل]: 

ألقى الصَّحيفَةَ كى يُحَفْفَ رَحْلَهُ | والرَادَحَنَىنَعْلَهالقَاهًا 
وقول أبان اللاحقي© (200ه) [من الكامل]: 

حدر امهورا ل تناف وان ال ليسم مد لتحيديب الأقسداز 


وقول أبي عبد الرحمن العتبي© (228ه) [من الطويل]: 


م 
عه 0 


رَأْيِنَ الغوّاني الشيْبَ لاح بمفرّقي 2 فأعْرَضْسنَ عني بالخدود التواضر 
وقول أبي العَمَيئل بن خليد© (240ه) [من الوافر]: 


(1) أورده غير منسوب. وقد مثل به ابن مالك في شرح التسهيل 167/3 وشرح الكافية الشافية 1210/3 على جواز الرّفع 
والتنّصب والجرٌ في «نعله» بعد «حتى»؛ وأشار إلى أنَّ وجه النّصب على العطف لا بد فيه من تأويل؛ ليكون المعطوف 
بها بعض ما قبلها. وهو من شواهد الكتاب 97/1 لابن مروان النّحوي. قال العيني 166/3: «هذا البيت نسبه النَّاس إلى 
الملمسء ولم يقع في ديوان شعره, وإنما هو لأبي مروان النّحوي قاله في قصّة المتلمس حين فر من عمرو بن هند» حكى 
ذلك الأخفش عن عيسى بن عمرو فيما ذكره أبو علي الفارسي». 

(2) نسب إنشاده إلى سيبويه» وهو من شواهد الكتاب 113/1. قال العيني 31/3: «قائله هو أبو يحيى اللاحقيء قال المازني: 
زعم أبو يحيى أن سيبويه سأله: هل تعدي العرب فَعلاً؟» قال فوضعت له هذا البيت» وعملته له» ونسبته إلى العرب» 
وأثبته في كتابه» وكان هذا اللاحقي غير موثوق به. وقد ذكر ابن مالك في شرح التسهيل 81/3 هذا الشاهد على 
إعمال «فعل»» ثم علق على القصة المذكورة بقوله: «ووقوع هذا مستبعد؛ فإن سيبويه لم يكن يحتج بشاهد لا يثق 
بانتسابه إلى من يحتج بقوله, وإنما يحمل القدح في البيت المذكور على أنه من وضع الحاسدين وتقول المتقولين» وقد 
جاء إعمال فعل فيما لا سبيل إلى القدح فيه». وذكر شاهدا آخر في دلالة على أنه لا يعد هذا الشاهد حجة؛ بل على 
سبيل التمثيل وتوضيح القاعدة. 

(3) أورده ابن مالك في شرح التسهيل 117/2» وشرح الكافية 582/2 برواية: [بعارضي]» وشواهد التوضيح 193؛ غير 
منسوب ضمن عدد كبير من الشواهد التي جاءت على ما سماه «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة»؛ ولم يرد هذا الشاهد في 
كتب النحو قبل ابن مالك؛ لكنه مشهور في كتب الأدب على اختلاف في نسبته» فهو منسوب إلى العتبي في البيان 
والتبيين 2305 وإلى محمد بن أمية في العقد الفريد 2340/2 وهو في ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة 264. 

4) ذكره ابن مالك غير منسوبء ومثل به مرتين؛ الأولى: في شرح التسهيل 306/1 على ورود الخبر الجامد متحملاً ضمير 
المبتدأ لأنه مول بمشتق في قوله: «أنت البلسكاء»» والثاني: على ما اشتهر من كلام العرب في ورود المصدر حالاً 
في قوله: «لصوقاً». ول أعثر عليه في كتب النحو قبل ابن مالك؛ لكنه مشتهر في كتب اللغة» فقد ذكره ابن سيده في 
المحكم 136/7 وذكره بعد ابن مالك منسوباً إلى أبي العميثل ابن منظور في اللسان 403/1 [بلسك]» وقال في معنى 
البلسكاء أنه «نبت إذا لصق بالثوب عسر زواله». 
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مُخَبرْنَابالكَأخرَذيٌٍ الك البَلْسَكَاءٌ بنَا لَصُوقا 
وقول أبي الطيب المتنبي ”2 (354ه) [من الطويل]: 
إذَا الود لم يُرْرَقَ خَلاصاً من الأذّى 2 قلا الَجِدُ مَكسُوباً ولا الال بَاقيا 
وقول أن العلاء المعري © (449ه) [من الوافر]: 
كدي الز غنم كل عضب ننؤة تفن كسك لكالا 
غير قلق 
يُلاحظ في هذه النُصوص الشعريّة أنّ معظمها جاء غَيْر منسوبء والشّواهد غير 
المنسوبة كثيرة في مصتّفاته» مما قد يوسع من دائرة هذه الشّواهد الخارجة عن النطاق 
الرّماني المجمع عليه في الاحتجاج. 
مسسدا ركع وى أت انها نك لسو وروتفله الابزاله ود قافرا إفاجها قوررة يفة 
شواهده الشعريّة وهي مع ذلك ١‏ ترد على سبيل الاحتجاج والاستشهاد في موطن 


(1) أورده منسوباً في معرض حدينه عن إعمال «لا) عمل «ليس» في المعارف» قال في شرح التسهيل 377/1: « وقد حذا 
المتنبي حذو النابغة»» ثم ذكر هذا الشاهد للاستئناس بعد شاهد من شعر النابغة» ولاسيما أنّه أجاز الوجه الوارد به 
وجعله مقيساً مخالفاً بذلك جمهور النحويين» الذين لحنوا أبا الطيب في هذا الشاهد كما ذكر أبو حيان في البحر 
المحيط 323/1. وقد ذكر هذا الشاهد قبل ابن مالك ابن الشجري في الأمالي 431/1 الذي قال بعد ذكره: «ووجدت 
أبا الفتح عثمان بن جني غير منكر لذلكء في تفسيره لشعر المتنبي»» وخر ج ابن عدلان هذا الشاهد في الاتتخاب 77 
على أن سبب الإعمال هنا تكرار «لا»» ثم قال: «ولولا هولم تدخل إلا على نكرة». 

(2) أورده ابن مالك منسوباً في شرح التسهيل 276/1» وشرح الكافية 355/1 وشواهد التوضيح 67؛ وهو شاهده الوحيد في 
جواز إثبات خبر «لولا» إن كان كوناً مقيداً متعيَّاً . ول يورده للاستشهاد والاحتجاج بل لمجرد التمثيل والاستئناس؛ 
لأننا نحده بعد ذكر أمثلته الصناعية يقول: «ومن هذا القبيل قول المعري...»» ثم يقول: «وهذا الذي ذهبت إليه هو 
مذهب الرماني والشجري والشلوبين وغفل عنه أكثر الناس»» وقد أورد ابن الشجري في أماليه 510/2 شواهد من 
القرآن على هذه الصورة» وهي قوله تعالمى: 9# وَكوْلَاعضْلٌ أن عَليَكْمٌ وَرَحَمَمُ نَع ليطن إلا يلا # [النساء: من الآية 
3 وقوله تعالى : مأ وَلَلامَضَلُ أله عَلدَكَ وَرَحمَئهُ لحَسَت طَِمَةٌ مَنْهَْ أن يُضِنُوَكَ © [النساء: من الآية 113]. والذي 
يظهر أن هذا الشاهد قد ورد في كتب النحويين قبل ابن مالكء والدليل أنَّ ابن مالك في شرح التسهيل وأبا حيان في 
الارتشاف 1090/3 وابن هشام في المغني 447/3 قد نسبوا إلى الجمهور تلحينهم وتخطنتهم لأبي العلاء. 
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الخلاف والتراع؛ بل جاءت للتّمئِيل ولتوضيح القاعدة والاستئناس بالوجه الذي جاءت 
به ومعظمها ما اشتّهر في كتب النّحويين قبل ابن مالك وبعده» ومن ثم يمكن القول إِنَّ 
ابن مالك -مع توسعه في شواهد السّماع» وتركه التمثيل مما أجمع عليه للتمثيل بهذه 
الشواهد- لم يخرق إجماع النحويين في النْظر إلى شعر المحدثين. 

زابعاً: على الغو من أن ابن مالك قد نسب كثيراً من الشواهد إل الفائلين بها أو إل 
قبائلهم أو إلى من أَنْشَّدّها من النّحويين أو الرُواة إلا أنه أنشد أبياتاً كثيرةً لم يُعرف قائلوهاء 
وبعضها لم يرد في كتب النّحويين قبل ابن مالك» وقد وقف الباحثون والمحققون عاجزين 
عن نسبة كم هائل من نصوصه الشعريّة إلى القائلين بهاء وحين أرادوا توثيق بعضها لم 
يجدوا بدأ من توثيقها من كتب المتأخرين بعد ابن مالك» ولاسيما الذين اطلعوا على 
مصنفاته كأبي حيان وابن هشام والعيني والسيوطي. 

وللأصوليين رأي في مثل هذه الشّواهد؛ فالأنباري في الإنصاف اعترض على 
الاستشهاد بالشعر في أكثر من موضع بعلة الجهل بقائله» أمَّا السيوطي فقد صرّح بقوله: 
«لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله»» ثم ذكر علة هذا فقال: «وكأن علة ذلك 
خوف أن يكون لمولد أو لمن لا يوثق بفصاحته)2. 

بل ظهر في مناقشات ابن مالك استشهاده بأبيات نص التّحويون قبله وبعده على أنها 
مجهولة القائل» ومن ذلك توجيهه لقول الشّاعر© [من الطويل]: 

قال: «يحتمل أن تكون «كي) فيه.معنى «أن»» وشدٌ اجتماعهما على سبيل التوكيد» 
ويحتمل أن تكون جارة» وشدٌ اجتماعها مع اللام)©. وقد قال الأنباري معترضاً على 


(1) الاقتراح 149. 
(2) مجحهول القائل. ينظر: الإنصاف 580/2» والمقاصد النحوية 369/3» والخزانة 38/1. 
(3) شرح الكافية الشافية 1533/3. وينظر: شرح التسهيل 224/1. 
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هذا الشاهد: «إن هذا البيت غير معروف ولا يعرف قائله؛ فلا يكون فيه حجة)2©. فما 
هو ا موق من مدل هذه الشواهد في مصتفات ابن مالك؟. 

الصحيح أنَّ الاعتراض بجهالة القائل لا يردُ أمام عدالة النّاقل؛ وهذا هو رأي ابن مالك 
الذي قل الشاهة القايق لأتدهى إتناف اله ادقالة انس حجة ]ذا قله غدل اققم وقة ؤي 
الأنباري أنَّ هذا رأي بعض النّحويينء والعلة فيه «أنَّ المجهول صدر ممن لا يُنّهم في نقله؛ 
لأنْ التّهمة لو تطرّقت إلى نقله عن المجهول لتطرقت إلى نقله عن المعروف)©» وهذا 
الع >3 عمل البعدادي الذي قال روزن الكباعل احير ل اقاقله و عه إن صادر م 'ثثة 
يُعتمد عليه قُبلَ وإلا فلاء ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشّواهد اعتمد عليها خلف بعد 
سلف مع أنَّ فيها أبياتاً عديدة جهل قائلوها وما عيب بها ناقلوها)©. 

ومن هنا فإِنَّ ثقتنا في تجرد ابن مالك ودقّته في الرّواية وعدالته في التّقل توجب القبول 
والاحتجاجبما جاء من نصوص شعريّة في مصتفاته نسبها إلى من قال بها أم لم ينسبها. 

وحناما فإن كديع عن شوافه الكهر عند ابن مالك تر بسع اكيت يعن مرققه هه 
الأبيات مجهولة القائل» ورأيه في الرّوايات المتعدد للشّواهد» ومفهومه للضرورة الشعرية؛ 
ولأنَّ هذه القضايا قد برزت جليّة في اعتراضاته على النّحويين فإنَّ الحديث عنها قد جاء 
مفصّلاً في اعتراضاته على أدّلة النُحويين التّقليّةه وذكُها مفصّلةٌ بالدّليل هناك مُغْن عن 
إعادة الحديث عنها هنا. ٠‏ 


(1) الانصاف 583/2. 
(2) لمع الأدلة 91. 
(3) الخزانة 38/1. 
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الباب الثالتث: 
اجتهادات ابن مالك وأثرها 
في الدرس النحوي 


الفصل الأول: اجتهاده في منهج التأليف. 

الفصل الثاني: اجتهاده في عرض الموضوعات وتبويبها. 
الفصل الثالث: اجتهاداته في الآراء النحوية. 

الفصل الرابع: اجتهاداته في صياغة المصطلحات. 
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توطئة : 

الاجتهاد: افتعال من «الجهد»؛ قال ابن منظور: «الْجَهُدُ» المشقّة وقيل: المبالغة والغاية» 
و«الجَهُدُ»: الوسع والطاقة؛ وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة؛ فأما في المشقة والغاية 
فالفتح لا غير©» وقيل «الاجتهاد لغة: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمّل المشقة كإتعاب 
الفأكررق سكام اراي رطا عميةل المحيردى طلي عير 8 

والاجتهاد مصطلح أصوليء له عند الفقهاء أركانه وشروطه وضوابطه؛ ومعناه: 
«استفراغ لشهد في إدراك الأحكام الشرعية)©» وليس بعيداً عن هذا المعنى مفهومه في 
الدرس النحوي؛ لكن هناك فرق كبير بين «الاجتهاد الشرعي» و«الاجتهاد النحوي»؛ 
ولاسيما في صفات المجتهد وثمرة الاجتهاد؛ فالأول له ضوابط وأركان صارمة علمية 
وسلوكية؛ لأن نتاجه قضايا تعبدية» أما في الاجتهاد النحوي فالأمر واسع؛ إذ هو على علم 
اجتهادي وأكثر أموره ظني» فهو «منترع من استقراء هذه اللغة؛ فكل من قُرِقَ له عن علة 
طحيحة وطر وو وينية #الغايا قشي ونا مرو هك 0 ْ 

وعلى الرغم من ذلك فإن طلاب العربية قليهاً وحديثاً قد أقاموا ضوابط ومقاييس 
خفية للاجتهاد - لم تتضمنها كتب الأصول النحوي - تجعلهم ينقون في أقوال أئمة 
دون غيرهم, ولا سيما إن تعارضت اراؤهم؛ ومن أبرز مظاهر ذلك الانتصار للعلماء 
أو المذاهب النحوية» وانتقاء المتأخرين من مصئفات المتقدمين ما يولونه عنايتهم بالشرح 
والتعليق. 

ولاشك في أن ابن مالك كان إماماً يحتهداً توافر فيه من الصفات ما جعلته أهلاً لإحداث 
(1) اللسان 133/3. وينظر المحكم 153/4 والقاموس المحيط 351/1. 


(2) التعاريف 35. وينظر التعريفات 223 ودستور العلماء 34/1. 


)2( معجم مقاليد العلوم 67 
(4) الخصائص 189/1. 
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نقلة في تاريخ النحو العربي في التأليف والتصنيف» وصياغة القواعد والمصطلحات» 
وضبط الأدلة وإحكام الآراء» ومن أهم تلك الصفات التي تعد من أدوات الاجتهاد 
ومقوماته: 

1- امتلاكه ثروة كبيرة من السماع المحفوظ, والمدوّن في تراث ضخم بين يديه. وقد 
مكته ذلك من إغادة الاستقرار للغة العرب؛ فوصف المسموغات بالشذوذ والقلة 
والكثرة والشيوع» كما هدي إلى سماع مالم يسمعه كثيرون» وبه استدرك على 
كبار النحويين في كثير من الأحكام. 

2- تمكنه من عملية القياس وقدرته في استنباط الأحكام, فأجاز مالم يُسمع» وصدرت 
أوصاف الحسن والضعف والجواز والمنع والوجوب على أحكام النحويين عن 
منهج علمي رصينء والتزم طريقة منطقية متميزة في الربط بين الموضوعات 
والأبواب المختلفة. 

3- اطلاعه على الموروث النحوي السابق» فعرف ما انعقد به الإحماع» وما ساغ فيه 
الاختلاف؛ وما انفرد به بعضهم, فاستطاع التمييز بين مناهج الدرس النحوي؛ 
وحكم على آراء السابقين» وقوّم نصوصهم وبين غوامضهاء وأدرك جوانب 
القصور في مصنفاتهم والخلل في اجتهاداتهم. 

4- اتساع معارفه وتمكنه من علوم مختلفة ذات صلة بالدرس النحوي؛ كالقراءات» 
والحديثء واللغة» وأشعار العرب» مما جعله يوظف تلك العلوم فيما يحتاجه 
العد فآضاق عدديذا لأدلن ويك روحا قينا درن م فاهيتها: 

هذا قطاذحما كان عليه فى الذيع اميق وضيدق الليعةوو ككرة الفوافل» وين 

السمتء ورقة القلب» وكمال العقد والوقار والتوكدة)©. 


(1) شذرات الذهب 339/5. 
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ونؤكد هنا أن الاجتهاد لا يستلزم بالضرورة التجديد» وإن كان هو المعنى المفهوم من 
إطلاق لفظ الاجتهاد؛ بل إن التجديد ما هو إلا ثمرة من ثمرات الاجتهاد» فبينهما إذن 
عموم وخصوصء وحين نُسلط الضوء على اجتهادات ابن مالك في الدرس النحوي؛ 
فإننا سننظر إليه من خلال النظرة الشمولية الواسعة إلى تلك المجالات التي بذل فيها ابن 
مالك جهده وغاية وسعه في طلبهاء مع التركيز على ما أحدث في الدرس النحوي وتميز 
ف مو دوق كفل انايج نالك قن كان سوا عاو بمو عدي قروة من الاقف 
والتأليف النحويء لم يصلنا منه إلا الجزء اليسير» مع قصور في استقرائه؛ لكن الأمر يعود 
إلى ما عَبّر عنه هو في مقدمة «التسهيل» بقوله: «إذا كانت العلوم منحاً إلهية ومواهب 
اختصاصية؛ فغير مستبعد أن يُدخر لبعض المتأخرين ما عَسْر على كثير من المتقدمين)2. 

وبمكن جعل ميادين اجتهاداته في الدرس النحوي - والتي تمثل فصول هذا الباب - 
على النحو التالي: 

- اجتهاده في منهج التأليف. 

- اجتهاده في عرض الموضوعات وتبويبها. 

- اجتهاداته في الاراء. 


- اجتهاداته فى صياغة المصطلحات. 


(1) التسهيل 2. 
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الفصل الأول 


اجتهاده في منهج التأليف النحوي 


- المبحث الأول: ابن مالك والمنهج الوصفي 
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الفصل الأول 
اجتهاده فى منهج التأليف النحوي 


منهج ابن مالك في التأليف وأسلوبه في تناول المسائل وطريقته في ترتيب الموضوعات 
والأبواب جزء من اجتهاداته في الدّرس التّحويء ويتمثل ذلك في كمٌّ كبير من المصئّفات 
ذات الطابع المميز» وذلك ما دفع أبا حيان إلى القول في أثناء حديثه عن «علم التّحو): 
«وأحسن موضوع فيه وأجله «كتاب» أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه رحمه 
الله تعالى» وأحسن ما وضعه المتأخُرون من المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب «تسهيل 
الفوائد» لأبي غك الله محمد بن مالك الجيّانٍ الطائي)©. 


وفي هذا المعنى يقول الدكتور يوسف خليف: «وكأنما انقسم تاريخ النّحو العربي 
الطويل منذ نشأته إلى اليوم إلى مرحلتين أساسيتين؛ يقف سيبويه على قمة المرحلة الأولى»؛ 
ويقف ابن مالك على قمة المرحلة الأخرى, وإذا كانت أهميّة سيبويه ترجع إلى أنّه هو 
الذي سج قواعد النّحو العربي» وخَطا به الخطوة الأولى التي حدّدت معالمه ورسمت 
اتجاهه؛ فإِنّ أهميّة ابن مالك ترجع إلى أنه هو الذي قام بأكبر عمليّة تصفية تمت في تاريخ 
هذا النّحوء وححطا به الخطوة الأخيرة التي استقرٌ بعدها في صورته الثّابتة إلى اليوم)©. 


أنا الاكفون دده عون نقد متعل ابن عالق على راش الدرية الثالئة مرج 
للدارس الأريم الى مكبها الأرس التتوف ومشيوقا عدر سيريه تب مترسة الرعهري» 
وتخلفه مدرسة العصر الحديث» وبذا يكون ابره غالك متحي الول سنوي نور قن 
(1) البحر المحيط 106/1. 
(2) في تقدرعه لتحقيق التسهيل (ه). 


(3) ينظر: تطور الدرس النحوي 7. وقد تحدث في كتابه عن مدرستي سيبويه والزمخشري فحسبء واعتذر في آخر كتابه 
عن إكمال ما وعد به فى مقدمته من الحديث عن مدرسة ابن مالك ومدرسة العصر الحديث؛ لأن مادة الكتاب كانت 


مجموع محاضراته في معهد البحوث العربي» وقد أدركه الوقت ولم يكمل منهجه. 
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تاريخ الحو العربي. 

ومن الملاحظ أنْ الكتب التي تناولت مناهج التّأليف النّحوي2© كانت تعتمد على 
مصئّف واحد لكل علم من أعلام النّحوء ولاسيما أن النّحوي إذا ما أراد التأليف ابتداءً 
في الموضوعات النّحوية فإنْهِ ينّجه إلى مصئّف واحد يضمّنه رأيه النّحوي في مسائل 
النّحو مجتمعة» فدرسوا -على سبيل المثال- منهج «الكتاب» و«المقتضب» و«الأصول» 
و«الجمل» وغيرهاء واختاروا من مصئّفات أبي علي الفارسي وابن جني والأنباري 
وابن الحاجحب وابن عصفور «الإيضاح العضدي» و«اللمع» و«أسرار العربية» 
و«المفصل» و«شرح ابن الحاجب للكافية» و«المقرب». فكان الوقوف على مناهج النحاة 
في التأليف والتصنيف أمراً ميسوراًء وجاءت أحكامهم أقرب إلى القطعيّة لانحصار بجحال 


الدّراسة©. 


لكن الأمر يختلف مع ابن مالك؛ لأنّنا إذا ما أردنا معرفة منهجه فإننا سنقع على عدد 
من المصئّفات التي تتطرق إلى مضمار الدراسة نفسه؛ أي دراسة الموضوعات النّحوية؛ 
فهناك «التسهيل» وشرحه. و«عمدة الحافظ» وشرحه. و«الكافية الشافية» وشرحهاء 
و«الخلاصة الألفية» وشرحها©. 


وأول ما يواجهنا من تميز ابن مالك واستقلاليته في هذا الجانب هو هذا التنوع الثري 
في التأليف والتّصنيف في الموضوع الواحد ما بين متون نثريّة ونظميّة» وشروح لها قصيرة 


(1) منها: «الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري» لفاضل السامرائي» و«تطور الدرس النحوي» لحسن عون» 
و«النحو التعليمي في التراث العربي» لمحمد عبادة» و«النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل» لشعبان العبيدي» 
و«مناهج التأليف النحوي» لكريم الخالدي. 

(2) تجنب معظم من درس حركة التأليف النحوي دراسة المؤلفات التي كتبت في قضايا متفرقة من النّحوء أو تلك التي 
تناولت قضايا الأصول التنظير العقلي» أو كتب معاني القرآن وأعاريبه» أو كتب الشروح والحواشي؛ لأنها لاتمثل الصور 
الحقيقية لمنهجية التأليف النحوي لكونها تخضع لمنهج خارجي تفرضه طبيعة أخرى غير طبيعة المادة النّحوية. 

(3) وهو مفقود, ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام 50/ 110» وينظر: بغية الوعاة 133/1. 
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ومتوسطة وطويلة. فلم يحض ابن مالك نهج معاصريه فيختار من مصنّفات المتقدمين متنا 
الحاجب مع «المفصل»» أو الشلوبين مع «المقدمة الجرولية»» أو ابن عصفور مع «الجمل»؛ 
لكنّه آثر أن يجمع كل ذلك التّراث في ذهنه ثم يُعمل فيه عقله وفكره؛ ويخرجه بعد ذلك 
متوناً ذه نظمية ونثريّة مختصرة ومطولة» يتولى بنفسه شرحها ليبث في فكر التّصنيف التحوي 
كيجا اعتير كازاله تالاره رسن عله 

إِنَّ تعدد مصئّفات ابن مالك النّحوية وتنوعها ما بين متون نظميّة ونثريّة وشروح مطولة 
ومتوسطة وقصيرة قد أتاح لنا فرصة النُظر في عدد من مناهج التّأليف في الدّرس التّحوي 
وأساليبه التي سلكها ابن مالك مستفيداً من تنوع مناهج المتقدمين وطرائقهم في مناقشة 
الموضوغعات التحويةةة. 

وفي هذا الفصل ستتناول بالدراسة المفصلة أبرز مظاهر اجتهادات ابن مالك في مناهج 
التأليف النحوي» وهي: 

- المنهج الوصفي. 

- المنهج اله لتعليمي 3 


(1) ذكر الدكتور محمد عبادة في «النحو التعليمي في التراث العربي» 5 أن للتصنيف النحوي طابعين رئيسين: طابع 
تعليمي» وطابع نظري. أمَّا الدكتور كريم الخالدي فقد ذكر في «مناهج التأليف النحوي» 23 أن مناهج التَأليف 
التّحوي من بداية التأليف وحتى زمن ابن هشام لم تخرج عن ثلاثة مناهج هي: المنهج الفطري (الوصفي). والمنهج 
العقلي (الفلسفي)» والمنهج التعليمي. 
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الميحث الأول: ابن مالك والمنهج الوصفي: 

يقوم المنهج الوصفي على تحليل الظواهر اللغوية بالاعتماد على الاستقراء والملاحظة» 
ومن ثم التوصل إلى استنباط القاعدة©» وعلى هذا المنهج سار الدّرس النّحوي في العصر 
الأول؛ لأنّ طبيعة اللغة تستلزم هذه الطريقة التي تعتمد السّماع أولٌ©. 


وفي نحو ابن مالك بعض الإشارات التي تمثل ركائز هذا المنهج الوصفي؛ منها ما سبق 
الإشارة إليه من تأكيده -في أكثر من موضع- أهمية «الاستقراء»» وأنّه قد جنح إليه في 
الرد والاعتراض» ومنها قوله في تعليل بعض الأحكام: «ولا علة لذلك إلا بجرد الاتباع 
لما صَحّ من السّماع)©. وقوله عن المادة السماعيّة: «يجب أن يعتقد الصَّواب فى كل 
ما نطقت به العرب المأمون حدوث للحنهم بتغير الطبّاع»©. فإن قبول السّماع من دون 
وضع معايير للخطأ والصواب بمثل روح المنهج الوصفي الحديث» وأساسا من أسسه؛ 
ونتج عن ذلك توسعه في آرائه النّحوية فشرّع مساحة واسعة لأحكام الجواز» بعيدا عن 
التتضييق بأحكام اللزوم والاشتراطات. 
ويمكن إيجاز أبرز ملامح هذا المنهج في مصتّفات ابن مالك فيما يلي: 
أولاً: ميله إلى السّماع والنّوسع في الرّواية» وهذا ظاهر من كمية الشواهد التي تضمنتها 
مصتّفاته» وقد تحاوزت شواهده القرانية في «شرح التسهيل» أربعة أضعاف شواهد 
«الكتاب»»؛ كما أن شواهد الشعر تحاوزت ضعف شواهد «الكتاب». ويظهر تير 
ابن مالك في تنو ع الشّواهد؛ من القرآن والحديث وكلام العرب. 
(1) ينظر: اللغة بين الوصفية والمعيارية 149. 
(2) يغلب هذا المنهج على المراحل الأولى من الدرس النحويء وليس معنى ذلك أنه كان خالياً من بعض مظاهر العقل 
وفلسفة المنطق. ينظر: النزعة المنطقية في النّحو العربي90-51) وفيه تحدث عن نشأة هذه النزعة التي واكبت مراحل 
النحو الأولى» ودرسها عند سيبويه. 


(3) شرح التسهيل 183/1. 
(4) شرح التسهيل 52/2. 
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ومن منهجه الاعتراض بالسماع على كثرة المخالفين» وقد صرح بذلك في اعتراضه 
على أكثر التّحويين المانعين تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر؛ إذ إنهم 
الطوة يرل (مُرَوْتٌ جَالِسَةٌ بهنْد))؛ وقد قال -بعد سرده عدداً من شواهد 
الشعر» ووقوفه مع وجه الاستشهاد في كل منها-: «وإنما كتّرت الشُّواهد في هذه 
المسآلة لآن الكخالفين كثيرون)0©. 


: انتصاره في كثير من الآراء للمذهب الكوفي» ولاسيما أن «المنهج الكوفي كان أقرب 


إلى المنهج الوصفيء لأن نظرتهم إلى النصوص كانت نظرة وصفيّة» لا تميل على 
النْظرة العقليّة أو الفلسفيّة» ومعالجة هذه النُصوص -في حالات كثيرة - حسبما هي 
عليه»©. فرجح ابن مالك بعض تلك الاراء بعد أن اندثرت وأصبحت بعيدة عن 
مصئّفات النّحويين التي تعتمد القول الواحد في مسائل الخنلاف. 

وفي هذا المعنى يقول الدكتور عبد العال مكرم: «كان ابن مالك يعلم أن اللغة لا 
توي اكلياوكا تكون أداة فعّالة في نقل الحضارات المختلفة والمدنيّات المتعدّدة إلا 
إذا كانت متّسعة» تستغرق هذا كله. ومن ثم كان يكره الضّيق في اللغة» ويضيق 
قرعا باكيم الف اندو لاسو نصوص معيّنة مما لا يُساعد على انّساع اللغة 
ونموّها وتطوّرهاء لهذا يوافق الكوفيين في كثير من المسائل التي تهدف إلى السُهولة» 
والنّوسع في اللغة» في حين أنه يتجّنب آراء البصريين ولا يأخذ بها في هذه المسائل 
التي لا تعود على اللغة بالنُمو والتّطور)©» ومن ذلك قوله: 

وَعَوْدُ حافض لَْدَى عَطف عَلَى صَمير حفض لازماً قَدُ بجعلاً 


هذا مذهب جمهور البصريين؛ فإعادته لازمة إلا في الضَّرورة» أما الكوفيون ويونس 


(1) شرح عمدة الحافظ 429/1. 
(2) الدرس النّحوي في القرن العشرين 230. 
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والأخفش فقد ذهبوا إلى جواز العطف عليه من دون إعادة الخافض» وقد اختاره 
بالك فال 8 
وَنَيْسسعئْدي لازماًإِذْ قَدْأتى ‏ في النّظطم والئّثر الصّحيح مُثْبَنا 
ثالدا: ومث القضايا التحوية والتعبير غنها عثلها أو شواعدها الشتماعيةه وفى ذلك ربظ 
لمسائل النّحو مما هي به أولى» فضلاً عما يحمله ذلك من المبالغة في الاختصار؛ 
لذا فقد اشتهر مثل ذلك الأسلوب في متونه التَظمية والنّثرية» ولم تخل منه شروحه 
ومطولاتهة قال في «التُسهيل): «ووافق الكسائ في جواز نحوء «رّيْداً أجلهُ تحرز): 
لافي نحو: «زَيّدا أجَلَهُ أخرّرٌ))2» وفي «الكافية الشافية») يقول©: 
فى نحو: كان الماءٌ ويد شَارباً» 8 لأعمل البَصرّة اجعل ايا 
وَعَررْمُمأجَازَوَموَازْحَمْ ‏ في نحو: «كانَ المال يَبْذلَ الخضَمْ» 
رابعا: يظهر في كثير من قواعد ابن مالك أنها «تتناول الظواهر اللغوية على أساس شكلي» 
وهو مبدأ من مبادئ النّحو الوصفي»)2©؛ ففي ذكره علامات الاسم يقول©: 
بالج وَالمّنُْوين وَالنَدَا وَ«أل» ومستد للاضم قير خصَل 
القاعل الذي كمَرْفوعَيْ «أتى زَيد» مير وَجَهَه» «نعم الفتّى» 


(1) الألفية [2560 561]. ينظر: توضيح المقاصد 1026/2. 
(2) التسهيل 47. 

(3) شرح الكافية الشافية 402/1. 

(4) الدرس النحوي في القرن العشرين 229. 

(5) الألفية [10]. 

(6) الألفية [228-225]. 
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نايد دم دراي شور را تشي ناهد 
وَجَرَّد الفغلّ إِذَا ما أسْندًا لانئين 3 جَمْع كما النيدا 
نانتال: سعدا وَسَعَدُوا وَالفَغْلُ للظاهربَعْدُ مُسْنَدُ 

خامسا: يُظين ابن .مالك اغعمامة وثقافته الواسعة يلعات العرب؟ قد اشعمل كثاية 
«التسهيل» -على سبيل المثال-على «كثير من نوادر اللغة» وغرائبها ثما 8 
جديداً في بابه» وهذا هو سر عظمته» وأروع دليل على نضج عقليّة مؤلفه» وسعة 
اطلاعه.... فاجتمع له مجهوده الشخصي وطول تنقيبه» ومطالعته في كتب اللغة» 
ما لميُسبق إليه)'0. وكان يحرص كل احرص في تقعيده على التٌفريق بين اللهجات 
واللغات المختلفة» منبهاً على ما تختصٌ به بعض اللغات من أحكام وصفات» مع 
فرك ناك اللناك من سارها لاتازرا وماس نادرق هله لاس هن 
صميم المنهج الوصفي في البحث والتأليف. 
ومن ذلك قوله: «ويَجَرٌ بعليو «عَلّ) في لغة عُقيل» وب«متى» في لغة هُذيل)©؛ 
وقال في أثناء حديثه عن «لغة أكلوني البراغيث) المنسوبة إلى طيئ وأزد شنوءة: 
«وبعض النّحويين يجعل ما ورد من هذا خبراً مقدّماً ومبتدأ محرأ وبعضهم يبدل 
ما بعد ((الكلق) وطالواو) و(زالثون» مدهي غلى أنها أسماء مسشد إليهناء وهذا غير 
ممتنع» إن كان من سُمع ذلك منه من أهل غير اللغة المذكورة. وأمّا أن يُحمل جميع 
ما ورد من ذلك على أنْ «الألف» و«الواو» و«الثون» فيه ضمائر فغير صحيح؛ 
أن أئمّة هذا العلم متّفقون على أن ذلك لغة قوم من العرب مخصوصين فوجب 
تصديقهم في ذلك كما تصدقهم في غيره» والله أعلم)©. 

(1) ابن مالك وأثره في النحو 134. 


(2) التسهيل 148. 
(3) شرح التسهيل 117/2. 
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مناذيا: مفيية: ابو سالاك على حقابلة اا سكرمن والسيي متضيسا عض قنك 
امقدل على جواز بحيء «على» بمعنى «الباء» -خلاف رأي الجمهور- بقوله 
تعالى : 3 حَقِقٌ قي ع ) عل أن لا أَهْوْلَ ع عَلَ آمو إلا الْكَنّ 12 [الأعراف: . من الاية 105]» وأكد 
ه1512 أي بن كعب 020 ليق بألا فول فكانت قراءته 
مفسّرة لقراءة الجماعة)©. 
ومن هذا المعنى ما نراه من إظهار ما قد يخفى من وجه الاستشهاد في بعض 
النُصوص السّماعيّة عن طريق مقابلتها بالدّل المصنوعة التي وجه الاستدلال فيها 
ظاهر بأدنى تأمل» ومنه قوله في مسألة عودة الفمير غك متاخرة رورمل ورت 
غاكنة زنع توعان لل ارسيو هنوت كم ومثل «غْلامَهُ 
طرف ريدمة قول العرب: «في بَيْته 4 يُوتى احكم)©, ولاش توت ليقي 
ومثال «غْلاَمَ أخيه عرب زد قول الشاعر© [من الرمل]: 


لأن «شْرٌ يُوْمَيْهَا ظرت للاركيَت». ومفل «ما آرَاد أخذ ريده قول رجل من 
العرب© [من البسيط]: 


ماخباء انكيا رحن وَالذي هَولم يَشَا فلشتٌ تَرَاهُ ناشئا أبدا)0» 


(1) سبق تخريجها ص 391. 

(2) شرح التسهيل 165/3. 

(3) ينظر: تهذيب اللغة 177/4» وجمهرة الأمثال 88/2. 

(4) ينظر: تهذيب اللغة 57/5» وجمهرة الأمثال 541/1. 

(5) صدره مثل سائر «يضرب لمن يُلطف باللسان» ويراد به الغوائل» منسوب في المستقصى في أمثال العرب 130/2 إلى 
عامر بن المجنون. وينظر: جمهرة الأمثال 539/1: والخزانة 311/1. 

(6) لم أقف على قائله» وقد نقله ناظر الجيش مدرجاً في نص المصنف المنقول في تمهيد القواعد 548/1. 
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بنايعا: : من مظاهر المنهج الوصفي في التَأليف ما يسمى «الطريقة الاستنتاجيّة»» وقد ذكر 
الدكتور حسن عون أنها من مميزات منهج سيبويه في «الكتاب»؛ فهو «يعرض في 
كل موضوع يعالجه عدداً من التّعابير والشّواهد اللغوية ذات الصّلة بنفس الموضوع: 
ثم يستنتج من ذلك ما يمكن أن يكون ضابطاً أو قاعدةً بمكن تطبيقها على كل ما 
يندرج تحتها من أمثلة تدخل في إطارها العام...وقد يلجأ إلى طريقة أخرى ولكتها 
من نفس الميدان؛ فبدل أن يهتمٌ بالتّفاصيل في ذكر الأمثلة ثم ينتهي بالإجمال في 
استنتاج القوانين والأحكام نحده يبدأ بالإحمال» فيذكر أقسام الباب» وما يتعلق 
بكل قسم منهاء ثم ينتهي بالتفصيل حيث يذكر الأمثلة ويتناولها بالشرح والتعليل 
والتعليق)0. 

وهذه الطريقة ظاهرة في «شواهد التوضيح)©؛ إذ يعتمد في كثير من أبحاثه على ذكر 

الُصوص السّماعية التي جاءت على صورة معيّنة» ثم يخلص إلى بيان قاعدتهاء وتأكيد ما 

إذا كانت قد خالقفت الشهورهن قواغد التحوون. 

مالك في مسألة تعليق الأفعال القلبيّة: «وسبب التعليق كون المعمول تالي استفهام» أو 

متضمّن معناه» أو 'فضبافا إلى مضمّنهء أو تالي «لام) الابتداء» أو القسمء أو «ما» أو «إن» 

النّافيتين» أو «لا») نحو : 0 كن أترفت أقريث آم مي مأو عدوت 1 [الأنبياء: : من الاية 09 

وه وَلَعْلْمُنَّ سنا أَسَدّ حَذَايًا #[طه منالاية 71 ونحو: : «عَلمْتُ عدم 5206" 

وه م 00 الشاهر © [من الكامل]: 
وَلْقَدْعَلمُْلتَأتيٌمَيّني إن المَنَايَا لا تطيش سهَامُهَا 

(1) تطور الدّرس النّحوي 39. 

(2) ينظر على سبيل المثال: ص 14» 24» 50: 277 89؛ 298 2112 وغيرها. 


(3) يسبب إلى لبيك..قال العيني 72 «قائله: هو لبيد بن عامر الجعفري» هكذا قالت جماعة؛ ولكني ١‏ أحد في ديوانه 
إلا الشطر الثاني». ينظر: الكتاب 110/3» وسر صناعة الإعراب 77/2) والخزانة 160/9. 
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وكقول الآخر”” [من الطويل]: 
وَفَدْعَلمَ الأفَوَّامُلَوْأَنَ حاتاً يُريِدَُرَاءَ لَالأَمُسَىلَهُوَفْرٌ 

وكقوله تعالى: 8و لَمَدَ عَلِمَتَ مَا متوْلاءِ يَنطِفُوت 4# [الأنبياء: من الآية 65]» وكقوله 
تعالى : 4 وَبَطيُونَ إن ثم إِلَّا تيا # [الإسراء: من الآية 52]» ومن أمثلة ابن السَرّاج: يه 
لا يَقُومُ رَيْد)©» فلم يترك جزئية قَعَدَ لها- من دون نص يعبر عنها سواء كان سماعياً أم 
مصنوعاً نقله عن الثّقة أو صَئَعه هوء وقد ترك لذهن القارئ استنتاج وجه الاستدلال في 
كل تعبير. 

هذه أبرز ملامح الوصفية في منهج ابن مالك» ورا كانت هي معظم خصائص المنهج 
الوصفيء» والذي يُحمد لابن مالك هنا هو إعادة هذا المنهج بقوة إلى الدّرس النّحوي؛ بعد 
أ الحديه كنطن التحرين من العنزلة و الننياة ]ل اتناليب القلبعة النطق والتهس العقلى؛ 
فغلبت تلك النزعة على الدرس النحويء ولاسيما بعد أن انتهى عصر الاحتجاج وجَقّت 
منابع الرّواية» ووجد النّحاة أنفسهم أمام تحربة جديدة؛ وهي أن يتكلموا في النّحو من 
دون الاعتماد على جديد من السّماع©. 


الميحث الثاني : ابن مالك والمنهج العقّلي: 

على الرغم من ميل ابن مالك إلى جانب الوصف في الدّراسة النّحوية واحترام السّماع 
إلا أن ذلك لا يعني خلو مصئّفاته من جانب عقلي أفاده من علوم أخرى» وشاع في الدّرس 
التّحوي؛ يقول الدكتور صاحب أبو الجناح: (إِنَ الذهنيّة العامة التي شيّدت البناء الجدلي 


(1) قائله: حاتم الطائي ديوانه 52. وينظر: المحكم 204/10: وخزانة الأدب 198/4. 
(2) شرح التسهيل 88/2. 
(3) ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية 44. 


226 


التُطظري في هيكل النّحو العربي -وهي في محملها ذهئّة متأنْرةمناهج المتكلّمين والمناطقة 
والمتفلسفين- لم تكن عديعة التأثير في الفكر الاحتجاجي الجدلي عند ابن مالك)2©. 

ويعبر الباحثون عن هذا المنهج العقلي الذهني ٌسمّيات مختلفة؛ «فمنهم من أطلق عليه 
«المنهج المعياري)؛ ومنهم من سماه «المنهج التعليلي»؛ ومنهم من سماه «المنهج الفلسفي »» 
وهذه المسمّيات كلها تلتقي في وصفها لأساليب الثحاة بأنها ذات صبغة عقليّة بجرّدة 
تعدديا احانا غى الفح اللعوي الذي الصفسييه الالقات اللكرية الأول )4 

وفي هذا الاتحاه تغليب للقاعدة على النصّء لتكون القواعد النّحوية قانوناً حتمياً يجب 
احترامه وطاعته» وبها يعرف الصحيح من الفاسد والخطأ من الصوابء فالقاعدة هي 
معيار الاستعمال اللغويء مثلها في ذلك مثل المنطق القياسي0. 

ويلاحظ المتعمق في دراسة منهج ابن مالك أنه يمزج بين المنهج الوصفي الذي أعاد 
له مكانته والمنهج العقلي؛ مؤكداً ألا تناقض بين الوصفية والمعيارية في مناهج البحث 
والتأليف اللغوي؛ «فليس ثمّة محال للقول بأن الفكر النّحوي في العربيّة اشتمل على 
فترتين: فترة وصفيّة تقف عند عصر الاستشهاد» وفترة معيارية تبدأ بانتهائه»©. 

ومن الدقة .مكان القول إن العلماء اعتمدوا على أحد المنهجين في مرحلة من المراحل 
أكثر من الآخر؛ فهناك مرحلة غلب على درسها الوصف من دون غياب لمظاهر المعيار» 
ومرحلة ثانية غلب عليها المعيار من دون إغفال لجانب الوصف. وقد جاء ابن مالك 
في مرحلة غلبت فيها الدارسة المعيارية على الوصفية؛ فاجتهد في رد منهج الدراسة 
إلى سابق عهده ليغلب عليه منهج الوصف والحس اللغوي» وأبرز ما يؤكد ذلك هو 
(1) دراسات في نظرية النحو العربي 186. 
(2) مناهج التأليف النحوي 81. 


(3) ينظر: اللغة بين الوصفية والمعيارية 27 و31. 
(4) ضوابط الفكر النحوي 86/1. وينظر: الفكر النحوي عند العرب 376. 
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توسعه في الآراء التّحوية؛ فإِنَّ «الصواب» و«الخطأ» -الذي تفرضه القو اعد المعياريّة على 
النصوص- يقابلهما في أحكام النّحو «الوجوب» و«الامتناع»؛ وذلك أن النص إن وافق 
ما كان واجباً فهو صوابء وإن وافق ماهو ممتنع كان خطأء وحين يفتح ابن مالك مساحة 
أرحب للجواز باعتراضه على كثير من أحكام اللزوم -وهي الوجوب والمنع- فهو مُثل 
عودة المنهج الوصفي الذي يعالج النصوص بعيدا عن معايير الخطأ والصواب. 

ولاشك في أن مظاهر المنهج العقلي المعياري عند ابن مالك أقل مما هي عليه عند أعلام 
المدرسة البصرية» ويؤكد ذلك ما ذكره السيوطى فى أثناء حديثه عن طريقة ابن مالك فى 
النْحو التي سلكها بين منهج البصرة ومنهج الكوفة» إذ قال: «إِنَّ منهج الكوفيين القياس 
على الشَّاذء ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر...وابن مالك 
يُعْلمُ بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل؛ بل يقول: إِنْه شَاذ أو صَرُورة)"©, 
وهذا المنهج أقرب إلى الوصفية منه إلى المنهج العقلي المعياري. 

ومهما يكن من أمر فإِنَّ العلاقة وثيقة بين هذين المنهجين؛ «لأنَ المعيار في حقيقته 
الدمة تموعة كر من الاستسمالات الطردق قا يفك كلو لغر لكونةيشتركن وليين 
نتيجة فروض عقلية مبتورة الصلة عن الواقع اللغوي كما يُظن؛ فالنّحوي -إذن- ينطلق 
من الاستعمال» ولكن لا يكون إلا بالتقريب بين المعطيات لتوصيفهاء ثم استنتاج قوانين 
عامة منهاء فهو يستغل الاستعمال لا لينقله كما هو؛ وإِنما ليقدمه فى شكل قواعد محدودة 
العدد»)2© . 


وأبرز مظاهر الاتحاه العقلى عند ابن مالك حرصه على ذكر الخلافات التّحوية 


والاعتراضات والأجوبة» وذلك ما سماه السيوطي «علم الجدل في النّحو)©» وهو 


(1) الاقتراح 440. 
(2) ضوابط الفكر النحوي 90/1. 
(3) الاقتراح 9. 
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وثيق الصلة بعلم الجدل عند الأصوليين» ويعرف بأنّهِ «صناعة نظريّة يُستفاد منها كيفية 
المناظرة وشرائطها صيانة عن الخبط في البحثء وإلزاماً للخصم وإفحامه. وقيل: قانون 
يفيد عرفان القدر الكافي من الهيئات» وأقسام الاعتراضات» والجوابات الموجهات منها 
وغير الموجهات)”". 

وسأقتصر في حديثي على ثلاثة مظاهر في تراث ابن مالك والنّحويين من قبله والتي 
تمثل صورة الاتحاه العقلي الفلسفي في المصتّفات النّحوية: 


أولاً: الجدود والتعريفات: 

يظهر ابن مالك عنايته الفائقة بالتتعريفات والحدود التي لا يكاد يخلو منها باب من 
أبواب النّحوء وهو يعتمد فيها على ما يسمى «المنهج الأرسطي» في الحدود والتّعريفات 
«الذي يشترط أن يدخل في التُعريف عناصر المحَدّف فقط» وأن تنظم هذه العناصر تنظيماً 
د وأن تخرج منه العناصر الأخرى؛ ليتوصل بذلك إلى جو هره أو ماهيته)© . 

ويؤكد ابن مالك هذا المنهج بتحليل هذا التعريف وبيان منهجه في اختيار ألفاظه؛ 
من خلال ذكر المحترزات ومدلولاتها. وهو يبتعد في هذا المنهج عن مناهج المتقدمين 
في تعريفاتهم وحدودهم القائمة على تغليب الجانب اللغوي الوصفي من خلال تعريف 
الشىء بالتمثيل له أو بصفة من صفاته الظاهرة. 

قو ل سهوية رونا المبتدأ: «المبتدأ كل اسم ابتدئ ليُبنى عليه كلام)©» أما ابن مالك 
فيعرفه بقوله: «هو ما عَدمٌ -حقيقةٌ أو حكماً- عاملاً لفظياً من مير عنه أو وَضْفِ سَابقٍ 


(1) معجم مقاليد العلوم 76. 
(2) الفكر النحوي عند العرب 344. 
(3) الكتاب 126/2. 
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رَافع ها انقضل واف يلار 

وفي هذا التعريف من ألفاظ المنطق والعقل ك«العدم» و«الحقيقة» و«العامل» و«الحكم» 
ما يجعله جديراً بالشرح والبيان» وحين نتأمل تحليل ابن مالك له ندرك أنه أراد منه أن 
يكون جامعاً مانعاً اعتماداً على تعبير مستمدٌ من واقع عقلي تشيع فيه قضايا الأحكام 
والعوامل والعلل؛ إذ قال: «لم أصدّر حَدَّ المبتدأ ب«الاسم» لأنّه بعض ما يكون مبتداأً؛ بل 
صدرته ب«ما عدم عاملاً لفظياً) ليتناول الاسم وغيره» واحترزت بقولي: «أو حكماً) من 
المبتدأ المجرور بحرف زائد نحو: ف مَلَِنَ حَِقِمَيرَُه © [فاطر: من الآية 3] فإن «خالقاً» 
مبتدأء ول يَعْدَعْ عاملاً لفظياً عَدَّماً حقيقيَا بل عَدَّماً حكمياً؛ لأنّ من زائدة» فهي -وإن 
وجدت لفاك معدومة كي 1 العامل الذي عدمه المبتدأ بكونه «لفظتاً» إشعاراً 
أن للمبتدأ عاملاً معنويّاء وهو الابتداء. ولما كان ما عدم عاملاً لفظيًاً صالحاً لتناول أسماء 
الأفعال» ولتناول الفعل المضارع العاري من ناصب وجازمء وكان المبتدأ ينقسم إلى مخبر 
سدوض عر ع اكوك رإعر ععدهوالرضف التقديدها لمعل مال شفة غرله 
وحيها لنوعي معدا موقة الرسقى وزسانق) اعخرار ا مى فحو: «الرّيْدَان قَامَ 5" 
وقيدته ب«رافع» دون إضافة إلى فاعل؛ لأعم بذلك الوصف الرافع فاعلاً» والرافع مفعولاً 
نحو: ما مَضْرُوبٌ العَمْرَانَ)». وأشرت بقولي: «بتقييد المرفوع بالانفصال) إلى أن المرفوع 
بالوصف المذكور لا يسد مسد الخبر إذا كان مصلا كر «الانفصال» أول من ذكر 
الظهور....)©. 

وعلى هذا سار في تفسير جميع ألفاظ التعريف, مع ذكر الأدلة التي تؤكد أنَّ ألفاظه 
منتقاة بعناية ليكون جامعاً مانعاء ولا يستغني التعريف عن أي لفظ منها؛ وإلا أدى إلى 
الخلل في ضبطه. مع المفاضلة بين الألفاظ المحتملة التي رما ذكرها غيره» وهذا إغراق في 


(1) التسهيل 44 
(2) شرح التسهيل 267/1. 
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وإذا كان تعريفه النّثري غير مستغن عن بيان وتوضيح فإنّ حاجة تعريفاته النُظمية إلى 

حاجة إلى الشّرح والتقييد؛ يقول ابن مالك معرفا الفاعل©: 
مَاتممُسْتدلهخلوٌلزم سَبْقا بصَوْعْ الأصصل فاعلا وسمُ 

قال في الشّرح: «الفاعل هو المسند إليه فعل تام مقدّمٌ فارغ» باق على الصّوغْ 
الأصلي» أو ما يقوم مقامة) 0 ويلاحظ أنه أضاف كلمة «فارغ»» وجملة «أو ما يقوم 
مقامه» في نثر التعريف لأن للنّظم خصوصيّته. 

ثم قال محللاً هذا التُعريف: «ف«المسند إليه» يعُمٌّ الفاعل والنائب عنه والمبتدأء 
والمنسوخ بالابتداء. والتقيبد ب«التمام» يُخرج اسم «كان». والتقديم والفراغ يُخْرجان 
نحو: «يُقُومَان الرّيْدَانَ)) على لغة «أكلونٍ البَرَاعيْثُ). و«بقاء الضّوغ الأصلي» يُخرج 
النائب عن الفاعل. وذكر «ما يقوم مقامه» يُدخل القَاعلَ المسندٌ إليه مصدرٌ» أو اسم فعل 
أو صفة» أو ظرفء أو شبهّةُ». ثم ذكر -على عادته- قضيّة المفاضلة بين ما ذكره من ألفاظ 
التَعريف وما يتوقع ذكره أو ريما ذكره غيره؛ فقال: «ولم أَصَدَّرْ حدّ الفاعل ب«الاسم» لأنَّ 
الفاعل قد يكون غير اسم نحو: (بَلَعَِي أَنّكَ ذَاهبٌ») وهذا الذي فضَّلتُهُ تُحْمَلٌ في البّيت 
الأوّل»©. 

يتضح مما سبق حرصه -في تعريفاته وحدوده- على ترك ذكر ما يخرج عن تعريفه, 
وفي المقابل لا يُدخل ضمنه ما ليس منه» «وطريقة الإدخال والإخراج هي تحقيق للمبدأ 
الذي يقوم عليه التعريف بأن يكون جامعاً مانعاً)©. 


(1) شرح الكافية الشافية 576/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 576/2. 


62 المصطلح العلمي عند العرب 1854. 
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وإذا عجز عن التّعريف بهذا الأسلوب لجأ إلى مناهج القدماء القريبة من الحس اللغوي؛ 
قال: (امن تخرض مد «المعرفة) عجر عن الوضول اليدادون امعدراك غليه40؛ لذا قال: 
«المعرفة: مضمرٌ» وَعَلى مسار به» ومنادى» 5000 واف وذو أدَاةو©, وهذا 
قروب اع ند ميرينكن حرفل إنقان» إرللتوله سصييية نيالك لديا التي هي 
أعلام خاصّة» والمضاف إلى المعرفة -إذا ل رذ معنى التّوينَ-» والألف واللام» والأسماء 
لمبهمة» والإضمار»©. وهذا حَدّ ببيان التّهقسيمات؛ وهو من مناهج المتقدمين في الحدود 
والتعريفات©. 

ويُلاحظ في هذه التّعريفات وفي غيرها” أن ابن مالك يضع الضوابط التي لامناص من 
توافرها في التعريف الصحيح الذي به تدرك ماهية الأشياءء وهذاهو منهج «علم المنطق»» 
الذي عرفه ابن خلدون بقوله: «هو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود 
المفرقة للماهيّات؛ والحجج المفيدة للتصديقات)©. 


ثانيا: العامل والإعراب: 


يبالغ ابن مالك في الاهتمام بنظريّة العامل والعمل» وما يتبعها من توجيهات الإعراب» 
وال ل مأشدف والدياقة و الاتتمان و نشدي و الالقام والتعليق والكن» وظيرساء بوه 


(1) التسهيل 21. 

(2) شرح التسهيل 115/1. 

(3) الكتاب 5/2. 

(4) ينظر: الفكر النحوي عند العرب 339. 

(5) ينظر على سبيل المثال تعريفات ابن مالك لكل من: «الكلام» و«الإعراب» و«التثنية» و«الجمع» و«المضمر» 
و«الظرف» و«المستثنى» و«الحال» و«التمييز» و«الصفة المشبه» و«النعت»» في شرح التسهيل على التوالي: 05/1 33) 
9 69 2120 2200/2 2264 2321 2379 89/3 306. 

(6) مقدمة ابن خلدون 489. 
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بمثل في هذا الجانب امتداداً لمدرسة المشرق العربي”" التي تبنت هذه النُظرية منذ المحاولات 
الأولى لتفسير ظاهرة الإعراب في لغة العربء والعلاقات اللفظيّة والمعنويّة بين كلمات 

ويتجاذب هذه التّظرية عدد من التفسيرات اللفظيّة والمعنويّة والصوتية والانسانية 
وغيرها©؛ لكنها «في أبسط صورها اقتران بين عنصرين يسمى الأول منهما عاملاً والثاني 
معمولاً. ووظيفة الأول طلب تقيبد الثاني -المعمول- بالحكم الإعرابي الذي يناسب 
موقعه» ووظيفة الثاني التدليل على تنفيذ الطلب الأول -العامل- بعلامة إعرابية تصلح 
أمارة على الحكم الإعرابي» فيكون تفسير العلامة الإعرابية اقتضاء العامل لهاء وهذا 
الاقتضاء نات عن الاقتران الشكلي المنتظم بين العامل والمعمول)©. 

والعامل الإعرابي بمثل مظهراً من المظاهر العقليّة في النّحو؛ لأنَّ «فكرة التأثر والتأثير 
منطقية أصلاًء وقد تركت ظلالها على عقول الباحثين في النّحو الذين نقلوها بدورهم 
إلى البحث التحوي في وقت مبكر... ونضجت نتيجة المجهود الذهني العميق الذي بذله 
النْحاة في التّصور وتوليد الأفكار)©. 

وقضايا العامل حاضرة في معظم أبواب النّحو عند ابن مالك» وهو في مصنفاته يطنب 
في الحديث والمناقشة والاعتراض في كل ما يتعلق مسألة عوامل الإعراب؛ إذ يحرص على 
ذكر الأقوال المختلفة وتحليلها واعتراضها في أساليب تقوم على ألفاظ وطرائق عقليّة 


(1) تمثلت ثورة القدماء على نظرية العامل عند ابن مضاء الأندلسي (592ه) في كتابه «الرد على النحاة»» وما عمله إلا ثمرة 
لإرهاصات ظهرت عند أعلام النّحو الأندلسيين؛ إذ بدأت بذور هذا الاستقلال في المنهج عند ابن الطرواة (528ه)» 
وسار على منهجيته تلميذه الشّهيلي (581ه) الذي رسم محاور التجديد في نظرية العامل» ثم ظهر صدى ذلك كله في 
صورة متكاملة عند ابن مضاء القرطبي (592ه). ينظر: اتحاهات تحديد النّحو عند المحدثين 8. 

(2) ينظر: مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء 112-68. 

(3) التفكير العلمي في النحو العربي 211. 

(4) أصول النحو العربي 204. 
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وآراؤه في باب العوامل النّحوية تصدر عن ررئية واضحة وأصول ثابتة؛ ففي مسألة 
«رافع الفاعل» يرى ابن مالك أنه ارتفع بعامل لفظي» يعوها اس انحن كل اننا 
صُمِّنَ معناه» واعترض على خلف الذي يرى أنه مرفوع بعامل معنوي هو الإسناد» وعلل 
اعتراضه بقوله: «لأنَّ الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه؛ وليس عملها في أحدهما بأولى 
من عملها في الآخر». توسطر حدق قواعده في باب العوامل النّحوية قائلاً: «ولأن 
العمل لا يُنسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح للعمل» والفعل موجود فلا عدول 
عنه»» واستطرد في ذكر ما له صلة بهذه المسألة وبباب العوامل الذي يحمل مظهراً آخر 
مو يشامره لمة وهر ارك ترقت العواركرة وها لالاازروإن مام لاني عل 
الفعل أو ما م ضمّنَ معناه صار مرفوعا بالابتداء وبطل عمل ما تأخُر فيه؛ لِأنّهََرَضُ بالتٌّقدم 
تلط القوامل عليه كقولك في: ريك قَامَ 5 يدا اقائمٌ؛ فتأثر «زيْد» ب«إنّ» دليل على 
أنّ الفعل شغل عنه يفاعل مُضْمَر» وأنّرَفْعَ «زيد» إِنما كان بالابتداء وهو عامل ضعيف» 
فلذلك انتَسَحَ غملة يعدا ز(3 لان اللفط اقرى من المع )د 


فم اعد يوكد أنالفعل اشتكل عضمر عبن رفحة الفاضل التقندهه وقد أراد مين 
هذا الاستطراد التَمهيدَ لاعتراضه على بعض الكوفيين؛ فقال: «وزعم بعض الكوفيين 
أن قاخو المسند لا يحل برفعه المسند إليه)2» وذكر أدلتهم الشعر يّة واعترضها بالتقدير 
والتأويل. 

ومثل هذا النّوع من الاستطراد العقلي في قضَايا العامل الإعرابي -في هذا الموضع 
وفي غيره من أبواب النّحو©- صعٌّب على الدّارسين كثيراً من مسائل هذا العلم» ومن ثُمّ 
كانت قضية العامل عرضةً لكل محاولات التّيسير قديماً وحديثاًء التي طالبت بالتّخفيف من 
(1) شرح التسهيل 107/2. 
(2) ينظر على سبيل المثال رأيه في: رافع المبتدأ والخبر» وناصب المفعول معه. والمستثنى» وجازم جواب الطلب. في شرح 


التسهيل 270/1: 248/2» 217. وشرح الكافية الشافية 1551. وتنظر قضية اعتراضه على عوامل الإعراب وتوجيهاته في 
الملبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الأول. 
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سطوة نظريّة العامل على الدّرس النّحوي. وعلى الرغم مما أثارته قضية العامل في الدرس 
النحوي من مشكلات وتناقضات وإغراق في الفرضيات فإنّ مثل هذه الدعوات يصدق 
عليها قول الأعشى: 


كتاطح 1 صَخرّة يوما ليفلقهها فلم يَضِرْهًا وَأؤْهَى قرنه الوّعل!© 


خائثا: التعليل: 

مال ابن مالك إلى التّعليل النّحوي ومحاولة «تفسير الظواهر اللغوية؛ والثفوذ إلى ما 
وراءهاء وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه؛ وكثيراً ما يتجاوز الأمر الحقائق 
اللغوية» ويصل إلى المحاكمة الذهنيّة الصّرف)2". 

وقد ظهرت العلة النّحوية في مصنّفات النّحويين مع بداية التصنيف» فهي قرينة التأليف 
النُحويء وقد كانت تعتمد في بداياتها على الفطرة والحس» كما أنها قريبة في عرضها من 
الجزم والتقرير. ولكن بعد أن كثر الاهتمام بها وأفردت بالتأليف منذ بدايات القرن الرابع 
مالت إلى النّظرة الفلسفيّة فى أسلوب بيل إلى الجدل والتأويل©. 

ومهما يكن من أمر فإِنْ جرد الميل إلى التّعليل هو إعمال للعقل والمنطق؛ لأنّه تفاذ 
إلى ما خفي لتفسيره والابانة عنه» لذا فإنَّ تعليلات ابن مالك لم تخل من مظاهر إعمال 
العقل وفلسفات المنطق» على الرغم مما وصفت به من أنها غير متكلّفة؛ إذ هي أقرب إلى 
المتهج اللغوي, وإلى السّليقة العربيّة» وأكثر ما تكون متعلقة بالإفهام؛ والابتعاد عن اللبس» 
وإرادة التناسب فى الألفاظ©. 

ويغلب على علل ابن مالك أنها من العلل الأولية أو التعليمية التي عرّفها الزجّاحي 


(1) أصول النحو العربي 108. 
(2) ينظر:العلة النحوية نشأتها وتطورها 69 و129. 
(3) ينظر: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب 390. 
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ومَثْل لها يقوله: «هي التي يُتوصل بها إلى تعلم كلام العرب... فمن هذا التّوع من العلل 
قولنا: إن رَيْداً قَائم» إن قيل: م نَصَبهُم رَيْد؟ قلنا: ب«إن»؛ لأنها تتصب الاسم وترفع 
النبن لأنا كذلك عَلمْنَاه 000 وهذا |الوع هو أبعد أنواع التتعليل الثلاثة التعليمية 
والقياميه وله مو الكلى 4 الذاديو ل امات مو التحوون قدها وحدينا. 


ومن تلك العلل الأولية التي لا تخلو من مظهر عقلي علة التنبيه على الأصل المتروك» 
التي فَسَّر بها بعض مظاهر مخالفة الأصل» ومنه قوله في البحث الرابع والعشرين من شواهد 
التوضيح «في وقوع خبر «جَعل»» وغيرها من أفعال المقاربة مفرداء وجملة اسميّة 
وجملة من فعل ماض»: «وححَقّه أن يكون فعلاً مضّارعا... وما بََاءَ بخلافه فهو منبّهٌ 
على أصل متروك». ثم شرع في تفسير هذه العلة فقال: «وذلك أنَّ أفعال الإنشاء وسائر 
أفعال المقاربة مثل «كان» في الدخول على مبتدأ وخبر؛ فالأصل أن يكون خبرها مثل خبر 
«كان» في وقوعه مفرداًء وجملة اسميّة» وفعليّة» وظرفاً. فبّرك الأصل والثُّرم كون الخبر 
فعلاً مضارعاً نمه شذوذاً على الأصل المتروك بوقوعه مفرداً في: (عَسَيْثُ صَائماً)©, 
وزاما كذ ث آيأ0ةاء وير قرع سجملة اسيية فى قر لد8 من الؤافر ]: 


(1) الإيضاح 64. 
(2) هذا جزء من بيت رجز نُسب إلى رؤبة» وقيل: إن قائله بجهول» ونصه: 
كيرت في العَذْل مُلخَاًدَائماً ل تُكوَن إفي عَسَيْتُ صَائماً 
واستشهد به كاملاً في شرح التسهيل 393/1» برواية: (لا تلحني) ذكان ول كارن ينظر ينظرة الخضائض 98/1 ومغني 
اللبيب 421/2» وشرح شواهده 444/1 والخزانة 378/8. 
(3) شطر بيت من الطويل قائله تأبط شرا ونصه: 
أت إن قَهم زتاكمدشتيباً رَكَمْمفلها فرَفهَاوَهِي تَفر 
وفيه رواية أخرى (وما كنت آيباً)» ولا شاهد فيها. وقد أشار إلى الروايتين ابن مالك في استشهاده بهذا الببت في شرح 
التسهيل 393/1. ينظر: الخصائص 391/1» والإنصاف 544/2: والدرر 150/2. 
(4) غير منسوب في: شرح ديوان الحماسة 2310/1 والأوضح 304/1) والخزانة 118/5» والدرر 152/2. وفيه رواية (ابني 


سهيل) بالتثنية. 


2030 


وبوقوعه جملة من فعل ماض مقدم عليه «كلما» في: «جَعَلٌ كلما جَاءَ لِيَخْر ج200 
وفي «جعَل لجل إذا لم يَسْدَ يسْتَطعٌ أن يَخْرّجٌ أَرْسَل رَسُولا)©)©. 

بل لقد جعل ابن مالك علة التنبيه على الأصل المتروك من عادة العرب فى كلامها؛ 
قال: «من عادة العرب فى بعض ما له أصل متروك -وقد استمر الاستعمال بخلافه- أن 
يُنبّهوا على ذلك الأصل ثلثلا يُجهل)©. 

وهذا الاعتماد الظاهر عند ابن مالك على التعليل الأولي التعليمي لا ينفي ميله إلى 
التعليلات القياسية ولاسيما في «شرح التسهيل»» ومن ذلك تعليله جواز بناء «أي» 
الموصولة؛ إذ اعترض على الخليل ويونس اللذين أوجبا فيها الإعراب بقوله: «بناء «أي» 
طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم©: إلتنْرِعَنَ من كل شيعّة أيّهُم# [مريم: من الآية 69] 
بالتصب». 

ثم ذكر أن الإعراب مع قلته أقوى» وعلل لذلك بعلة قياسية» تحاوز في ذكرها حد 
الحمل عليها إلى بيان وجه الشبه والاختلاف بين الأصل والفرعء ثم اعتمد في حكمه 
عل لباه م يدلج يها وهي أن الفروع تنحط عن درجة الأصول فقال: «لأنها في 
الشرط والاستفهام ا ور واحذا بح غيرها 9 أسيماء الشّرط والمبسهام» 
بإضافتها ووفاقها في المعنى ل«بعض» إن أضيفت إلى معرفة» ول«كل» إن أضيفت إلى 


(1) شطر حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه 466/1: «باب ما قيل في أولاد المشركين»» برقم [1320]. ولم يذكر 
ابن مالك فيما سبق موطن الشاهد اكتفاء بذكره في بداية الملبحث. والشاهد: «فَجَعَلَ كُلّمَا جاء ليَخْرّجَ رَمّى في فيه 
بحجر». 

(6) شطر ديك من قول ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه 1787/4: «باب وأنذر عشيرتك الأقربين...»» برقم 
[4492]. 

(3) شواهد التوضيح 78. 

(4) شرح التسهيل 393/1. 


(5) سبق تخريجها ص 437. 
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كر و الوعولة ارضا غالقة لعرسافن الكمجام] لضيو له عاشي إلا بالا تحاف ا 
إلى معرفة» فوفقت في المعنى «بعضا» دون «كل»؛ فضَّعُف بذلك موجب إعرابهاء فججعل 
لها حالان: حال بناء» وحال إعراب» وكان أولى أحوالها بالبناء الحال التى يُحذف فيها 
شطر صاتها مع التّصريح ما تُضاف إليه؛ لأنَّ حذف شطر صلتها لم يُسْتَحسن فيها ولاافي 
غيرها إلا لتنزيل ما تُضاف إليه منزلته» وذلك يستلزم تنزّلها حينئذ منزلة غير مضاف لفظأ 
ولا نيه وإغما أعربت لإضافتهاء فإذا صارت في تقدير ما لم يُضَّف صَّعْف سبب إعرابها 
فنيت غالباً)©. 
المي ا ل 
ارا سدع اقيبي الحويق الشلية ريا من طترويت الخدل والخفاة العقل © 

ورا استحكمت قضايا القياس العقلى فى تراث ابن مالك ليظهر لديه جانب معياري 
في النظر إلى أقوال العرب؛ فقد يصف بعض اللغات بالضعفء ويرد شواهد السماع 
لمخالفة القياس» ومن ذلك ما رأيناه -سابقاً- من نصوص تمثل نظرة ابن مالك المعيارية؛ 
وذلك في اعتراضه على الأخفش الذي أجاز: «مَا قائما إلا ريد بحذف اسم «ما»» 
والاستغناء عنه ببدله الموجب ب«إلا)»؛؟ قال ابن مالك: لوطلع لو انيع فين درب لكان 
عدي بال 85 يخ أن ألحدا مى العرب ل يقل ذلك ولكن يفهم مه إمكانية أن يفط 
العربى إذا قاله. 


(1) شرح التسهيل 208/1. 
(2) ينظر ص من البحثء» وفيه دراسة مفصلة لاعتراضات ابن مالك على أدلة القياس. 


(3) شرح التسهيل 372/1. 
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الميحث الثالث: ابن مالك والمنهج التعليمي: 

المنهج التعليمي قرين الدرس النحوي؛ إذ «تجمع الروايات المختلفة على أنَّ وضع النّحو 
كان لغرض تعليمي» ومن ثم انُسمت الكثير من المؤلفات في النّحو بهذه السمة سواء في 
ذلك المطولات والمختصرات)2. 

وهذا المنهج هو السّائد في تراث ابن مالك النحويء وما كانت المظاهر الوصفيّة أو 
العقليّة في مصئّفاته ترد -غالباً- إلا في سبيل خدمة هذا المنهج؛ وفي رأبي أنَّ سر يجاح 
هذا النُّموذج التحوي عند ابن مالك» وأهم عامل كتب له الاستمرار والثبات على مدى 
سبعة قرون؛ هو اعتماده على منهج تعليمي متميّره قريب المأخذ» سهل التناول» متنوع 
الأسلوب. 

وما يؤكد تأثير هذا المنهج في مصئّفات ابن مالك أنه كان مسيطراً على فكر صاحبه في 
فكرة التأليق وترتيب الأبواب و الوضوعات وضياغة القواغد وسهولة الأسلوب وعرض 
الآراء؛ لذا سنقف عند أبرز مظاهر هذا المنهج في نحو ابن مالكء والمتمثلة فيما يلي: 

أولاً: التنوع في التصنيف والتدرج فيه بحسب مستوى الفئة المستهدفة من طلابه؛ 
يقول الدكتور عبد المنعم هريدي: «ويظهر أنْ ابن مالك اتحه أولا إلى تصنيف الكتب 
الواسعة التي تشتمل على دقائق الفنّ مفصلة» فلما رأى بين طلبته من هو في أوَّل الطريق» 
ويحتاج إلى معلومات في مستوى إدراكه؛ عمد إلى وضع مقدمات تشتمل على أهم ما 
يجب على الطالب أن يُتقنهء حتى يكون أهلاً لخوض بحور هذا العلم» وكذلك فعل في 
النْظم فابتداً بنظم القصائد المطوّلة, ثم وضع خلاصتها)2. 

ومن أبرز شواهد هذا التّبوع المقصود في التأليف ما نراه من إحالات في بعض المصتّفات 


() النحو التعليمي في التراث العربي 19. 
(2) ابن مالك وأثره في النحو 156. 
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إلى مصئّفات أخرى؛ لأنَّ الاستطراد في المسألة مما لا ينسجم مع المنهج الذي ارتضاه في 
مصنّف ورضيه في غيره؛ ومنه قوله في «شرح الكافية الشافية): «وأمّا الخبر فرافعه المبتدأ 
يعد أذ الاندا و حدي ىا للبنذا واللعد ايها عله النلكلة أقوال الشيويين بالا د اقول 
سيبويه؛ وهو الصحيح, والاستدلال على صحته وضعف ما سواه يفتقر إلى بسط» وهو 
أليق بشرح كتابي الكبير. فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه)©. 

ويلاحظ المتأمل أن في «عمدة الحافظ» و«الخلاصة الألفيّة» من السهولة واليسر 
ووضوح العبارة ونقائها ما يجعلهما قريبين من طلاب العلم في أول مراحل الطلب؛ في 
حين أن 2 «التسهيل» و«نظم الكافية»-على تفاوت بينهما- من التفصيل والاستطراد 
وذكر الخلافات ما يجعلهما لمرحلة متقدمة من التّعليم. وينسحب هذا الحكم على شروح 
هذه المتون؛ لذا فإننا قد نحد أبواباً في بعض مصئّفاته لا نجدها في غيرهاء فمثلاً لم يتضمن 
«عمدة الحافظ» وشرحه الحديتٌ عن باب الاشتغال أو التنازع كما في بقية مصئّفاته» وفي 
المقابل أفرد فيه أسماء الاستفهام بباب مستقل» ولم يرد لها ذكر في الألفيّقه وهكذاء أما 
على مستوى التتفصيلات والموضوعات داخل الأبواب العامة فالفروقات بين المصنّفات 
أكثر من أن تحصى أو يقارن بينها. 

ثانيً: التّمهيد للأبواب والموضوعات بما يناسبهاء والتّدرجٍ في العرض؛ وتعريف 
المصطلحات التي تكون من صلب الموضوع؛ أو تلك التي تعرض بطريقة غير مباشرة 
ولأول مرة. 

ومن التّمهيد يما يناسب حصر موضوع الدّراسة ما فعله في صدر باب التَعجب؛ إذ 
قال: «للتعجب ألفاظ كثيرة لا يتعرض لها النُحويون في باب التعجب كقول العرب: 
دل أنْتَى (وواها لقة وكقول الْنْبي 5 لأبى هريرة 0 (اشنحان الله إن المؤْمنَ لا 


(1) شرح الكافية الشافية 334/1. 
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يَنْجْسُ )20 ومن ألفاظه «فَعُل)» المتقدم ذكره في باب «نَعَمم») نحو: (قَضْوٌ الول رَيُذٌ») 
ومنها المذكور في «باب الاستغاثة» نحو: الماك ومنها ما يُذكر في «باب القسَم) من 
نحو: نايت الأكل): ثم حدّه موضوع الدّراسة في هذا الباب عند النُحوين فقال: 
«وإعًا يوب في التّحو من ألفاظه ل«أفعلٌ»» و«أفعل». 0 

وكثيراً ما بمهّد للموضوع بتعريف المصطلحات التي يقوم عليها لغة واصطلاحاً أو 
كليهما؛ فمثلاً قال في بداية الفصل الذي تحدث فيه عن تعليق الأفعال القلبية أو إلغائها: 
(التُعليق: غيارة عق إيطال العمل لفظا لاغاذ على سيل الوسوب» علخ الالغاءة فهو 
إبطاله لفظاً ومحلاً على سبيل الجواز» ولا يكونان إلا في فعل قلبي متصرّف» 00 
في التعليق بالقلبيّة ما يأتي ذكرُه)©: ثم شرع في ذكر أسباب التعليق ومواضعه؛ مع ذكر 
الشواهد التفصيلية» ونع الللاقانن ون العرون ف السالة. 

وقد يضطر إلى تعريف بعض المصطلحات التي ليس لها علاقة مباشرة با موضو ع, لكنّها 
من مقتضيات فهُمه وإدراكه؛ فقد بدأ باب «كيفية التّثنية وجمعي التتصحيح» بتعريف 
«المقصور» و«المنقوص» و«الممدود»» قال: «تبيين كيفية التثنية و- جمعي التصحيح مفتقر 
إلى معرفة المقصور والمنقوص والممدودء حتى إذا جرى في الباب ذكر بعضها لم يجهل 
المعنى به) 7 . 

ثالثاً: يسعى ابن مالك عند صياغة القواعد في مختصراته النّحوية التّعليمية إلى ذكرها 
وفق ما غو مشهور رغبة في التيسير والابتعاد عما يشغت ذهن المتعلّم ولو كان في ذلك 
مخالفة للأصلء أو لما يراه هو في المسألة؛ ومن ذلك قوله في صدر باب اسم الإشارة 
في «التّسهيل»: «وهو ما وضع لمسمّى وإشارة إليه» وهو في القرب مفرداً مذكرًّاً «ذا»» 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه 282/1: «باب الدليل على أن المؤمن لا ينبجس»» برقم: [371]. 
(2) شرح التسهيل 30/3. 

(3) شرح التسهل 88/2 

(4) شرح التسهيل 89/1. 
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ثم «ذاك»» ثم ((ذلك» وزرالك) :280 فظهر أن لأسماء الاشارة ثلاث هراتي» قريبة 
ومتوسطة وبعيدة» وهذا هو المشهور الذي بنيت عليه القاعدة السّابقة» وفي الشرح رجح 
أن لها مرتبتين» ثم قال: «وقد سردتها على وفق ما هو مشهور؛ لأنّه السّابق إلى أكثر 
الأذهان» فما عطفته بالواو فهو لغة فيما عُطف عليه وفي مرتبته» وما عطفته ب«ثم») فهو 
في المرقية الى قلى)00, 2 

وقد يخالف الأصل في الصّياغة رغبة في التتبسير بسهولة التعبير» ومن ذلك قوله في 
استعمال «فاعل» 0 من العدد: «وإن قصدّ بفاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة 0-086 
الذي تحت أصله فلودا به استعمل مع المجعول ابتعبال باعل ؛ لأن لدفعلة)0. وقد ين 

في الشّرح مخالفته الأصل في صياغة القاعدة السابقة» وعلة ذلك» فقال: «وقولي «المصوغ 
من ثلاثة» تقريبٌ على المتعلم» » والحقيقة أذ يقال: عن «التلث» ولا و«التشع» 
و«العَشْر). والمراد ب«القلث» وما عطف عليه مصادر لثََُ الآثنين وربعت العَلانَةَ إلى 
عَشَّرْتُ التّسْعَة. وإنما كانت الحقيقة هذا لأنَّ «فاعلاً» المشار إليه اسم فاعل» واسم الفاعل 
مشتق من المصدر إلا أنَّ في هذا غموضاًء وفي الأوّل وضوح وسهولة فكان التّعبير به 
عقر 

زابعا: يلاحظ في بعض مصنّفاته -ولاسيما في «(عمدة الحافظ) و«الخلاصة الألفية)- 
مبالغته في الاقتصار والاختصارء واكتفاءه بالمهم من رؤوس المسائل بعيداً عن التّفصيلات 
أو الخلافات النُحويّة. وهذا هو اللائق بالمبتدئين من طلاب العلم» ومن ذلك قاعدته في 
المنادى المفرد في نظم الألفيّة©: 
(1) التسهيل 39. 
(2) شرح التسهيل 239/1. 
(3) التسهيل 121. 


(4) شرح التسهيل 413/2. 
(5) الألفية [577]. 
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وان العاف اتات القردًا خلىالذى في رَفعه قَذدُعْهدًا 
وفي هذه القاعدة اختصار واقتصار على أصل المسألة» وفيها بُعدٌ عن بعض التّفريعات 
والتقييدات التي بِيّنها في «التسهيل» فقال: (يبنى المنادى لفظأً أو تقديراً على ما كان يُرفع 
به لولم يناد؛ إن كان ذا تعريف مستدام أو حادثء بِقَصْد وإقبال غير بجرور باللام» ولا 
عامل فيما بعدّه ولا تكقل مل الثذء يسطت لق فظهر في «التسهيل» تقييدات 
لم يُشر إليها في الألفية» منها تقييد الحكم بألا يكون المنادى محروراً باللام» نحو: يالْرّيد 
َعَمرِو في الاستغاثة, وياللَمَاء في التعجب. ٠‏ 
ومن وضوح العبارة وسهولة التعبير والبُعد عن الخلافات قوله في «عمدة الحافظ »: 
يي ل لي ا (تفعَني 
َيد)» ونَضْبٍ نحو: «تفَعْتُ ريدأ وبر نحو: «لََْت برَيْد)» وفي آخر الفعل المضارع 
0 : «أقُومُ) وتَضبء نحو: «لَنْأقُوم»» وجَوْم نحو: َأ دقحي عَامِلُ 
جَلَْبَ رَفُمَ زَيد بالضمَّةء و«تفعْتٌ» عَاملُ حلب نَصْبَهُ بالفتحة» و«الباء» عَاملُ د 
جره بالكسرة» و«لن» عَاملٌ حلب نَصْبَ «أقوم» بالفتحة» و«لم» عَاملٌ لت ةك 
بالسكون)©. 
ففي هذه العبارة وضوح وبعد عن مسائل الخلاف في معنى الإعراب وعلله وعلاماته 
الأصلية والفرعية. وكل تلك القضايا والتفريعات تضمنها متن «التّسهيل» في هذا الموضع؛ 
إذ قال: «الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة» أو حرف, أو سكونء أو 
حذف. وهو في الاسم أصل لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة» والفعل والحرف 
ييا كذ لاك بجاء إلا السارع فالسهارة اده محرا دما ريسي له قاغرب نال لصيل 


(1) التسهيل 179. 
(2) شرح عمدة الحافظ 107/1. 
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به نون التوكيد أو إناث)40©. 

وفي المقارنة بين هذين النّصين السّابقين ما يؤكد الاختلاف في الفئة المخاطبة» ومن ثم 
مستوى صياغة القاعدة» ولم يفته في «شرح العمدة» الإشارة بإيجاز إلى ما في المسألة من 
خلافات» مما يؤكد إرادته الابتعاد عن ذكرها في المتن فقال: «ذكرت عوامل الرّفع والتصب 
والجرٌّ في «زيد»» وعاملي التصب والجزم في «أقوم»؛ لأنها لفظيّة متفق على نسبة العمل 
إليها عند المحققين. ولم أذكر عامل الرّفع في الفعل لأنّه ْمَلَف فيه... واقنصرت في أمثلة 
الإعراب على رفع بضمّة» ونضْب بفتحة» وبَحرٌ بكسرة, وجَرْم بسكون؛ ليُعلم أن هذا هو 
الأنس و اموه الب هفينع" 1 

خامساً: يظهر في مصئّفات ابن مالك اهتمامه بضرب المثال» وهي طريقة تعليمية لها 
تأثير كبير في تقريب المادة العلميّة وتصويرها في ذهن المتعلم» وهذه المثل التي يسوقها 
تواضيصا للقواغد وقيانا تشاصيليا قن تكن منشاة عا حرص عن 'اليفة العرفي أن 
نضفوغة تقلهاء أو ضكها يشسةه غالبا ما تخرص ابن مالك علييا لييان القامدة» وقبل 
الشروع في شواهد النحويين الشعرية والنثرية. 

ومن ذلك قاعدته التي قال فيها: «إذا قصد إعمال الصّفة المشبّهة: فإمّا أن تكون 
مجردة من الألف واللام» وإمّا أن تكون مصاحبة لهما. والمعمول: إِمَّا مصاحبٌ لهماء 
وإمّا مضافء وإمّا بحردٌ. وهو في أحواله الثّلائة مع المجردة: مرفوعٌ للفاعليّة» أو بحرورٌ 
للإضافة» أو منصوبٌ على التّمبيز إن كان نكرة» وعلى التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة. 
وكذلك هو مع المصاحبة للألف واللام» إلا أن عملها الجر مشروط بكون المعمول مصاحباً 
للألف واللام» أو مضافاً إلى المصاحب لهما»» وبعد أن قرر هذه القاعدة أخذ في النَمثه 
لكل جوقية متها عثال يصورهاق اللفظء فقال؛ «وذلك تو رَأيْتُ رجلا جميلاً ويه 
(1) التسهيل 7. 


(2) شرح عمدة الحافظ 108/1. 
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وتحميلاً وه وبحميلا الشف وبعميلاً وخهاء وبحميلا وَخْهَةُ وسميلا الخ وبتميل 
وَجه وجميل وَبْْهِهء وجميل الوّجْحه. ورََيْتُ الَجُلَ الجميلٌ وَجْهُ والجميلَ وَجْهُهُ 
والجميل الوَّجْهُ والجميلٌ وَجْهاء والجميلٌ وَجَْهَهُ والجميل الوَجَْهَ والجميل الوّجْه. فهذه 
دشرردر لي رد ووحرد اه 
000 اسعوقىئ العم 7 ل ثم أخذ في عرض 53 الشَماءً 0 هذه 
الحالات مع ربط كل شاهد عثاله المصنوع؛ ومن ذلك قوله: سمت سه الله- 
لروبة'": 
الصرة ينانا والعتوز علا 

وهو نظير قولنا: «الجميل وَْهاً»...»؛ وعلى هذا النَّمج يسير في هذا الفصل مقابلاً 
بين أمثلته المصنوعة وشواهد النّحويين» إلى أن يستشهد في آخر الفصل بقول الشاعر© 
[من الطويل]: 

َفَدْعَلمَ الأَبْقَاط أَفيّة الكرَى 2 تَرَجْجَهًا منْ الك وَاححَالَه 

إذ قال فيه : (ويجوز في (أَخْيّة خفيّة ّة الكرّى» ال بالإضافة, والَهُُ على الفاعليّة» والتُصب 
على التشبيه بالمفعول به. وهو نظير قولنا: لعن وخ الأب» بِالأوْجُه القّلانّة)©. 

وقد تتجاوز الأمثلة التعليمية عند ابن مالك توضيح بج القواعة إلى كوقيا كل أقساما 
وتفريعات لقواعد مجملة» اكتفى بذكرها لتؤدي دوراً مزدوجاً في الإفهام والإبانة عن 
القواعد من جهة» وفي والإيجاز والاختصار من جهة أخرى؛ فمثلاً بجده يقول في 
حديثه عن علامات الحرف في «عمدة الحافظ): 807 اذاف بخلوّه من علامات 


(1) الديوان 15. وينظر: الكتاب 220/1» والمقتضب 162/4» والخزانة 229/8. 
(2) نُسب إلى الكميت. ينظر: سر صناعة الإعراب 51/1 والأمالي الشجرية 159/1» والمقاصد النحوية 58/3. 
(3) شرح الكافية الشافية 1072-1058/2. 
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الأسماء والأفعال» نحو: «هّل) و«لَيتٌ) و«سَوْفَ»)») فذكر أمثلة ثلاثة» لم تقف عند حد 
توضيح الحرف بالمثال؛ بل تحاوزت الأمر لتعبّر عن أقسامه وقال في الشرح: «وحصل 
بذكر «هل» و«ليت» و«(سوف» تنبيه على انقسام الحروف إلى ثلاثة أقسام» قسم يصحب 
الأسماء والأفعال كارها )4ه وقسم يشض بالأسناء كارلقة): وقسم يختص بالأفعال 
كرسَوف»)0. 

ومن شواهد المنهجية التّعليمية في الأمثلة النّحوية أن بعضها لا يخلو من معان وقيم 
تربوية سامية؛ إذ قد يبتعد ابن مالك في درسه النّحوي عن قوالب التمثيل السّابقة عند 
النّحويينء التي لا تحمل معنىّ غير توضيح القواعد» ومن ذلك ما نحده في «شرح الكافية 
الشافية» بعد أن ذكر أضرب حروف الجر التي يتعدّى بها «أفعل التفضيل»؛ قال: «ولفعل 
سسبو عا تعدا ل ما لأقعل للضي معو ةا 2ك لقره لديو كقة إلى الدج 
وَمَا أعْرَفَهُ بنفْسهء وأقْطَعَهُ للعوَائق» وَأعَضَّهُ لَطَرْفهء وأَرَهْدَهُ في الدَّنَْاه وأسْرَعَهُ إلى المي 
وو عَلَيْهِ ودر به). فهذه المثل القيمة في معناها المؤدية لغرض الإبانة تأتي في 
مقابل ما يعبر عنه النحويون بقولهم: مَا أحَبٌ رَيْدا إلى عَمْرِوء وما أَنَْتَ رَيْدا لالد وما 

ادن 

سادساً: قد يقف عند بعض الشّواهد النّحوية -ولاسيما الشعريّة- ليبيّن بالتّفصيل وحه 
الاستدلال والاستشهاد, ورا قاده ذلك إلى شرح بعض بعض المفردات الغامضة. 

فمن بيان وجه الاستشهاد ما نراه في اعتراضه على الخليل وسيبويه اللذين لا يجيزان 
الحاق ألف الندبة آخر نعت المندوبء» فقد قال: «وأجاز ذلك يونس» نحو أن يقول: 


ال 


وَازَيِكٌ التطلام. ويويك قول يوتش قول بعضن العرب 60: (وَاجحْمْجمَتَيّ الشَام ميّتَيّتاه»» وقول 


(1) شرح عمدة الحافظ 106/1. 


(2) شرح الكافية الشافية 1144/2. 
(3) ينظر: الكتاب 226/2» والإنصاف 365/1. 
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الشاعر”" [من الهزج]: 
ع فجبين عي امتووو تساي جنا 
فلحقت في: «الشَاميّئيناه)» وهو نعت المندوب» ولحقت في: «عَمْرَاه)» وهو توكيد 
مندوبء ولحقت في «الزٌيَيْرَاه)» وهو مضاف إليه نعت معطوف على مندوب»©. وهذا 
الاستطراد في بيان وجه الاستدلال جاء لزيادة تأكيد الحكم التّحويء ولاسيما أنه يوافق 
في رأيه هذا يونسء» ويخالف جمهور النُحويين من المتقدمين والمتأخرين. 
ومن شرحه بعض مفردات الشواهد ما ذكره في مسألة الفصل بين الجار والمجرورء 
إذ أجاز الفصل في ضرورة الشعر بالمفعول به مستشهداً بشعر نسبه إلى الفرزدق©» وهو 
قوله [من الطويل]: 
وإنِلأطْوِي الكفْحَ منْدُونمَنْ طْرَى2 وَأَقْطَعٌ بِاخَرْقَ الهَبوع المرَاجِم 
ثم قال: «أراد: أَقَطَمُ الاق بالمبُوع الوائخم: و«الهبوع»: البعير الماد عنقه في السير» 
و«المراجم»: الذي يخبط بقوائمه)7. ْ 
سابعاً: من منهج ابن مالك حرصه على وضع قواعد مختصرة يصدر بها مسائله المفصلة 
أو يختم بها التفصيلات والأقوال المختلفة» وهي خلاصات تحمل رأياً واحداً في قالب 
مختصر هو النتيجة النهائية التي يراها في المسألة. 
فمن قواعده المختصرة التي يعرضها بعد التمهيد للموضوع وقبل الشروع في الخلافات 
والتفصيلات قوله بعد أن بين وجه الشبه بين قضايا «نعم») و«حبذا»: «والحاصل أن «حبٌّ» 


(1) مجحهول القائل. ينظر: المقرب253, والمقاصد النحوية 262/3 وفيه نقل نص وجه الاستشهاد السابق عن ابن مالك» 
والدرر 42/3. 

(2) شرح التسهيل 416/3. 

(3) ل أجده في الديوان. ينظر: المحكم 127/1» وتمهيد القواعد 3064/6: والهمع 227/4 والدرر 202/4. 

(4) شرح الكافية الشافية 832/2. 
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فعل فاعله: «ذا»» ولا يؤنّثء ولا يثنّىء ولا يُجمع؛ لأنّهممنزلة المثل» والأمثال لا تُغيّر)» 
هذه قاعدته في «حبذا» التي صَدَّر بها مسائل الخلاف في المسألة» وقال بعدها مباشرة: 
«ولا يصحٌ قول من قال: «حَبَدَا) في موضع رفع بالابتداء» والخبر ما بعده» ولا قول من 
قال: «حَبَّذَا) فعل يرتفع به المنخصوص على أنه فاعل...)20, واعترض هذه الأقوال. 

ومن قواعده التي ذكرها في ختام تفصيلات المسألة وأدلتها التي قد ينسي بعضها 
بعضاً قوله بعد أن ذكر مرجحات النّصب في باب الاشتغال: «فحاصل ما تقدّم أربعة 
أقسام: قسم يجب فيه النصبء وقسم يجب فيه الرّفع» وقسم يُختار فيه النصب» وقسم 
يسوّى فيه بين الرّفع والنّصب. وبقي قسم خامس يترجّح فيه الرّفعه وذلك نحو: «رَيْدٌ 
قينهُ))©, ثم علل حكم الترجيح في هذا القسم بأنّه ليس فيه ما في غيره من الأقسام 
الأربعة الأخرى. 

ووضع الملخصات غير مختص بالقواعد التي يطول فيها الشّرح والتّفصيل؛ بل قد يعمد 
في نقوله من كتب النُحويين إلى تلخيص فكرة النص المنقول بعد إيراده كما هوء ومن 
ذلك أنه نقل عن كتاب سيبويه نصوصاً متفرّقة في مسألة الممنوع من الصَّرف للتَأَنثْ 
والتعريف» وتضمّنت أحكاماً ولغات مختلفة وشواهد سماعيّة, ثم قال في ختام نقله: 
«فحاصل كلامه أَنَّ الواقع من أسماء الأجناس على مونّث حقيقيٌ أو بحازيٌّ إذا لم تكن 
فيه علامة فهو إِمَّا اسمٌ أو صفة؛ فالاسم: تاعانق "قرالا مهدا رمتو وو مدوم 
والصفة: تأنيثه غيرُ مُعْتَبّر إن سْمَي به 0 ك«خائض» و«ضتاك». وإن كان صفة على 
لخر ربوا على لاطاعر عتريي رجاه تيطع جاع التقامن يكبالة اليا و1 اتير 
على لغة من جعله صفة)©. 


(1) شرح الكافية الشافية 1117/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 621/2. 
(3) شرح الكافية الشافية 1489/3. 
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هذه أبرز مظاهر المنهج التعليمي في مصتفات ابن مالك» ويبقى الحديث عن مظهر لا 
يستهان به من مظاهر المنهج التعليمي في التأليف والتصنيف؛ وهو منهج ترتيب الأبواب 
وال موضوعات؛ ولأهمية هذا الجانب واجتهادات ابن مالك فيه سيفرد بالحديث فى الفصل 
القاي . 


249 


الفصل الثاني 


اجتهاده في عرض الموضوعات 
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الفصل الثاني 
اجتهاده في عرض الموضوعات النحوية وتبويبها 


التبويب التحوي هو تشكيل لنتائج تحليل المادة المستقرأة ضمن قواعد كليّة تتضمن 
جزيئات وفروعاً. ومنهج التبويب يقوم في أساسه على هدف علمي يسعى المؤلف من 
خلاله إلى ربط السابق باللاحق» وإيصال المادة العلميّة وفق طريقة منظمة ومنسّقة؛ عيّبة 
إلى الدارسية وقريية من أذهانهم؛ ززلآن ع العودة» كثرة الداوساك وضحهنيا ودضها 
وشموليتها لايمكن أن ُدّم مؤلفاً جيداً ومتميّرا؛ مالم تكن تلك المعلومات قد عُرضت في 
نسق منظمء يتدرج في إيصالها إلى القارئ بطريقة تمكنه من استيعابهاء واستكناه همضامينها 
وإدراك مرامي مؤؤلفها)'". 

ومن ثم فإِنَّ منهجيّة منهجيّة الترتيب والتّبويب تنجاوز بُعدّها البحثي الشكلي لتكون ذات 
م م وإدراكه لجزئيات علمه وخفاياه التي ربما غابت عن 
الآخرين. .ونتكر على سبيل الغال أله قد كعث كنيز.من الدراسات قدها وحدينا عرزل 
طريقة الإمام البخاري في ترتيب أحاديث الصّحيح؛ وقد قال ابن حجر رداً على الكرماني 
الذي وصف البخاري بقلة الاهتمام بالترتيب: «والعجب من دعوى الكرماني أنه لا 
يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب؛ مع أنه لا يُعرف لأحد من المصنّفين على الأبواب من 
اعتنى بذلك غيره» حتى قال جَمُعٌ من الأئمة: «فقه البخاري في تراجمه»)©» ثم أخذ في 
سرد أدلة على م: منهجيّة التّرتيب والتبويب تبين تمكن البخاري من علم الحديث ودلالاته» 
وفقهه في إيجاد الروابط الخفيّة بين السابق واللاحق. 

وإذا كان منهج تبويب الأحاديث متأثراً بالأحكام الشرعيّة والفقهيّة فإن التّبويب في 
(1) مناهج التأليف النحوي 135. 


(2) فتح الباري 243/1. 
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الَأليف النّحوي كان متأثراً بالمظاهر العقليّة والمنطقيّة» التي من شأنها أن تتطوّر باتحاه 


النُضج والكمال. 

ويلاحظ الناظر في المصتّفات التّحوية القديمة -من بداية التأليف إلى ما قبل القرن 
الرابع- أنها لم تكن ذات ترتيب منطقي واضح؛ إذ ليس هناك خطة ومنهجيّة متبعة» بل 
هناك الخلط في الموضوعات» والغموض في الأساليب والاضطراب في المصطلحات» 
يقول الدكتور فاضل السامرائي: «وهكذا نرى التأليف النّحوي يبدأ بلا ترتيب أو تنسيق» 
ثم يظهر الثَرتيب والتّسيق في القرن الرّابع بصورة واضحة: ولكن -كما يظهر جليًا- لم 
يُتفق على ترتيب واحد» وليس المهم أن يُتّفق على ترتيب معين؛ ولكن المهم أن يكون 
ترتيب)20. 

وتعود أسباب هذا التبويب ال منظم إلى التُطور التدريجي للعقليّة العلميّة مع مرور الرّمن؛ 
إذ إن التّجربة توجب على اللاحق الإفادة من السابق ومحاولة تطويره والتّجديد فيه» ومن 
هنا فلا يُنصوّر أن يكون القرن الرابع مَفْصَّلاً قطعيّاً بين الخلط والتّظيمء بل كان التطور 
تدريجياً تميّر بصورة واضحة عند علماء القرن الرابع» الذين عاشوا واقعاً ثقافياً متأثراً 
,معارف ومناهج العلوم المختلفة» ولاسيما علوم الأصول والفلسفة والمنطق. 


وذكن اكور سدايكء اله كر وهو أنَّ القرن الرابع قد شهد بدايات 
التأليف التّعليمي الهادف إلى تحقيق الغرض من دراسة النّحو وتدريسه» وهذا يعني أَنَ 
المؤلفات السّابقة لهذا العصر كانت ذات طابع علميٌ. أما المنهج التُعليمي في التَأليف فقد 
بدأ متأخراً عن المنهج العلمي؛ لأنَّ الحاجة إلى على لجر جات بتاخرة يدك أن عصور. 
الفصاحة مازالت ثُلقي بظلالها على لغة القوم؛ وكانت آنذاك مصدراً للرّواية. 

وانّسمت المؤلفات التّعليميّة بأنها «تعتمد على التحليل؛ أي الاتحاه من المركب إلى 
(1) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 42. 
(2) في مقدمة تحقيق اللمع 25-22. 
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الأجزاء التي نس قيس لوه الأعواء النكها بده كالك #زالببياء وزماق 16 
افتراكها في تاليف :الكل على غكس المنهج العلمى الذي يمد على التركيب فى .رضد 
العلاقات الكائنة فيما بين الظواهر المتعددة في محاولة لتنظيمهاء وربطها بعضها ببعض» 
وتفسيرها في ضوء نظام علمي واحد هو القانون أو القاعدة». 
وذكر الدكتور حامد أن من أقدم ما وصل إلينا من كتب تهدف إلى التُعليم ووضع 
القواعد التّحوية موضع التَطبيق والممارسة: «الموجز» لابن السرّاج (316ه)» و«الجمل» 
للزجّاحي (337ه)» و«الإرشاد» في التّحوء لابن درستويه المتوفى(347ه)» و«الإيضاح» 
لأبي علي الفارسي (392ه)2 ثم كتاب «اللمع» ق العربية لابن جني (377ه). 
وقد اجتهد المعاصرون في محاولة معرفة الأسس التي اعتمدها النّحاة في التبويب أو 
ترتيب موضوعات الدّرس النّحويء وأذكر من تلك الاجتهادات: 
1-اجتهاد الدكتور حسن عون" الذي ذكر أن قراءة المصنّفات النّحوية في الفترة التي 
سبقت الرّعخشري توحي أن فكرة التصنيف النّحوي تظهر في أربع صور: 
الصورة الأولى: تصنيف النّحو على أساس نظريّة العامل؛ بمعنى أنَّ العامل النّحوي هو 
المتحكم في سير التُصييف والمنظم لفصول النّحو وأبوابه» ومن تلك 
المصنفات كتاب «الجمل» للزجاجي الذي تأثر بنظرية العامل ابتداء؛ 
لكنه لم يلبث طويلاً حتى ازدحمت عليه القضايا النّحوية وضاع الخيط 
من يده» ومثله كتاب «التفاحة في النحو) للتحاس. 
الصورة الثانية: تصنيف النّحو على أساس تأثير العامل أو الشكل الإعرابي؛ فشكل 
الكى ادس السك بن .عوية اليف وميها كتات 
«اللمع» لابن جني» و«ملحة الإعراب» للحريري» بيد أن هذه 


(1) ينظر: تطور الدرس النحوي 88-85 بتصرف. 
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المنهجية في كلا المصنفين لم تلبث طويلاً حتى اهتزت واضطربتء ولم 
تعد تتحكم بفاعلية في سير التصنيف. 
الصورة الثالثة: تصنيف الأحكام اللغوية على أساس الفصل بين قضايا النّحو وقضايا 
الصّرف. 
الصورة الرابعة: تصنيف الأحكام النّحوية على أساس المفرد والمركب؛ أي البحث في 
المفرد وأحكامه؛ ثم البحث في التّركيب اللغوي أو الإسنادي. 
ثم قال: «هذه الفكرة في صورها الأربع ظلت ماثلة -كما يبدو - في تصور التّحاة؛ 
ولكن حين كان يراد لها التنفيذ والظهور تبقى غامضة مبهمة: إِمّا بتزناحم صورها تحت 
ضغط الموضوعء وإِمّا بنسيانها أو تناسيها أثناء سير التُصنيف». 
ما ذكره الدكتور محمد إبراهيم عبادة© من أنْ التبويب. والترتيب وعرض المسائل 
النمط الأول: نمط رائد عالج أصحابه الحو في إطار التراكيب بوجه عام من دون 
النمط الثاني: نمط عالج النحو من منطلق المعمولات» وثله كتاب اللمع لابن جني. 
النمط الثالث: نمط عالج النّحو من منطلق العوامل» وعثله مقدمة في النحو الخلف 
الأحمر. 
النمط الرابع: نمط عالج النّحو من منطلق عناصر الكلام» ويمثله كتاب المفصل 
للزمخشري. 
ولم يغفل في ختام هذه الأنماط الإشارة إلى وجود أنماط أخرى لا تندرج تحت ما سبق 


(1) ينظر: النحو التعليمي في التراث العربي 20-19 بتصرف. 
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كالجمل والمقرب والمغنى وغيرها. كما احترز بالتنبيه على أن هذه الأنماط قد تتداخل» وقد 
ينفرط عقدهاء ويضطر المصنف للخروج عن الإطار العام الذي بدأ به. 
في بدايات القرن الرابع؛ إذ رأى أن تشكيل مادة النحو العربي في تلك المدة برز في أربعة 
اتحاهات: 
الاتحاه الأول: نحو المسائل؛ وهو ينظر إلى النحو على أنه سلسلة من المسائل فييبحث 
كل مسألة على حدة. واستدل على هذا الاتحاه ببعض النماذج من 
الكتاب والمقتضب. 
الاتجاه الثاني: نحو الأبواب؛ وهو اتحاه يراعي أن تكون المادة النّحوية على أبواب 
متعددة» كل باب يشكل وحدة داخلية علمية. وهذا الاتجاه يظهر فى 
بعض أجزاء الكتاب والمقتضب وأصول ابن السراج. 
الاتجاه الثالث: نحو الأحكام؛ وهو تشكيل المادة التنّحوية وفق الإحكام الاعرابيّة 
المنهج الذي أخذ به مؤلف كتاب «الجمل في النحو» المنسوب إلى الخليل 
بن أحمد. وثمة مشكلات علميّة تعتري هذا الاتحاه مثل: ظاهرة التوابع» 
وبعض الأساليب العربية. 
الاتحاه الرابع: نحو الظواهر؛ ويقصد به تشكيل المادة النحوية وفق ظواهر العربية 
التركيبية» كالتقديم والتأخير والنفي والحذف. ويظهر هذا الاتحاه عند 
ابن السراج في الأصول. 
ونبه الدكتور الملخ بعد ذلك إلى أن لهذه الاتجاهات الأربعة حسناتها وإيجابياتهاء ولها 
(1) ينظر: التفكير العلمي في النحو العربي 154-148. بتصرف. 
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غيوبها وسلبياتها. ثم ذكر أن "اتجاهات التصنيق والقبويب اتسبعث يدءا من القرك الرابع: 
4- دراسة متخصصة في هذا الجانب أقامها الدكتور كريم الخالدي© ذكر فيها عدداً 


من الأسس الافتراضية المستنتجة من استقراء مفردات مناهج النحاة في تاليفهم» متحرزاً 
بقوله: «ولا يمكن افتراض أنَّ هذه الأسس متوافرة في جميع المؤلفات النحوية» أو أنها 
يجب أن تجتمع في مؤلف واحد»» وقد أجمل هذه الأسس فيما يلي: 


الأساس الأوّل: 


الأساس الثاني: 


العامل؛ وقد هيمنت فكرته على التآليف النّحوية الأولى وفي مقدمتها 
كتاب سيبويه» وعلى ضوء هذا الأساس وشروطه قدم النحاة الأبواب 
التي يكون العامل فيها الفعل» ثم الأبواب التي يكون فيها العامل 
الأسيو و أخروا التي يكوت فيها العامل الشرف» ثم قال غتروا: ((ويعدير 
بالذكر هنا أَنَّ فكرة العامل لا يمكنها استيعاب جميع الموضوعات 
النّحوية؛ ولذا كان كثير منها يحشر على غير ترتيب منهجي». 
الإعراب والبناء؛ وهو من أهم الأسسء وقد تفاوت النحاة في اعتمادهم 
على هذا الأساس» وأول من اعتمده في التبويب -علاوة على اعتماده 
تقسيم الكلمة إلى اسم فعل وحرف- أبو بكر بن السراج في كتابه 
الأصول في النحو. 


الأساس الثالث:تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؛ وقد ورد أول مرة في كتاب 


سيبويه» ولم يخرج عن هذا التفسيم الثلاثي إلا الزمخشري حين ابتدع 
قسماً رابعاً سماه المخترك» ويقدر ما كان هذا التقسيم مشاغدا على 
استيعاب معظم الموضوعات النحوية ومفيداً في تبويب الكتب؛ فإنّه 
أسهم بقسط كبير في توجيه الدراسات النحوية لقصر أنشطة البحث 


(1) ينظر: مناهج التأليف النحوي 151-138 بتصرف. 
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على الكلمة المفردة من دون التوسع في بحث الجملة. 
الأساس الرابع: المفرد والجملة؛ ولم يكن له الحظ الوافر إذا ما قيس بالتقسيم الثلاثي» 
ومع ذلك فدراسة الجملة شغلت حيزا كبيراً ين أبواب النّحوء وكان 
رائد ذلك سيبويه في «الكتاب» والمبرد في «المقتضب»» بيد أن أول 
م فد تجا ضوارة اسيم وخستضي اهنا مكره مها هن كاه 
هو ابن السراج في كتابه «الأصول»» ثم الزمخشري في كتابه «المفرد 
والمؤلف» الذي درس فيه أحوال المفرد والتركيب. ثم ابن هشام في 
«المغني » إذ درس الجملة وشبه الجملة في دراسة مستقلة ومفصلة. 
الأساس الخامس: علاقة المباحث التّحوية بالمباحث الصرفية؛ وظل هذا الأساس 
مضطرباً طيلة مراحل التأليف» إذ تنفاوت وجهات نظر العلماء في 
العلاقة بين النحو والصرف؛ فمنهم من فصل مباحث النحو عن 
الصرف كسيبويه وابن السراج» ومنهم من تداخلت لديه موضوعات 
النَحو والصرف كما فعل المبرد والزمخشري وأبو حيان. 
5-أما الدكتور فاضل السامرائي2© فقد آثر -عند حديثه عن ترتيب الموضوعات 
النحوية ضمن تطور الدرس النحوي - أن يتناول أبرز المؤلفات منفردة وأن يق رأها قراءة 
وصفية من دون وضع أطر واتجاهات تصنف على أساسها مؤلفات النحويين. وفي رأبي 
أن هذه هي أدق الطرائق المتبعة في دراسة مناهج التبويب والترتيب» وأبعدها عن التكلف 
في البحث عن خصائص مشتركة نسبية بين المصنفات النحوية» وتقويم المصنفات على 
ضوئها. 
هذه أبرز المراجع التي اطلعت عليهاء واجتهد أصحابها في وضع أطر عامة للتبويب 
والترتيب في محال التأليف النحوي. 
(1) ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 42-34. 
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أما ابن مالك فلا شك في أنَّهِ قد أحدث نقلة في منهج التأليف» وأحدث تحديداً جعله 
على رأس مدرسة نحوية في التأليف حازت الإعجاب قدا وحديثاًء مما جعل لكتبه قبولاً 
عند الشرّاح من أعلام المتأخرين» كما هي عليه لدى الدارسين والمتعلمين. وسنعرض لمنهج 
ابن مالك في تبويب «التسهيل» وترتيبه» ومن ثم نقف عند أبرز ملامحه ومظاهر التجديد 
فيه» وقد اخترت «التسهيل» ليكون محال الدراسة ومحور الحديث لسببين: 

1- أنه يعد خلاصة فكر ابن مالك وتحربته النّحوية؛ إذ هو آخر مصنّفاته على 
الأرجح. 

2- أنه قد تضمن -مع شرحه-- تعليل النُصنيف في أكثر من موضع. ومناسبة وضع الباب 
أو الفصل في هذا الموضعء ثما يجعلنا نبتعد قدر الإمكان عن التأويل ومحاولة تفسير 
منهجه. ونقترب من فهم الفكر الحقيقي الذي أراده هو من ترتيب موضوعات 
كتابه. 

وقد جاء الكتاب في ثمانين باباً تضمّنت مئتين وأحد عشر فصلاًء استوعب فيها مسائل 

النّحو الصَّرف ومخارج الحروفء وقد جعل المسائل الكبرى أبواباً وفروعها فصولاً فكان 

على التّحو التالي: 

- المقدمات النّحويّة: جاءت في باب واحد تحدث فيه عن «الكلمة والكلام»» وما يتعلق 
بذلك من أقسام» وعلامات كل قسم. 

- الإعراب والبناء: جاءت في أربعة أبواب» بدأها بتعريف الإعراب وذكر علاماته 
الأصلية والفرعية» مع تفصيل الحديث عما خالف الأصل في الإعراب 
بالعلامات الأصلية من الأسماءء فتحدث عن إعراب المعتل والمثنى 
والمجموع على حدة» وقاده ذلك للحديث عن كيفية التثنية وجمعي 
التصحيح» وهي قضايا صرفية جرى ذكرها عند ورود المناسبة. 
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- النكرة والمعرفة: وعبر عن فكرة ذكره لهذه المجموعة من الأبواب بقوله: «من تعرض 
لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه... فإذا ثبت كون 
الاسم المعرفة بهذه المثابة فأحسن ما يبين به ذكر أقسامه مستقصاه, ثم 
يقال: وما سوى ذلك فهو نكرة)2. 
وكان قد صدر باب النكرة والمعرفة بقوله: «المعرفة: مضمرء وعلم» ومشار إليه؛ 
ومنادى» وموصولء ومضافء وذو أداة»)©. وقد رتبها هنا بحسب الأعرف في رأيه؛ 
لكننا نلاحظ أمرين في عرضه لهذه الأبواب: 
الأول: أنه ذكر للمعرفة سبعة أنوا ع و تحدث عن خمسة منها في خمسة أبواب فحسب» 
فلم يذكر المنادى والمضاف في هذا الموضعء وعلل ذلك ناظر الجيش بقوله: 
«لأن الأول منصوبء والثاني يجر ما بعده؛ فناسب ألا يذكرا إلا بعد الدخول 
في أبواب المعربات وذكر المرفوعات ومنصوبات)©. 
الثاني: أنه بدأ في ترتيب الأبواب بحسب الأعرف؛ فعرض وال «باب المضمر»» ثم 
«باب الاسم العلم»» لكن ترتيبه اختل بتقديم «باب الموصول» على «باب 
اسم الإشارة»؛ قال السيوطي: «وليس لما صنعه وجه من المناسبة)) ثم «باب 
المعرف بالأداة». وقد التزم الترتيب بحسب الأعرف من دون اضطراب في 
«الخلاصة الألفيّة». 
وقد ختم آخر أبواب المعارف بفصل ذكر فيه منهجه فيما سيرد من الأبواب؛ فقال: 
«مدلول إعراب الاسم ما هو به عمدة» أو فضلة» أو بينهما؛ فالرفع للعمدة» وهي مبتدأ أو 
خبر أو فاغل أو نائبه أو شبيه به لفظاً. وأصلها المبعدأ أو الفاعل» أو كلاهما أصل. والنتصب 


(2) التسهيل 21. 
(3) تمهيد القواعد 447/1. 


(4) الهمع 271/1. 
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والجر لما بين العمدة والفضلة» وهو المضاف إليه» وألحق من العمد بالفضلات المنصوب 


فى باب «كان» و«إن» و«لا»)2. 


ذكان اتتنيك اول عع القن | فرعي السام ونا دلق ونا شارك عل الفسين 
العالى: 

- «المبعدأ والخبر» وما يتعلق بهما: وجاءت في ستة أبواب تضمّنت الحديث عن المبتدأ 
والخبر» ثم نواسخ الأعداء مدنا بزالأفعال التاقصف» وما يلق بها واردف ورافعال 
المقاربة»» وقد قال في صدر حديثه عنها معللاً ذكرها في هذا الموضع: «حق أفعال هذا 
الباب أن تذكر في باب كانء لمساواتها لها في الدخول على مبتدأ وخبر» ورفع الاسم 
ونصب الخبر» إلا أن هذه الأفعال رفض فيها غالباً ترك الإخبار بجملة فعلية» فلذلك 
أفرهك ناي . 

ثم تحدث عن «الحروف الناسخة» وما يلحق بهاء وختم هذه السلسة المترابطة بالحديث 
عن «الأفعال الناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر»» وقد ذكر في صدر حديثه عنها 
فلسفته في ذكر هذه المواضيع بهذا الترتيب فقال: «أفعال هذا الباب هي التوع الثالث من 
نواسخ الابتداء» وخر بابها؛ لأنَ جُزأي الإسناد فيه مستويان في النصبء كما هما في 
باب الابتداء مستويان في الرّفع» فجعلا طرفين في الثّرتيب» واكيَنمًا بابي «كان» و«إِنَّ»؛ 
لأ أحد الجزأين فيهما مرفوع الآخر منصوب» فلم يفترقا'©. 

ويلاحظ أنه تحدث هنا عن بعض المنصوبات وألحقها بالعمد المرفوعة لتستكمل الفكرة 
بتمامها؛ في حين أن غيره تحدث عن خبر كان واسم إِنَّ وبقية المنصوبات في مواضع 
(1) التسهيل 43. 


(2) شرح التسهيل 389/1. 
(3) شرح التسهيل 72/2. 
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أخرىء فاختلت الوحدة الموضوعية التي سعى إليها ابن مالك. 
- «الفاعل» و«نائبه» وما يتعلق بهما: وجاء الحديث عنها على بابين الأول عن الفاعل 
ثم أردف بالحديث عن المنصوبات من الأسماءء وهي: 
- المفعولات وما يتعلق بها: وبدأ بالمفعولات لأنها الأصل في المنصوبات» وغيرها محمول 
عليها ومشبه بهاء وجاء الحديث عنها في سبعة أبواب تناول فيها «الاشتغال»» و«التعدي 
واللزوم»» و«التنازع»» وكل ذلك له علاقة بالمفعول به» وهو أول المفعولات ذكراً؛ 
قال ابن هشام معللاً اتّباعه لمنهج ابن مالك: «وبدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل 
وابن الحاجب؛ ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعرابء لأنّه الذي يقع بينه 
وبين الفاعل الالتباس)20. 
ثم تحدث عن «المفعول المطلق»» وربما كان منهجه في ذلك ما عبّر عنه ابن هشام: 
«وسُمي مطلقا لأنّه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد» تقول: صَرَبْتُ صَرْباِ فالضرب مفعول 
لأنّه نفس الشيء الذي فعلته. .. ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول 
المطلق على غيره؛ لأنه المفعول حقيقة)©. ثم تحدث عن «المفعول له»؛ ومناسبة ذكره بعد 
المفعول المطلق أن المفعول له لابد أن يكون مصدراء قال في بداية هذا الباب في الكافية 
الشافية ©: 
مَصْدرٌات عله ١‏ مكدر شَارَكةه في وَةٍ قعهرالمئدر 
حسئزة ررم تفقرها لَة» وَينتصبٌ جَابهء تُلل راللامُ تجب 


(1) شرح شذور الذهب 239. 
(2) شرح شذور الذهب 250. 
(3) شرح الكافية الشافية 270/2. 
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وبقي من المفعولات: «المفعول فيه»» و«المفعول معه» وقد قدم الأوّل لعلل ترجحح 
تأخر الثاني وتجعل المفعول معه آخر المفعولات» فقد ذكر ابن هشام علتين لتأخره؛ قال: 
لاوقا جع اعرسافي الذكر لأترين: عدجا انهم اخنافوا فتاهل سوقياني امناعي؟ 
وغيره من المفعولات لا يختلفون في أنّه قياسي. والثَاني: أن العامل إنما يصل إليه بواسطة 
عر قن لوط يع وهو الواو عاق بات للقي لاق الت بو اقيق عله نالل بو ضيه 
في منهجية ابن مالك في ربط الأبواب والموضوعات؛ إذ إنَّنِي أرى أنه أراد من تأخر ياب 
المفعول معه حسن التخلص والانتقال من باب المفعولات إلى غيره من أضرب المنصوبات» 
فإن أسلوب المفعول معه شبيه في صورته بأسلوب الاستثناء؛ إذ فيهما عامل ثم حرف هو 
أصل الباب» ثم معمول منصوبء ولذلك تقاربت الأقوال في عامل نصب المفعول معه 
والمستثنى» وحمل بعض الآراء على بعض. 

- «باب المستثنى»: وجعله خمسة فصولء فصل فيها الحديث عن تعريفه وأحكامه. 
وما يؤكد ارتباط هذا الباب بما سبقه أنه آثر مخالفة المشهور في تسميته؛ إذ عدل عن تسمية 
«باب الاستثناء» واختار «باب المستثنى»» وفي ذلك نقل ناظر الجيش ما نصّه: «قيل إنما 
عدل المصنف عن الاستثناء وإن وافق تبويب الأكثرين؛ لأنه أجراه على ما قبله من: باب 
المفعول معه. فكما بوب لما بعد واو «مع» بالمفعول معه كذلك بوب لما بعد «إلا» وما 
أشبهها بالطعنى )0 

- «باب الحال»: وفصل الحديث عنه في ثمانية فصول؛ سبعة منها ذات علاقة مباشرة 
بأحكام الحال وموضوعاته. أما الفصل الثامن فقد تحدث فيه عن «الجمل التي لا محل 
لها من الإعراب»»؛ ول يُغفل ابن مالك التنبيه على وجه ذكرها في هذا الموضع من 
الدّرس النحوي فقال: «لما انقضى الكلام على الجملة الحاليّة وكان من الجمل جملتان 


(1) شرح شذور الذهب 260. 
(2) تمهيد القواعد 2107/5. وينظر: الهمع 248/3. 
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تشابهانها وتغايرانها وجب التَّنبيه عليهماء وعلى ما يتمّيزان به» فالجملتان هما المفسرة 
والاعتراضية)0©. وهكذا يرتبط الحديث عن هذا الموضوع تحت هذا الباب وهو من عدم 
تأخيره البيان عن وقت الحاجة. 

- «باب التمييز»: وجاء هذا الباب عقب باب الحال؛ لأنَّ الربط بين هذين الموضوعين 
ضرورة تعليميّة لما فيهما من التشابه المؤدي إلى الخلط؛ فكلاهما اسم؛ نكرة» منصوب» 
فضلة» مبين لإبهام» فكان ارتباط الحديث عنهما ثما يسهم في تمايزهما والتفريق بينهماء 
وقذ صضدر ابن مالك جاب التمييز بتعريفه فقال: «وهو ما فيه معنى «(من» الجنسيّة...»» 
وقال في الشرح: ود جره .مما فيه معنى (#مق» احتراوا من التال؛ فإنها تشاركه فيما 
سوى ذلك من القيود)©. 

أما تقديم الحال وتأخير التمييز فرعا كان لعلة رجحت تأخير التمييز؛ إذ إن إرادة 
التناسب وحسن التخلص من باب المنصوبات ترجح تأخره. لأنَّ إدراكه يمهد الحديث عن 
أبواب أخرى» وهى: 

- «باب العدد»: وكناياته «باب كم وكأين وكذا»: قال فى صدر باب العدد: (مفسر 
ما بين عشرة ومئة واحد منصوب على التمييز»» وصرح بإرادة التناسب بين بابي التمييز 
والعدد في الشرح؛ إذ قال: «لما كان بعض المفسرات للعدد جعلت بابه متصلا ببابه. 
وقدمت فيه الكلام على العدد المميز.كنصوب»©. ونلاحظ -إلى جانب ذلك- أنه تحاوز 
الارتباط بأن قدم الحديث عن هذه الأعداد التّاصبة للمميز دون سواها. 

وباب «كم وكأيّن وكذا» وثيق الصلة بباب العدد؛ إذ إِنَهُنَّ كنايات عن العدد» وفي 
(1) شرح التسهيل 375/2. 


(2) شرح التسهيل 379/2. 
(3) شرح التسهيل 392/2. 
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حاجة إلى التمييز؛ قال ابن مالك: «كم اسم لعدد مبهم فيفتقر إلى ثميز لا يحذف إلا 
بدليل»» وفى فصل آخر يقول: (معنى كأين وكذا كمعنى كم الخبرية» ويقتضيان ميزا 
منصوبا)2. ومن هنا فإن الصلة وثيقة بين باب التمييز وبابي العدد وكم. 

- «باب نعم وبئس» وباب حبذا»: 5 ارتباط باب «نعم وبئس» بباب «التمييز» وثيق؛ 
فأجاز اجتماع التميبز وإظهار الفاعل» وكان يشير في رده واعتراضاته إلى بعض قضايا 
التمييز؛ قال فى الكافية ©: 

رَمَعْ ُهُورٍ القاعلٍ التميرَ دع في َي عرو وَهْوَ في ذا م بط 

ولأن البيان لا يئئخر عن وقت الحاجة فقد تناول بالدراسة في آخر باب نعم وبئس 
إحدى صيغ التعجب؛ وهي «فَعُل» لأنها تحري بجحرى نَعُمّ باطراد. 

وكما يقال في المدح: «نعمّ» يُقال: «حَبّذا»؛ وفي الذم «بئس» و«لاحَبّدَا»» ومن ثم 
فقد أردف ابن مالك بالحديث عن «حَيّذا): وأفردها بباب مستقل» وهى فى «الكافية 
الشّافية» و«الخلاصة الألفية» ضمن «باب نعم وبئس»؛ وذلك للصلة الوثيقة بينهما 
التى عبّر عنها فى «عمدة الحافظ» بقوله: «ويخْري محرّى «نعم» وفاعلها «حيذا»» وفى 
إفراد وتذكير» وغيرهما. ويجَاءً بعد «ذا» بالمتخصوصء» كمخصوص «نعم» مبتدأ حَيْرُةُ 
داكا يُقَدَّم ولا تُنْسَخْ ابعدائثة وقد يشدف إن عَلمَ) © هذا فشياذ غرن ارقناطيما 
من جهة الرابط العام وهو «التّمييز»؛ فإنهم «قد يستغنون عن مخصوص «حَبّذَا» عثل ما 
يستغنون عن مخصوص (نعْمَ)» وأحسن ما يكون ذلك بعد تمييز»©. 
(1) التسهيل 124و125. 
(2) شرح الكافية الشافية 1104/2. 


(3) شرح عمدة الحافظ 800/2. 
(4) شرح الكافية الشافية 1115/2. 
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كما أنه يكثر وقوع التمييز قبل مخصوص حبذا أو بعده؛ بل التزم بعض المتأخرين كون 
المنصوب بعد «(ذا» يدا ولاختصاص «حبّذا) ببعض الأحكام كان من المناسب إفرادها 
بباب مستقل كما فعل في «التسهيل»» و«عمدة الحافظ». 

وتجدر الإشارة إلى أنه قال في آخر باب «حبّذا»: «وقد يجر فاعل «(حب» بباء زائدة» 
ييا بفاعل أفعل التعجب)20, ومن هنا فقد مهد للحديث عن أفعل التعجب» وما 
أشبهه: 

- «باب التعجب» و«باب أفعل التفضيل»: وبين هذين البابين من التلازم ما يجعلهما 
قرينين في جميع مصنفاته النحوية» ويظهر ارتباطهما من جانب المعنى والصياغة» ولتوثيق 
الارتباط أرجأ ابن مالك الحديث عن أحكام بناء فعلى التعجب إلى آخر الباب؛ ليبدأ باب 
اسم التفضيل بأحكام بنائه» قال: «يصاغ للتفضيل موازن أفعل اسماً ثما صيغ منه في 
التعجب فعلاً على نحو ما سبق من اطراد وشذوذ ونيابة أشد وشبهه)©. 

وبذا يكون ابن مالك قد ختم باب أفعل التفضيل بالحديث عن إعمال اسم التفضيل» 
فهو من المشتقات العاملة؛ إلا أن شبهه بأفعل المتعجب به «أوجب له القصور عن الصفة 
المشبهة في اللفظ وفي العمل. أما في اللفظ فلزومه في حال التنكير لفظاً واحداًء وأما في 
العمل فكونه لا يرفع فاعلاً ظاهراً إلا على لغة ضعيفة حكاها سيبويه)©. وكان هذا الختام 
خير تمهيد للحديث عن المشتقات العاملة. 

-المشتقات العاملة: وهى سبعة تحدث عنها فى ثلاثة أبواب؛ الأول «باب اسم الفاعل»» 
وضمّنه فصلاً تحدث فيه عن «صيغ المبالغة»» وهي محولة عن صيغة فاعل لقصد المبالغة 
فكان من المناسب ذكرها في هذا الباب» وختمه بفصل عرض فيه ل «اسم المفعول»)» ووجه 
(1) التسهيل 129. 


)2( التسهيل 155 
(3) شرح التسهيل 65/3. 
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ذكره ضمن هذا الباب أنه (يشترط في إعماله ما شرط في إعمال اسم الفاعل من اعتماد 
على صاحب مذكور أو منوي أو على نفي صريح أو مؤول أو على استفهام موجود أو 
مقدر أو غير ذلك)0©. 

وفي الباب الثاني تحدث عن «الصفة المشبهة باسم الفاعل»» وختم الحديث عن المشتقات 
العاملة ب«اباب إعمال المصدر»» ولا أجد وجهاً لتأخره؛ إذ الأصل أن يُقَدّم على غيره كما 
فعل في «شرح الكافية الشّافية)» لأنَّ جميع المشتقات محمولة في العمل على أقوى العوامل 
وهو الفعل» وهي مشتقة منه. أما المصدر فهو أصل والفعل فرعه. وقد ضمن هذا الباب 
الحديث عن «اسم المصدر»؛ وختمه بالحديث عن «أسماء الأفعال». 

وبعد أن ختم حديثه عن المنصوبات شرع في ذكر المجرورات» وجاءت في ثلاثة 

- «باب حروف الجر سوى المستثنى بها»: وفصل فيه الحديث عن حروف الجر ومعانيها 
ونيابتها عن بعضهاء وختم بالحديث عن إعمالها محذوفة, وعن قضايا الفصل بين الجار 
والمجرور. وقدّم الحديث عن حروف الجر لأنَ المجرور بالحرف هو الأصلء وغيره 
تحمول عليه. 

- «باب القسم»: ووجه ذكره في هذا الموضع أَنَّ حروف القسم جارة للمقسم به؛ 
لاستوائها في عمل الجر. وقد أفرده بباب في «التّسهيل» و«الكافية الشافية»» لوجود 
أحكام وتفريعات يختص بها أسلوب القسمء ورعا أفرد لأنّ وجود الحرف الجار في 
أسلوب القسم فرع عن ذكر فعله؛ قال ابن مالك: «الأصل: أقسم قسماء ثم حذف 
الفعل» وناب اسم مصدره عنه. وكذلك يحذفون الفعل ويدعون الحار كيه خرورا 


(1) شرح التسهيل 88/3. 
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بأحد الحروف المستعملة في القسم)©. 

- «باب الإضافة»: وضمنه سبعة فصول تحدث فيها عن أحكام الإضافة» وقد أخرت 
لأن الجر بالإضافة فرع عن الجر بالحرف» فهو خفض على نية تقدير الحرف. وقد ختمه 
بفصل تحدث فيه عن أحكام المضاف إلى ياء المتكلم» ولأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة 
فصل في أحكام نداء المضاف إلى ياء المتكلم» وكان قد خصها مبحث مستقل بعد باب 
النداء في «الخلاصة الألفية». 

وبذلك ينتهي من أنواع المجرورات» ويستوفى ذكر مجموعات الأشكال الإعرابية 
الجارية على الأسماء» ويشرع في دراسة التوابع التي لا يمكن إدراجها تحت أي من 
المجموعات السابقة؛ لأنها ترفع إن كانت تابعة لمرفوع» وتنصب إن كانت تابعة لمنصوب» 
وتحر إن كانت تابعة لمجرور» فحكمها حكم متبوعها: 

- «باب التوابع»: وجعلها ستة أبواب؛ تحدث في أولها عن حد التابع وبعض أحكامه 
العامة» ثم تحدث عن التوابع الخمسة» ورتبها على النحو التالي: «التوكيد»» ثم «النعت»» 
ثم «(عطف البيان»» ثم «البدل»» ثم «عطف النسق». 

وقد خالف بذلك المشهور في الترتيبء وما ألمح إليه هو في آخر «باب البدل»؛ إذ قال: 
«ويبدأً اجتماع التوابع بالنّعت؛ لأنّه كجزء من متبوعه؛ ثم بعطف البيان لأنه جار محراه» 
ثم بالتُّوكيد؛ لاسي يف تبان اق جر عرص اليد بالطل ريه دا كا 
تابع؛ لكونه كالمستقل» ثم بعطف النّسق لأنّهِ تابع بواسطة» فيقال: مَرَرْتُ بأخيكٌ الكريم 
مد َفسه وجل صَالح ورَجُلٍآخر0. اا 


ويبدو أن ابن مالك قد اقتدى في ترتيبه السّابق بصاحب «الإيضاح» كما ذكر ناظر 


(1) شرح الكافية الشافية 860/2. 
(2) شرح التسهيل 342/3. 
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الجيش 40 بُعنذر له.ما اعثّذر لأبي علي في ترتيبه التوابع؛ وهو أن «التّوكيد أولى بالتَبِعيّة 

ف طقف لأن مدلل امكل والذكك واحة وأمّا الصّفة فما يستفاد منها زائد على ما 
يستفاد من الأوّل؛ فلذلك قدَّم أبو علي التّوكيد ثم أتى بالنّمت بعده؛ لأنَّ النّعمت والمنعوت 
كالشيء الواحد؛ لأنّه المنعوت في المعنى» ثم أتى بعطف البيان؛ لأنَّ الأصل فيه أن يكون 
بأ ف قرم نوس التق ولس يه . وأمّا البدل فهو على تقدير تكرير العامل؛ فالتبعيّة 
فيه ليست يرّدة فويحيه أن يذكر يعد التعت ونا سترى خراه وعو عطقف البيان. وأمًا 
العطف بحرف فالثَان فيه غير الأول» وإن كان مثله في الإعراب» والبدل ليس كذلك بل 
هو الأوّل في المعنى أو منَرّل منزلته؛ فلذلك كان العطف بالحرف مو حرا عنه©. 


وقال الأشموني: «قدم في التسهيل باب التوكيد على باب النّعت» وكذا فعل ابن 
السرّاج وأبو علي والرّمخشري وهو حسن؛ لأن التّوكيد.معنى الأوَّل» والنّعت على خلاف 
محناة؛ أنه يضمن حقيقة الأول وتخالا من أحواله» والتّوكيد يتضمّن حقيقة الأوّل فقطء 
وقدّم في الكافية النّعت)©. 

وبعدل ذلك تحدث ابن مالك عن «باب التّداء»» ووجه ذكره في آخر الحديث عن 
العربات هنح الأسفّك أن النادى عرض له" البناد فلبس معرب على الاطااق و فكاة تأخيره 
تاس لطلكه عر قريذة العريات مظلفا. 

- «باب التّداء»» وتوابعه: وتحدث 2 خمسة فصول عن أحكامه المختلفة» وم يُغفل 
الإشارة إلى مسألة نداء المضاف إلى ياء المتكلم؛ فقال: «قد تقدم في باب الإضافة تبيين حال 
المضاف إلى الياء إذا كان منادى ببسط واستيفاء؛ فأغنى ذلك عن التكلم فيه الآن)© , 
(1) قال في تمهيد القواعد 3283/7 في صدر باب التوكيد: «ولا أعلم السبب في تقديم المصنف له في الذّكر على النعت» 

وكأنه اقتدى بصاحب الإيضاح فإنه قدم ذكر التوكيد على بقية التوابع». 
(2) تمهيد القواعد 3283/7. وهذا النص هو ما تعلل به ابن أبي الربيع لصاحب الإيضاح. 


(3) شرح الأشموني تن حاشية الصبان 1033/3. 


(4) شرح التسهيل 405/3. 
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ثم ذكر توابع النداء؛ وهي: «الاستغاثة والتعجب والشبيه بها»» و( الندبة»» و«أسماء 
لازمت النداء»» و«ترخيم المنادى». وجميع الأسماء في هذه الأبواب -ولاسيما المستغاث 
والبدوت و حي و الما وما أفركت بأبواب مستقلة لتفردها 
عن باب النّداء ببعض الأحكام الفرعيّة 

- «باب الاختصاص» وباب التحذير والإغراء وما ألحق بهما): ووجه ذكر هذه 
الأبواب بعد باب النداء وتوابعه أن الاسم المنصوب فيها عمل فيه فعل محذوف لا يجوز 
إظهاره» وقدم الاختصاص لأنه أوثق شبهاً بالنداء؛ قال في صدر الباب: «إذا قصد المتكلم 
بعد ضمير يخصه أو يشارك فيه تأكيد الاختصاص أولاه «أيا» معطيها ما لها في النّداء إلا 
حرفه)"؛ لذا قال في الخلاصة الألفية ©: 

الاختصّاصسش كنداء دُونَ «يَا» نت الفتَى بإثر َرْجونيًا 

قال الصبان: «(وجه شبه اللاختصاص بالئداء كونه على صورته «أي» غالبا فلا يرد 
أن المنصوب على الاختصاص المقرون ب«أل» ليس على صورة المنادى. ولك أن تقول 
وجحه الشبه أن كلاً من الاختصاص والنّداء يوجد معه الاسم تارة مبنياً غلى الضَمٌ وتارة 
منصوباء وهذا أوجه من قول شيخنا السيد: محيئه على صورة النّداء؛ إنما هو في أيها وأيتها 
لا غير)9 . 

وقبل أن يدرس ابن مالك مجموعة الأفعال مهد لها مجموعة من الموضوعات الصرفيّة 
وهي: «أبنية الأفعال ومعانيها»» وضمنه ثمانية فصول؛ قال ابن عقيل: «هذا الباب 
يذكر في التصريف» وكأن المصنف ذكره هنا لبيان حال العامل الذي انقضى الكلام في 


(1) التسهيل 191. 
(2) الألفية [620]. 
(3) حاشية الصبان 1221-1220/3. 
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معم و لاته)2» ثم «باب همزة الوصل»» وقد قال في صدر شرحه وابطا إياه .مما قبله: 75 
فرع من استيفاء أبنية الأفعال» وعُلم المبدوء منها بهمزة وما ليس كذلكء واحتيج إلى 
تبيان همزة الوصل؛ استعين على ذلك بالإحالة على ما تقدم»). ثم «مصادر الثلاثي»» 
و«مصادر غير الثلاثي»» ثم «باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم وليس بصفة»» 
و«باب أسماء الأفعال والأصوات». 


ثم شرع في الحديث عن إعراب الفعل مبتدأ بحالة البناء التي تعرض للفعل المضارع؛ 
فدرس: 

-«باب نوني التوكيد»» ثم باب منع الصرف»» و«باب التسسمية بلفظ كائن ماكان»): وقد 
ضمن باب التوكيد ثلاثة فصول» ختمها بالحديث عن «التنوين»» ليمهد لدراسة الممنوع 
من الصرفء وذكر هذا الباب من الأسماء في دراسة الأفعال؛ لأن الأصل في الاسم أن 
يكون منصرفأء فلما أشبه الفعل منع من الصرف» كما أنه إذا أشبه الحرف بُنِي©. 

وبين نوني التوكيد والممنو ع من الصرف تلازم في مصنفات ابن مالك» وفي تعليل ذلك 
يقول الصبان في بداية موضوع ما لا ينصرف: (اذكره عقب نون التوكيد لأنْ فيه شبه 
الفعل» فله تعلق به كما أَنَّ لهما تعلقاً به؛ ولأنَّ نون التوكيد ثقيلة وخفيفة» وهذا الباب 
مشتمل على الثقيل وما لا ينصرفء والخفيف وهو المنصرف. وإن لم يكن مقصوداً من 
الباب بالذات)©. 

وفي باب الممنوع من الصرف ظهرت بوضوح بعض الأحكام المتعلقة بقضايا النّسمية؛ 
كالتسمية ببعض الأوصافء أو تسمية المذكر بالموؤنثء أو بالأعداد المركبة» أو بالفعل» أو 


(1) المساعد 585/2. 

(2) شرح التسهيل 464/3. 

(3) ينظر: توضيح المقاصد 1189/3 
(4) حاشية الصبان 1279/3. 
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بأعجمي غير علم في لغته. أو التسمية ب«ايد» ونحوه. أو ب«كلتا»» أو بأوزان الجموع, 
أو غير ذلك» وأثرها في مسألة المنع من الصرف. وفي رأبي أنَّ هذه المسائل -وما تحمله 
التّسمية بلفظ كائن ما كان»؛ أي التسمية بأي لفظ كان. 

- «باب إعراب الفعل وعوامله»: وفي هذا الجزء من «التّسهيل» عرض ابن مالك لأوجه 
الإعراب الممكنة في الأفعال» وهي الرفع والتَصب والجزم» وقد رتبها بحسب ترتيبه 
للمعربات من الأسماء؛ فتحدث أولاً عن رفع الفعل» ثم نصبه؛ ثم ما انفرد به عن الاسم 
وهو الجزم» في مقابل حديثه عن المجرورات من الأسماء. ويشار إلى أنه قد عرض لذلك 
كله في بابين؛ الأول: وفيه رفع الفعل ونصبهء والثاني: عوامل الجزم». وجعل الرفع 
والنصب في باند لأن عامل رفع الفعل معنوي» إذ اكتفى بقوله: «يرفع الفعل المضارع 
لتعريه من الناصب والحازم, لا لوقوعه موقع الاسم خلافاً للبصريين)©. ثم شرع بالحديث 
عن عوامل التصب. 

وختم مباحث النّحو ببعض الأبواب المتفرقة» وهي: 

- «باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك»: وجعله للحديث عن كلمات متفرقة؛ 
قال ابن عقيل: «لكثرة دورانها» وتشعب أحكامهاء وعدم تعلقها بتمام معناهاء واستعمالها 
بباب من الأبواب السابقة؛ أفردت بالذكرء وكان التعبير: «بتتميم الكلمات» لأنّه سبق في 
الأبواب ذكر شيء من أحكامها)©. 

وعلى الرغم من أنّه لا رابط بين هذه الكلمات إلا أنَّ ابن مالك عرضه بتنظيم 
يتمثل فى الإفادة من الفصول الدّاخلية» وتماعرض له: كيف» وقد وهل. وحروف 
التحضيض» وحرفا التنبيه «ها» و«يا»» وحروف الجواب «نعم» و«إي» و«بلى», 
(1) التسهيل 228. 


(2) المساعد 202/3. 


2/735 


و«كلا»» و«أما».... 


- «باب الحكاية» و«باب الإخبار»؛ أي الإخبار بالذي وفروعه. وبالألف واللام. ووجه 
الختام بهذا الباب ما ذكره ابن هشام بقوله: «وهو باب وضعه النُحويون للتدريب في 
الأحكام النّحوية» كما وضع التصريفيون مسائل التمرين في القواعد التصريفية)©. 

وأنهى ابن مالك كتابه.كجموعات صرفية ولغوية وصوتية وهجائية. 

هذا عرض لمنهج ابن مالك في ترتيب الموضوعات النّحوية» وهو كما يظهر عملية ذات 
أبعاد علمية وفكرية وأصولية» تضافرت لتكوّن منهجاً تعليميًاً فريداً في تدر ج الموضوعات 
وترابطهاء واستدعاء اللاحق للسابق» حتى غدا هذا المنهج هو الصورة السائدة في محال 
الدراسات التحوية. 

ولا يفوتني التَّنبيه على أَنَّ الوحدة الموضوعية كانت حاضرة في فصول الأبواب كما 
كانت في الأبواب ذاتهاء فقد كان للفصول ضمن كل باب صلة وثيقة.موضوع الباب؛ 
فهو يبدأ بذكر التعريفات والمحترزات حتى يتحدد مفهوم الباب» ثم يذكر قضية الإعراب 
وعلامته والعامل فيه» ثم يشرع في الفصول التي غالباً ما تكون قضايا جزئية ضمن الباب» 
وقد تتضمن بعض الأحكام المخالفة لأصله؛ وهو يبدؤها بالأشهر والأظهرء ويتدرج حتى 
يصل إلى القضايا العقلية» ولاسيما الحذف والتقدير والتأويل. 

وبعد هذا العرطن عكن القول. إن ابن الاق كان سير وفى خطة وافضة وترابط 
منهجي بين الأبواب» وهو يرى ذلك جزءاً من القضايا العلمية في الدَّرس النّحويء ودليل 
ذلك حرصه على ذكر مناسبة الأبواب والموضوعات وربطها ببعض» ثم سار على ذلك 
شراح تراثه من بعده الذين استدركوا عليه ربط ما أغفله من مناسبات الأبواب؛ وما ذاك 


إلا لقناعتهم بتلك المنهجية في الترتيب غير المسبوق في التأليف النحوي. 


(1) أوضح المسالك 238/4. 
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ثم إنه قد ظهر واضحاً من نصه أنَّ فكرته في التبويب تقوم على أساس المعمولات» أو 
الأشكال الإعرابية؛ معنى أنَّ التَويبٍ والتّقسيم الداخلي يقوم على أوجه الإعراب» فهناك 
المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات ثم المجزومات» «وكأن في هذا المنطلق محاولة 
للربط بين المسائل النحوية ليتسنى جمعها للمتعلم فتيسر عليه تلقي النحو وتعلمه)". وم 
يكن ابن مالك أول من سار على هذا المنهج؛ بل سُبق ممصنفات منها «اللمع في العربية» 
لابن جني» و«المقدمة في النحو» للمجاشعي» و«ملحة الإعراب» للحريري؛ لكنها لم 
تخل من إغفال موضوعات رئيسة في الدرس النحوي بحجة التيسير والتسهيل» فضلاً 
عن الوقوع في التكرار والاضطراب©. 

وقد بلغ «التسهيل» من التنظيم والأرقب علدا قرا فاة كاد غيذ فيه لطا د 
اضطراباً أو ضياعاً للمنهجية في التأليف أو غير ذلك؛ لأنّهِ (اهتدى بفكره المنظم إلى أنَّ 
خير طريقة لعرض المادة النحوية والصرفيّة هو جمع المتشابه منها في مجموعات منسّقة 
تلم شتات عدد من ال موضوعات التي كانت توزع في المؤلفات السّابقة -على وفق أسس 
معينة- في ثنايا الكتاب كأبواب مستقلة» أو ضمن أبواب موضوعات أخرى)©. 

ويشار إلى أن تقسيم المادة إلى أبواب والأبواب إلى الفصول مظهر من مظاهر التّجديد 
في مناهج التأليف عند ابن مالك» يقول الدكتور محمد بركات: «اعتمد صاحب الكتاب 
على تقسيم النّحو إلى أبواب» ووقف الزمخشري عند تقسيمه إلى فصول» وسار ابن 
الحاجب على نهج صاحب المفصل في التقسيمء دون اهتمام بتبويب أو تفصيل» ثم جاء 
ابن مالك فنظم رؤوس المسائل في أبواب» وفروعها في فصولء ثما يعد أحدث مناهج 
التقسيم في التأليف)©. 


(1) النحو التعليمي 27. 

(2) ينظر: تطور الدرس النحوي 88) والنحو التعليمي 32-27. 
(3) مناهج التأليف النحوي 236. 

(4) التسهيل 44 دراسة التحقيق. 
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وكعايا فإن «الكافية الشافية» وخلاصتها «الألفية» -على خلاف عمدة الحافظ - لم 
تبتعدا عن هذا المنهج» وإن اختلف بعض الترتيب أو ظهرت بعض الموضوعات مستقلة» 
لكن المنهجيّة واضحة؛ إذ لا تزال المجموعات النّحوية مترابطة وإن تغير ترتيبهاء وهذه 
الفروق الشكلية «إن دلت على شيء فإنما تدل على اجتهاد ابن مالك» وميله إلى التطوير 
والتجديد في كل مرحلة من مراحل التصنيف)2". 


(1) التسهيل 84» دراسة التحقيق. 
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الفصل الثالث 


اجتهاده في الآراء النحوية 


- المبحث الأول: أبرز دلائل الاجتهاد في الإاء النحوية عند ابن مالك. 


- المبحث الثاني: صور اجتهاداته في الآراء النحوية وشواهدها. 
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الفصل الثالث 
اجتهاده في الآراء النحوية 


أدرك أعلام النّحو بعد ابن مالك- قبل المعاصرين الذين تجمعت بين أيديهم مصنّفات 
الأوّلين والآخرين- أنه كان نسيج وحده؛ وفريد عصره» فلم يتعصب لمذهب أو رأيء ولم 
يقى مقيساً لأقرال التعامين ويل كا كير الناقسة لهوه تاقماً على القلدين .من العلماء 
والمصتفين» يقول ابن الطيّب: «أمّا الإمام ابن مالك فلقوّة اجتهاده وسعة معرفته في الفنون 
العربيّة لا يتقيّد هذهب من المذاهب؛ لأنَّ الحق -كما قال ابن هشام- لا يتقيّد بهم» بل 
ينظر في المسائل التّحوية نظر المجتهدين)2©. 

وإنَّ النظرة الاجتهادية من ابن مالك تجاه مسائل النّحو وقضاياه تعد من أهم العوامل 
التي تُّفسّر ظاهرة تعارض أقواله النّحوية بين مصئّفاته المختلفة؛ بل رأى بعض الباحثين©) 
هذا الاضطراب في الآراء منقبة يُحمد عليهاء لأنها تحمل دلالة على أنَّ ابن مالك كان 
رجاغاً إلى اطي خالض اليف له تاخذه العرة فيقق على النطأ بعد تكشق الضواب» 
يقول الدكتور عبد العال مكرم: «ولعل ولع ابن مالك بالتماس الأدلة للمسائل النّحوية؛ 
وحرصه على ذلك إماناً منه بن الرّأي الذي لا دليل عليه لا يُلتفت إليه؛ وما انّصف به من 
فضيلة الرجوع إلى الحق؛ كان داعياً له إلى تعديل آرائه أو تغييرها)©. 


(1) فيض نشر الإنشراح 453/1. 

(2) منهم الدكتور عبد العال مكرم في بحثه «تعارض الآراء في نحو ابن مالك»؛ وهو بحث منشور في بجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي (ع 4-س 1401ه). والدكتور مصطفى السمين في كتابه «التردد في بعض آراء ابن مالك النحوية 
والصرفية بين الكافية والألفية والتسهيل». 

(3) «تعارض الاراء في نحو ابن مالك» 181. 
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المبحث الأول: أبرزدلائل الاجتهاد في آراء ابن مالك النّحوية : 

ها من كنك فى أن الرقوفق غلك اتجتهادات ابن مالك فى مسائل الحو اليس بالأمر 
المجهد؛ لأنّ معظم تلك الاجتهادات كانت ترد فى سياقين بارزين» ودليلين واضحين» 
يلحظان بأدنى تأمل: 


الدليل الأول: 

إشاراته الموحية باجتهاده في المسألة» وهي تبلغ في كثير من الأحيان حدّ التصريح 
بأسبقيّته إلى القول بهذا الرّأي أو التوجيه أو التعليل؛ فمن ألفاظ الإشارة ما ذكره في 
اعتراضه على سيبويه الذي جعل «عسى)» تامة عند اقتران خبرها ب«إن»» قال ابن مالك: 
«قلت: والوجه عندي أن تجحعل («(عسى) ناقصة أبداً)00. ومن التلميح بالتجديد في التعليل 
قوله بعد أن ذكر علة امتناع صوغ أفعل التعجب من الأفعال التي بناء الوصف منها للمذكر 
«أفعل» وللمونث «فعلاء»: «وهذا التّعليل هو المشهور عند النّحويِين» وعندي تعليل آخر 
أسهل منه...»©. وقد يشير إلى استدراكه على المجتهدين أنفسهم ما أغلفوه» ومنه قوله في 
حديثه عن الأفعال النّاقصة: «جرت عادة النّحويين بإطلاق القول في كون هذه الأفعال 
تدخل على المبتدأ» فلا يُبينُون امتناع بعض المبتدات من دخولها عليهاء وقد تعرّض لذلك 
بعضهم دون حصرء وقد بيّدت ما أغفلوه من ذلكء فإنَّ الحاجة داعية إلى معرفته)©. 

وقال في مسألة ثبوت خبر المبتدأ بعد «لولا»: «وهو ثما خفي على التحويين إلا الرماني 
والشجريء وقد يسرت لي في هذه المسألة زيادة على ما ذكراه)©. 
(1) شرح التسهيل 394/1. 
(2) شرح التسهيل 45/3. 


(3) شرح التسهيل 335/1. 
(4) شواهد التوضيح 65. 


200 


فهذه بعض بعض الإشارات التي يُفهم من خلالها اجتهاده وتحديده 2 بعض المسائل 


أما تصريحاته الواضحة في الدّلالة على اجتهاده في الوصول إلى الصواب وأسبقيته إليه 
قمنيا أله اتير القول بإمكانية حذف المميز في باب «نعم» و«بئس) للعلم به في توجيه 
النصوص التي يوهم 07 أنَّ فاعل 0 و«بئس» علم أو مضاف إلى علم» فتكون 
«نعم» في نحو قول الي 5 : «نعمَ عَبْدَ لله حَالدٌ بن الوليد)!© مسندة إلى ضمير حذف 
مفسره للعلم به» و«(عبد الله» مبتدأء و«خالد» بدل؛ قال ابن مالك: «وهذه توجيهات 
امططهان جره 


وق مرجع اخ اول ابرومالك ترجه إشكال ادعو سيويه سوق كل وراب رحن 
يعُوَلَ ذَلك»)» ثم حكم بتعدية الفعل «يقول» إلى «رجل» ب«رب»» والإشكال حاصل 
في أنَّ هذا القول يتضمّن إعمال فعل ضمير متُّصل في مفسره وهو غير جائز بإجماع؛ 
قال ابن مالك: «وقد أخذ أكثر الناس هذا المثال على ظاهره؛ فمنهم من خطأ فيه سيبويه» 
ومنهم من صوبه وتكلف في تأويله» وأحسنهم مأخذاً في التأويل أبو الحسن بن خروف»» 
وذكر تأويله» ثم وصفه بالتكلفء وقال: «وقد يسرلي بحمد الله تخريجه بوجه لا تخطئة 
فيه ولا تكلف)©. 


وقال بعد أن أجاب ابن مالك على ب بعض أو جه الاعتراض ض الواردة على قول الجرجاني 
بأن المضاف إلى ياء المتكلم مبني: «وهذا التوجيه والذي قبله من المعاني التي انفردت 
بالعثور عليها دون سبق إليها)". 


(1) أخرجه الترمذي في سننه 688/5: «باب مناقب لخالد بن الوليد 0, برقم [3846]. 
(2) شرح التسهيل 14/3. 
(3) شرح التسهيل 183/3. 
(4) شرح التسهيل 280/3. 
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وإذا ما أردنا النظر إلى الاجتهاد .ممفهومه العام الذي لا يستلزم الأوليّة فسيبرز في هذا 
الجانب كم كبير من المسائل التي حرص ابن مالك على إبرازها ومناقشتهاء ولاسيما في 
«شواهد التوضيح والتصحيح»» وعبّر فيها بألفاظ متقاربة تدور حول أمرين؛ إِمَّا «غفلة 
من التنّحويين» في مناقشة المسألة أو في الوصول إلى الصواب فيهاء أو «خفاء في المسائل» 
أودى إلى خطأ في الأحكام؛ كقوله: «وهو ما خفي على أكثر النحويين)”2) أو «وقد أغفل 
التحويون كذا...»©)» أو «وأغفل ذلك أكثر المصئفين»©)» أو «وقد غفل عن هذا كثير من 
الشحاة»©» أو «وأكثر التّحويون لا يعرفون هذام©. 

ويلاحظ أنه في معظم هذه المسائل كان يوجه نقده إلى «أكثر النّحويين»؛ مما يُحمل 
على أنه اجتهاد لا يستلزم تحديداء واتحه نقده في بعضها إلى «النّحويين» جميعهم؛ ما 
يمكن أن يُعدَّ تحديداً في الرأي وأسبقية سبقية إليه» بيد أنَّ إطلاق هذه الأحكام من ابن مالك في 
هذا المواضع لا يمكن أن يُرْخَذ على ظاهره؛ فممًّا لاحظه الدكتور محمد عضيمة على ابن 
مالك في «شواهد التوضيح» أنه كان ذا وجهينء إذا تكلم في «شواهد التوضيح» عن 
مسألة قال : هذا ئما فات التُحويين» وإذا تكلم عن هذه المسألة في كتبه الحوية تكلّم بكلام 
اللحوووي» معد لاه #شاففة كرا في هذا الكتاب)©. 


الدليل الثاني : 
مسائل أشار المشتغلون بتراث ابن مالك في شروحهم وحواشيهم وتعليقاتهم بأسبقيته 


(1) ينظر: شرح التسهيل 261/3» وشواهد التوضيح 67» 99 130) 139» 2150 2193 216. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 27/3 و221» وشرح الكافية الشافية 906/2: 1170/3» وشواهد التوضيح 42 و52 و139. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 104/3 و291. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 616/2» وشواهد التوضيح 9 و122. 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 2704/2 وشواهد التوضيح 121. 

(6) تنظر رسالته إلى الدكتور محمود فجال» وقد نشرها في مقدمة كتابه «الحديث التبوي في النّحو العربي». 
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في القول بها. وتأخذ هذه الصورة أهميتها البالغة من خلال المساحة الواسعة التي شغلتها 
مصنفات ابن مالك لدى المتأخرين» وطبيعة المرحلة من حيث الازدهار الفكري والثقافى» 
وكثرة طلاب العربية وعلمائهاء وانتشار مصنفاتها القديمة والحديثة» واتخاذ الدرس 
النحوي المنحى التعليمي المحض القائم على تدارس كتب السابقين وشرحها والتعليق 
عليها. 

وفظار إل أن علق الاقاواتك من التحرين بدافك فى سيافين ركسينة احدهنا نا 
جاء في معرض الانتصار لابن مالك» وبيان أهميّة رأيه في توجيه المسألة توجيها سليماًء 
والسياق الثاني ما جاء على سبيل الطعن في رأيه مخالفة النحويين» وخرق إجماعهم. 

وكان من أوائل النحويين حرصا على إبراز اجتهادات ابن مالك والتصريح بها 
أبوحيان» ولاسيما في «التذييل والتكميل»» وقد تنوّعت تعبيراته في هذا الجانب؛ فقد قال 
في مسألة تعليل ابن مالك بناء الاسم بشبه الحرف فقط: «ولا أعلم أحدا سلك هذا المسلك 
غير هذا المصنّف)27. وقال في موضع آخر: «ولا أعلم أحدا ذهب إلى هذا النّفصيل في 
المضمر فجعل العلم أعرف من الضمير الغائب إلا هذا الرجحل»©. وقال في موضع الث: 
«وهذا الذي ذهب إليه الصئّف لم يذهب إليه أحدء وهو أن يكون الجار والمجرور يقوم 
مقام الفاعل؛ فيكونان في موضع رفع؛ بل في ذلك مذاهبء ليس قول المصنّف واحداً 
منها)©) وغير ذلك. 

أمّا المرادي في «الجنى الداني» فأكثر من نقل أقوال ابن مالك» وكان حريصاً على إبراز 
تفرداته» وذلك في مقارنة آرائه باراء غيره من المتقدمين؛ فيشير إلى مخالفته لهم أو إضافته 
على ما قالواء أو تركيبه من مذاهبهم مذهباً جديدا» ومن ذلك ما قاله صدر حديفه عن 


(1) التذييل والتكميل 132/1. 
(2) التذييل والتكميل 114/2. 
(3) التذييل والتكميل 227/6. 
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«أو» العاطفة: «(ومذهب الجمهور أنها تُشْرك في الإعراب لا في المعنى. .. وقال ابن مالك: 
إنها تشرك في الإعراب والبناء)"» وذكر في موضع آخر أن بحرور «حتى) الجارة إِمَّا اسم 
صريح» أو مصدر مؤول من «أن» والفعل المضارع» ثم قال: «هذا مذهب البصريين» 
وزاد ابن مالك في أقسام مجرورها أن يكون مصدراً مؤولاً من «أن» وفعل ماض) © 
وفي حديثه عن (لَّا» التدايقية ذكر أن [اللحرون انها عدسين) احدهما لسييرية وهر أنها 
حرف. والثاني للفارسي وهو أنها ظرف .معنى «حين»» ثم قال: «وجمع ابن مالك في 
«التسهيل» بين المذهبين؛ فقال: إذا ولي «لما» فعل ماض لفظا ومعنى فهي ظرف .كعنى 
«إذ)» فيه معنى الشرط» أو حرف يقتضي فيما مضى» وجوباً لوجوب)©. 

وابن هشام على اختلاف مصئّفاته وتعدد موضوعاته كان حريصاً على إبراز رأي 
ابن مالك وتفرداته ولاسيما في «المغني»» ومن ذلك أنّه قال بعد ذكر رأي النّحويين 
في أنَّ «أم» المنقطعة لا تدخل على المفردات: «وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع 
التتحويين... وزعم أنها تعطف المفردات ك«بل»)©. كما أكثر من الإشارة إلى مخالفة ابن 
مالك للجمهور وعَرَض أدلته في ذلك» ومنه قوله: «وأجاز التّحويون أن يكون البدل 
مضمراً تابعاً مضمر ك(رَأَيْيهُ يَاهُ)؛ أو لظاهر ك(رَأَيْتٌ رَيْداً إيَاهُ). وخالفهم في ذلك ابن 
نالك فغال: إن الثاي ل سمي وإن الضواب فق الأول قول الكوفيين إله توكية كما 


«(قمتٌ أنثت))© , 


ومن صور ذكر اجتهادات ابن مالك وتفرُداته أنه قد يجعله على رأس بعض الأقوال 
النّحوية» وعلماً عليها في مقابل أعلام المتقدّمِين» ومن ذلك ما قاله في أثناء حديئه عن 


(1) الجنى الداني 227. 
(2) الجنى الداني 543. 
(3) الجنى الداني 594. 
(4) المغني 299/1. 
(5 المغني 383/5. 
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عبارة: «مَا قَامَ رَيْدٌ وُلكن عَمْرٌو)؛ فقد ذكر أنَّ للنّحويين في «لكن» هنا أربعة أقوال» 
وقال: «الثّان: لابن مالك: إِنَّ «لكن» غير عاطفة» والواو عاطفة لجملة حُذف بعضها على 
حجملة صرح بجميعها...)27؛ وقال في أثناء حديثه عن أقسام خبر «كاد» وأخواتها بالنظر 
إل اقتراثة يدززآن) وتحرده متها زرالحدها: ها يحب أقترانه بهاه وهو «(شدى)» و«اخلؤلقَ»» 
تقول: «خرّى يدان يَفْعَل)) و«اخْلَوْلَقَت السّمَاء أن مْطرَ)» ولا أعرف من ذكر «حَرّى» 
من النحويين غير ابن مالك)©. 

وممن اهتمٌ بإبراز اجتهادات ابن مالك وتفرّداته الدماميني في «تعليق الفرائد»» ومن 
ذلك أنه نقل عن ابن مالك الفرق بين نوعي الإسناد لديه: المعنوي واللفظيء وأن الأول 
خاصٌ بالاسم, والثاني مشترك بين الاسم والفعل والحرف؛ بل ويكون للجمل أيضاء 
فلا يكون من علامات الأسماء؛ قال الدّماميني: «والمحققون على خلاف ما ذهب إليه 
المصنف)©. 


وقال في حديثه عن حرفي التنفيس «السين» و«سوف»: «ولا يعرف البصريون 
غيرهماء و«سوف» عندهم أكثر تنفيساً من السين» وخالف المصئّف -رحمه الله تعالل- 
في ذلكء ولستند فيه إلى السّماع والقياس)©. ويرى ابن مالك أن حرف الجر قبل 
الألف واللام الموصولة يتعلق ممحذوف دل عليه صلتها؛ ففي نحو قوله تعالى: 
وَكَائوا فد نَ رديت # [يوسف: من الآية 20]» ول إن لِمَمَلِكرٌ من الْقَايَ # [ الشعراء: 
من الاية 168] يتعلق حرف الجر .محذوف تقديره «زاهدين» و«قال»؛ قال الدماميني: 
«وغير المصنف يقدر «أعني»» وليس بجيّد)©. 
(1) المغني 551/3. 


(2) شرح شذور الذهب 289. 
(3) تعليق الفرائد 73/1. 

(4) تعليق الفرائد 105/1 

(5) تعليق الفرائد 303/2. 
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هولاء هم أبرز من أشار إلى تفردات ابن مالك في نظريء ولم تخل كذلك مصئفات كل 
من: المالقي» والإربلي» وابن عقيل» وناظر الجيش» والأزهريء والسيوطي» والأشموني» 
والعليمي» وغيرهم من الإشارة إلى اجتهادات ابن مالك مع بيان موقفهم منها قبولا أو 
وفضيا. 

وعلينا أن نحترز فنقول: إِنّ هذه الإحكام بالتٌّفرد والأسبقيّة التى نسبها ابنُ مالك إلى 
نفسهء أو نسبها غيرُه إليه تصريحاً أو تلميحاً لا تؤخذ على ظاهرها؛ بل هي أحكام قابلة 
للمناقشة والأخذ والرد» وفي مصنّفات التحويين كثير من مسائل الاعتراض القائمة على 
نفي أسبقيته في بعض الاراء. 

ومن ذلك ما نسّبّه إلى نفسه من أوليّة في شرح الكافية؛ إذ قال: «وإنما قلت: و«ما» 
و«مهما» فى الأشهر؛ أن جميع النحويين يجعلون «ما» و«مهما» مثل «مَنْ» في لزوم 
النَجرد عن الظرفيّة مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب... )20 
فأثبت لنفسه أسبقية القول بأنْ «مهما» ظرف زمان لفعل الشرط؛ واعترض ذلك ابن 
شام ققال: ززوعذه المقالة شيق إليها ابن سالك غيرّة» وهده الأجهري الاكار عن من 
قال بها»© . 

وفي شاهد آخر نسب ابن مالك إلى نفسه القول بقسم ثالث من أقسام الإضافة أغفله 
التحويون؛ فقال: «وقد أغفل النّحويون الإضافة التي ممعنى «في» وهي ثابتة في الكلام 
الفصيح بالثّقل الصحيح»©) ويؤكد ذلك أبو حيان فيقول: «لا أعلم أحدأ ذهب إلى أَنَ 
(1) شرح الكافية الشافية 1625/3. 
(2) المغني 223/4. وينظر: الكشاف 138/2 في اعتراضه على من قال بظرفيتها في قوله تعالى: 35 مَكَالومَهسَاتلَْايو. » 

[الأعراف: من الآية 132]. وبين ابن مالك والزمخشري قرابة قرن ونصف. 
(3) شرح التسهيل 221/3. ونصه في شرح الكافية 906/2: «وأغفل أكثر النحويين....»» وقد استفاد منه ناظر الجيش في 

الاعتذار لابن مالك في نسبته إلى نفسه شرف الأسبقية؛ فقال في تمهيد القواعد 3163/7: «ولكن قول المصنّف: قد 


أغفل ذلك أكثر النحويين؛ يفهم منه أن أقلهم لم يغفله بل ذكره؛ ثم إن ابن الحاجب ذكر المسألة في مقدمته» ورا تبع 
في ذلك الزمخشري». 
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الإضافة بمعنى «في») غيره)”©. وأنكر هذه الأوليّة بعض النّحويين منهم السّيوطي؛ إذ قال 
معلقاً على نص أبي حيان: «وهو مردود؛ فقد قال بها الجماعة المذكورون مَعَهء كما 
صرّحت بنقله عنهم تقوية لابن مالك ورد لدعوة تفرّده. وصرح ابن الحاجب في مقدمته: 
أن تقدير «في» أقل من تقدير «اللام» و«(من»)©. 

كما نسب إليه المرادي* وابن هشام" تفرده في القول بان من أقسام يحرور «حتى» 
المصدر المؤول من «أن» والفعل الماضيء د ليد تعالى : 48 حَقٍّ عَمَوأ واوا 4 
[الأعراف: من الآية 95]» والحق أن هذا القسم قد ذكر قبل ابن مالك عند العكبري؛ 
إذ قدّر الآية السابقة بقوله: «أي إلى أنْ عَمَوا)©, فقدر مجرور «حتى» ب«أنْ»» والفعل 
الماضي . 

وسشتاول بالذوائية اللفصاية يغضا من قلاف السائل السفيادية لقن غان أبرز ضور 
اجتهاداته في الآراء النّحوية» وليتكشف لنا جزء مهمٌ من فكره التّحوي. 


المبحث الثاني: صور اجتهاداته في الآراء وشواهدها : 

قبل الشروع في ذلك لابد من التّنبيه على مسألة من الأهمية بمكان في اجتهادات 
ابن ,مالكه وقد تقدم الحديث غنها مفصّلاة وهن مسالة ابتهاده فى الأدلة التحوية 
ولاسيما النّقلية» وهي أهم ما دفعه إلى الاجتهاد في الآراءء وعليها انّكأ كثيراً في تأكيد 
التّفرد والأسبقيّة ومخالفة الجمهور, ويمكن التّذكير بأهم معالم هذا الضَّرب من الاجتهاد 


(1) ينظر: تمهيد القواعد 3163/7. 

(2) الهمع 267/4. وينظر: رأي الزمخشري في الكشاف 2728/1 في نوع الإضافة في قوله تعالى: 99 وَهْوَ آَل الْخِصَاوِ # 
[البقرة: من الآية 204]؛ كما صرّح بهذا النوع من الإضافة ابن الحاجب في الكافية بشرح الرضي 237/2. 

(3) ينظر: الجنى الداني 542 

(4) ينظر: المغني 289/2» وقال: «ولا أعرف له في ذلك سلفاً». 

(5) التبيان 584/1. 
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إحقولة القراذاض الشاذة'والالعفهاه يهام منكيت تشيعها: 

2-توسّعه غير المسبوق في الاستدلال بالحديث الشريف. 

3-استشهاده بكثير من شواهد الشعر التي لم نر في مصتّفات التّحويين من قبله. 

4-مخالفته النّحويين وادّعاؤه موافقة سيبويه في النّظر إلى مفهوم الصّرورة الشعر يّة. 

وبالنظر إلى عدد كبير من المسائل التي وصف رأي ابن مالك فيها بِالتََرّد والاجتهاد 
بمكن الخلوص إلى بعض صور اجتهاده في الآراء» ونعرضها مع شواهدها فيما يلي: 


أولاً: التوسع في أحكام الجواز: 

اشتهر ابن مالك بتوسعه في الأحكام والآراء» وكثير من هذه التوسّعات كانت من 
اجتهاداته ولم يُسبق إليها؛ إذ ابتعد في بعض أحكامه عن أحكام اللزوم التي أثبتها الأقدمون, 
وهذا التوسع يرد في صورتين رئيستين؛ أولاهما: أن يُجيز المسألة التي مُنعت بالكليّة 
والثانية: أن يستثني بعض صورها من حكم المنع المطلق ويقول فيها بالجواز. 

ومن شواهد هذا المظهر من مظاهر الاجتهاد: 

1- إذا اجتمع نكرة ومعرفة في باب «كان) فإنَّ الجمهور© يوجبون رفع المعرفة على 
أنها الاسم» ونصب الدّكرة على أنها الخبر» ولا يعكس ذلك إلا في الضّرورة؛ يقول المبرّد: 
لاؤاغل أن الشعراء يضطروق لون الاسم ذكرة واطز عر قهز وإغنا شلي حل ذلك 
معرفتهم أنَّ الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد)©؛ فمع منعهم إياه في الاختيار وقصره 
على ضرورة الشعر اشترطوا فيه أمن اللبس. 


(1) ينظر: الأصول 83/1) واللمع 86» والتبصرة والتذكرة 2186/1 والهمع 96/2. 
(2) المقتضب 91/1. 
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وجما ذكروه من شواهد الشّعر قول حسان من الوافر]: 
كمان كيلانا قي نجه راس لكر سرجه مشا رتاه 
ومثله قول القطامي” [من الوافر]: 
قفي قَبْلَالتَفرقَيَاصْبَاتَا وَلايَكمَوْقفٌ منكالوَدَاعَا 

وقد خالفهم ابن مالك الرأي فأجاز في الاختيار معتمداً على مفهومه الخاص بالضرورة 
الشعريّة» مع ضبط الجحواز بالاشتراط؛ فقال: «ولما كان المرفوع هنا مشبّهاً بالفاعل 
والمنصوب مشبهاً بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع؛ كما 
جاز ذلك في باب الفاعل» لكن بشرط الفائدة» وكون النكرة غير صفة محضة». ثم ذكر 
شواهد الجمهور السابقة» نافياً أن تنحصر دلالتها في تقييد الجواز بضرورة الشعر؛ فقال 
عن بيت حسان 0 :ترف مزعي وعو معردة خير ركان و«عسل» اسمها وهي 
كر وليس القائل مضطراً لتمكنه من أن يقول: «يكونُ مرّاجَهَا عَسَلٌ وَمَهُ): فيجعل 
اسم «كان) ضمير «سلافة»» و«مرَاجُهًا 16 ينيدا وخبر في موضع نصب ب(كان»». 
وقال عن بيت القطامي: «فأخبر بالمعرفة عن الدكرة مختاراً لا مضطراً؛ لتمكنه من أن يقول: 
ولا 0 مَوقَفي منك الوَدَاعَا» أو: «وَّلاً يك موقفْنا الوَّدَاعَا)))© . 

ولأنَّ دليل ابن مالك في المسألة يستند إلى مفهومه المتفرّد للضرورة الشعريّة» وأنها 
تنحصر فيما ليس للشاعر عنه مندو حة؛ فإِنَّ رأيه في المسألة لم يلق قبولاً لدى المتأخحرين 
من التّحويين» فها هو أبو حيان يعقب -بعد ذكر نص ابن مالك السابق-: «وقد أجحف 
المصنّف في هذا الباب...6©. وزاد ابن هشام في اعتراض ابن مالك أن خرّج قراءة ابن 
(1) ديوانه 17/1» وصدره برواية [كأن سبيئة في بيت رأس]. وينظر: الكتاب 49/1» والمقتضب 292/4 وضرائر 

الشعر 230. 
(2) في ديوانه 31. وينظر: المقتضب 94/4) والأصول 83/1» وضرائر الشعر 230. 


6 شرح التسهيل 2356/1 وينظر: شواهد التوضيح 306 
(4) التذييل التكميل 186/4. 
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عامر 10 0196 تكن ليخ يد أن لم4 [الشعر ام من الآية 197] يتانينف تكن ورقع آيةء 
والتي تقوي من الجواز في السعة والاختيار؛ فقال: «إن قَدّرت «تكن» تامة فاللام متعلقة 
بهاء و«اية» فاعلهاء و«أن يعلمه» بدل من اية أو خبر لمحذوف؛ أي ((هي أن يعلمه»» 
وإن قدرقها ناقضة فاسسها ضسير القضية» وررآن يعلسه) مبعداء وراية» خيرة و الملة خيز 
«كان»» أو «آية» اسمهاء و«لهم» خبرهاء و«أن يعلمه» بدل أو خبر لمحذوف)©. وقال 
البغدادي معقباً على رأي ابن مالك: «وهذا مبني على تفسير الضرورة هما لا مندوحة 


للشاعر عنه» وهذا فاسد من وجوه...)©. 


والأولى في نظري موافقة الجمهورء واطراد تعريف المبتدأ وتنكير الخبرء ولاسيما 
أن تأويل ما خالف ظاهرُه من النُصوص سائغ بتقدير معرفة محذوف يكون اسماً للفعل 
التّاسخ؛ أو بجعل كان تامّة. 

وان «أمَا» بالفتح والتخفيف على أوجه©. منها: أن تكون استفتاحية.معنى «ألا»؛ 
وحينئذ فإِنّ التحويين يوحبوث كسرهمرة «إِنّ) بعدهاء وقد ترد.ععنى «حقّاً) فتُفتح بعدها 
قو ورد و قال سعسريدة رق 1 زراها ام ايه ان أنه منطلقٌ»؛ فسألتٌ الخليل 
عن ذلك فقال: إذا قال: «أمَا أنه منطلقٌ) فإنَّهِ يجعله كقولك: «حقاً أنه منطلقٌ»» وإذا قال: 
«أمًا إِنَّه منطلقٌ) فإنَّهِ منزلة قوله: ألآ» كأنّك قلت: «ألا إِنّهِ ذَاهبٌ))©. 


أمّا ابن مالك فأجاز في نحو «أما أن ذَاهبٌ) فتح همزة (إنَّ) مع إرادة معنى الاستفتاح 


2 «أمَا)» وقال عن همزة «إنَّ): «ويجوز كسرها بعد «أما» مقصودا بها معنى «ألا» 


(1) تنظر في: الحجة لأبي علي 226/3 والكافي172» وشرح طيبة النشر 289. 

(2) المغني 372/5. 

(3) الخزانة 288/9. 

(4) ينظر: الجنى الداني 0390 والمغني 343/1. 

(5) الكتاب 122/3. وينظر: شرح الجمل لابن خروف 468/1» وشرحه لابن عصفور 467/1» والمغني في النحو 187/3. 
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الاستفتاحية)". وقال في شرح التسهيل مفضلا رآيدة واوتكورن «أمَا» مع الفتح [أي: فتح 
همزة أنَّ] للاستفتاح أيضاًء وهي وما وتخا مي بعر ميقي كا فال أنا لو 
انك ذأئتوة. 

قال أبو حيان: «وأمّا تجويز المصنف في «أمَا إِنّكْ ذاهبٌ» بفتح «أنك» أن تكون 
«أمَا» للاستفتاح» وما بعدها بتقدير مبتدأ محذوف ابروا نققال: أنا لكلو لك ذاهبٌ 
فشيء خالف فيه النحويين» ثم اعترض عليه قائلاً: «ويُّبطله أنّه لو كان على ما ذهب 
إليه لصرَّحت العرب بهذا الخبر الذي قدّره في موضع ما مع «أن»)© وأجاب على هذا 
الاعتراض تلميذه ناظر ميكل معصرا لأزن مالك فقال: «ولا يلزم من كون العرب لم 
تصرّح به عدم جواز تقديره؛ فكم للعرب من مقدّر لا يُلفظ به ©. 

وثما يقوي رأي ابن مالك في المسألة أنَّ من السابقين من أجاز فتح همزة إِنَّ بعد «ألا» 
الاستفتاحية نفسها؛ فكيف بجوازه بعد ما هو محمول عليها في المعنى©. 


3- يطلق النّحويون الحكم.منع تقديم حال المجرور عليه» وقد قالوا: «حال المجرور لا 
يتقدم عليه)©» وجمهورهم يقصد من ذلك المجرور بالحرف؛ لأنهم لا يرون مجيء الحال 
من المجر ور بالإضافة. أمّا ابن مالك فإن له على هذه القاعدة العامة استثناءين؛ الأول: سبق 
إليه واشتهر هو بالانتصار له وتقويته» وهو جواز تقديم الحال على صاحبه المجرور بحرف 
كما في نحو: «مرَرْتُ جَالِسَة بهند», وهو رأي الفارسي وابن كيسان وابن برهان. 


(1) شرح الكافية الشافية 487/1. 

(2) شرح التسهيل 24/2. 

(3) التذييل والتكميل 88/5. 

(4) تمهيد القواعد 1341/3. 

(5) قال الدماميني في تعليق الفرئد 41/4 معترضاً على رأي ابن مالك: «وفيه بُعد؛ لاستلزامه جواز الفتح بعد «ألا» 
الاستفتاحية» وإن ذكره بعضهم». وتنظر: حاشية الصبان 430/1. 

(6) اللمع 118» وأمالي ابن الشجري 156/2» واللباب 291/1. 


201 


الثاني -وهو الشاهد هنا-: استثناء نسب إليه واشتُّهر بتفرده به؛ وهو إجازته تقديم 
حال المجرور بإضافة غير محضة؛ نحو: «هذا شَارِبُ السّويقٍ مَلَقُوتا»» مخالفاً رأي المانعين 
مطلقاً تقديم حال المضاف عليه؛ وقد عبر عن رأيهم ابن النّاظم بقوله: «ولا يجوز في 
نحو هذا تقديم الحال على صاحبهاء واقعة بعد المضافء لئلا يلزم الفصل بين المضاف 
والضاقه ليب ولكقلتك أن سو لضاف التدوى الفاق كي الصرلة من ال مهول: 
فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على 
المضاف)2. 

قال ابن مالك عن نوعي الإضافة: «وإذا كان صاحب الحال بجروراً بإضافة محضة 
لم يجز تقديم الحال عليه بإجماع؛ لأنّ نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من 
الموصول. فإن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم الحال على المضاف كقولك: «هَذدَا 
شَارِبُ السّويق مَلقُوتاً الآن أو غداً»؛ لأنّ الإضافة في نية الانفصال فلا يعتد بها ©. 

ورأي ابن مالك في المسألة وجيه؛ لأنَّ علة المنع قائمة على الاعتداد بشدة الاتصال بين 
طرفي الإضافة؛ فإذا ما ضعفت تلك الصلة بأن تكون الإضافة إضافة اللفظية غير المحضة 
جاز الفصل بين المتضايفين بحال الثاني منهماء فيقال: «هذا شاربٌ مَلُْوَاً السّويق». 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ابن مالك وافق الجمهور في شرح الكافية في إطلاق الحكم من 
دون تفصيل فقال: «إذا كان صاحب الحال محروراً بالإضافة لم يجز تقديم الحال عليه 
بإجماع)©. لكنه قال في شرح العمدة: «وبعض التّحويين أجاز ذلك فيما إضافته غير 
محضة» نحو: هذا شارب السويق ملتوتاً الآن؛ لأنَّ المضاف في تقدير التنوين؛ فيجوز مع 
تقديره ما يجوز مع وجوده نحو: هذا مَلنُوتَاضَاربُ السّويقٍ الآن» والمنع عندي أولى)©. 


(1) شرح ابن الناظم 235. وينظر: التصريح 639/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 729/2. 
(2) شرح التسهيل 335/2. 

(3) شرح الكافية الشافية 743/2. 

(4) شرح العمدة 424/1. 
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وقد جعله السيوطي*© من اضطراب رأي ابن مالك في المسألة» وأرى أنَّ بين الصورتين 
اختلافاً؛ فرأيه في شرح التسهيل يختص بتقديم الخال على صاحبها المضاف فقطء لا على 
العامل وهو المضاف إليه؛ أي توسطها بين المضاف والمضاف إليه» أمَّا في شرح العمدة 
فيظهر من مثاله في المسألة أنّه يقصد تقديم الخال على صاحبها والعامل فيها؛ أي على 
الساف اله 


4- منع التّحويون تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مونقاً مقنضولاً عرق الفنعل بدإلاً»» نحو: 
«ما قَامَ إلا هنْدٌ»؛ ويعود هذا الحكم بالمنع إلى ما ذكره الفرّاء بقوله: «لأنَّ العرب إذا 
جعلت فعل المؤنث قبل «إلآّ» ذكروه» فقالوا: لم يَقُمْ إلا جَارِيتُكَء وما قَامَ إلا جَارِيئُكَ 
ولا يكادون يقولون: ما قامَتٌ إلا بجَارِيَتك» ولك أن القروة ا إذا كانت 
ونث أو مذكر ففعلها لمذكر)©؛ أراد أَنَّ تقدير الكلام: مَا قَامَ أَحَدٌ إلا هندٌ. 


ومن النّحويين من أجاز ذلك في ضرورة الشعر» ونسب ذلك إلى سيبويه© والأخفش*, 
وهو رأي ابن عصفور الذي قال: (إذا أسُند الفعل إل ه ليق فإن فصل بينهما ب«إلا» 0 
تلحقه علامة تأنيث» نحو قولك: «مَا قَامَ إلا هندٌ»» ولا يُقال: «ما قَامَتُ...» إلا فى 
جوازها فى غير الشعر» لكن على ضعفء ومنه قراءة مالك بن دينار وأبى 
الرجاء والجحدري بخلاف عنه©: فَأْصْبحُوا لا تَرَى إلا مَسَاكئُهُم» [الأحقاف: 
(1) الهمع 25/4. 

(2) معاني القرآن 55/3. 
(3) نسبه إليه أبو حيان في تذكرة التّحاة 113. 
(4) نسبه ابن هشام في الأوضح 113/2. 


( المقرب 380. 
(6) سبق تخريجها ص 385. 
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من الآية 206)]25, وأشار إلى ذلك فى الألفية فقال©: 
والتدف مع فصل ب«الا» فضلا كدمَارَكا إلا فَمَاة ابن العَلاً» 
وقد صححه المرادي© على قلة» ووافقه ابن هشام الذي جعل التذكير هنا أرجح مع 
جواز التأنيث» نعييفا ذليلا ابر من التثر قائلا: «والدليل على جوازه قراءة بعضهو»: 
#إن كانت إلا صَيْحَةٌ وَاحَدَة» [يس: من الآية 29] برفع ##صيحة4)©. 
وكان لقلة الشواهد وشذوذها أثر في رفض بعض المعاصرين هذا الرأي؛ فالغلاييني©» 
و أججمل فيما يلي بعض المسائل التي اشتهرت عن ابن مالك؛ وكان لها علاقة بتوسعه 
في أحكام الجواز: 
1- أجاز -قياسا- تثنية جمع التكسير واسم الجمع, إذا لم يمنع من ذلك عدم شبه 
الواحد©. 
2-لم يشترط حذف عائد الصلة المجرور بحرف جر إذا تعين أن يُجرَّ الموصول أو 
المطناك إليه أو الموضوف يغكلة لفظا ومعل علي , 


3- استثنى من الحكم المطلق منع توكيد فاعل نعم وبئس التوكيدٌ اللفظّ فأجازه29. 


(1) شرح التسهيل 114/2. 

(2) الألفية [233]. والبيت نفسه ضمن متن الكافية الشافية. ينظر: شرح الكافية 594/2. 

(3) ينظر: توضيح المقاصد 589/2. 

(4) وهي قراءة أبي جعفر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 2125 والإتحاف 466. 

(5) شرح شذور الذهب 203. 

(6) ينظر: جامع الدروس العربية 155/2. 

(7) ينظر: النحو الوافي 76/2. 

(8) ينظر: شرح التسهيل 105/1» والارتشاف 550/2) والهمع 139/1. 

(9) ينظر: شرح التسهيل 207/1» والارتشاف 1020/2» والهمع 310/1. 

(10) ينظر: شرح التسهيل 10/3» والارتشاف 2046/4» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 990/3. 
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ما إذا أفهم الفعل عُسْراً أو جهْلاً: وجعله مقيساً©. 
5-لم يشترط لإعمال المصدر أن يُقدر بحرف مصدري وفعل؛ بل جعله غالباً لا 
لازما©. 


6- أجاز ابن مالك أن يكون المجرور ب(حتى» آخر مسبوقهاء أو ملاقيا لآخر مسبوقهاء 
وم يوجب ذلك , 


7- أجاز في الاختيار حذف حرف الجر وبقاء عمله في جواب ما تضمن مثله©. 

8- أجاز على قلة تلقي القسم .عبتدأ غير مقرون باللام أو «إن» من دون استطالة©. 
و- أجاز بندرة تصدير جملة جواب القسم المنفية ب«لن»» من دون قصر على 
0-أجاز الاستغناء بإضافة «كل» إلى ظاهر مماثل للمؤكد عن الاضافة إلى ضميره©. 


11 -أجاز عطف المفردات ب«أم» المنقطعة9 , 


(1) ينظر: شرح التسهيل 46/3» وتوضيح المقاصد 896/2) والارتشاف 2080/4. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 111/3» وتوضيح المقاصد 841/2» والارتشاف 2256/5, والهمع 68/5. ويظهر في نص الكافية 
الشافية 1011/2 اشتراطه موافقاً الجمهور. 

(3) ينظر: 186/3» وجواهر الأدب 497 والجنى الداني 2544 والمغني 264/2» والتصريح 65/3. وهو يوجبه على رأي الجمهور 
في شرح الكافية الشافية 799/2. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 189/3؛ وشواهد التوضيح 94) والارتشاف 1758/4» والهمع 223/4. وقد قال موضع سابق من 
شرح التسهيل 150/2: «ولا خلاف في شذوذ حذف حرف الجر وبقاء عمله)؛ فوافق الجمهور بإطلاق المنع. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 205/3» وشواهد التوضيح 166» والارتشاف 1776/4. 

(6) ينظر: شرح التسهيل 207/3» وشرح الكافية الشافية 4848/2 وفيها قال: «وذلك في غاية من الغرابة»» والجنى الداني 
0» والارتشاف 1779/4» و الهمع 244/4. 

(7) ينظر: شرح التسهيل 2292/3 والارتشاف 1949/4» والمغني 88/3» شرح الأشموني بحاشية الصبان 1058/3. 

(8) ينظر: شرح التسهيل 362/3) والمغني 2299/1 والتصريح 590/3. 
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2-أجاز الفصل بين حرف النداء والمنادى بفعل الأمر©. 

وفي مقابل هذا التوجه الظاهر للتوسع بالجواز لابد من الإشارة إلى أن تمّة مسائل قليلة 
اجتهد ابن مالك فيهاء وتفرّد مخالفاً الجمهور في حكمهم بالجواز» فأوجب ومنع» ومن 
ذلك ما نراه في مسألة اجتماع الشرط والقسم مع تقدم طالب خبر؛ إذ أجاز جمهور 
النّحويين أن يكون الجواب لأداة الشرطء أمّا ابن مالك فقد أوجبه سواء تقدم الشّرط أو 
تَأَخَر؛ قال: «إذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي استغني بجواب الأداة مطلقاً إن سَبّق 
ذو خبر» وإلا فبجواب ما سبق منهما)©2. 

وفي مقابل ذلك منع ابن مالك في نحو: «رَأَيْثُ زَيْداإِيّهُ) ما يراه الجمهور من جواز 
هذا الأسلوب» وجعله من باب إبدال المضمر من المظهر؛ فقال: «والصحيح عندي أن 
نحو: (رَأَيْتُ رَيْدا يام لم يُستعمل في كلام العرب نثره ونظمه؛ ولو استُعمل لكان توكيداً 
لا بدلا ©. 


ثانياً: الاستدراك على النّحويين بوضع الضوابط والقيود للأحكام المطلقة : 

من صور اجتهاد ابن مالك في المسائل النحوية استدراكه على النحويين أو من خالفهم 
متفرداً برأيه في بعض الأحكام المطلقة» فوضع بعض الضوابط والاشتراطات ليسوغ القول 
فيها باللزوم أو الجواز» ومن شواهد ذلك: 

1- منع بعض التّحويين دخول «صار» و«ليس» و«دام» وأخواتها على مبتدأ خبره 
فعل ماض مطلقاًء وعلّل ذلك السّيرافي بقوله: «لَأنَّ هذه تُفهم الدُّوام على الفعل؛ واتّصاله 
(1) ينظر: شرح التسهيل 390/3 والارتشاف 2182/4. 


(2) التسهيل 153. وينظر: الارتشاف 1748/4. 
(3) شرح التسهيل 332/3. وينظر: الارتشاف 1963/4 والهمع 220/5؛ وحاشية الصبان 1140/3. 
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بزمن الإخبار» والماضي يفهم الانقطاع فتدافعا)(©. ومنهم من استثنى «ليس» فأجاز 
دخولها على ما خبره فعل ماضء وعلل ذلك الشلوبين مما ذكره من ن أن ««ليس» لانتفاء 
الصفة عن الموصوف في الحال إذا 0 يتقيّد الخبر بزمان؛ فإن تقيّد بزمان -أي زمان- 
كانت نعته» كقولهم: «لَيسَ حَلَقَ الله منلَهَمْ))©, وقولهم: «ليس قَالَهًا زَيُذلاء وك ابن 
عصفور الإجماع على ذلك 

ما ابن مالك فلم يطلق المنع كما لم يطلق الجواز؛ بل أحاز ذلك بشرط: «ولا تدخل 
«صار» وما بعدها على ما خبره فعل ماض» وقد تدخل عليه «ليس» إن كان ضمير 
الشّأن)©. ورمًا نظر ابن مالك إلى السّماع فوجده مما يجب فيه تقدير ضمير الشَّأن 
فاشترطه؛ ولذا قال الدّماميني معلقاً على هذا الرّأي: «ولم يشترط غيره هذا الشّرطء ولم 
أر من تعرّض لوجهه. ولكن السّماع كذلك جاءء فوقف عندما وردء وأا غيره فعمّم؛ 
إمّا ذهولا عن ضابط المسموع, أو لأنّه رأى أن لا فرق فقاس)©. واختلف التّحويون من 
بعده؛ فخالفه أبو حيان©» ووافقه ناظر اليش ©. 

وذهب الدكتور عباس حسن© إلى أن الأمثل فى هذا الأسلوب ونظائره أن تكون 
«ليس» حرف نفي مهمل؛ وهو الأيسر في مثل هذا التركيب. 

2- يرى التّحويون اطراد حذف حرف الجر قبل «أن» و«أن» المصدريين» تحو: 
وفعت أنلك قائم)» و«عَجِبْتٌ أنْ قَامَ ريده وعللوا ذلك بأنَ الموصول الاسمي طويل 
(1) ينظر: تعليق الفرائد 185/3. 

(2) التوطئة 228. 

(3) قال في شرح الجمل 364/1: «إنّه يجوز ذلك فيها باتفاق إجراء لها بحرى ما حكى سيبويه: «لَيِسَ حخَلَقَ الله مثْلهُ». 
(4) التسهيل 53. وليس هذا القيد مذكوراً في نسخة التسهيل بشرحه» كمال يُشر إلى هذه المسألة في الشرح. 

(5) تعليق الفرائد 185/3. 

(6) التذييل والتكميل 150/4. 


(7) تمهيد القواعد 1097/3. 
(8) النحو الوافي 506/1. 
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بالصّلة» والطول يستدعي التخفيف"»: ولم يذكروا عند مناقشة المسألة أي قيود أو 
اشتراطات. 

وقد اجتهد ابن مالك فضبط الجواز ممسألة أمن اللبس؛ إذ قال: القاطرة حذف حرف 
الجر 8 «أن» وك إن تعين عند حذفه نحو: (عَحَبْتُ أَنْ يُنْعْض نَاصحٌ)) «وطمغتٌ 
أن ل فلو لي يتعيّن الحرف عند حذفه مع «أنّ» و«أذ» لامتنع الحذف» نحو: : (رَعْبْتَ 
أن يَكونَ كذَا؛ فإنّه لا يُدرى هل المراد : رَعبْتُ في أَنْ يَكُونَ» اوكن امكو واترداة 
متضادّان معنىّ فيمتنع الحذف في مثل هذا»)2. 

وقد استدرك بعض المتأخرين كأبي حيان© وابن هشام على ابن مالك لذكره هذا 
الضابط؛ وقال ابن هشام: «ويُشكل عليه هو وَرَعَبُونَ أن تَكِحْوَهْنَ © [النساء: من الآية 127]» 
فُخذف الحرف مع أن المفسيرين اختلفوا في المراد»©. وقد أجاب عن ذلك الإشكال 
جمع من التحويين©؛ منهم المرادي الذي قال: «فإن قلت: فقد حذف في قوله تعالى: 
وَرَبونَ أن تتَكِحْومُنَ # قلت: عنه جوابان؛ أحدهما: أن يكون حذف اعتماداً على القرينة 
الرافعة للبس... والآخر: أن يكون حذف لقصد الإبهام ليرتد ع في ذلك من يرغب فيهن 
لجمالهن ومالهن» ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن)". 

وقد أصبح التقييد بأمن اللبس ملازماً لهذه القاعدة بعد ابن مالك©. 
(1) ينظر: المقتضب 342/2» وشرح الجمل لابن عصفور 279/1. 
(2) شرح التسهيل 150/2» وإلى ذلك أشار في الألفية [273]؛ ولم يذكر هذا الشرط في شرح الكافية الشافية 4633/2 بل 


أطلق الح ساد الجمهور» فقال: «ويجوز حذف الجر من «أنَّ» و«أنْ» فيقال: «عَجِبْتُ أنّكَ ذَاهبٌ»» و«أنْ 
قَامَ زَيذُ)). 

(3) ينظر: تمهيد االقواعد 1728/4. 

(4) أوضح المسالك 182/2. 

(5) ينظر: تمهيد القواعد 1728/4» وتعليق الفرائد 214/5 والتصريح 407/2) وشرح الأشموني بحاشية الصبان 596/2. 

(6) توضيح المقاصد 625/2. 

(7) ينظر: الهمع 211/5 والنحو الوافي 175/2. 
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3-منع جمهور الخووة نعت فاعل «نعم» و«بئس» تعلق وعللوا ذلك بنحو ما 
ذكره الفارسي من «أنَّ فاعل «نعم» إذا كان ظاهراً فالمقصود به الجنس» وليس بعد الجنس 
شيء يلبس فيفصل بينهما). وعمدوا إلى بعض الشّواهد الشعر يّة فخرّجوها .ما يطرد 
على رأيهم» ومن ذلك قول ابن السرّاج في بيت زهير© [من الكامل]: 
نعم الققى الثي ألست إِذَاهُمْ حضوا لدى الششوات ناز الماقد 
إذ قالة سوق أن يكوة بذلا غير العكة كانه قال: نم ا مريٌ أنت)©» وفي مقابل 
ذلك أجاز ابن جني نعته مطلقً©. 
وبين هذين الحكمين يتفرد ابن مالك بذكر ضابط للجواز؛ فيقول: «وأمّا النّعت فلا 
ينبغي أن بمنع على الإطلاق؛ بل بنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس» 
لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصدء وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع 
من نعته حينئذ؛ لإمكان أن ينوى في النعت ما نوي في المنعوت» وعلى هذا يحمل قول 
الشاعر: 
نَعُمَ الفتى الى الك 14 عَضَروا لذى الششرات ناز الإقد 
وحمل ابن السرّاج وأبو علي مثل هذا على البدل» وأبيا النّعت ولا حجة لهما»©. 
ولم تخل مصنفات المتأخرين© من ذكر رأي ابن مالكء إذ عدوه رأياً ثالثاً في المسألة» 
وصاغ بعض المعاصرين قواعده على ضوئه؛ فقال الدكتور عباس حسن: «وأمّا التعت 


(1) ينظر: الخزانة 480/9. 

(2) في ديوانه 275. وينظر: الأصول 120/1» والمقاصد النحوية 292/3 وشرح شواهد المغني 915/2. 

(3) الأصول 120/1. 

(4) ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان 2990/3 والخزانة 408/9. وبعضهم ينسب إلى ابن السراج والفارسي القول 
بالجواز المطلق» ينظر: الارتشاف 2045/4, والهمع 31/5) وحاشية الدسوقي 310/3. 

(5) شرح التسهيل 10/3. 

(6) ينظر: توضيح المقاصد 910/2) والهمع 32/5» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 991/3. 
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فيجوز إذا ا به الويضاح والكشفء لا التخصيص»» وفسّر ذلك بقوله: «إذا 56 
الكشف والإيضاح على تأويل أنّه الجامع لكل الصّفَات صَحَّ النَعت به)20. 

4-أجاز البصريون العطف ب«حتى)©» واختلفوا في مسألة عطف المجرور بها؛ فمنهم 
من يوجب إعادة حرف الجر» يقول ابن السرّاج معللاً: «فإذا قلت: «مَرَرْتٌ بالقوم حَنَّى 
زَيْد) فإن أردت لفطلاف شيع آلا تيك انال قبي بن لتر بالباءاوين نا الغر وح لك 
وذلك أنه موضع يُحتمل فيه أن تكون «(حتى») حرف جر ويمكن أن تكون حرف عاطف» 
يقول ابن أبي الربيع: «والأكثر في «حتى» أن تكون حرف جرء فينبغي فيها هنا أن تؤخذ 
على الك 417 قالليس تقاض , وهن اللحووان عن يري أن إعادة القاز تر كي لا واجيلة 
قال ابن عصفور: «الأحسن إعادة الخافض ليقع الفرق بين العاطفة والجارة)©. 

أمّا ابن مالك فتفرّد حين قيّد اللزوم بألا يتعّين العطف؛ إذ قال: «وإن عُطف ب«حتى» 
غلى محرور وخيف توهم كون المعطوف محروراً بلاحتى) لزم إعادة اللخار» نحو: امكف 
في الشَّهْرِ حبّى في آخرهء فإن أُمنّ ذلك لم تلزم إعادة الجارء نحو: عَجِبْتُ من القُوم حَتّى 
بنيهم) ونحو قول الشّاعر© [من الخنفيف]: 


جود يناك فاض فى الخلق حَتَّى 2 بائسس ذَانَ بالإستاءة حينا»)© 
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واختلف التُحويون من بعده» فلم يقبل هذا الرأي الإربلي7» وشكك في صحته 


(1) النحو الوافي 376/3. 

(2) ينظر: أوضح المسالك 364/3) والتصريح 576/3: وفيه أن الكوفيين ينكرون العطف بها بالكلية ويحملون ما جاء منه 
«على أن «حتى) فيه ابتدائية» وأن ما بعدها على إضمار عامل». 

(3) الأصول 425/1. وهو رأي ابن الخباز وأبي عبد الله الجليس» ينظر: الارتشاف 2000/4, والجنى الداني 551. 

(4) البسيط 333/1. 

(5) ينظر: توضيح المقاصد 1002/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1092/3. 

(6) قائله بجهول. ينظر: المغني 2284/2 وشرح شواهده377/1/1, والدرر 2142/6 وقافيته في هذه المصادر: [...دينا]. 

(7) ينظر: جواهر الأدب 1. ولم يشر إلى رأي ابن مالك مع عنايته بارائه؛ وقال: «ولو عطفت بها على مجرور وجب رد 
اللجار». 


. 
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المراديٌ2» واعترضه أبو حيان ذاكراً «أنَّ «حتى» فى المثال جارة» وفى البيت محتملة)©) 
ووافقه في اعتراضه الدماميني؛ لكن ابن هشام حَسّنه وأجاب على اعتراض أبي حيان 
مشيرا إلى أنه مويصح الجر في المثال والبيت؛ لأن «إلى)) ليست ,معنى «حتى»» وللافتقار إلى 
شرط الجر ب«حتى»؛ إذ ما بعدها ليس آخرا ولا متصلا بآخر©. 


وأَجْملٌ فيما يلي بعض الضوابط والقيود التي اشتهرت عن ابن مالك؛ وجاءت 
استدراكاً على النّحويين في أحكامهم المطلقة: 

1- قصر معنى «الإسناد» الذي هو من علامات الأسماء على الإسناد المعنوي دون 
اللفظط © , 

2- حدد المبتدات التي يصلح دخول الأفعال النّاسخة عليهاء وقد جرت عادة التُحويين 
على إطلاق القول فى كون هذه الأفعال تدخل على المبتدأ من دون قيد©. 

فقن وجرت مغول:اللام للذكدة على نا يعد (]3) اللعنكة كرنا من النيانيها 
بالنّافية بأن يكون الموضع محتملاً للإثبات والنّفيء فإن كان الموضع لا يقبل النفي 
فلا تلزم اللام0. 


(1) قال بعد عرضه في الجنى 551: «وفيه نظر». 

(2) ينظر: المغني 284/2» والهمع 260/5. 

(3) ينظر: حاشية الصبان 1093/3» وحاشية الدسوقي 349/1. 

(4) ينظر: المغني 285/2. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 09/1 وتعليق الفرائد 273/1 والهمع 11/1» والتصريح 162/1. ويشار إلى أنه في شرح الكافية الشافية 
1 أطلق لفظ الإسناد من دون تقييد. 

(6) ينظر: شرح التسهيل 335/1: وقد أشار هو إلى اجتهاده في المسألة» وبيان ما أغفله النحوي ون من مبتدآت يمتنع دخول 
الأفعال الناقصة عليها. وتعليق الفرائد 160/3. 

(7) ينظر: شواهد التوضيح 52) وفيه يقول: «وقد أغفل النحويون التنبيه على جواز حذف اللام عند الاستغناء عنها بكون 
الموضع غير صالح للنفي». فنسب إلى نفسه التفرد في وضع هذا القيد مستندا على عدد من شواهد الحديث. وينظر: 
شرح التسهيل 34/2. 
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4- اشترط في جواز تنازع فعلي التعجّب أن يكون الإعمال للثاني منهما©. 
5- اشترط لحواز نيابة اسم الإشارة عن المصدر أن يوصف اسم الإشارة بذلك 
المصدر©. 
6- قيد جواز تقديم معمول جواب القسم المصدر باللام بكونه ظرفاً أو مجروراً 
بالخرف©, 
7- اشترط لإعراب ما بعد «إلا» بدلاً في الاستشناء التام المنفي ألا يكون الكلام متراخياً 
فيطول الفصل بين البدل والمبدل منه. 
8- ضبط حكم زيادة الكاف الجحارة توكيداً بأن يمن اللبس بكون الموضع غير صالح 
للتشبيه . 
هذه أبرز اجتهاداته في وضع الضوابط والقيود» ويلاحظ أنها تتعلق.عسألة ضبط 
صياغة القواعد النحوية غالب ولا تأخذ صورة المسائل الخلافية» ومرجع ذلك أنَّ معظم 
تلك الاستدراكات ذات صلة بقضية أمن اللبس وأهمية الإفادة ودقة التعبير عن المقصود. 
وهي قضية تعد محل إجماع بين التحويين. 


ثالثاً: التّجديد في التّأويلات والتّوجيهات المعنويّة للمفردات والتّراكيب النّحوية : 
استطاع ابن مالك من خلال تأمل كم كبير من نصوص الأقدمين وإدراك تام لدلالاتها 
المعنوية أن يضع قواعده النحوية» ولاسيما فما يتعلق بدلالة المفردات والتراكيب؛ فظهرت 


(1) ينظر: شرح التسهيل 2177/2 وتمهيد القواعد 1808/4 والهمع 145/5. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 181/2» والارتشاف 1356/3 والهمع 102/3» والتصريح 459/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 218/3» والارتشاف 1787/4» وتمهيد القواعد 23138/6 والهمع 225/4. 
(4) ينظر: شرح التسهيل 282/2 والارتشاف 1508/3» والهمع 254/3. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 2170/3 وتمهيد القواعد 3009/6 والهمع 195/4. 
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في مصنفاته بعض ملامح الاجتهاد والتفرد والأسبقية» والمتمثلة في مخالفة الأقدمين في 
بعض التوجيهات المعنوية» وزيادة معان جديدة لبعض المفردات» ومن أبرز دلائل ذلك: 

1- اختلاف التوجيهات المعنوية عند التحويين في قول العرب: دلا أَبَالنّكَ»» ورلا 
أبَاكَ»؛ ففْسَّره الرّجَاجحي بقوله: «وإنما يراد بقولهم: ولا أَبَانَكَ) أنه ل أب لَك من 
الآباء الأشراف» أو من الآباء المذكورين؛ فإِنما هو كلام مجراه بحرى السبء وربما وضع 
موضع المدح كقولك للرئيس الفاضل: (لاَ أَبَالَكُ» إنما تريد: لا أبالك من الآباء الخاملين 
التَاقصين)22". أمّا ابن جني فقد نقل تفسير أبي علي الفارسي وهو أن قولهم: «لاً أَبَانّكَ» 
كلام جرى مجرى المثل» وذلك أنّك إذا قلت هذا فإنك لا تنفى في الحقيقة أباه؛ وإنها 
تخرجه مخرج الدّعاء» أي أنت عندي ممن يستحق أن يُدعى عليه يفقد أبيه كذا فسّره أبو 
علي» وكذلك هو لمتأمله»)©. 

فإنهم -وإن اختلفوا في المعنى- متفقون على أنَّ «أبا» اسم وقد خالفهم ابن مالك 
فقال: «والوجه عندي في «لا أبالك». و«لا أباك», أن يكون دعاء على المخاطب بأن لا 
يأباه الموت» وهذا توجيه ليس فيه من التكلف شيء وال حمد هي فجعل «أبى» 6 
ماضياً وفاعله ضمير يعود على الاسم الذي قبله. 

ودفعه إلى هذا التأويل ما يمكن أن يُفضي إليه القول باسمية «أبا» من ممتنع يتمثل 
في أحد أمرين: فإمّا «أن يكون «أب» مضاف إلى الكاف عاملاً فيهاء أو يكون مقدّر 
الانفصال باللام وهي العاملة في الكاف مع حذفها؛ فالأول تمنوع لاستلزامه تعريف اسم 
«لا»» أو تقدير عدم تمض الإضافة فيما إضافته محضة. والثاني ممنوع؛ لاستلزامه وجود 
ضمير متّصل معمول لعامل غير منطوق به وهو شيء لا يعلم له نظير فوجب الإعراض 


(1) اللامات 105. 
(2) الخصائص 343/1. 
(3) شرح التسهيل 64/2. 


0603 


عنه والتبرؤ منه)'". 


ولم يلق هذا التأويل قبولاً لدى المتأخَرين؛ فاعترضه أبو حيان بقوله: «وأمّا تأويل 
المصنف. . .ففي غاية الفساد)©, وأبطله اذا ندر رسي عدر هومن طاول الاتتسيار 
لابن مالك إلى القول: «بأنه ل يدع ذلك على الإطلاق؛ بل إنما ادّعاه ذ في البيتين اللذين 


أنشدهما)© , وهو انتتصار ضعيف») ويفهم منه امتناع اطراة هذا المعنى ومن ْ م فساذه. 


ودرأي جمهور النُحويين في أن «الواو» العاطفة تفيد مطلق الجمع» من دون اعتداد 
بإفادة ترتيب أو معيّة» وقد نصّ على ذلك سيبويه في بضعة عشر موضعاً من كتابه"»: منها 
قوله: (زلامًا مورت برَجْل وَحمّار)؛ أي: ما مَرَرْتُ بهمّاء وليس في هذا دلبل غلى الديداً 
بشيء قبل شيء ولا بشيء مع شيء؛ لالديحو و أن تقول مروت بزيد وعمروء 7 
به في الرون عمرٌّوء ويحوز أن يكون زيداء ويجوز أن يكون المرورٌ وَقَعّ عليهما في حالة 
واحدة؛ فالواوٌ تحمع هذه الأشياءً على هذه المعاني)0. 


وقد ذكر السّيرافي والفارسي اثّفاق أئمة العربية عليه©: وقال ابن يعيش: «ولا نعلم 
عدا نوق يعريعه ينهي إل أن زنواد م تقود انر تن 


وفي كلامهم نظر؛ لأنّ في المشالة أقوالاً نقلت عن أئمة أعلام©, مذيا: أنه للاركيت 


(1) شرح التسهيل 63/2. 

(2) التذييل والتكميل 271/5. 

(3) تمهيد القواعد 1426/3. 

(4) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة 67. 

(5) الكتاب 418/1. 

(6) قال الفارسي في الإغفال 250/1 معلقاً على رأي سيبويه بعد أن نقل نصه السابق: «وقد ذكر هذا المعنى فيها في عدة 
مواضع من كتابه؛ وهو قول جميع أصحابه» ولا أعلم للكوفيين خلافاً في ذلك». وينظر: الارتشاف 1982/4) والجنى 
الداني 2159 والمغني 354/4. 

(7) شرح المفصل 7/5. 

(8) تنظر هذه الأقوال في: معاني الحروف للرماني 37؛ ورصف المباني 474 وجواهر الأدب 207» والفصول المفيدة 67) 


والهمع 224/5. 
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مطلقاًء ونُسب إلى قطرب وثعلب والربعي وهشام وغيرهم. وقيل: إنها تكون للجمع 
نفيك العية» كإذا انعمات فى غير ذلك كان خاراء ولسي إل اين كنسان: وقيل: هى 
للترتيب حيث يستحيل الجمع؛ ونسب إلى الفرّاء. 

أن ابن مالاف تققد قال ف( المقطوف كالواو إذا غاي :م القر الى العمل الدره هيالا 
راجحا والتَأْر احتمالاً متوسّطاًء والتّقدّمِ احتمالاً قليلاً)”» قال أبو حيان: «وهو قول 
خارع غالب لمذهب الأكثرين وغيرهم»)©» وقد وصفه المرادي© وابن عقيل © بالتفرّد 
معدافه نا مو 


والنلقق تظير أن قول الى مالك هر قرول التمهرر )غير أذ فيه ويفا ١1‏ امتتره من 
السّماع وضبطاً للقواعد وفق دلالات النُصوصء وفي هذا يقول الأزهري معلقاً على 
بيت الألفية 6: 

ناطق سؤاو لأحها اذ عابنا ف الشكسم |( تساحياترانفقا 

لإفيذة ثلاث مراتب» وس عكلفة فى الككرة والقلت» فيا للمصاحية اكت 
وللترتيب كثير» ولعكس الترتيب قليل؛ فتكون عند الاحتمال والتجرّد من القرائن للمعيّة 
بأرجححية» وللتأخر برجحان» وللتقدّم.مرجوحية؛ هذا مراد اله لتستهيا وهو تحقيق للواقع 
لا قول ثالث)©. 

1م هيد التتعروين لل من مبني يدل على ما مضى فعا اناقة لمكن اناا 1 
قط ما رأيته فيما مضى من عمريء وهو عند جمهورهم مختص بالنّفي» قال الزجاجي: 


(1) شرح التسهيل 348/3. ولم يتعرض إلى شيء من ذلك في شرح الكافية الشافية 1203/3 بل جاء نصه موافقاً للجمهور 1 
(2) نقله بنصه السيوطي في الهمع 225/5 عن التذييل» وهو معنى كلامه في الارتشاف 1981/4. 

(3) ينظر: الجنى الداني 2160 قال: «وهو مخالف في ذلك لكلام سيبويه وغيره». 

(4) ينظر: المساعد 444/2» قال: «وهذا كلام مخالف لقول الناس». 

(5) الألفية [543]. 

(6) التصريح 557/3. 
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27 تكون في الأمد. فتقول: ما ريه قَطء ولا تقع في هذا الوجه إلا في النفي» لو 
قلت: 2 ى كان محالاً©©, 

وخالفهم ابن مالك؛ إذ أجاز أن ُستعمل في الإثبات» فقال: «وقد يقع (قطع مع فعل 
غير منفي لفظأاً ولا معنى» كقول بعض الصّحابة حرطي ضي الله عنهم-: رتعرنا ,ساد بع 
لبي 5 أكثر ما كنا قط وآمنه) © وقد معاون لي نهنا المع و لبي الها 
في الحديث («أَنَ يي قال : كأيّن تَْرَآأسورة الأحزاب؟ فقال عبد الله: لاا وشعيف قال 
قط)©؛ أي ما كانت كذا قطْ©, وقال في شواهد التوضيح: «وفي قوله: «ونحن أكثر 
مكنا نط الستعمال [اقطغر مسوقة الى ومو قا على عن كردي اللسرين: أن 
العهوة التتحطالهااق الننت راف لبان لاقني يد قا سيره قا جلك :1 للك قط باينا 
في هذا الحديث دون نفي» وله نظائر)©. 1 


ولم يؤثر هذا الرأي في المتأخحرين©؛ فصاغوا قواعدهم وفق ما رآه الجمهورء من دون 
ذكر لشرّد اين مالك» إلاها كان من أبى حيان» إذ عرض يرأي ابن هالك ها ينبي عن 
اعتراضه عليه؛ فقال: «وقال ابن مالك: رما استعمل «قط» دون نفى لفظأ ومعني ) أو لفظا 
لا معني ) واستدل على ذلك ,عا ورد ف الحديث على عادنه)» © , 


وفسر بعض من تأثر برأي ابن مالك قواعد النّحويين بأنه نظرٌ في صياغتها إلى الأكثر 
1 الاستعمال؛ قال الدسوقي ار نص ابن هشام: «قوله: «تختص بالنفي »؛ الباء داخلة 


(1) حروف المعاني 35 

(2) سبق تخريجه ص 459. 

(3) سبق تخريجه ص 459. 

(4) شرح التسهيل 221/2. 

(5) شواهد التوضيح 193. 

(6) منهم ابن هشام في المغني 2549/2 والسيوطي في الهمع 212/3) والأزهري في التصريح 520/2. 
(7) الارتشاف 1425/3. 
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على المقصور عليه؛ وقد تأتي بدون تقدم نفي قليلاء فقوله: «وتختص» بالنّطر إلى 
الشائع» ومن استعمالها في الإثبات قول بعض الصحابة: «قصرنا الصلاة في الشفر مع 
وسؤل اللد 5 ةا تلم ال أكثر وسودا قينا مضي انان اهار الذكتور عبان 
حسن صياغة قاعدته في «قط» على التحو التَاي: ««قط» ظرف زمان لاستغراق الماضي» 
ولا يستعمل -في الغالب- إلا بعد نفي أو شبهه»)©. 

4- أكثر ما يلفت النَّظر في اجتهاداته في باب الدّلالات المعنويّة للمفردات إضافته كثيراً 
من المعاني الحروف الجر» إذ كان يأخذ بدلالة ظاهر النصوصء ولذا أضاف معان لم يُسبق 
العياة وفيل عاق ملق واتتعان سان إثبانت كل كلاف بالاداة السطاعلة من مصنادرها 
المختلفة. وأذكر من ذلك ما ذكره في معاني «من) الجارة؛ فقد «ذكر القدماء أن معانيها 
ثلاثة: ابتداء الغاية» والتبيين» والتبعيض» وجاءت مزيدة في غيرهن)©؛ بل إِنَّ بعضهم 
كالمبرد© وابن السرّاج© يرى أنها لا تكون إلا لابتداء الغاية» وسائر المعاني التي ذكرت 
ترجع إلى هذا المعنى. 

أمّا المتأخرون فقد أفاضوا في ذكر معانيها» حتى وصلت في المغني © إلى خمسة عشر 
معنى» أذكر منها ما اشتهرت نسبته إلى ابن مالك» وهو «الفصل». 

قال ابن مالك في شرح التسهيل- بعد إشارته إلى هذا المعنى في المتن-: «وأشرت بذكر 
الفصل إلى دخولها على ثاني المتضادّين» نحو : 9 وَأنَهيعَكَم الْمُعْسِدَ مِنَالْمْصَلِحَ # [البقرة: 
من الآية 220]» و ا حي يد اميت بِنَ لطي # [آل عمران: من الآية 179]» ومنه قول 


(1) حاشية الدسوقي 479/1. 
(2) النحو الوافي 246/2. 
(3) جواهر الأدب 335. 
(4) ينظر: المقتضب 44/1. 
(5) ينظر: الأصول 409/1. 
(6) ينظر: المغني 136/4. 
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الشاعر© [من المتقارب]: 

إِذَا ما ابتَدَأتَ امرأجاهلاً ‏ بيٍرفَفَمرََ'نئْفغله 

وَل تره قائلا للبجميل وَلاععرّفالعزمنْذله 

فَكسمةاليسوان فإن الووان- ‏ واه لذي ايل م جيلمة” 

قال أبو حيان بعد ذكر هذا المعنى وغيره: «وهذا الذي ذكره ابن مالك من المعاني لم 
يذكره أصحابناء ويتأولون ما ظاهره ذلك)»)©. لكن معظم النّحويين قبلوا معنى «الفصل» 
ولاسيما فيما ذكر من شواهد قرانية©» وأضاف بعضهم تفسيرات له؛ فذكر الإربلي 
ين «من» الفصليّة ((هي التي تدخل على ثاني المتقابلين لتفصله عن الأول)7», وأضاف 
المرادي: «وقد تدخل على ثاني المتباينين من غير تضاد)2©0) وجميع هذه التفسيرات توحي 
بقبول هذا المعنى. 
أمّا ابن هشام فقد قال: «وفيه نظر؛ لأنَّ الفصل مستفاد من العاملء فإِنَّ ماز وميّر 

.معنى فَصَلْء والعلم صفة تورجب التمييز والظاهر أن «(من» فى الايتين للابتداء» أو.معنى 
«عن))9: وَفهمَ السيوطي” أن في هذا الاعتراض رداً من ابن هشام لهذا المعنى» أمّا 
الدسوقي © ففهم منه ترجيح ابن هشام لمعنى الابتداء أو المجاوزة من غير إنكار لمعنى 
الفصل. 
(1) لم أقف على قائل هذه الأبيات؛ وذهب محقق شرح التسهيل 3(137/3) إلى أنها قد تكون لعبد الله بن معاوية. 
(2) الارتشاف 1721/4. 
(3) ينظر: البرهان 4421/4 والإتقان 517. 
(4) جواهر الأدب 340. 
(5) الجنى الداني 314. 
(6) المغني 161/4. 


(7) ينظر: الهمع 214/4 
(8) ينظر: حاشية الدسوقي 263/2. 
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والصحيح عندي أنها للفصل؛ إذ لا معنى للابتداء والمجاوزة هنا إلا إذا كان جاوزه 

ععنى انفصل عنه» فتعود إلى معنى الفصل أيضاًء ثم إن الأخذ بظاهر النّص أولى من التأويل؛ 

لأنّ فتح باب التأويل في معاني حروف الجر يؤدي إلى إنكار كثير منهاء وحملها بتكلف 
التأويل على معانيها الأصلية. 


َيل فيمايلي . بعض التوجيهات المعنوية التي اشتهرت عن ابن مالك: 
9- أجاز خروج «الآن» عن معنى الظرفيّة لتكون في موضع رفع بالابتداء©. 


- يرى أَنَّ «مع» إذا أزرفك كان الإانشيافة تكو معان (جميعاً)©. 
4- زاد معنى «التعليل»» أو «السببية» إلى معاني «من» الحارة9» 


5 زاد معنى «التبيين» إلى معاني (إلى» الجارة» كما ذكر أنها تأتي .كعنى 
«اللام)0©. 


6- زاد على معاني «في» الجارة «التعليل» و«المقايسة» و«التعويض)©. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 2210/2 والارتشاف 1408/3 والجنى الداني 2373 والمغني 279/2 والهمع 178/3. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 219/2» والارتشاف 1424/3» والهمع 184/3. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 239/2» وشرح الكافية الشافية 950/2 والارتشاف 1458/3» والجنى الداني 308) والمغني 2236/4 
والهمع 229/3, وحاشية الدسوقي 287/2. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 134/3؛ وجواهر الأدب 339» والارتشاف 1720/4» والجنى الداني 2310 والهمع 214/4. 

(5) ينظر في معنى «التّبيين): شرح التسهيل 142/3» والارتشاف 1732/4: والجنى الداني 2386 والمغني 493/1 مع هامش 
التحقيق (1). وينظر في معنى «اللام» الجارة: شرح التسهيل 142/3» والارتشاف 1732/4» والجنى 387 والمغني 493/1 
مع هامش التحقيق (6). 

(6) ينظر في معنى «التعليل»: شرح التسهيل 155/3؛ وشواهد التوضيح 67» والارتشاف 1726/4» والهمع 194/4. وينظر 
في معنى «المقايسة»: شرح التسهيل 156/3» والارتشاف 1726/4 والهمع 194/4. وينظر في معنى «التعويض»: شرح 
التسهيل 162/3» والجنى الداني 2252 والمغني 520/2 والتصريح 49/3. 
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7 زاد معنى «البدل» إلى معاني «عن» الجارة؛ أي: أن يحسن فى موضعها كلمة 


«(بدل)20, 


8- أضاف ثلاثة معان للنّعت؛ وهى: «التعميم») و«التفصيل» و«الايهام)2. 


رابعاً: إضافة بعض الأقسام والأنواع: 

قد يعمد ابن مالك إلى زيادة بعض الأقسام والأصناف فيما ذكره النّحويون» وهو 
يعتمد في ذلك على أمور رئيسة؛ الأول: شواهد سماعيّة لم يذكرها التحويون» يُتوصل 
من خلالها إلى الاستدراك على بعض القواعد بإضافة ما يلزم من تقسيمات, لتنتظم تحتها 
تلك الشواهد والنصوص. الثاني: تفصيل ما أجمله النّحويون من قواعد عامة» وتحرئتها 
إلى تفريعات مستقلة. الثالث: إعمال العقل فى إضافة بعض التقسيمات المنطقيّة. 

1-يُجمع النّحويون على أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة» ويجوز الابتداء بالتّكرة 
وفق ضوابط وشروط أفاض المتأخرون فى تفصيلها؛ على خلاف ما كان عليه السَّابقون» 
يقول ابن هشام: ١م‏ يعوّل المتقدّمون قش ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة) ورأى 
المتأخرون أنه لبس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدق تتعوهاء قمن مقل تخل» ومن 
مكثر مورد ما ا يصلح» أو عل لأمور متداخلة)© , فمنهم من أجمل فأرجعها إلى 
شيئين: العموم والخصوصء ومنهم من فصل فأوصلها إلى نيف وثلاثين موضعا©». 
(1) ينظر: شرح التسهيل 159/3» والارتشاف 1728/4» والهمع 192/4. وبشواهده استشهد الأربلي في جواهر الأدب 404) 

والمرادي في الجنى 245 وابن هشام في المغني 394/2. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 2306/3 وتمهيد القواعد 3313/7. 


(3) المغني 439/5. 
(4) ينظر: شرح القطر للفاكهي 235/1. 


0610 


ولأنّ المنهج التعليمي ظاهر في مصنّفات ابن مالك فإن من مقتضياته أن يُفصّل في 
مسوغات الابتداء بالتّكرة ليسهل الاهتداء إلى مواطن حصول الفائدة» فظهر لديه من 
المسوغات ما تفرّد به ونُسبٌ إليه؛ إذ ذكر من مواضع الابتداء بالتّكرة أن يكون المبتداً 
«تالي استفهام أواضفيا أو لولة أو رؤواوع لتخال أى زقاة» الحواء او ظرنا عضا ]و لذمفا 
به" وفسّر الأخير بقوله: «وأشرت بقولي: «أو لاحق به» إلى الجار والمجرور المختص» 
00 لَكَ مَال. وإلى الجملة المشتملة على فائدة» نحو: دعاوق ر» فائه جائز 
وا عِنْدَكُ رَجْل؛ لأنَّ في تقديم هذه الجملة وشبهها خبراً ما في تقديم الظرف من رفع 
توهم الوصفيّة» مع عدم قبول الابتداء6©. فألحق هذه الجملة بالظرف والجار والمجرور 
مويق المتقدمين: وقد دفعه إلى ذكر هذا الموضع الجديد قوله 00 العلةة. أن الحكم 
ولوو مهيا جردا معنه قال ألو عيان: «(ولا أعلم أحداً أجرى هذه الجملة يحرى الظرف 
والمجرور إلا هذا المصنّف)©» وقال المرادي: «ول نْرَهُ لغيره»)©. 

ولاعجب في أن يلقى هذا المسوّغ الجديد من مسوغات الابتداء بالتّكرة قبولاً عند من 
أغرق في ذكر التفصيلات والتفريعات في هذه المسألة كبهاء الدين بن التّحاس©؛ إذ قال 
السيوطي مستدركاً على أبي حيان وموافقاً لابن مالك في رأيه: «وقد وافقه عصريّه البهاء 
بن التحاس شيخ أبي حيان في تعليقه على «المقرّب))©. 

ولأنَّ النّظرة في وضع هذا المسوغ الجديد ذات صبغة عقليّة لا تستند إلى سماع عن 
العرب فإنَّ هذه الإضافة لم تلق قبولاً لدى كثير من النُحويين» ليس اعتراضاً عليها؛ وإنما 
(1) التسهيل 46 
(2) شرح التسهيل 294/1. 
(3) التذييل والتكميل 330/3. 
(4) توضيح المقاصد 481/1. 


(5) ذكر المنضري في حاشيته 218/1 أَنَّ بهاء الدين بن النحاس ذكر نيّفاً وثلاثين موضعاً للابتداء بالنكرة. 


(6) الهمع 31/2 
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طلبا للإيجاز والبعد عند الإطناب» ومن هنا لم تخل بعض مطوّلات المتأخرين والمعاصرين 
من الإشارة إليها والتعريج عليها'". 

2-المذكور في كتب النّحويين© أَنْ الإضافة تنقسم إلى قسمين؛ الأول: الإضافة 
المحضة» وتسمى الحقيقية أو المعنوية؛ وهي التي تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. 
وسميت محضة؛ «لأنها خالصة من شائبة الانفصال)©» والثاني: الاإضافة غير المحضة» 
وتسمى المجازية أو اللفظية؛ وهي التي تفيد تعريف المضاف لا تخصيصه. وإنما ترد لغرض 
تخفيف اللفظ بحذف النون والتنوين» وضابطها عند ابن مالك أن يكون المضاف في هذا 
النوع: اسم فاعل أو أي صيغة من صيغ المبالغة منه» أو اسم مفعول, أو صفة مشبهة©. 
واسمية. غير خخضة ززلأنها في تقدير الانقصال؟ لأن نحو: «ضَاربٌ زيْد)) حيقت في 
تقدير: «صَارِبٌ هو زَيُْد)» فالضمير المستتر في الصفة فاصل بينها وبين بجرورها)'©. 

وو ا 0 
المتضايفين» وهذا الأمر يدفعهم إلى تصنيف ما سمع من أساليب العرب وفق ما قرروه من 
تقسيم مع مراعاة الأسس التي بني عليها. 

لكن المتأمل في مصئّفاتهم يجد أنهم وقفوا أمام أساليب من الإضافة فيها انُصال من 
وجه. وانفصال من وجه؛ فاختلفوا تحت أي القسمين توضع هذه الإضافة» وكان أبرز 
(1) من ذكره من المتأخرين: ابن هشام في الأوضح 204/1» والسيوطي في الهمع 31/2) والأشموني في شرح الألفية بحاشية 

الصبان 317/1» وذكره من المعاصرين الدكتور عباس حسن في النحو الوافي 441/1. 
(2) ينظر: الأصول 5/2 وشرح ملحة الإعراب 32 والمفصل 119» واللباب 2389/1 والإيضاح في شرح المفصل 2368/1 


والمقرب283. 

(3) توضيح المقاصد 786/2. 

(4) من النحوي ين من ألحق بها «المصدر» كابن طاهر وابن برهان وابن الطراوة» ومنهم من ألحق «اسم التفضيل» كابن 
السراج والفارسي والعكبري والكوفيين وابن عصفور الذي نسبه إلى سيبويه» ينظر: التسهيل 155» وتوضيح المقاصد 
7/2 والتصريح 108/3. 

(5) التصريح 117/3. 
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اختلافهم في مسألة «إضافة الموصوف إلى صفته)؛ نحو: : ظوَلدَارُ الآخرّة# [يوسف: 

من الآية 109]» و«صّلاة الأولى»» و(مَسْجِدٌ الجامع». وغيرها. وقد دفع هذا الأمر ابن 
مالك إلى وضع قسم ثالث من أقسام الإضافة عبر عنه بقوله: «وإضافة الاسم إلى الصفة 
شبيهة بالمحضة لا محضة)”"» قال أبو حيّان: «ولم يسبقه أحد إلى ذكر هذا القسم»©» وقال 
ناظر الجيش: «ولم يعرف ذلك لغيره من التّحاة؛ لأنّ الإضافة عندهم إِمّا محضة وإمّا غير 
محضة)©. 

وقد ذكر ابن مالك سبب إضافة هذا القسم بأنَّ فيه أمرين: انُصال من وجهء وانفصال 
من وجه؛ «فالاتصال من قبل أنَّ الأول غير مفصول بضمير منوي كما هو في إضافة 
الصفة إلى مرفوعها أو منصوبها؛ ولأن بوقعه لا يصلح للفعل فيقدر تنكيره»؛ واعترض من 
كينها شيزة بالحضة قار النطا لها بوضيوقه عواق ايت الققهمقانس ناه 
على تقدير: «دَارِ الحيّاة الآخرّة»؛ وقدورا (مَسْجِدَ الجامع» ب«مشجد الوّقت الجامع»» 
و«صّلاة الأول» ب«صّلاة السّاعَة الأولى)©. قال: «وهذا إذا " لا بمتنع به تمض 
الاضافة؛ لأنَّ الك لاب ليف الموصوف وإقامة الصفة مقامه... وأمّا الانفصال فى 
مثل هذا النّوع فمعتبر من قبل أن المعنى يصح ؛ به من دون تكلف ما يخرج به عن الظاهر. 
ألا ترى أن نحو: : «الجانبُ العْرْبئٌ »» و«الصّلاةٌ الأول» و«المشجد الجامغ»)» و«الدَارٌ 
الآخرّة»» والح الحنفاة) مكتفى بلفظه في فيعة معباة: وآن نحو: «جانبٌ العْرْبِيٌ » 
فرشا الأول» و«دَارُ الآخرّة» وامَسْجِدٌ الجامع» روف ماهير 0 بلفظه 
في صحّة معناه؛ بل يُحتاج فيه إلى 5 التقدير» بأن يُقال: «جَانبُ امكان العْرْبيّ»» 


(1) التسهيل 156. 

(2) نقله عنه السيوطي في الهمع 277/4) ونصه في الارتشاف 1806/4: «ولا أعلم له سلفاً في ذلك». 

(3) تمهيد القواعد 3187/7. 

(4) قال ابن الأنباري في أسرار العربية 252: «فلما كان الموصوف هنا مقدراً كانت الإضافة غير محضة»» وهذا هو رأي 
جمهور البصريين» ومنهم ابن السراج في الأصول 8/2, والعكبري في اللباب 391/1) وابن يعيش في شرح المفصل 
2+ وابن الحاجب في الإيضاح 386/1. 
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و«صَادَةٌ السّاعَة الأول»... وأيضاً جعلٌ الأول من هذا النوع منعوتاً والثاني نعتا مُطرةٌ... 
والإضافة غير مطردة؛ لأنها مقصورة على السّماع» واعتبار المطرد أولى من اعتبار غير 
المطرد)". 

وأشار بعد ذلك إلى أنَّ هناك أضرباً من الإضافات تحري مجرى هذا النُوع؛ وهي: 
إضافة المسمى إلى الاسم؛ والصّفة إلى الموصوفء والموصوف إلى القائم مقام الوصف» 
والمؤكد إلى المؤكد: والملغي إلى المعتبرء والمعثير إلى الملخي . وفصّل الحديث عن كل نوع مع 
الاسعدلال وضرب الأبغلة: 

وقد حسّن ناظر الجيش هذا الرّأي لابن مالكء وانتهى إلى تلخيص رأيه في أنواع 
الاطناقة وضنؤوايظها فقال: زولا سك أن عذا الذي اعد به المسكض خسترة لا بعد فيدول 
إشكال» وهو أنَّ الثاني من المتضايفين إن لم يكن له تعلق بالأوّل من غير جهة الإضافة 
فالاضافة محضة؛ وإن كان له تعلق به؛ فإمًّا أن يكون الأوّل يتحمل ضميرأء والثاني معمول 
لاقل الإضافة فالإضافة غير خضةء ونا الآ يكون كذلك الإضافة مشيية بالحضيفم 6 

وعلى الرغم من تفرد هذا الرأي؛ وما رأيناه من قوة وإطناب في عرضه؛ واستحسان 
بعض المتأخرين له وإسهامه في حل إشكال وخلاف بين النّحويين؛ على الرغم من ذلك 
كله لم يأخذ هذا التََّسِيم الجديد حقه في مصنّفات المتأخرين والمعاصرين» إلا ما كان من 
إشارة عابرة إليه من دون أن يؤخذ به في التقعيد» وربما يرجع ذلك إلى إعراض النُحويين 
عن مزيد من التفريعات والتّقسيمات» ولاسيما إن فُهم من نصه ما فهمه الصبان إذ قال 
-معلقاً على ما ذكره الأشموني من زيادة ابن مالك هذا النّوع من الإضافة-: «والذي 
يظهر أنه ليس زائداً في الحقيقة على هذين النّوعين؛ بل هو قسم من غير المحضة» بدليل 
اتسيف ييا باالحضف ,سد زا يجو كينها كبر الحدية اانه انه ليق 


(1) شرح التسهيل 229/3. 
(2) تمهيد القواعد 3187/7. 
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مودقو الحو حورن السض مهيا عضوت تيه هديا بعر الخص لا فيس عل 
تباين الثلاثة المتبادر من تثليث القسمة» وهو خلاف ما حققناه)2. 
وفي الاعتماد على لفظ التسمية في «التسهيل» فقط قصور وضعف؛ لأنه سماها في 
الشرح: «واسطة بين المحضة وغير المحضة) فأراد بلفظه تثليث القسمة. 
وأجمل بعض ما اشتهر عنه من اراء في إضافة بعض الأنواع والأقسام: 
1- ذكر أنْ «لو) من معلقات أفعال القلوب» زيادة على ما ذكره التّحويون من 
معلقات©,. 
2- أشار إلى نوع ثالث من أنواع الإضافة» وهي التي .بمعنى «في»» مضيفاً على ما 
اشتهر عند التُحويين من نوعى الاضافة» وهو وإِنّ كان مسبوقاً به فأثره فى شهرته 
ظاهر ©. 


3- يرى النّحويون أن الجملة لا تبعت إلا نكرة» وأضاف جواز نعتها الاسم المعرف 
ب«أل) الجنسيّة© . 


خامساً: اجتهاده في تعليل بعض الأحكام: 


من صور اجتهادات ابن مالك في الآراء النحوية مخالفته جمهور التُحويين في تعليل 
بعض الأحكام» وترجع مخالفته علل النّحويين إلى بعض اجتهاداته في النظر إلى العلة 


(1) حاشية الصبان 827/2. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 89/2 والارتشاف 2115/4) والهمع 234/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 221/3. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 311/3» وتوضيح المقاصد 953/2) والمساعد 406/2» وتمهيد القواعد 3335/7» والتصريح 476/3 
وفي هذه المراجع ما يشير إلى أولية ابن مالك في هذا القول» والصحيح أنه وإن اشتهر به فليس هو أول من ذكره؛ بل 
سبقه الزمخشري في الكشاف 589/1: 17/4 و531. 
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المحوية د ديرق صيحة العلةواطرادهاء وسهو ها و بعت هاغن الكل 

1- تعليل تسمية «نون الوقاية»» وهي النُون الزائدة التي تسبق ياء المتكلم عند اتصالها 
سمّيت بهذا الاسم؛ لأنها تقي الفعل وما حمل عليه من الكسر المشبّه للجر"» يقول 
ابن الشجري: «وهذه الثون لا تصحب ياء الضمير إلا إذا اتصلت بالفعل» من نحو: 
أكرّمّني ويُكرمُني» أو ما شابه الفعل من الحروف من نحو: ليُتَنِي وكأنني» ول يقولوا في 
الاسم: غلامني» ولا في الصفة: مكرمني؛ وإنما انّصلت هذه الثُون بآخر الفعل لتقي آخره 
الكسرة)© , 

ونحد عند ابن مالك علة أخرى على خلاف ما يراه النّحويون فقد قال: «وينبغي الآن 
أن تعلم أنَّ فعل الأمر أحقٌ بها من غيره؛ لأنّه لو انصل بياء المتكلم من دونها لزم محذوران: 
أحدهما التباس ياء المتكلم بياء المخاطب. والثاني: التباس أمر المذكر بأمر المؤنث. فبهذه 
الُون تُوقي هذان المحذوران فسُمّيت نون الوقاية لذلك» لا أنها وقت الفعل من الكسر»©. 
أراد أن غلة الأدسية أنهاتق الفعل اللبس ف فحو: اكرتى واكرمى» قلول الثُون لالتيشث 
ياء المخاطبة بياء المتكلم» وأمر المذكر بأمر المؤتفة؛ ومن ثم «ففعل الأمر أحق بها من غيره» 
ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر)©. 

ثم أخذ ابن مالك في تقوية رأيه فذكر من ذلك أنَّ «الكسر يلحق الفعل مع ياء المخاطبة 
لحاقاً هو أثبت من لحاق الكسر لأجل ياء المتكلم؛ لأنَّ ياء المتكلم فضلة فهي في تقدير 
(1) ينظر: الكتاب 369/2: وأسرار العربية 116» اللباب 483/1 وشرح المفصل 347/2. 


(2) الأمالي 393/2. 
(3) شرح التسهيل 135/1. 


(4) شرح الأشموني بحاشية الصبان 194/1. 
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الانفصال» بخلاف ياء المخاطبة لأنها عمدة...)20. لكنّه لم يترك المسألة قبل أن يجيب عن 
اعتراض قد يرد على رأيه مفاده أن الكسر المقصود في كلام النّحويين هو شبيه الجر وأخوه 
أي المختص بالاسمء وهو الذي بسبب ياء المتكلم, أمّا الكسر الذي لا يختص بالاسم 
كالذي قبل ياء المخاطبة أو الذي يدخل للتخلص من التقاء السّاكنين فلا حاجة لصون 
الفعل عنه©. 

قال ارم ماللك علا على هلا الافغراض ##روو اشر فى سس لكتدمر قن على مالا ال له 
في المعنى» بخلاف الذي اعتبرته فإنهِ مرتّب على صون من الخلل ولبس فكان أولى)©. 

وقد نقل بعض المتأخرين هذه العلة في التنّسمية عن ابن مالك لكنهم لم يأخذوا بهاء 
ولم يضمئوها قواعدهم؛ بل أشاروا إليهاء واعترضها بعضهم ما أجاب عنه ابن مالك» 
وكأن إجابته عن هذا الاعتراض ل تكن بالدرجة التي عليها شبة الاعتراض» وأمرآخر -في 
ظني- أدى إلى ترك المتأخرين لتعليل ابن مالك هو أنَّ هناك تقارباً كبيراً بين المعنى الدَّلالي 
للمصطلح والمعنى الاصطلاحي المشتهر في كتب التحويين» وكان لهذا الارتباط أثره في 
سهولة التعليل وبقاء المتأخرين على التعليل السائغ المألوف والذي له وجهه من الصّواب 
والصحًّة التي لم ينكرها ابن مالك نفسه. 


الكسرء وتمنع اللبس» وختم بقوله: «وأصح تعليل أنه استعمال العرب)©. 


2-أجاز النحويون إضافة المبهم من أسماء الزمان إلى الجملة» وهم متفقون على جواز 
إعرابه وبنائه عندما يضاف إلى جملة مصدّرة بفعل مبني» والشاهد العلم في المسألة قول 
(1) شرح التسهيل 135/1. 
(2) ينظر: شرح الكافية للرضي55/3» والتصريح 349/1» وحاشية الصبان 194/1) وحاشية الخضري 125/1. 
(3) شرح التسهيل 135/1. 
(4) ينظر: الجنى الداني 2151 وتمهيد القواعد 485/1» والهمع 2223/1 وحاشية الصبان 194/1» وحاشية الخضري 125/1. 
(5 النحو الوافي 252/1. 
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التابغة من الطويل]: 
عَلَى حينَ عَاتبتٌ المشيب عَلَى الضّبَا ‏ وَقُلْتٌ: أَنا أَصْحٌ وَالشّيْبُ وَازِعٌ 

فهو يُنشد بفتح «حين» على البناء» وجرها بالكسر جرياً على الأصل في الإعراب. 
وشاهدنا أن الجمهورٍ يروث أن علة البناء هي المشاكلة وإرادة التّناسب©)» يقول الورّاق: 
«وإنما جاز بناؤه لأنّه أضيف إلى فعل حر يحراه)©؛ (رلأن المضاف يكتسي من 
المضاف إليه ما فيه من التّعريف والتّدكير» والجزاء والاستفهام... فَمَنْ بَنَى هذه المبهمة إذا 
أضافها إلى مبني جعل البناء أحد ما يكتسيه من المضاف إليه)©. 

آنا ابى مالك فكالقهم فى هذه العله واغترضهي فقال: لاسبب بناء لضاف إلى بحملة 
مصدّرة بفعل مبني؛ إِمّا قصد المشاكلة» وإِمّا غير ذلك» فلا يجوز أن يكون قصد المشاكلة 
لأمرين؛ أحدهما: أنَّ البناء قد ثبت مع تصدير الجملة المضاف إليها باسم معرب ولا 
مشاكلة» فامتنع أن يكون البناء لقصدها . الفاني: أن يُقال: المضاف إلى جملة مصدرة بفعل 
مبني لو كان سببه قصد المشاكلة لكان بناء ما أضيف إلى اسم مبني أولى؛ لأنَّ إضافة ما 
أضوت أل اسه قرز إسايةى لقعا والعى وإ إعنافها أسي إل ادل إسانة إلبها 
في اللفظ وإلى المصدر في التّقدير» وتأثير ما يخالف لفظه معناه أضعف من تأثير ما لا 
تخالف فيه؛ أعنى إضافة اسم الزمان إلى مفرد من الأسماء معنى. ولا خلاف في انتفاء 


سبب الأقوى فانتفاء سبب الأضعف أولى 0 


ولااشك في أن وجه الاعتراض الأول مبني على رأيه الموافق للكوفيين في جواز بناء ما 


(1) في ديوانه 80. وينظر: الكتاب 330/2) والمقاصد النحوية 534/2 والخزانة 500/6. 

(2) ينظر: رأي ابن السراج في الأصول 275/1» وابن جني في سر صناعة الإعراب 166/2» وابن الأنباري في الإنصاف 
1» والصيمري في التبصرة والتذكرة 293/1. 

(3) علل النحو 445. 

(4) الأماللي الشجرية 603/2. 

(5) شرح التسهيل 257/3. 
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اضيقة إلى معرب”2), وهذاتما يضعف وجه الاستدلال. 

ثم ذكر رأيه في العلة فقال: «فثبت بهذا كون بناء المضاف إلى الجملة مسيّياً عن أمر 
آخر, وهو شبه المضاف... بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه وإلى غيره. 
فإِنَّ «قَنْتَ» من قولك: «حين قَمْتٌ قَمْتٌّ): و«إنْ قُمْتّ قَمْتُ» كان كلاماً تامأ قبل 
دخول «حين» و(إِنْ» عليه» وبدخولهما عليه حدث له افتقار إليهما وإلى ما بعدهماء 
فكثه ودين و انعالدووران »و مل دللكسيا لماه الشار التدعل جد لا يعالق القاعدة 
العامة» وهي ترتيب بناء الأسماء على مناسبة الحرف بوجه»)©. 


وكما نرى فى هذا التعليل أَنَّ ابن مالك وإن اشتُّهر به فى هذه المسألة -مخالفاً البصريين- 
إلا أن لرأيه أصلاً عند المتقدمين لم يغب عنه في هذا الموضع؛ وهو أن الاسم إنما يعرب 
لمشابهة الحرف©), وقد قال في موضع آخر: «إنّ لضاف إلى غير المتمكن لا يُبنى لمجرد 
إضافته؛ بل للإضافة مع كونه قبلها مناسباً للحرف في الإبهام والجمود)©. 


والملاحظ أن من المتأخرين من أخذ بتعليل الجمهور» من دون الإشارة إلى رأي ابن 
مالك60), وأمّا من ذكر علته فقد عرضها منسوبة إليه من دون إغفال لذكر علة الجمهور» 
وكأنه يرى الرأيين في المسألة»؛ وعليه فلم يكن لاعتراض ابن مالك أثره في إعراض 


(1) ينظر: أوضح المسالك 136/3. 

(2) شرح التسهيل 257/3. 

(3) قال الزركشي في تأصيل البنا 31: «حصر علة البناء في شبه الحرف هو قول إمام النحو سيبويه» قال ابن هشام في شرح 
الإيضاح»: «ل يذكر سيبويه -رحمه الله- في أول كتابه في توجيه البناء إلا شبه الحرف» وهو صحيح؛ لأن تضمن 
معنى الحرف شبيه به»... وهو مذهب أبي الفتح بن جني أيضاء قال صاحب «البسيط): «اختلف النحاة في علة البناء 
فذهب أبو الفتح إلى أنها شبه الحرف فقط»». 

(4) شرح التسهيل 280/3. 

(5) منهم: الرضي في شرح الكافية 2261/3 وابن هشام في الأوضح 133/3 والأشموني في شرحه بحاشية الصبان 849/2) 
والدسوقي في حاشيته 153/3. 

(6) منهم: المرادي في توضيح المقاصد 806/2) الأزهري في التصريح 162/3. 
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وأجمل بعض اجتهادات ابن مالك في تعليل الأحكام التحوية: 

1- علل زيادة النُون في المثنى وجمع المذكر السالم بأنها لرفع توهم الإضافة أو 
الإفراد29. 

2- علل تسكين آخر الفعل المسند إلى «تاء» الفاعل أو «نا» الفاعلين أو «نون» النسوة 
يأ اسه غييز القامل من الفعول قي لأسف إلى قا الفاعلين »و للق يها التءوادُون 
للتّساوي في الرفع والاتصال وعدم الاعتلال©. 

3- علل امتناع بناء صيغة التعجب من الأفعال التي بناء الوصف منها للمذكر أفعل 
والمؤنث فعلاء أن ذلك مؤؤد إلى التباس الوصف بأفعل التفضيل» وفعل التعجب 
كأفعل التفضيل وزناً ع 00 

نلاحظ في تعليلات ابن مالك أهمية وضوح المعنى ورفع الالتباس» مع ما كان يسعى 

إليه من تسهيل العلل» والأخذ بها بعيدا عن التكلف؛ لكنه وقع فيما كان يحذر عندما 
أطنب في عرضها والاستدلال عليها مع تعريضه بعلل الجمهور واعتراضهاء وكل ذلك 
دفع أبا حيان إلى انتقاده في بعض تلك التعليلات؛ فوصفها -بعد الإشارة إليها من دون 
تطويل في عرضها- بأنها «علل ليس تحتها طائل وهي من فضول الكلام»©. وقال في 
موضع آخر بعد ذكر تعليل ابن مالك لتسكين آخر المسند إلى «التاء» و«النون» و«نا»: 
«وهذه التعاليل تسويد للورق وتخرص على العرب في موضوعات كلامها)/. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 275/1 والارتشاف 570/2) والهمع 163/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 2124/1 وتعليق الفرائد 232/2 والهمع 197/1. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 45/3» وتوضيح المقاصد 896/2) والتصريح 395/3» وحاشية الصبان 977/3. 
(4) التذييل والتكميل 302/1. 

(5) التذييل والتكميل 145/2. 
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سادساً؛ الدّمج والتّركيب من مذ اهب المتقد مين : 
من أبرز مظاهر التفرد والتجرد في النظر إلى القضايا النحوية أنَّ ابن مالك قد يعمد إلى 
تركيب مذهب جديد من مذهبين أو أكثر سبقه إليها الُحويون» ومن شواهد ذلك: 
1-اختلف النُحويون في توجيه تركيب ورد في القرآن الكريم وأشعار العرب؛ وهو 
في ظاهره جمعٌ بين متعاطفين يصح وقوع العامل على الأوّل منهما ولا يصح على 
الشاني» ومن ذلك قوله تعالى: 9 وَالَدِتَ تبرهو ألدَارَوَلْإِِسَنَ © [الحشر: من الآية 9]) 
فالفعل «تبوءوا» يصح أن يقع على «الدار» ولا يمح على «الإيمان»» ومثله قوله 
تعالى : «ل جوأ رك شرك 4 [يونس: من الآية 71]» ف«أجُمعُوا» فعل متعلق با معاني من 
دون الذوات فيصح وقوعه على «الأمر»» ولا يصح وقوعه على «الشركاء». ومن الأشعار 
قول الراعي النميري'" [من الوافر]: 
إذا نا القانيات تسوزن نوماء خش الحوّاجب والغبرنا 
فالتزجيج يقع على «الحواجب» دون «العيون»» ومثله «الجدع» الذي لا يصح وقوعه 
إلا على «الأنف» في قول علقمة © [من الطويل]: 
قبا بان اه لشت الننة- «رفتئه شو نان اودر 
وللنحويين في توجيه هذه الشواهد مذاهب أشهرها مذهبان©؛ 


الأول: : منسواب إلى الفراء والفارسي وغيرهما9 ونقله بعضهم عن الجمهور©, وهو 


(1) سبق تخريجه ص 502. 

(2) في ديوانه 0 ونُسب إلى غيره. ينظر: الخصائص 431/2 والإنصاف 611/2: والمقاصد النحوية 192/3. 

(3) مما قيل في توجيه المسألة أن الواو للمعية» واختاره الفارسي في الإغفال 246/1 في آية يونس. وأجازه في شواهد 
النحويين ابن عقيل في شرح الألفية بحاشية الخضري 457/1. وقد ضعفه ابن هشام في شرح شذور الذهب 265. 

(4) ينظر: الارتشاف 1983/4 وتوضيح المقاصد 1030/2» وأوضح المسالك 249/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 
622 


(5) نقله عنهم السيوطي في الهمع 229/5. 
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أن الثاني من المتعاطفين فى الشواهد السابقة منتصب يفعل محذوف» يقدر 
بحسب دلالة السياق» وهذا من عطف الجمل؛ لأنْ عطف المفردتين متعذرء إذ 
لا يصح تسلط الفعل علي الثاني منهما. 
الثاني: تسن إل الجر مي والمازني والمبرد وأبي عبيدة وغيرهو"", وهو أن هذا التركيب 
من عطف المفردات» وذلك بتضمين الفعل معنى يصح أن يقع به على المتعاطفين 
فعا 
أمّا ابن مالك فقد جاء ذكر المسألة فى معرض حديثه عمًا تنفرد به الواو العاطفة» فذكر 
جواز أن يعطف بها («عامل مضمر على عامل ظاهر يجمعهما معنى واحد»)2» على نحو 
قوله تعال ى: «إ واد َم دار وَآلِِِسَنَ # فإِنَ أصله: تبوءوا الدار واعتقدوا الإيمان» فاستغنى 
لازم» واستصحب بهذا معنى قولي: «يجمعهما معنى واحد»... ومن هذا القبيل قول 
الشاعر: 
إذفا اتقاياث تبزاة يزيا .#اخةةاشزعهة القترنا 
فاستغنى .مفعول كخلنَ عنه» وهو معطوف على رَججْنَ» وجاز ذلك لأن في رحج 
وكشل عن حَسّن) وأمثال ذلك كثيرة)© . 
وعلى هذا التوجيه سار في تخريجه لشواهد النُحويين في المسألة؛ فهو يرى أنها من 
إضمار عامل موافق يعمل في الثاني» مع ضرورة أن يتضمّن العامل الأوّل معنى صالح 
(1) ينظر: الارتشاف 1983/4 وتوضيح المقاصد 1030/2» وأوضح المسالك 249/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 
672/2 
(2) التسهيل 175. وينظر بيتا الألفية [562-561]. 


(3) شرح التسهيل 350/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1264/3» وشرح عمدة الحافظ 634/2 وظاهر رأيه فيهما موافقة 
الجمهور؛ إذ ليس فى نصه ما يشير إلى إرادة معنى التضمين أو ضرورته. 
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السابقين؛ لذا قال أبو حيان: «وهذا 0 وت 
منهما مذهباً ثالثاً)©. وقال ابن عقيل بعد أن نقل توجيه ابن مالك: «وهذان مذهبان 
في المسألة جمعهما المصنّف» أحدهما إضمار عامل موافق» والثاني تضمين الأول معنى 
يصلح للمعمولين)2. 

والذي يظهر لي أن رأي ابن مالك يطابق قول الجمهور في الصّناعة النّحوية» فهو يقدر 
عاملاً محذوفاً في المعطوف, كما أنَّ في مراعاته جانب المعنى يقترب من رأي القائلين 
بالتضمين؛ ورمما كان لهذا الد مج أثره في رأي أبي حيان الذي تفرد بالتفصيل في المسألة 
فقال: «والذي أختاره التفصيل؛ فإن كان العامل الأول يصح نسبته إلى الاسم الذي يليه 

حتيقة كان الناق نيو لا على الاضماز» لأن الاأضعار أكثز من التطعسيوت: وان كان 
لايصح كان العامل متضمناً معنى ما يصح نسبته إليه؛ لأنّه لايمكن الإضمار نحو قول 
العرب: عَلنك الداثة كه ويياء أي : أظحهها أو غذو تها ماء وتدأ © 


وأما المتأخرون فلم يذكروا رأي ابن مالك إلا على سبيل الإشارة إليه بالبيان والاإيضاح» 
وهم مختلفون على الرأيين السّابقينَ» فجمهورهم على الإضمار©» ومنهم من يرى 
2 ين©؟ أَمّا الشيخ الغلاييني فد أجاز أوجه المسألة المحتملة كلها: الإضمار والتتضمين 
والمعيّة©. 


(1) الارتشاف 1983/4. 

(2) المساعد 446/2. 

(3) الارتشاف 1984/4. 

(4) وهو رأي ابن الناظم في شرح الألفية 2389 وابن هشام في الأوضح 249/2) والعيني في المقاصد النحوية 2193/3 ومن 
المعاصرين عباس حسن في النحو الوافي 290/2 

(5) وهو رأي الأشمونيٍ في شرح الألفية بحاشية الصبان 671/2. 

(6) ينظر: جامع الدروس العربية 53/3. 
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2-«لام الجحود) أو لام النَفي» هي اللام الداخلة على الفعل المسبوق ب«كان» التّاقصة 
المنفيّة الماضية لفظاً نحو قوله تعالى: يوا حكَات َه لمَذْبَهُمَ 4 [الأنفال: من الآية 33]» 
أو الماضية معنى نحو قوله تعالمى: 95 لم يَكْنٍ أنه لَمْفِرَ لَهُمَ 4# [ النساء: من الآية 168]. 
وللنّحويين في توجيه نصب الفعل المضارع بعد هذه اللام؛ وما يُبنى على ذلك من 
تعيين خبر كان قولان رئيسان2: 
الأول راق البضريين الذين ذهبوا إل أن القعل مهب زات الضمرة وجويا بعد 
اللام» واللام جارة للمصدر المنسبك من «أن» والفعل المضارع؛ وبناء عليه إن 
خبر كان محدوف وعو تعلق الجار والمجرور؛ فالتقدير عندهم: «مّا كان الله 
ريد دوي 
الثاني: رأي الكوفيين الذين يرون أنَّ الفعل منتتصب باللام نفسهاء وهي لام لتوكيد 
التّفِي» وبناء عليه إن خبر «كان» هو الفعل المضارع نفسه. 
وتظهر ثمرة الخلاف بين المدرستين في نحو قولك: «مَاكَانَ تحَمُدٌ طْعَامَك ليَأَكلَ) (فإنّه 
لا يجوز على رأي البصري؛ لأنَّ ما في حيز «أن» لا يعمل فيما قبلها» ويجوز على رأي 
الكوفي؛ لأنّ اللام لا تمنع العمل فيما قبلها»©» ولديهم في هذا شاهد يتأوله البصريون. 
ما ابن مالك فقد قال في التسهيل: «ويّنصب الفعل ب«أن» لازمة الإضمار بعد اللام 
المؤكدة لنفي في خبر كان ماضية لفظاً أو معنى»©. وفي شرح العمدة قال: «لام الجحود: 
وهي الداخلة على الخبر بعد ما كان, أو لم يكن)0. 


(1) تنظر آراء النحويين في: الإنصاف 593/2» والتبيان 124 شرح المفصل 243/3) والمغني 164/3» والمساعد 77/3: والهمع 
4. 

(2) حاشية العليمي على شرح القطر للفاكهي 157/1. 

(3) التسهيل 230. 

(4) شرح عمدة الحافظ 335/1. 
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فيظهر في هذين النصّين المقتضبين أنه في الأول يرى انتصاب الفعل ب«أن لازمة 
الإضمار» على رأي البصريين؛ لكنّه فيهما وصف هذا الفعل نفسه بأنّه «خبر كان»» وهذا 
ماجعل جمعاً من المتأخرين يروت في رأي ابن مالك رأياً مركبا ومتفردا0)؛ قال أبو حيان: 
«ويتركب من قول ابن مالك مذهب ل يقل به أحد)©. وتض المرادي غلى أن ابن مالك 
«وافق الكوفيين على أنَّ الفعل الذي بعدها هو الخبر» ولم يجعلها ناصبة بنفسها؛ بل جعل 


«أن» مضمرة بعدها وفاقا للبصريين» فهو قول الث مركب من المذهبين)9 . 


واختلف المتأخرون في عرض رأي ابن مالك؛ فمنهم من رآه رأيا ثالثاً في المسألة مع 
الإشارة إلى أنه موافق الكوفيين في تعيين خبر «كان»)©» ومنهم من حاول توجيه نص 
ابن مالك -ولاسيما أن نصوصه في هذا المعنى مختصرة لم تفصّل بالشرح- ليجعله مطابقا 
لما يراه البصريون» فقال العليمي معلقا على شرح ابن النّاظم لكلام والده: «قال في شرح 
التسهيل: «سُمّيت مؤكدة لصحّحة الكلام بدونها لا لأنها زائدة؛ إذ لو كانت زائدة لم يكن 
لنصب الفعل بعدها وجه صحيح» وإنما هي لام الاختصاص دخلت على الفعل لقصد 
ما كان زيد مقدرا أو هاما لأن يفعل» انتهى. وحيئذ فقد يُقال: ما قاله لا يخالف قول 
البصريين فتأمّل... وقال المصنف فى الحواشى: قد يكون ما ذهب إليه ابن مالك كقولنا فى 
الارف والجوو اده لبر خووا لا ليي 8 

وأجمل بعض المسائل التي دمج فيها ابن مالك بين آراء السابقين ليتفرد فيها برأيه: 

1- يرى أنَّ الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال موافقاً البصريين؛ لكنّه يعلل 
(1) من ذكره الفاكهي في شرح القطر بحاشية العليمي 2175/1 والخضري في حاشيته على ابن عقيل 259/2. 
(2) الارتشاف 1658/4. وينظر: تمهيد القواعد 4175/8. 
(3) الجنى الداني 120. 
(4) ينظر: الارتشاف 21658/4» والجنى الداني 120» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1317/3» وشرح القطر للفاكهي بحاشية 


العليمي 157/1» وحاشية الخضري 259/2. 
(5) في حاشيته على شرح الفاكهي 157/1. وينظر: شرح التسهيل 22/4. 
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ذلك بتعليلات الكوفيين©. 
2-- للتحويين فى تعيين النّائب عن الفاعل فى نحو: «سيرٌ برَّيّْد)» و«غضبٌ عَليّه» أقوال 
منها رأي الجمهور الذين يرون أن النّائبٍ هو الاسم المجرور وحدهء والفرّاء يرى 
أن النائب هو حرف الجر وحده. ومن هذين القولين ركب لين كاللك رايد وهو أن 
الائب حرف والاسم المجرور معا. وفي المسألة أقوال أخرى©. 
هذه أبرز صور اجتهادات ابن مالك والتي تعددت شواهدها في مصئفاته؛ ومن أجل 
بقلة» ومن ذلك: 


+ اجتهاده في بعض أحكام الالحاق: 
ألحق «حرى» باب أفعال المقاربة©؛ وفي ذلك يقول ابن هشام: «ولا أعرف من ذكر 


«حَرَّى) من النّحويين غير ابن مالك»)©. 
وذكر أبو حيان إلحاق ابن مالك الفعل «نَسيّ) بأفعال القلوب في التُعليق7” واغَتَرَضَهُ 
فقال بأنه استدل بما لا حجة فيه؛ ثم قال: «وإذا احتمل البيتان هذا التأويل لم يكن في ذلك 


حجة على تعليق نسي» ولذلك- والله أعلم- لم يذكر أصحابنا تعليق نسي)©. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 34/1» والتذييل والتكميل 124/1 وتمهيد القواعد 255/1 والهمع 233/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 126/2» والتذييل والتكميل 2227/6 وتمهيد القواعد 1620/4» والهمع 2267/2 وحاشية 
الصبان 554/2. 

(3) ينظر: التسهيل 59. 

(4) شرح شذور الذهب 289. وينظر: التذييل والتكميل 330/4) وتمهيد القواعد 1263/3. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 90/2. 

(6) التذييل والتكميل 92/6. وينظر: تعليق الفرائد 2177/4 والهمع 236/2) 
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+ اجتهاده في بعض التوجيهات الاعرابية : 
ذكر ابن مالك أنَّ المضاف إلى ياء المتكلم معرب بحركات مقدَّرة إلا في حالة الجر 
فحركة ظاهرة©؛ قال أبو حيان: «ولا أعرف له سلفاً في هذا المذهب)2©: وقال ناظر 
الجيش: «والحق أنَّ ما اختاره المصنّف في المسألة ضعيف؛ لقيام الدليل على خلافه. وكأنّه 
قول لبعض النُحاة ولا معول عليه)'©. فاعترضه مع الإشارة إلى أنه قد يكون مسبوقاً إليه. 


+4 تفرده في عرض فضايا لم يذكرها السايقون: 

أشار ابن مالك إلى إمكانية الاستغناء ب«كلهمًا» عن «كليّهمًا» و«كلتيّهمًا»» فيقال: 
قَامَّ الرّجلان كلَهُمَاء وقَامَّتْ المرأتان كلهُمًا©. قال أبو حيان وغيره: «ويحتاج ذلك إلى 
سماع من العرب)©. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 279/3. 
(2) الارتشاف 1847/4. 

(3) تمهيد القواعد 3274/7 

(4) ينظر: شرح التسهيل 292/3. 


(5) الارتشاف 1949/4. وينظر: المساعد 387/2. 
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01 الفصل الرايع ‏ - 
اجتهاده فى صياغة المصطلحات النحوية 


«المصطلح»): مصدر ميمي من الفعل «اصطلح»؛ ويدور في كني اللكة حول معنى 
الاتفاق والتّعارف”". ويعرفه أهل الاختصاص بأنّهِ انّفاقٌ طائفة على وضع اللفظ بإزاء 
المعنى . وقيل: «الاصطلاح» لفظ معين بين قوم معينين ©» «وقد يكون ذلك المصطلح من 
وضع [اقتراح] أحد العلماء أو بعضهم؛ فمتى تلقَاه أهل الاختصاص بالقبول أخل شرعيته» 
وشاع بينهم» وأدئ غرضه بالدلالة على مفهومه أو مدلوله» فحينما يستخدمه أحدهم 
تفهم الجماعة دلالة معناه)©. 


والمصطلح هو أداة البحث» ولغة التفاهم بين العلماءء وهو جزء من المنهج؛ إذ لا 
يستقيم المنهج العلمي من دون مصطلحات دقيقة تعر عن مفاهيمه وحقائقه لذا فإِنَ 
نشأة المصطلح متزامنة مع نشأة علمه الذي يعبر عن مفاهيمه» والمصطلح النّحوي غير 
بعيد عن هذا المفهوم للمصطلح العلمي؛ إذ نشأ مع نشأة التّحو. وما تلك المصطلحات 
التي تضمنها كتاب سيبويه إلا تسجيلا لمصطلحات ذكرها الإمام علي بن أبي طالب» ثم 
ثم عبدالله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء وأبو عمر بن العلاء. ثم مصطلحات الخليل 
ومنيو الخو اها أطيافمهو شبويةة 
(1) تنظر مادة [صلح] في: تهذيب اللغة 142/4» واللسان 2517/2 وتاج العروس 548/6. 
(2) ينظر: التعريفات 44. 


(3) «قراءة في مصطلح سيبويه: تحليل ونقد»» بحث منشور في بجلة علوم اللغة («س9» ع1) ص6» للدكتور: على توفيق 
الحمد. 


(4) ينظر: مراحل تطور الدرس النحوي 102» وفي عدد محلة علوم اللغة السابق: «المصطلح النحوي في مرحلة النشأة» 
ص37» للدكتور: عصام نور الدين. 
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ولا يزال التحويون منذ عهد النّشأة والتتكوين حتى عصرنا الحديث يُعملون فكرهم في 
المصطلح التحويء ويدعون إلى النظر فيه بتأمل وتمحيص؛ لأنهم يرون تغييره والخلاف 
فيه ضربا من الاجتهاد» وأثرا من آثار التُطور العلمي والنضج العقلي» وربما كان ذلك 
إعاناً منهم بأنَّ «المصطلح في تطور دائم مادام العلم في تطور» ولا يكون هذا المصطلح 
ثابتاً ونهائياً إلا حين يتوقف العلم عن التُطور؛ أي حين يجمد ويعوت» ذلك أن تطور 
العلم لا يكون بتكرار المعارف السابقة» بل بتجاوزهاء ولا يكون تحاوز القديم إلا بالبناء 
عليه وتحديده أو بالقطيعة معه. فلا بد للتطور إذن من أن يُنتج مفاهيم جديدة تحتاج إلى 
مصطلحات جديدة للتعبير عنها»"'. 

ولاشك في أنَّ إماماً مجتهداً كابن مالك كان له رأيه في مصطلحات فنّهِ الذي برع فيه؛ 
فقد أولى ابن مالك عناية كبيرة بالمصطلح النحويء ويمكن إيجاز أبرز مظاهر اهتمامه فيما 
يلي : 

أولاً: سعى ابن مالك جاهداً لضبط المصطلحات النّحوية بوضع الحدود والتّعريفات؛ 
إذ «ليس الاصطلاح محرد اتفاق بين أهل العلم أو الصّناعة على مدلول خاص فحسب؛ 
بل إِنّه قائم على معايير. إِنَّ أي محاولة للتّصنيف في أقسام ينبغي أن تقوم على وجوه شبه أو 
خلاف في كل ما يدخل في القسم المفترض وتميزه عمًا عداه. ولهذا لجأ أهل الاصطلاح 
إل لعي لك ينا وريه اللء اف بيت نكوة يعاها مالعا 1لا 

والنّاظر في مصنفات ابن مالك يرى من منهجه أنه لم يترك باباً من أبواب النّحو من 
دورق ديد سريف الصطالتهاته الال والفرهةة إن بحدة أو وتكر اتراعة وقد بعد 
إلى تعريف ما أغفل النّحويون تعريفه» ومن ذلك تعريفه «التّابع» بقوله: «هو ما ليس خبراً 
(1) «في تطور المصطلح النحوي العربي»» بحث منشور في العدد السابق من مجلة علوم اللغة ص 16» للدكتور: حسن 

حمزة. 


22( المصطلح العلمي عند العرب 177. 
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من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقاً)”©. وقد اكتفى الجمهور بعدَّه من غير حدٌ؛ 
قال السيوطي: «قال أبو حيان: «ولم يحده جمهور النّحاة؛ لأنّه محصور بالعدّء فلا يحتاج 
ل أي كبا أن ابن مالك لم 28 «العُمّد» و«القضلات»؛ بل حدَّها قائلاً: 
«العمدة في الاصطلاح: ماعَدَمُ الاستغناء عنه أصيل لا عارضء كالمبتدا والخبر. والفضلة 
في الاصطلاح: ما جواز الاستغناء عنه أصيل لا عارضء كالمفعول والحال)©. 

ثم إِنَّ ابن مالك لا يقف عند حدٌّ التُعريف؛ بل يعقب بشرح ألفاظه وذكر تقييداته 
ومحترزاته» وذلك بهدف زيادة ضبط المصطلحات ودقة تحديدها. 


وقد مر بنا أن دقة تحديد مدلول المصطلح كانت مدار خلاف مع النّحويين؛ فقد يوفقهم 
في صياغته ويخالفهم في مفهومه ودلالته» وأشهر مثال على ذلك مخالفته الجمهور في 
تحديد مفهوم «الضرورة الشعرية») مع موافقتهم في صياغة المصطلح 2 وكذلك خالف 
المبرد -ومن وافقه- في تحديد مفهوم «المشتمل» في بدل الاشتمال مع الموافقة في صياغة 
تصطلع 9 , 

ثانياً: لا يُغفل ابن مالك ذكر المصطلحات المختلفة للشَّيءِ الواحد؛ فقد قال في صدر 
شرحه لباب التمييز: (التمييرُ والتِينُ والتفْسيرٌوالممَيْرُ ابن والمعَسرٌ أسماء للذكرة الوّافعة 
للإبهام في نحو: «امتَاً الإناء ما ...)9 

وقد يذكر ابن مالك المصطلحات التّحوية المستعملة عند البصريين والكوفيين» ومثال 
ذلك قوله: «إذا قَصَدَ المتكلم أن يَسْتَعظمْ السّامعُ حديئّه؛ فقَبْل الأخذ فيه افتنحه بالصّمير 


(1) التسهيل 163. 

(2) الهمع 165/5. وينظر: الارتشاف 1907/4. 
(3) شرح التسهيل 321/2. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 300/1. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 338/3. 

(6) شرح التسهيل 79/2. 
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المسمى #ضمير الشآن» عمد البصرية» و«ضمير المجهول) عند الكوفيين)0. 

الثاً: يسعى إلى تعليل وجه اشتقاق المصطلح؛ ولاسيما عند اختلاف المصطلحات 
المعبّرة عن المفهوم الواحد» في إشارة منه إلى قبولها مادامت مشتهرة ومقبولة وواضحة 
الدلالة لدى الدارسين» ومن ذلك تعليل تسمية «ضمير الفصل» عند البصريين في مقابل 
«ضمير العماد» عند الكوفيين؛ قال ابن مالك: «الضمير المسمى فصلا وعمادا كد«هو» 
من قولك: «حَسِيْتٌ رَيْداً مُو الكرِيم»؛ فسْمّي «قَضْلاً للفصل به بين شيئين لا يستغني 
أحدهما عن الآخرء ولانفصال السّامع عن توهم الخبر تابعاً. وسُمّي «عمَّاداً»؛ لأنّهِ مُحْتَمدٌ 
عليه في تقرير المراد ومزيد البيان)'. 

كما أنه بين في أثناء في حديثه عن الحروف الخمسة المصطلح على تسميتها عند البصريين 
ب«حروف النّحضيض) دلالة الصطلح عندهم؛ إذ إنها مأخوذة من أصل الدّلالة الوضعية 
لكلمة «حَضٌ» قال: «يُقال: حَضٌ فلانٌ فلاناً على الشَّيء إذا رَعَبَه في فعْله» وحذدّره من 
تزكه»» ثم تحدث في ثنايا الفصل عن علة تسمية الكوفيين لها ب«حروف الاستفهام», 
قائلاً: «وهي مستحقة للتّصدير لأنَّ فيها معنى الاستفهام؛ إذى: «هَلاً فعَلْتَ) معنى «ل ل 
تَفْعَل؟)؛ ولذلك يُسمِّيهًا الكوفيون «حروف استفهام»))©. 

وقد يختلف ابن مالك مع الجمهور فيما ما اصطلحوا عليه جميعاًء وأشهر مثال على 
ذلك تسمية كان وأخواته ب«الأفعال الناقصة»؛ قال ابن مالك: «وتسمى نواقص لعدم 
اكتفائها .عرفو ع؛ لا لأنها تدل على زمن دون حدث)2©. وأبطل ابن مالك حجة من 
ذهب إلى أنها ناقصة لأنها تدل على زمن وقوع الحدث لا على الحدث وحده من عشرة 
أوجهء ثم قال: «فإذا ثبت بالدّلائل المذكورة أن هذه الأفعال -غير «ليس»- دالة على 


(1) شرح التسهيل 163/1. 
(2) شرح التسهيل 167/1. 
(3) شرح عمدة الحافظ 315/1. 


(4) التسهيل 53-52. 
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الحدث والزمان كغيرها من الأفعال فليعلم أن سبب تسميتها نواقص إنما هو عدم اكتفائها 

بعرفوع)20©. وذكر أنه موافق في ذلك لسيبويه والمبرد©. 
وخالق الحميور اق غلة تمنة ززثوث الوقاية)4 خقه كب إل أن سيب التسنية هو 

أنها تقي فعل الأمر المسند إلى ياء المتكلم من التباس ياء المتكلم بياء المخاطب» ومن التباس 

أمر المذكر بأمر المؤنث» ثم قال: «فهذه الثُون تُوْقي بها محذوران فسمّيت نون الوقاية 

لذلك؛ لا لأنها وقت الفعل من الكسر)©»؛ وعلل ذلك بعلل قياسية. 
رابعاً: قد تقوده المقابلة بين المصطلحات النّحوية إلى المفاضلة بينها مع التعليل؛ ففي 

معرض خديكة عن للعارق أغار إل أن منها امكف بال وتسمى العرف بالالك 

واللام» والنّسمية الأول هي تسمية الخليل وسيبويه» والثانية تسمية الجمهورء ثم ذكر أن 
«التّعبير ب«أل» أولى من التعبير بالألف واللام». وعلل ذلك بقوله: «ليُسلك في ذلك سبيل 

التَعبير عن سائر الأدوات ك«هل» و«بل»» فكما لا يُعبّر عن «هل» و«بل) بالهاء واللام» 

والباء واللام» بل يُحكى لفظهما؛ كذا ينبغي أن يُفعل بالكلمة المشار إليها)©. 
ويشار إلى أن ابن مالك ل يلتزم التّعبير بالمصطلح الذي اختاره؛ إذ لم يتجاوز هذا الباب 

حتى غاة ليعبر.مصطلح «المعرف بالألف واللام)0©. 
ومن ذلك أيضاً التعبير عن «ما» الداخلة على «دام» بالمصدرية والتوقيتية؛ قال ابن 

مالك: «والتّعبير عنها بالتّوقِيتيّة أجود من التّعبير عنها بالمصدريّة؛ لأن كل توقيتيّة مصدريّة: 

(1) شرح التسهيل 341/1. 

(2) المقصود.عوافقة سيبويه والمبرد هو أنهم يرون دلالتها على الحدث والزمان» وحاجتها إلى الخبر» ولا يقصد موافقته لهما 
في التعليل للمصطلح؛ لأن الثابت أن سيبويه والمبرد لم يستعملا مصطلح «الأفعال الناقصة»)؛ بيد أنهما شرحا معناها 
شرحاً وصفيًاً. ينظر: تطور المصطلح النّحوي البصري 40. 

(3) شرح التسهيل 135/1. 


(4) شرح الكافية الشافية 297/1. 
(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 313/1 
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وليسث كل مصدريّة توقيتئة)0. وذلك أن المصدرية إمّا أن تكون توقيتية ظرفية أو غير 
توقيتية؛ فإن انُصلت «دام» بالمصدرية غير التوقيتية لم تعمل. 

وليس اطراد استعمال هذا المصطلح بأفضل حالاً من سابقه؛ إذ لم يلتزم ابن مالك هذه 
اله 00 

خامساً: على الرغم من أنَّ المصطلح النّحوي قد انّضح وأخذ شكل الاستقرار على 
يك التلي بن الحمة و نالبية يوي 1 إلا انبهو اشرق أن على العموطي والفعوية 
في «الكتاب» ناتحة عن بعض مصطلحاته الموحية بالتّداخل والخلط» لذا فإن جزءاً من 
اهتمام ابن مالك بالمصطلح كان منصبّاً على بيان دلالة المصطلحات عند سيبويه» والتي 
ونا كات إطلاقها موهما وعفالفا لا افثير لاعفا ومن ذللق ما ذكرة فى ألناء حديقه عد 
التعوال معنف روروها هاه سموية عرلا به»» ونقل نصّه من الكتاب©. ثم فسّر هذا 
الاستعمال الاصطلاحي بقوله: «وهذا من أجل أن الباء تساوي «مع» في الدلالة على 
المصاحبة؛ كقولك: بعت الْمَرَلن بسرجحه ولجامه والذاة بأنَائهًاء أي مع سرجه ولجامه, 
ومع أثاثها)©. 

ومثل ذلك ما ذكره في حديثه عن اسم «كان» وخبرها: «الشائع في عرف التُحويين 
التعبير عن مرفوع هذا الباب ومنصوبه باسم وخبرء وعبّر سيبويه عنهما باسم الفاعل واسم 
المفعول». ثم نقل نصه من «الكتاب» الذي يعبر فيه بهذا المصطلح عن هذا المفهوم, 
ثم قال متوسعا: «فأي التُعبيرين استعمل النُّحوي أصاب؛ ولكن الاستعمال الأشهر 
أولى)»)©. 
(1) عمدة الحافظ 200/1. 
(2) ينظر: شرح الكافية الشافية 385/1. 


(3) ينظر: الكتاب 297/1. 


(4) شرح التسهيل 247/2. 
(5) ينظر: الكتاب 45/1. 


(6) شرح التسهيل 337/1. 
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ومعرفة هذا الضابط في المصطلح عند ابن مالك وهو «شهرته في الاستعمال» من 
الأهمية.مكان؛ إذ رعا يُفسّر به كثرة عدول ابن مالك عن استعمال بعض المصطلحات التي 
يرجحها -كما عرضنا سابقاً- إلى استعمال ما خالف الأولى في حرأيه- مادام واضح 
الدّلالة عند المتلقي وأكثر شهرة» ورا كان هذا من باب أنه «لا مشاحّة في الاصطلاح» 
على رأي الأصوليين. 

سادساً: تبلغ ذروة الاهتمام بالمصطلح ودلالته عند ابن مالك أنه صاغ مصطلحات 
جديدة لم يُسبق إليهاء منها ما نسبه إليه المتأخرون ومنها ما أوحت نصوصه بأسبقيته 
إليه. . 

وستكون هذه الاجتهادات والتجديدات في المصطلحات التّحوية مدار الحديث فيما 
يلي؛ إذ سنعرض أبرز هذه المصطلحات ونضعها في دائرة البحث والتحري لمعرفة وجه 
الجدة ومدى دقته» ومن ثم منهجه في تحديداته» وسنرتب هذه المصطلحات وفقاً لما سار 


عليه من ترتيب في أبوابه وموضوعاته النحوية: 


1 - مصطلح «الشبه الوضعي»: 
وافق ابن مالك المحققين من النحويين”" في أن الاسم يبنى لمشابهته الحرف» ثم فصل 
أو جه الشبه. فقال في الألفيّة©: 
ك«الشبّه الوَضعيّ» فى اسمَى «جَثْتَنَا» والمغتويٌ في «مَتَى» وّفي «مُنَا» 
وكفنيانة ع والففاسلاً: ‏ تانين: كاتنتارامييلا 
(1) علة بناء الاسم مسألة خلافية» وقَصْرُها على شبه الحرف هو رأي ابن مالك» وقد أخطأ أبو حيان في التذييل131/1 عندما 
ذكر تفرد ابن مالك به»؛ بل هو رأي سيبويه والزجاجي والفارسي وابن جني وابن أبي الربيع» كما نص عليه ابن عقيل 


في شرحه بحاشية الخضري 252/1 والعليمي في حاشية على شرح القطر للفاكهي 40/1. 
(2) الألفية [17-16]. 
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فتضمّنت هذه الأبيات ذكر أربعة أنواع من الشيه؛ هى : (زالشيه الوضعى )4 و«الشية 
المعنوي»» و«الشّبه الاستعمالي»» و(الشبه الافتقاري»». ونم يرد من ذلك الإحاطة بجميع 
أوجه الشبّه؛ بل ذكر بعضها على سبيل التّمغيل©. 

والذي يعنينا هنا قوله: «الشبه الوضعي»» والمراد به: أن الاسم يُبنى إذا وضعٌَ على 
حرف واحده أو رفن وى عله اللسالة اغتراعن على أبن مالك من وتحيينة والابعابة 
عنهما تضعنا أمام تفرد ودقّة في المصطلح أضافها ابن مالك إلى الدّرس التّحويء قال 
الزركشي: «وقد اغترض عليه في هذا القسم من وجهين؛ أحدهما: انفراده بذكره. قال 
الشّيخ أبو حيان: لم أقف على مراعاة هذا الشّبه الوضعي إلا لهذا الرّجحلء والذي قال: 
((شَبَه الحزف» فسّره بالافتقاري. الثاني : انتقاضه بأخ وحم وهن؛ فإنها معربة مع أنها 
ثنائية )© , 

وقد اب الزركشى .عن هذين الاغتراضين» كذكر صمغترضا على أبن سيانت أن 
«(عدم وجدانه لشخص لا يدل على عدم وجوده في كلام العرب» ومن وجد حجة على 
من لم يجد» وقد قال ابن مالك: «ولذا كانت العلوم منحاً إلهية»». ثم أشار إلى أن مفهوم 
«الشبه الوضعي» مذكور قبل ابن مالك عند ابن جني؛ لكنه لم يُشر إلى تعبير ابن جني عن 
هذا المفهوم بقوله: «الشّبه اللفظي»؛ فقد ذكر في الخصائص أن الشّبه المعنوي «مؤثر داع 
إلى البناء والشبه اللفظى أقوى من الشبه المعنوي» فقد كان يجب على هذا أن يُبتى ما جاء 
من الأسماء على حرفين وله أصل في الثّلاثة...0©. وعلى ذلك فنحن أمام مصطلحين 
أحدهما لابن جني وهو «الشبه اللفظي»» والثاني لابن مالك وهو «الشبه الوضعي»» 
ولهما الدّلالة والمفهوم نفسه؛ فأي المصطلحين أدق وأولى؟. 


(1) ينظر: توضيح المقاصد 301/1. 
(2) تأصيل البْنَا35. 
(3) الخصائص 169/1. 
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والاجابة عن هذا التساؤل على صلة وثيقة بالإجابة عن الاعتراض الثاني على ابن 
مالك» وقد أحاب عنه الزركشي وعدد من المتأخرين”2 الذين رجحوا تعبير ابن مالك» 
ومنهم السيوطي الذي أجاب على الاعتراض بوجود أسماء معربة على حرفين» نحو: 
«أب»» و«أخ» و«يد» بقوله: «الجواب: أنها وضعت ثلائيّة» ثم ُذفت لاماتهاء والعبرّة 
بالوضع الأصلي لا بالحذف الطارئ»©؛ فالعبرة بأصل الوضع لا بظاهر اللفظ لذا قال 
الصبان: «نَا كان التُعبير بالوضعي منبّهاً على شرط تأثير هذا الشّبه اختاره على التُعبير 
باللفظي الأنسب في مقابلة المعنوي)©. فعْلم أن مصطلح (الشّبه الوضعي» أدق من تعبير 
ابن جني ب«الشبه اللفظي». 


2 مصطلح «المكف بالأدّاة», أو «المعرف بأداة التعريف»» أو «ذو الأداة»: 

عقد ابن مالك في «التسهيل» عند حديثه عن أنواع المعرفة 17 بعنوان: «باب المعرّف 
بالأداة)©. وعبّر عنه في باب المعرفة والتّكرة حين عد أنواع المعرفة ب«ذي الأداة)©, 
وقال في شرح الكافية الشافية: «فصل في المعدف بالأداة)©» وقريب من هذا التعبير ما 
ذكره في الألفيّة؛ إذ عنون بقوله: «المعرف بأداة التَعريف)©. 


وتقابل هذه المصطلحات عند ابن مالك ما اصطلح السّابقون على تسميته «المعرف 


(1) ينظر: توضيح المقاصد 299/1» تأصيل البنا 37» والهمع 50/1» وشرح القطر للفاكهي بحاشية العليمي 41/1» وحاشية 
الصبان 84/1» وحاشية الخضري 53/1. 

(2) الهمع 50/1. 

(3) حاشية الصبان 84/1. 

(4) التسهيل 42. 

(5) التسهيل 21. 

(6) شرح الكافية الشافية 319/1. 

(7) الألفية ص17. 
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بالألف واللام)2» أو «المعرف باللام)2» أو «المعرف بأل)©. 


وابن مالك بتعبيراته السّابقة عن هذا المفهوم يتوخى الدّقة في التَّعبينك والخروج 
بالاصطلاح التحوي من الخلاف المشهور بين النّحويين في ماهيّة ا الذي أشار 
إلى طرف منه بقوله: «قد اشتهر عند المتأخرين أن أداة التَعريف هي «اللام» وحدهاء وأنَ 
ل عنها ب«الألف واللام» تارك لما هو أولى» وكذا الْعبْرَ عنها ب«أل»))©. 


قمن التحووق من يرق أن أداة التعريف هي الألف واللام؛ ومنهم من يرى أنّها اللام 
وحدهاء ومنهم من يرى أنّها الهمزة وحدهاء والتّعبير ب«المعرف بالأداة» أو «المعرف 
بأداة التتعريف» أو «ذي الأداة» يبخرج المصطلح عن هذا التراع» ليكون أشمل في لعي 
عن الآراء المختلفة» كما أنَّ هذا المصطلح يجري على ما ذُكر من قوله: «وقد تخلفها 
«أم»)», ويقصد بذلك «أم» دري هذا فطنذ عما في هذه المصطلحات - ولاسيما 
«ذو الأداة»- من الاختصار الموفي بالدّلالة» وهو من أهم شروط المصطلح النّاجحح؛ قال 
الصبّان معلقاً على ترحمة ابن مالك في الألفيّة ب«المعرف بأداة التُعريف»: «الأخصرء 
والألهب بتراجم بقية المعارف أن يقول «ذو الأداة»» والتّعبير ب«أداة التعريف» أو لى من 
التَعبير ب«أل» لجريانه على جميع الأقوال» وصدقه على «أم» في لغة حمير»©. 


(1) اختلف النحويون اختلافاً يسيراً في التعبير عن هذا المصطلح؛ فحذف سيبويه لفظ المعرف وعبر عنه في الكتاب 5/2 
ب«الألف واللام»» وأشار إليه المبرد في المقتضب 277/4 بقوله: «ما أدخلت عليه الألف واللام»» وقال عنه ابن السراج 
في الأصول 150/1: «ما فيه الألف واللام». وقال الصيمري في التبصرة 95/1: «الذي فيه الألف واللام». 

(2) قال الزمخشري 150 في فصل أحكام الموصوف: «المعرف باللام يوصف ,مثله». وفي اللباب 473/1) عبر عنه بقوله: 
«ما فيه اللام». 

(3) مر بنا استخدام ابن مالك لهذا المصطلح وترجيح استعماله على المعرف بالألف واللام. وينظر: شرح عمدة الحافظ 
152/1 

(4) شرح التسهيل 253/1. 

(5) التسهيل 42. 

(6) حاشية الصبان 274/1. وينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 180/1. وشرح القطر للفاكهي بحاشية العليمي 
23/1 
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وقة نقيت مميطلساف ار ماللق قيزلة لني التاخر» قبا ع أ ساق يحقد بايا 
عنوانه: «باب المعرّف بالأداة)”2» وابن هشام يقول: «التّوع الخامس من أنواع المعارف: ذو 
الأداة) 2 والسيوطي يعنون للضرب الرابع من أضرب المعرفة بقوله: «أداة التعريف»)©. 


3- مصطلح «لغة (يَتعَاقبُونَ فيكم ملائكة)): 

ملعب شور الغرب أن القعل ذا انض إلى ظاهر مثنى أو مجموع فإنّهِ يُجرّد وجويا 
من علامة تدل عليه فيقال: «قَامَ الرَيْدَانَ)) و«قامَ الرّيْدُونَ»» و«قَامَتْ الهِنْدَات»» وفي 
لهجة عربيّة*» منسوبة إلى طيّئ أو أزد شنوءة أو بلحارث ن. كعيت تتصل علامة بالفعل 
تدلّ على تثنية الفاعل أو جمعه؛ قال سيبويه: «واعلم أن من العرب من يقول: «صَرَبُونٍِ 
قَوْمُكَ)؛ و«صْرَبَانٍ أَحَوَاكَ)؛ فشْبّهُوا هذا بالتاء التي يُظهرونها في «قَالثْ فلانة)©, 
والتحويوث سمرت عذة اللغة «لغة (أكلوني البراغيث)) 9©. 

أمّا ابن مالك فقد سماها في أكثر من موطيم” «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة»» قال: 
«وقد تكلم بها النبي 5 فقال: «يَتَعَاقبُون - مَلانَكةٌ اليل وملائكة بالتهار)9)©. 
قال المرادي: «واعلم أن العك حريديه الله تعالى -- يعبر عن هذه اللغة ب«لغة يتعاقبون 


(1) الارتشاف 985/2. 

(2) شرح قطر الندى 134. 

(3) الهمع 271/1. 

(4) ينظر: الجنى الداني 2171 والمغني 403/4 واللسان 303/3 وتاج العروس 419/8. 

(5) الكتاب 40/2. 

(6) منهم: سيبويه في الكتاب 19/1» وابن السراج في الأصول 71/1, الفارسي في البغداديات 109» وابن جني في سر صناعة 
دعاب 42 والحريري في شرح ملحة الإعراب 39) والزمخشري في الكشاف 0576/1 وغيرهم. 

(7) ينظر: التسهيل 44 140» 226. 

(8) سبق تخريجه ص 467. 

(9) شرح التسهيل 116/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 582/2. 
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فيكم ملائكة))!2, كما أكد نسبة هذا المصطلح إليه ابن عقيل © والسيوطي©. 
وهذا المصطلح -كما هو ظاهر- مأخوذ من نص الحديث؛ ف«ملائكة» فاعل 
«يتعاقبون»» كبا أن «البراغيث» فاعل «أكلوني»» والواو المتصلة بالفعلين -على رأي 
الجمهور ومنهم ابن مالك- حرف دال على حال الفاعل. 
والجدير بالذكر أنَّ هذا المصطلح الجديد الذي أطلقه ابن مالك لم يلق قبولاً كَسَابقَيْ 
لدى المتأخرين» وأَرْجعٌ ذلك إلى أمرين 
الأول: أن عدا المصطلح قائم على قضيّة الاستدلال بالحديث الشريف» وهي قضبّة 
خلافية» في مقابل مصطلح «أكلوني البراغيث» المأخوذ بالتواتر من لغة 
العرب» واصطلح التّحويون على دلالته» فلم يترك المتأخرون ما أجي عليه 
إل مالتعاقافة 
: أن أو من استدل بهذا الحديث هو الإمام الشّهيلي7 » وقد أشار إلى أن الواو 
2 العاحرم ص في برد ال علي الفاعليّة عائد على متقدّم معلاةٌ 
أن ما ذكر من نص الحديث هو اختصار من الرّاوي؛ لخدف سدره ولفظه 
الذي رواه البزار هو: «إنَ لله ملائكة َع قاني» انك بالليل» ومَلائكة 
بالتّهار)©. 


(1) تعليق الفرائد 240/4. 

(2) ينظر: شرح الألفية بحاشية الخضري 366/1. 

(3) ينظر: الهمع 257/2. 

(4) قال السيوطي في الهمع 257/2: «وكان ابن مالك يسميها لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة)», وهو مردود كما بينته في 
أصول النّْحو وغيره»» وكان قد ذكر في الاقتراح 97 استدلال ابن مالك بهذا الحديث» وذلك في معرض الاعتراض 
عليه في مسألة حجية الاستدلال بالحديث في مسائل النّحو. 

(5) ينظر رأيه في توضيح المقاصد 586/2» وحاشية الصبان 528/2. ول أجده في نتائج الفكرء ولا في الأمالي. 

(6) قال العيني في عمدة القاري 44/5: «وأخرجه ابن خزعة والسررّاج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: (إِنَّ لله 
ملائكة يتعاقبون»» وهذه الطريقة أخرجها البزار أيضاًء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح من طريق أبي 
يونس عن أبي هريرة بلفظ (إن لله ملائكة فيكم يتعاقبون»». 
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وعليه فإِنّ «يتعاقبون» صفة ل(ملائكة» الواقع اسم «إِنّ»» و«الواو» ضمير راجع 
عليها» وليست علامة على الجمع. أمّا «ملائكة» الثاني فهو حملة مستانفة» خبر لمبتدأ 
محذوف وليس فاعلاً. ومن هنا فإن مصطلح ابن مالك لا يعبر عن المفهوم المراد في هذه 
اللغة © , 


له بالقبول عند الدّارسين؛ بل فيه زيادة الجبار والمجرور. 


4- مصطلح «التائب عن الفاعل»: 

قد يُحذف الفاعل لغرض لفظيٌ أو معنويء ويُيّنى الفعل بعده للمجهولء ويُسند إلى 
المفعول به أو المصدر أو الظرف أو الجارٌ والمجرور. وقد اختلف النّحويون قبل ابن مالك 
في تسمية هذا المسند إليه» ومعظم مصطلحاتهم تعتمد التُعبير الوصفي في الدّلالة على 
المفهوم؛ فسمّاه سيبويه «المفعول الذي لم يتعدٌ إليه فعل فاعل» ول يتعدّه فعله إلى مفعول 
آخر)©» وسمّاه في موضع آخر -في دلالة على غياب المنهجيّة الواضحة في الاصطلاح- 
«المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول)©. وقد حاول التّحويون من بعده التعبير.هصطلح 
اأكثر ديد اء ليعكررو انضيظ كارف سين ينع وسارو |اعنه ينلةبرن اللعير انك نيا ززا لمعل 
الذي لا يُذكر فاعله)©»: و«المفعول الذي لم يُسَمّ من فعل به»)©, و«مالم يُسَمَّ فاعله)©, 


(1) وهذا هو مضمون نص ابن عقيل الذي بينه الخضري في حاشيته 366/1. 

(2) الكتاب 33/1. 

(3) الكتاب 41/1. وهذا المصطلح خاص بباب الفعل الناصب لمفعولين» نحو: كسىء وأعطى؛ إذا بني للمجهول وأسند 
إلى المفعول الأول. 

(4) وهو مصاح المبرد في المقتضب 50/4. 

(5) هو أحد تعبيرات ابن السراج في الأصول 76/1. 

(6) عبر به عدد من النحوي ين منهم: الوراق في علل النحو277) والحريري في شرح ملحة الإعراب 41» والأنباري في 
أسرار العربية 95. 


045 


و( لقوق الذي ججدل القدل باينا عن هويا 1 يبيو قاغله)041 وز( الفعول اللاي أقنه 
مقام الفاعل)©» ونسب إلى الجمهور© مصطلح «مفعول مالم يُسَمّ فاعله». 

ما ابن مالك فسمّاه «الثائب عن الفاعل)©؛ قال أبو حيان: «هذا الاصطلاح في باب 
المفعول الذي ل يُسَمّ فاعله بالتّائب» لم أره لغير هذا العتف وز نا غيارة التحويين فيه أن 
يقولوا: «باب المفعول الذي لم يُسَمَّ م فاعله))0©, وأكد هذه النسبة لابن مالك الخضريٌ©, 
والعليميٌ©) وغيرهماء ويكاة يفن المأحرون والمعاصرون على أنَّ هذا المصطلح هو من 
صَنيع ابن مالك ولح يسبق إليه. 

والحق أنَّ هذا المصطلح قد استعمل عند الجرجاني في اختصاره للعوامل المئة©, ولا 
ينفي هذا الأمر أن لابن مالك الأثر الأبرز في إظهار هذا المصطلح وشيوعه في الدرس 
لحري و لاميما ذفن قراتر ش رقي بروراك الماح ناهااواقن قير لور لد 
الدّارسين» وتظهر هذه المميزات فيما يلي: 

أولا: اختصار ألفاظه. 

ثانا: وضوح معناه. 


(1) وهو ما عبر به ابن جني في اللمع 82. 

(2) ممن عبر به ابن برهان في شرح اللمع 45/1. 

(3) أشار إلى ذلك أبو حيان في التذييل والتكميل 225/6» والصبان في حاشيته 2549/2 والمنضري في حاشيته 2379/1 
وغيرهم. 

(4) عنون به في: التسهيل 277 وشرح الكافية الشافية 602/2» وشرح عمدة الحافظ 183/1» والألفية ص 25. 

(5) التذييل والتكميل 225/6. 

(6) حاشية الخضري على ابن عقيل 379/1. 

(7) في حاشيته على شرح القطر للفاكهي 74/2. 

(8) أشار إلى ذلك الدكتور: محمد إبراهيم عبادة في كتابه النحو التعليمي 53. 
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ومصطلحات المتقدٌّمِين -كما هو ظاهر- لا تنُسلم من طول وحَمَاءء أما الدقّة في التُعبير 
فقد.وقك التأخرون © وأخذوا يقارنون بين مصطلح «النائب عن الفاعل» وغيره من 
المصطلحات حرلاضيما معطلع امهو المتعرلءم . يِسَمّ فاعله))- فرأوه غير جامع ولا 
مانع» وقد وجه ابن هشام في «المغني» مرب لاستخدام مصطلح «الثّائب عن الفاعل»؛ 
بدلاً من «مفعول مالم كم واعله) + الطو ام وخفاتث (ولصدق هذة العيارة على التصوب 
من نحو: : «أغطي رَيْدُ ديئار»» ثم قال : برألا ترى أنه مفعول ل«أغطي »» و«أغطي» ل يُسَمٌ 
فاعله؟ وأمّا «الثّائب عن الفاعل» فلا يصدق إلا على المرفوع»©. وأضاف في «شرح 
شذور الذهب» وجهاً آخر يقال فيه من دقّة مصطلح الجمهور؛ وهو أنَّ ظاهره لا يشمل 
غير المفعول مع («أنّ الثائب عن الفاعل يكون مفعولاً وغيره)©: وهذا الاعتراض يصدق 
على كل مصطلح تضمّن لفظة «المفعول)©. 

ما مصطلح «مالم يُسَمّ فاعله» ففيه اختصار ليس في غيره من مصطلحات المتقدمين» 
إلا أنه غير دقيق في الدّلالة على نائب الفاعل؛ إذ يدخل شمن اهذة التسمية الفعل المبني 
للمجهول نفسه. لأنَّ الفاعليّة ترتبط بالمفعول والفعل على السّواءه فهو مردود لعدم تفرّده 
في الذّلالة على المفهوم؛ وهو شرط في دقة المصطلح. 

ومن هنا نخلص إلى أنَّ هذا المصطلح الذي أشاعه ابن مالك قد لقي قبولاً في محال 
الدّراسة التّحوية من بعده, مع الإشارة إلى أن ما فعله ابن مالك ما كان إلا مرحلة من 
(1) ينظر: المغني 588/6» وشرح شذور الذهب 188» والبهجة المرضية 155» وحاشية العليمي على شرح القطر للفاكهي 


2 وحاشية الصبان 549/2 وحاشية الخضري 379/1. 

(2) المغني 588/6. وينظر: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب 274. 

(3) شرح شذور الذهب 188. 

(4) قال العليمي 74/2 بعد ذكر هذا الوجه من الاعتراض لابن هشام: «ونازعه الجوهري بأن «المفعول الذي لم يسم فاعله» 
صار في العرف علماً بالغلبة على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول وغيره» بحيث لو أطلق فهم منه ذلك ولا يدخل 
فيه عيره»). 

(5) ينظر: «قراءة في مصطلح سيبويه تحليل ونقد»» البحث المنشور في محلة علوم اللغة (س9) ع1) ص69. 
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كين 11 العتصارا ساس «نائب الفاعل)20. 


5-مصطلح «عديل الظرف»: 

بين «الظرف» و«الجار والمجرور» تلازم كبير في المعنى؛ والظرف يتضمن معنى 
حرف الجر «في» باطراد» ويشترك معه في كثير من المسائل النّحوية» ومن ذلك أنه لا بد 
من تعلقهما بفعل أو ما في معناه» كما أنَّ حكمهما بعد المعارف والتّكرات حكم الجملء 
وإذا وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبراً أو حالاً أو جاء معتمداً على نفي أو استفهام جاز 
أن يرفع فاعلاً على الأرجحح©» وقد قال ابن هشام: «الظرف والجارٌ والمجرور أخوان)©؛ 
ولدتركم لوويداءا لا لتر مق عرهناء قعل تووار انصد الكفا ل كنا اجر فصل 
بهما بين كثير من العوامل ومعمولاتهاء ولاسيما أنه اشتد اتصالهما حتى عدا كالشيء 
الواحد» ومن ذلك جواز الفصل بهما بين «أنْ» المصدرية والفعل المضارع المنصوب» 
و«لا) الثاهية والمضارع المجزوم» و«كم» الخبرية وتمييزهاء والجار والمجرور» والمضاف 
والمضاف إليه» وأفعل التفضيل و«من» الجارة» وغير ذلك©. 

وبما أنهما قد اشتركا في كثير من الأحكام فإِنَّ الظرف عند معظم النّحويين© «كثيراً 
ما يُطلق على المجرور مع ما يجره من حرفء قال الرضي: لأنَّ كثيراً من المجرورات 


(1) ينظر: جامع الدروس العربية للغلاييني 2159/2 والتطبيق النحوي لعبده الراجحي 184. 

(2) ينظر: المغني 353-271/5» وموصل الطلاب 157-135. 

(3) أوضح المسالك 239/2. 

(4) ينظر: «ظاهرة الفصل عند النحويين»» وهو دراسة وصفية لأحكام الفصل بين الشيئين المتلازمين» ولا يكاد يخلو 
مبحث من مباحثه من جواز الفصل بالظرف أو الجار والمجرورء إما بالإجماع أو على خلافء بالجواز المطلق أو 
بتخصيصه بالضرورة. 

(5) منهم سيبويه في الكتاب 87/2) والمبرد في المقتتضب 0172/4 وابن السراج في الأصول 63/1» والزجاجي في الجمل 52 
وابن جني في اللمع 117» والزمخشري في المفصل 134.» والعكبري في اللباب 210/1) وغيرهم. 
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ظروف»ء وعلى ما شملهما وهو معروف, بحيث [إن] اقترنا أريد بكل معناه» وإن أفرد 
الظرف شمل شريكه وأخاه. وأمّا الاكتفاء بذكر أخيه. فلا يستغنى الظرف عن النّظر 
فيه)20. 

وقد ذكر ابن مالك في حديثه عن «كيف» أنها لما أوّلت ب«على أي حال؟) سمُيت 
ظرفً©, الكت 85 إشدازة إلى أن الطرق غمد التصريين قند تطلق سن باب الخاز 
على الجار والمجرور كما نقل ذلك عنه ابن هشام ووافقه فيه©. كه كيرا ها تعر 
فديما برها بعييها فقول «الظرف والجار والمجرور»» وفي «شرح عمدة الحافظ» 
امسعيا فضطلها جديداً انفرد به ولم يُسبق إليه©©, وهو «الظرف وعديله»» يعني به «الجار 
والمجرور»» وذلك في عدد من المواضع منها قوله: «وكما انقسم المخبر به إلى مفرد 
وجملة وإلى ظرف وعديله» انقسم النّعت إلى ذلك؛ لكنّ الجملة والظرف وعديله لا يُنتعت 
بها إلا نكرة)©. 

واستعمل ابن عقيل بعده مصطلح «شبه الظرف» في قوله: «ومثال الفصل بشبه الظرف 
قوله 5 فى حديث أبى الدرداء: «هل أنم تاركو لي صَاحبِي)0©©: ورا استفاده من 
تعبير ابن مالك فى الألفية ©: 


(1) نزهة الطرف في الجار والمجرور والظرف 54. 

(2) ينظر: التسهيل 242. 

(3) قال في المغني 140/3: «وقال ابن مالك ما معناه: «لم يقل أحد إن «كيف» ظرف؛ إذ ليست زماناً ولا مكاناء لكنها 
لما كانت تفسر بقولك: «على أي حال»»؛ لكونها سؤالاً عن الأحوال العامة سميت ظرفاً؛ لأنها في تأويل الجار 
والمجرورء واسم الظرف يطلق عليهما مجازاً» انتهى» وهو حسن». وينظر: الهمع 215/3. 

() ينظر: اختيارات ابن مالك النحوية 601. 

(5) شرح عمدة الحافظ 541/1. وينظر :623/2 و636. 

(6) سبق تخريجه ص 456. 

(7) شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 42/2. 

(8) الألفية [218-217]. 
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وكَدتَظنٌ» ال «تفول» إِنْ ولي متسييابن وَمْ يَْقصل 
بِعَبْر طرف أَوْ كظرف أو عَمَلَ وَإِنْ ببغض ذي قَصَلتَ يُحْمَمَل 
قال تررق أو عدار شم وعر شار والتحرورء افتععلة شبييا بالأداة توا مل فإن 
مصطلح «العديل» و«الشبيه» تؤدي الغرض نفسه؛ وهو النظير والمثيل. 
ويُشار إلى أنه لم يكتب لتعبير الجمهور ومصطلح ابن مالك الانتشار القبول لدى 
المتأخحرين؛ على الرغم من أنَّ لفظ «الظرف وعديله» أدق في التّعبير من لفظ الجمهور 
الذين يُطلقوا لفظ «الظرف» على الظرف والجار والمرور معاًء وفي ذلك اشتراك وتعبير 
عن المفهوم بلفظ غيره» وهو مظنّة الخطأ واللبس. وتفسير ذلك -في نظري- هو ظهور 
مصطلح «شبه الجملة» وانتشاره الكبير في أروقة الدّرس النّحوي على يد ابن هشاه©: 
وهذا المصطلح هو الأقرب إلى منهج النّحو التعليمي الذي يحفل بالتقسيم والتنظيم؛ 
وربط العلائق بين أجزاء الدّرس النّحوي؛ إذيمثل مصطلح «شبه الجملة» لأوّل وهلة منزلة 


6- مصطلح «بدل المطابق» أو «بدل الموافق»: 

البدل هو التّابع المقصود بالحكم بلا واسطة» وقد تعدّدت أنواعه عند النّحويين 
والمشهور أنه على أربعة أقسام: بدل كل» وبدل بعضء وبدل اشتمال» وبدل غلط 
ولسيالة 


وقد اختلف النّحويون في التعبير عن النّوع الأوّل» وهو الذي يستوي فيه البدل 
والمبدل منه في المعنى مع اختلافهما لفظاً في الغالب؛ فبدأ التُعبير عنه وصفياً طويلاً عند 


(1) ينظر الباب الثالث من المغني 2271/5 وقد تضمن أحكام ما يشبه الجملة» وهو الظرف والجار والمجرور. 
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القدماء0 ثم كانت شهرة الوضع الاصطلاحي على نَل ابن 5 الذي سمّاه: «بدل 
الكل»» ثم زاده بعض النّحويين© تحديداً فعبّروا عنه ب«بدل الكل من الكل»» ولما كان في 
هذا الاصطلاح خطأ لغوي يتمثل ف إدخال «أل» على كلمة «كل)© سمّاه الجمهور© 
(«بدل كل من كل»؛ ومنهم ابن هشام الذي قال: «وإنما لم أقل «بدل الكل من الكل» حذرا 
من مذهب من لا يُجيز إدخال «أل» على «كل»» وقد استعمله الزجّاجي في جمله واعتذر 


عنه بأنه تسامح فيه موافقة للتّاس)©. 


وهناك مصطلح شاع استخدامه في التعبير عن هذا النّو ع عند بعض النَحويين©) 
وهو «بدل الشيء من المشيء» وهما لعين واحدة» أو نحوه) ونسبه ابن عقيل © إلى 
المغاربة. 


أمّا ابن مالك فقد استخدم مصطلحين؛ بََاءَ الأول منهما في «الكافية الشافية» 
و«الألفيّة»» وهو مصطلح «بدل المطابق أو المطابقة»؛ إذ قال في شرح الكافية في حديثه 
عن أنواع البدل: «منها «المطابق»» والمراد به ما يريد به التحويون بقولهم: الكل هنع 


(1) ينظر: الكتاب 14/2» 216 والمقتضب 226/1» والأصول 46/1. 

(2) ينظر: اللمع 144 والخصائص 280/2. وجاء هذا الاصطلاح عند كثير من النحوي ين من بعده؛ منهم: الحريري في 
شرح ملحة الإعراب 79, والعكبري في اللباب 413/1 وابن الحاجب في الكافية بشرح الرضي 379/2. 

(3) منهم: الجرجاني في المقتصد 930/2) والأنباري في أسرار العربية 264. والزمخشري في المفصل 155. 

(4) قال ابن مالك في شرح التسهيل 245/3: «وأما «كل» غير الواقع توكيداً ولا نعتاً فإنه لا زم الإضافة معنى لا لفظاً؛ لكنه 
لا يجرد من الإضافة لفظأ إلا وهو مضاف معنى؛ فلذلك لا تدخل عليه «أل»» وقد أدخلها عليه أبو القاسم الزجحاجي 
في (جمله» واعتذر عن ذلك». 

(5) نسبه إلى الجمهور ابن مالك في شرح التسهيل 333/3) وابن عقيل في المساعد 430/2. 

(6) شرح قطر الندى 345. ول يلتزم ابن هشام يما حذر منه» فوقع فيه كثيراً. ينظر: المغني 415/4 612/5 164/6. 

(7) ذكره الزجاجي في الجمل 23. وهو عند المجاشعي في شرح عيون الإعراب 2252 وابن الشجري في الأمالي 93/2 
والصيمري في التبصرة 156/1 «بدل الشيء من الشيء وهو هو»» وسماه الشلوبين في التوطئة 202 «بدل الشيء من 
الشيء إذا كان إياه فيه»» واكتفى ابن عصفور في المقرب 321) وابن آجروم في مقدمته بشرح الكفراوي 116 بتسميته 
«بدل شيء من شيء»» «أو الشيء من الشيء». 

(8) ينظر: المساعد 430/2. 
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كل». وذكر «المطابقة» أولى؛ لأنّها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى. 
بخلاف العبارة الأخرى فإنّها لا نَصَدّق إلاعلى ذي أجزاءء وذلك غير مشترط؛ للإجماع 
على صحّحة البدليّة في أسماء الله تعاللى كقراءة غير نافع وابن عامر©: لإإلى صرّاط العزيز 
الحميد؛ للد [إبراهيم: من الآية 2-1])©. 0 

والصطلح الثاني :رززدال موافق :من مو اقق)) وجاء ذكره في شرح التّسهيل؛ إذ قال معللاً 
نصّه في التسهيل: «وعبّرت عن هذا النُوع يبدل «كلّ من كلٌ» جرياً على عادة النُحويين» 
وهي عادة غير مطردة» إن المراد بها أن كرسي البدل والبدل بصدو اعد تيدف 
فى «اللكدنها ل تطاق حليد2 ره «إلى صراط العَزِيزٍ الحميد؛ للك فالعبارة الجيّدة أن 
يقال: «بدل موافق من موافق»))©. 

وإذا كان ابن مالك أوَّل من صاغ هذا الاصطلاح فَإِنّنا نبحد عند بعض السَّابقِين إشارة إلى 
لفظة المطابقة -وإن عنوا بها اللفظيّة- في البدل من دون صياغة مصطلح «بدل المطابقة»)؛ 
قال ابن الوراق في إحدى علتي ترجيح البدليّة على النّصب في الاستثناء الثَّام المنفي: («أنَّ 
اتدل مطابق للقطاها تلد وسحناة وبع الاستعناء سوك :فلم كاق المض. ادا كانت 
مطابقة اللفظ أولى من اختلاف يوجب تغيير حكم؛ فلذلك كان البدل أجود)©. 


ولااشك في أنَّ مصطلحي ابن مالك أدق من ناحية الدّلالة للعلة التي ذكرها وكدّرها 
في أكثر من موضعء ومفادها أنَّ المصطلح المشتمل على لفظة «كل» غير جامع لكل 
صور البدل المطابق» فضلا عمًّا في مصطلح «بدل المطابق» من اختصار في اللفظ موف 
بالذلالة. 


(1) وقراءتهما بالقطع والاستئناف» ورفع لفظ الجلالة على الابتداء. ينظر: الحجة 214/3 والتذكرة لابن غلبون 481/2 
(2) شرح الكافية الشافية 1276/3. 

(3) شرح التسهيل 333/3. 

(4) علل النحو 395. 
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أَمّا مصطلح «إبدال الشيه ء من الشّيء) فهو مصطلح لا يفي بالدّلالة المطلوبة من دون 
تحديد؛ فإنَّ الشَّيء قد يُطلق على كلّه وعلى بعضه» ل لسري 
تعبيره عن نوع البدل في قوله تعالى : مإ وَََِعَلَ ألنَايس حِج أل بسنت من أسْتَطاعَ # [الكمران: هخ 
الآية 97] فيقول: «فذلك بدل الشَّيء من الشّيء وهو هو لا بعضه)". وهذا الاحتراز أو 
الضابط مهم في دلالة المصطلح؛ لكنه يجعله طويلاً في اللفظ وقريباً من الوصف. 

والذي ظهر لي أن مصطلح «بدل موافق من موافق» ل يلق قبولاً لدى المتأخَرين» على 
خلاف مصطلح «بدل المطابق»؛ وذلك يرجع أن القَاني أكثر اختصاراً في اللفظء وجاء 
في أكثر متون ابن مالك شهرة وهي الألفيّة. وعلى الرغم من ذلك فإِن شهرة مصطلح 
«بدل المطابق» لم 0 في حضور مصطلحات الجمهورء ولاسيما «بدل كل من كل» 
الذي لم يغب عن مصنّفات النّحويين ومجالس النّحو؛ ففي معظم مصنّفات المتأخرين© يرد 
المصطلحان إلى جانب بعضهماء وقد يُستعمل أحدهما في تفسير الآخر» ومرجع ذلك 
شهرة مصطلح الجمهور» وقربه من التّاحية التعليمية» ولاسيما في مقابلته للنُوع الثاني وهو 
مصطلح «بدل بعض من كل»)؛ ولذا فلا عجب أن يستعمله ابن مالك بعد أسطر قليلة من 


توهينه!. 


7- مصطلح «التفريق المجرّد»: 
«أو» حرف من حروف العطفء وقد تعدّدت معانيه فى مصنّفات النّحويين» فجاء 
(1) شرح اللمع 231/1. 
(2) ينظر: شرح ابن النّاظم 393» وتوضيح المقاصد 1036/2» وأوضح المسالك 401/3» وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري 
72» وشرح المكودي 147» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1131/3» وشرح القطر للفاكهي بحاشية العليمي 251/2 


وغيرها. أما أبو حيان فقد قابل في الارتشاف 1964/4 بين مصطلح «بدل موافق من موافق»؛ ومصطلحي الجمهور 
والمغاربة. 
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على معنى واحد عند بعض التّحويين! 4 ووصلف ماله عي بعطن التاخرين إن الى 
عشر©» وبين هذا وذاك تفاوت النّحويون في ذكر معانيه؛ فاختلفوا في بعضهاء وأدخل 
بعضهم بعضّها في بعض. 

قال المرادي: «ومذهب الجمهور أن «أو» لأحد الشيئين أو الأشياءء فإذا عُطف بها 
في الطلب فهي للتّخيير أو الإباحة وإن مُطف بها في الخبر» فهي للشَّك أو الابهام أو 
القسيي)!. 

والذي يعنينا في هذا الموضع هو معنى «التَقسيم»» ويظهر في نحو قوله تعالى: 
و وَتَالُواْ كُونوا هُودًا أَوَتصدرئ 4 [البقرة: من الآية 135]» وهذا المعنى ذكره ابن مالك في 
«الكافية الشافية)» ومثّل له بنحو: «الاسم نكرة أو معرفة)©» وكذاعبّر عنه في «الألفية)0©, 
والجدير ذكره أنَّ ابن مالك ل يكن أوَّل من ذكر هذا المعنى بهذا الاصطلاح كما فهم من 
كلام بعض المتأخرين”؛ بل ذكره بعض النّحويين” قبله» وقد يسمونه «التنويع)» وعبّر عنه 
بعضهو* ب«التفصيل»» وهو .معناه. 

أمّا ابن مالك فقد عدل عن هذا المصطلح في التّسهيل وشرحه؛ وآثر استعمال مصطلح 
«التفريق المجرد» 1 من «التقسيم»» ومثّل له بقوله تعالى: انك عَمَلَ عمل عَنملٍ ينك ين 


(1) ذكر الوراق فى علل النحو 377 معنى «الشك» فقط» واكتفى الزجاجى فى الجمل 18 بذكر معنى «التّخيير)» وهما 
أشهر معانيه. ْ 0 

(2) ينظر: المغني 398/1. 

(3) توضيح المقاصد 1011/2. 

(4) شرح الكافية الشافية 1220/3. 

(5) الألفية [551]. 

(6) منهم ابن هشام في المغني 422/1» والسيوطي في الهمع 249/5. 

(7) منهم ابن السيد في إصلاح الخلل 119» والشلوبين في التوطئة 199) وقد أشار إليه ابن خروف في شرح الجمل 328/1 
وجعل ما جاء على ذلك من أمثلة في معنى الشك. 

(8) ذكره العكبري في اللباب 423/1 وابن عصفور في المقرب 307. 
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كر أوْأنقّ) [آل عمران: من الآية 195]» وقوله تعالى : 9 إد يكن عَيَا َه مد و1 
ما [النساء: من الآية 135]. ثم قال مولا العبية وذريفها لها اراد بوصف 
اقرع والد د اده مى الشّك والانوام والاشراب والتخيرة فإِنّ مع كل واحد منها 
تفريقاً مصحوباً بغيره» والتّعبير عن هذا المعنى بالتّفريق أولى من التّعبير عنه ب«التّقسيم)»؛ 
لأنَّ استعمال الواو فيما هو تقسيم أولى من استعمال «أو)؛ كقولك: «الكلمة اسم وفغل 
وحَرْفء فالاسم ظاهرٌ ومُضْمَرٌ والفغل مَاض وأمرٌ ومضَارع) والحزف عَاملُ وغَيْرٌ 
عَامل». ومنه قول الشّاعر”" [من الطويل]: 
وَنَنْمُرُموْلانَاوََعْلَوٌانَهُ كَمَالنَاججْرُومعَلَيْهوَجَارِمُ 
ولو جيء هنا ب«أو» لجازء وكان التقدير: منهم بحروم عليه أو جارم, والتقدير مع 
الواو: منهم مجروم عليه ومنهم جارم» أو بعضهم مجروم عليه» وبعضهم جارم ومن الجائي 
بأو مع كون الواو أولى قول الشاعر© [من الطويل]: 
فقاليوا َنَا ئنتَان لابَدَ مهمد صُدُورُ ماح أَفْرِعَتْ أز سَلاسِله 
فلهر أن 2 تقييد المصطلح با«المجرد» ضرورة في تحديد دلالته؛ فإ كلاً من الشك والإبهام 
والإضراب والتّخيير يتضمّن تقسيماً وتفريقاً فحين يراد التّقسيم أو التفريق وحده فلا بدٌ 
من ذكر «المجرد»» أمّا وجه اختيار التّفريق بدلا من التقسيم فيرجع إلى أمرين: 
الأول: الفرق بينهما والذي تحدّث عنه بعض المتأخرين» ومنهم الدسوقي في قوله: 
«الفرق بين «التقسيم» و«التفريق» أن الأوّل يقتضي سبق مقسَّم؛ كا كان 
كالكلمة» أو كلاً كالئّاس والثنتان. والتّفريق قطع الاتصال بين شيئين تقدم ما 
يشملهما أم لا)©؛ فمصطلح «التفريق» بذلك أعمٌ وأشمل. 


(1) قائله: عمرو بن براقة النهمي. ينظر: الأمالي لأبي علي 122/2» وأوضح المسالك 67/3: والمقاصد النحوية 484/2. 
(2) قائله: جعفر بن علبة الحارثي. ينظر: الأغاني 055/13 والمغني 424/1» والدرر 119/6. 
(3) حاشية الدسوقي على المغني 180/1. 
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الثاني: أنَّ ما جاء تقسيماً -وفق الفرق السّابقَ- فاستعمال الواو فيه أولى من «أو»؛ 
وهو في هذا القول ينطلق من رأيه في مسألة جواز مجيء «أو» بمعنى الواوء وهي 
مسألة خلافيّة9 , 

ولم يلق مصطلح «التّفريق المجرد» قبولاً لدى المتأخرين©؛ بل استخدموا كثيراً 
مصطلحي «التقسيم»» و«التفصيل»» ورا يرجع ذلك إلى ضالة الفرق بين المصطلحات 
مع ظهور معنى التقسيم واختصاره وذكره في الألفية. 

نخلص مما سبق إلى أنَّ ابن مالك نظر إلى المصطلح التّحوي نظرته إلى الآراء النّحوية» 
فأعمل فيه فكره» وأقام في صياغته أدلته وأصوله» فخالف النّحويين في صياغته ومفهومه؛ 
واختلف رأيه هو من مصنّف إلى آخر بحسب ماعليه عليه نظره واجتهاده. 

كما تبيّن لنا أن وفرة الإنتاج النّحوي وغزارة التٌألييف وسعة انتشاره وقبوله كان له الأثر 
الكبير في أن تُنسب إلى ابن مالك بعض المصطلحات التّحوية التي سُبق إليها؛ فجمهور 
لمتأخُرين والمعاصرين نسبوا إليه صياغة مصطلح «النّائب عن الفاعل»» وقد تبيّن أنه 
مسبوق بالجرجاني» كما رأينا من نَسَبَ إليه مصطلح «التَقسيم»» وقد وجدناه عند ابن 
اسيك والسلوويت. 

وقد ظهر ما سبق الأثر الكبير للألفيّة في نشر المصطلحات التّحوية؛ حتى في مؤلفات 
النّحويين التي لا علاقة لها بها؛ إذ اشتهرت مصطلحاتها عنه» ولو خالفها في بقية مؤلفاته؛ 
فلم يلق مصطلح «بدل الموافق» شهرة «بدل المطابق»» ول يجد مصطلح «التفريق المجرد» 
مكانه أمام مصطلح «التقسيم»؛ أمّا مصطلح «عديل الظرف» الذي ل يُذكر إلا في «(شرح 
العمدة» فلا ذكر له لدى المتأخرين. 
(1) ينظر: الانصاف 478/2» واللباب 424/1. 


(2) ينظر: شرح ابن الناظم 379» ورصف الباني 211» وجواهر الأدب 257» والبحر المحيط 2587/1 وأوضح المسالك 
3/+» وجامع الدروس العربية 2175/3 والنحو الوافي 606/3. وغيرها. 
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وختاماً نقول ابن مالك كان يتحرى في صياغة المصطلح دقّته في الدّلالة على المفهوم 
المراد؛ بأن يكون جامعاً مانعاًء مختصر العبارة» مع صحتها وسلامتهاء فلا تحمل خطأ لغويا 
أو تفضي إلى محذور شرعي. 


هه 


الخائمة 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 

وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

ففي ختام هذا التطواف في مفهوم الاعتراض النحوي وفكر ابن مالك أسطر أبرز ما 

خلص إليه هذا العمل من نتائج: 

1- أظهر البحث الصلة الوثيقة بين «الاعتراض النحوي» و«علم الجدل» الذي أصّله 
ووضع ضوابطه وقوانينه علماء أصول الفقهء ومن ثم فإنّ أثر علماء الأصول في 
مسيرة النّحو يتجاوز سَنَّ ضوابط الاستدلال من سماع وقياس وإجماع وغيرهاء 
ليصل إلى وضع منهجية الاعتراض والإجابة وطرائقهما. 

كن ١‏ آثبيت البحث بالشواهف والأدله أنْ ابن مالك ززما ترك للدحو حرمة)؛ إذ شجلت 
اعتراضاته التتحوية جميع صور الرأي النحوي وأدلته» فطرق باب الأحكام 
النحوية» والحدود والتقسيمات» وكل ما له علاقة بالإعراب والتأويل» والمعاني 
والدلالات» وأدلة التّحو النقلية والعقلية. 

- أكد هذا البحث التّظرة التوسعية لابن مالك في رأيه النّحوي؛ من خلال كثرة 
اعتراضاته على أحكام اللزوم والاشتراطات» في مقابل قلة اعتراضاته على أحكام 
الجواز المطلق. 

4- بين البحث أنَّ ابن مالك - مع ميله الشديد إلى حكم الجواز - كان يرجح بين طرفيه 
بقوله: «الأجود». و«الأولى»» و«الأرجح», وكرا هنا يعتمد في ذلك على شهرة 
الرأي» أو كثرة وروده في الأساليب العالية» أو جريانه على الأصلء أو بعده عن 
العكلق:. 
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كشف البحث عن جانب من القصور في مصئفات علماء أصول النّحوء يتمثل في 
ضعف استقصاء أوجه الاعتراض على أدلة التّحو العقلية والنقلية. 

أثبت البحث أن ابن مالك فى اعتراضاته على الأدلة النقلية والعقلية قد أعمل عقله 
الاعتراض لم يذكرها الأصوليونء وفي مقابل ذلك ل ترد لديه بعض أوجه الاعتراض 
التى أصلوها. 

أكد البحث أهمية إعادة النظر في أصول علم الجدل والاعتراض النحوي» وعدم 
الوقوف عند ما تأصل في كتب الأصول الفقهية؛ بل لابد من الرجوع إلى كتب 
النحويين لاستنباط نظرياته وأصوله من تطبيقاتهم العملية. 

اك البغيف أن تاس ون ابن الاك وس [طاوعه مكناة من لقان فى كت فال 
من لغات العرب المدونة التى دعته إلى الاعتماد عليها فى الاعتراض على ما أنكره 
أظهر البحث ما كان عليه ابن مالك من براعة فائقة في تتبع آراء التُحويين في مظانهاء 
وجمع ما تفرق منهاء والنّظر فيها بتأمل وتدقيق؛ ودفعه ذلك إلى الاعتراض على 
آراء نُسبت إلى جمهور النحويين وأعلامهم. 

أوضح البحث أن أيَا من النّحويين لم يبلغ في عقل ابن مالك وفكره مبلغ سيبويه» 
وما زالت الدراسات قاصرة في تتبع تلك العلاقة بين الرجلين» وقد أظهر البحث 
بخرءا بسيرا عد كللق» وتاك شاكله آنل ابد مالك كان سحظير ا لكات عانا 
كشف البحث عن عدد من الشواهد التي تؤكد أن ابن مالك لم يقف عند حد 


ما توافر بين يديه من قواعد النّحويين وشواهدهم؛ بل جنح إلى استقراء النصوص 
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المدونة والمحفوظة وتتبعهاء ومن ثم إعادة صياغة القواعد النّحوية على ضوئها. 
دار كما اعيريد روه العم بون فى لصوف وادرضه راريع اللعدان 
أن افيد ره [اففررياق عدا نع الديسما منة قري فى يفن دلج مقار ا ممه بين 
هذا العلم إليه بالتيسير والبعد عن التكلف» وإعطاء كل طالب ما يناسب بالطريقة 
الى لاسي 

أوضح البحث القيمة العلمية ل«شرح التسهيل»؛ إذ هو من أهم الكتب التحوية 
التي حفظت جزءاً كبيراً من مصنّفات النحاة المتقدّمين بنقله عنهاء وعزوه إليهاء 
فاستوعب -إلى جانب نحو ابن مالك- تراث النّحاة الغابرين؛ إذ يحرص فيه على 
نسبة الرأي إلى قائله ورعا يصرح بالمصدرء مع الدقة في عرض الرأي ودليله. 
أوضح البحث موقف ابن مالك من المذاهب النّحوية؛ فاعتراضاته على الكوفيين 
بلغت ضعف اعتراضاته على البصريين» ومن ثُمٌّ فهو -مع تفرده واجتهاده- أكثر 
قرباً وقناعة منهج الدّرس البصري. وقد جانب بعض الباحثين الصواب حين جعل 
المذهب الأندلسي مستقلاً في منهجه وفكره» وأفرده بالتَأليف, : م أقام ابن مالك 
غلما من أفلافة وعن اللي الوب ميف لخدو ل كدر وات الشام منذ ريعان 
الكفات. 

رصد البحث غياباً واضح لعلماء النصف الأول من القرن السابع الهجري في 
مناقشات ابن مالك واستنباطاته واعتراضاته» وهم الذين يفترض بهم أن يكونوا 
اله كد خب وم ولوس ماكر أو عانيع أن ابن مالك كان رق | بشسه 
ويأخذ العلم من الصحف بفهمه». 

أظهر البحث التزم ابن مالك في أسلوب الاعتراض بأدب الحوار مع العلماء؛ فلم 
يخرج عن هذا المنهج إلا مع الزمخشري في بعض المواضع» ومع ذلك فهو يثني عليه 
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إذا أصاب في رأيه. 

كشف البحث عن ألفاظ للاعتراض اعتمدها ابن مالك في مناقشاته التتحوية تصور 
جرأته في الاعتراض» وثقته بنفسه. وتمكنه من علمه وأصوله. 

رصد البحث موقف ابن مالك من مصادر السّماع» وأظهر أنَّ له في كل منها موقفاً 
مذكوراً أشار إليه المتأخرون؛ وهم ما بين راض مدافع عنه» وناقد معرض عنه؛ فقبل 
القراءات القرانية التي صحت عن النبي 3 ودافع عن بعضها؛ ولاسيما تلك التي 
اتتقدها المتقدمون وطعنوا في قارئيهاء كما وضع الحديث في موضعه اللائق وفتح 
الباب على مصراعيه للاحتجاج به» واستشهد بشواهد من الشعر لم تر في مصنفات 
النحويين من قبله» هذا فضلاً عن موقف خاص في النّظر إلى ضرورة الشعر. 

أكد البحث أهمية النُظر إلى «القياس النّحوي» وفق مفهومين مختلفين هما: قياس 
النصوص وقياس الأحكام؛ وأنَّ الخلط بينهما يودي إلى الخلل والاضطراب. 

بين البحث تميز ابن مالك عن جمهور السّابقين في اعتماده على «استصحاب 
الأصل» في لاط لال مصيها باية 

أظهر البحث أنَّ «الإجماع» كان من أقل أوجه الاستدلال في اعتراضات ابن مالك 
على المخالفين؛ ما يدل على ضعف حجية «الإجماع) لديه. 

رصد البحث نماذج مختلفة من مواقف النحويين - على اختلاف مناهجهم- 
في النظر إلى القراءات القرآنية» وأكد ابتعاد بعض الأحكام عن الدقة» منها: أنَّ 
النّحويين قد أطبقوا على الاحتجاج بالقراءات القرآنية ولو خالفت القياس» وأنَّ 
من منهج الكوفيين قبول القراءات القرآنية مطلقاً اعتداداً منهم بالرواية؛ إذ أظهر 
البحث اعتراضات التحويين على قراءات خالفت القياس» وقد كان تمن رد هذه 
القراءات وطعن فيها بعض أعلام المدرسة الكوفية. 
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أوضح البحث منهج ابن مالك في النظر إلى القراءات القرآنية؛ فلم يكن محايدا أثرياًء 
كما لم يكن قياسياً صرفاً؛ بل كان معتدلاً في موقفه» وتعامل معها على أنها نص 
عربي موثوق. 

فسر البحث أسباب اختلاف التَحويين في نسبة شرف الأسبقية إلى الاحتجاج 
بالحديث النّبوي في النّحو قبل ابن مالك» وأرجع ذلك إلى أن اعتماد النّحويين عن 
الحديث قبل ابن مالك قد انّخَذ خطاً بيانياً تصاعديّاء مع تعرجات كثيرة بين عثرات 
وقفزات. 

أكد البحث ما ذكر من أن موقف السهيلي من الاحتجاج بالحديث كان مقدمة 
صالحة لعمل ابن مالك» ولو وقفنا على مصئّف له في أبواب النّحو مفصلة لكان 
هو قائد عصر النهضة في الاحتجاج بالحديث. 

أظهر البحث كيف فتح ابن مالك باباً واسعاً من الاحتجاج بالحديث في قضايا 
التّحو؛ إذ تجحاوز الأحاديث الصحيحة ليستشهد بأحاديث ضعيفة وموضوعة» 
وهو ما أخذه المتأخرون عليه» ودفع بعضهم إلى وضع ضوابط وقيود للأحاديث 
المعشيد يهاي التحى: 

ين البحث غلط بعض المتأخرين في قولهم بأنَّ ما ذكره ابن مالك من الأحاديث 
في القواعد النّحوية ليس للإثبات بل للاعتضاد» وما عرضناه من شواهد في هذا 
الموضع يئكد أنَّ ابن مالك اعتمد على الحديث في بعض احتجاجه واعتراضه دون 
سواه من أضرب السماع. 

أوضح البحث استمرار النحويين في تعليل ظاهرة قلة الاحتجاج بالحديث عند 
المتقدّمين» ويحمل هذا التعليل تبايناً يينهم» فهم ما بين مفسّر القلة» ومعلل الترك. 
كشف البحث عن مصدر ابن مالك الرئيس في الرواية عن العرب وهو كتاب 
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سيبويه؛ إذ نقل ابن مالك عنه بنسبة ومن دون نسب ثقة في مروياته» وبلغ الأمر به 
أن نقل أمثلة سيبويه المصنوعة واعتدٌ بها؛ لأنّه يرى أنها لم تحر على غير ما هو في لغة 
العرب. 

انتهى البحث إلى أَنَّ رواية كلام العرب عند ابن مالك وغيره تأخذ صورتين رئيستين؛ 
الأولى: رواية النصوصء وهي الأشهر والمراد عند إطلاق الرواية. والثانية رواية 
الأحكام» وهي التي لا تتعلق بنص محدد؛ بل تروى الأحكام العامة عن الظواهر 
اللغوية. 

أظهر البحث غددا من الشواعد الشعرية لقتغراء دين وقد تضيعها مافقشات 
ابن مالك النحوية على سبيل التمثيل لا الاحتجاج. 

فسر البحث حيرة بعض المتأخرين في أمر شواهد ابن مالك الشعريّة» وأرجع ذلك 
إلى احتجاجه بكم كبير من شواهد الشعر غير منسوبة إلى أصحابهاء ول تر عند 
بين البحث أنَّ ما يحمد لابن مالك إعادة المنهج الوصفي إلى حياض الدرس النحوي 
بعد أن جنح به بعض النحويين من المعتزلة والفقهاء إلى أساليب الفلسفة والمنطق 
والمنهج العقلي, ولاسيما بعد أن انتهى عصر الاحتجاج وجفت منابع الرواية. 
أثبت البحث أنَّ نحو ابن مالك لم يخل من جانب عقلي يتمثل في تغليب القاعدة 
على النص؛ لتكون هي معيار الصواب والخطأء وتأكد من ذلك أنّه لا تناقض بين 
الوصف والمعيار في منهج الدراسة النحوية» فتلازمهما أمر واقع في محال الدراسة 
النحوية. 

فسر البحث ما لقيته مؤلفات ابن مالك من شهرة والقبول واسعتين» ولاسيما في 
حلق التعليم والتدريس» وأرجع ذلك إلى ما امتازت به من منهج تعليمي فريد يتمثل 
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في تنوع التصنيف بين نظم ونثر والتدرج فيه بحسب الفئة المستهدفة» مع ما يظهر 
من حسن التميهد للأبواب والموضوعاتء والدقة في صياغة القواعد» ووضوح 
في العبارة» والعناية بضرب الأمثلة التي تقوم بدور الإيجاز والإيضاح, مع ما تحمله 
من قيم معنوية سامية. 

رضد الببحث عدداً من المحاولات التي سعى أصحابها إلى معرفة الأسس التي 
اعتمدها النحاة في تبويب موضوعات الدرس النحوي وترتيبهاء وترجح أن 
التدقيق يوجب النّظر إلى المصنفات النحوية منفردة من دون التكلف في وضع أطر 
تحددة» وصفات عامة ويجموعات مشتركة سارت عليها مؤلفات السابقين. 
حقق البحث ما أحدثه ابن مالك من نقلة في منهج عرض المادة النحوية وطريقة 
ترتيبهاء وأكد أن اعتماده على ترتيب علمي منطقي يربط اللاحق بالسابق» مع ذكر 
مناسبة الموضوعاتء والإفادة من التقسيم الداخلي للأبواب؛ كل ذلك أسهم في 
وضع التصور الكلي للمادة النحوية في ذهن المتعلم» وكان له أثره في شيو ع هذا 
النموذج واشتهاره. 

أكد البحث أنَّ ابن مالك كان عاما مجتهداًء أدرك أنَّ العلوم إنما هي «منحٌ إلهيّء 
ومواهب احتصّاصيّة)» فلم يُستبعد «أن يُذَّحَرَ لبعض المتأخرين ما عسّر على كثير من 
المتقدّمين»» وقد ذكر ذلك في خطبة التسهيل » وأكده البحث بالدليل والبرهان. 
أثبت البحث أنَّ أحكام تفرد ابن مالك وأسبقيته التي نسبها إلى نفسه أو نسبها 
إليه غيره لا ينبغي أن تؤخذ على ظاهرها؛ بل لابد من التمحيص والتدقيق» فقد 
أثبتت الدراسة أن كثيراً من هذه المسائل مذكور في كتب المتقدمين» وما زلت حركة 
تحقيق التراث المستمرة تكشف عن كثير من الآراء التي اشتهرت عن ابن مالك وهو 


مسبوق إليها. 
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اقب الضطف إل أن قيول اتن ماللك تعض القنرادات الشاذةه تسق الالال 
بالحديث» وما تفرّد بالاطلاع عليه من شواهد الشعر» ونظرته الخاصة إلى مفهوم 
الضرورة الشعرية؛ كل ذلك فتح له باباً واسعاً من الاعتراض على النّحويين والاجتهاد 
فى الاراء التّحوية. 

جمع البحث صور اجتهادات ابن مالك في الرأي التُحويء وأظهر من خلالها ميله 
إلى التوسع في الرأي» والاستدراك على النحويين ما أغفلوه» وإنزال المعنى منزلته في 
صياغة القواعد التّحوية. 

رصد البحث عدداً من المصطلحات النّحوية التي اجتهد في صياغتها ونُسبت إليه» 
مما يوكد أنَّ نظرته إلى المصطلح لا تختلف عن نظرته إلى الرأي» إذ أعمل في فكره» 
وأقام في صياغته قواعده وأصوله. 

أظهر البحث الأثر الكبير للألفية في نشر المصطلحات النحوية التي تفرد بها ابن 
مالك. 

بين البحث أنَّ وفرة الإنتاج النّحوي» وغزارة التأليف» مع سعة انتشاره وقبول 
المتأخرين له؛ كان له أثره الكبير في نسبة بعض آراء والمصطلحات إليه مع أنه مسبوق 
إليها. 


هذا أبرز ما أظهرته هذه الدراسة» ولست أدعي بأني غير مسبوق هما توصلت إليه؛ وإنها 
شرف هذه النتائج يكمن في أنها جاءت خلاصة مداومة النظر في مصئّفات ابن مالك 
النُحوية جميعهاء وفي كم كبير تما دفعته دور النشر إلى القارئ وما له صلة بابن مالك 
وتراثه التحوي. 
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فهرس المصادر والمراجع 


65 أولا: الكتب المطبوعة: 

> القرات الكرم. 

- «أبجد العلوم») أن الطيب صديق بن حسن القنوجي. تحقيق: عبد الجبار زكار» دار 
الكتب العلمية) بيروت» 1م 

- «ابن الحاجب النحوي»» للدكتور: إبراهيم عبد الله. دار سعد الدين» دمشق» الطبعة 
الأولى: 1426ه-2005م. 

- «ابن يعيش النحوي»» للدكتور: عبد الإله نبهان. منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشقء الطبعة الأولى: 1997م. 

- «إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع»؛ لأبي شامة المقدسي. تحقيق: إبراهيم 
عطوة» شركة مكتبة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة. 

- «اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين»» لأحمد بن جار الله الزهرانى. مكتبة الرشدع 
الرياضء الطبعة الأوللى: 1428ه-2007م. 


- «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر». لشهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الغني الدمياطي. تحقيق: أنس مهزة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 
9ه-1998م. 

- «الإتقان في علوم القرآن» خلال الدين السيوطي. تحقيق: سعيد المندوب, دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأوللى: 1416ه-1996م. 
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- «أثر القرآن والقراءات في النحو العربي»» للدكتور: محمد سمير اللبدي. دار الكتب 
الثقافية» الكويتء الطبعة الأولى: 1398ه-1978م. 

- «الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالته»» للدكتور: محمد حسن جبل. دار الفكر 
العربي» القاهرة. 


- «الإحكام في أصول الأحكام». لأبي الحسن الآمدي. تحقيق: سيد الجميلي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى: 14 ه. 


- «(أحكام القران» لابن العربي. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفكر» بيروت. 

- «إحياء النّحو»» لإبراهيم مصطفى. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 1937م. 

- «أدب الكاتب» لابن قتيبة. تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» مكتبة السعادة» 

القاهرة» الطبعة الرابعة: 1936م. 

- «ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان. تحقيق: رجب عثمان محمد» مراجعة: 
رمضان عبد التواب» مكتبة الخانحى» القاهرة» الطبعة الأولى: 8ه-1998م. 

- «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم», لأبي السعود. منشورات دار إحياء 
التراث العربى» بيروت. 
سعيد البدري» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى: 1412ه-1992م. 

- «الأزهية في علم الحروف» للهروي. تحقيق: عبد المعين الملوحي. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق» 1413ه-1993م. 


- «أساس البلاغة» للزمخشري. من منشورات دار الفكرء بيروت»؛ 1399ه 1979م. 
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- «أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين»» للدكتور: قيس إسماعيل الأوسي. بيت 
الحكمة للنشر والترحمة والتوزيع» بغداد) 8م. 

- «الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو»» للدكتور: أمان الدين 
حتات. دار القلم العربي» حلبء الطبعة الأولى: 1427ه-2006م: 

- «أسرار العربية»» لأبي البركات الأنباري. تحقيق: فخر صالح قداره, دار الجيل» بييروت» 
الطبعة الأولى: 1415ه-1995م. 

- «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»», لنور الدين الملا علي القاري. تحقيق: محمد 
الصباغ» دار الأمانة/ مؤسسة الرسالة» بيروت» 1391ه-1971م. 

- «إصلاح المنطق» لابن السكيت. تحقيق: أحمد محمد شاكر/ عبدالسلام هارون» دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة. 

- «الأصول» للدكتور: تمام حسان. عالم الكتبء القاهرة» 1420ه-2000م. 

- «أصول التفكير النحوي» للدكتور: علي أبو المكارم. دار غريب للطباعة والنشرء 
القاهرة» الطبعة الأولى: 2006م. 

- «الأصول في النحو»» لأبي بكر بن السراج. تحقيق: عبد الحسين فتلي» موؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثالثة: 7ه-1996م. 

- «أصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري»» للدكتور: محمد سالم صالح. دار السلام 
للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى: 1427ه-2006م. 


- «أصول النحو العربي»» للدكتور: محمد خير الحلواني. جامعة تشرين» اللاذقية» 
01م . 
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- و«أصول النحو العربي »» للدكتور: محمود أحمد نحلة. دار العلوم العربية» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1407ه-1987م. 


- و«أصول النحو العربي 2 ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي»» للدكتور: بكري عبد 
الكريم. دار الكتاب الحديثء الجزائر» الطبعة الأولى: 1999م. 

- «أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث»» 
للدكتور: محمد عيد. عالم الكتبء القاهرة» الطبعة السادسة: 1997م. 

- «أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق»» للدكتور: عصام أبو غريبة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2006م. 

- «اعترض النحويين للدليل العقلي»» للدكتور: محمد السبيهين. من منشورات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء الطبعة الأولى: 1426ه-2005م. 

- «إعراب القرآن»» لأبي جعفر النحاس. تحقيق: زهير غازي زاهد, عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثالثة: 1409ه-1988م. 

- «الإغراب في جدل الإعراب»؛ لأبي البركات الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني» دار 
الفكر. 

- «الإغفال»؛ لأبي علي الفارسي. تحقيق: عبد الله بنعمر الحاج إبراهيم» المجمع الثقافي» 
أبوظبي» 1424ه-2003م. 

- «الاقتراح 2 علم أصول النحو»» لجلال الدين السيوطي . تحقيق: محمود سليمان 
ياقوت»ء دار المعرفة الجامعية» 1426ه- 2006م. 

- «ألفية ابن مالك في النحو والصرف»؛ ضبط وتقديم: سليمان إبراهيم البلكيمي» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع» القاهرة. 
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- «الأمالي»» لأبي علي القالي. من منشورات دار الكتب العلمية»؛ بيروت» الطبعة الأولى: 
16ه-1996م. 

- «أمالي ابن الشجري». تحقيق: محمود الطناحي» مكتبة الخانجي, القاهرة. 

- «أمالي الزحاجي». تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الثانية: 7ه- 1987م. 

- «أمالي السهيلي». تحقيق: محمد إبراهيم البناء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» طبعة: 
2م. 

- «الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية»» للزحاج. من منشورات 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية: 1403ه-1983م. 

- «الاتتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب»» لابن عدلان الموصلي. تحقيق: حاتم 
الضامن» موأسسة الرسالة, بيروت» 5ه-19855م. 

- «الانتصار لسيبويه على المبرد»» لابن ولاد. تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مئسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: 1416ه-1996م. 

- «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين»» لأبي البركات 
الأباري: عقى: عبد عن الدون عيف ليله الكية العضرية» ضيدا ببروت» 
4ه -1993م. 

- «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»» لابن هشام. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» يبر ك/صيدا. 


- «الإيضاح في شرح المفصل»» لابن الحاجب. تحقيق: إبراهيم عبد الله» دار سعد الدين 
للطباعة والنشرء» دمشقء الطبعة الأولى: 1425ه-2005م. 
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- «الريضاح 2 علل النحو»)» للزجحاجي. تحقيق: مازن المبارك» دار النفائس» بيروت» 

الطبعة السادسة: 1416ه-1996م. 
5-5 

- «البحث اللغوي عند العرب»» للأستاذ الدكتور: أحمد مختار عمر. عالم الكتب» 
القاهرة» الطبعة الثامنة: 2003م. 

- «البحر المحيط في أصول الفقه»» لبدر الدين الزركشي. تحقيق: محمد محمد تامر» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1421ه-2000م. 

- «بدائع الفوائد»» لابن القيم الجوزية. تحقيق: هشام عبد العزيز عطا/ وآخرين» مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 1416ه-1996م. 

- «البرهان في علوم القرآن»» لبدر الدين الزركشي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة» بيروت» 1ه. 

- «البسيط في شرح جمل الزجاجي»» لين أبن الربيع. تحقيق: عياد الثبيتي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1407ه-1986م. 

- «البغداديات» أو«المسائل المشكلة»» لاي علي الفارسي. تحقيق* صلاح الدين 
السنكاوي» مطبعة العاني» بغداد. 

- «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»» لجلال الدين السيوطي. تحقيق: مك أبو 
الفضل إبراهيم» الكتبة العصرية» بيروت/صيدا. 

- «البهجة المرضية» لجلال الدين السيوطي. تحقيق: على سعد الشينوي» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي» طرابلسء الطبعة الأولى: 1403 


من وفاة الرسول 5 


6072 


- «البيان في غريب إعراب القرآن»» للأنباري. تحقيق: بركات يوسف هبود., دار الأرقم» 
بيروت. 

- «البيان والتبيين»» للجاحظ. تحقيق: فوزي عطويء» دار صعبء بيروت. 

دوه 

- «تاج العروس من جواهر القاموس»» للزبيدي. تحقيق: مجموعة من المحققين» ونشرته 
دار الهداية. 

- «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»» للذهبي. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى: 1407ه-1987م. 


- «تاريخ ابن الوردي»» لزين الدين عمر بن الوردي. نشرته دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1417ه-1996م. 


- «تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف»» للدكتور: فخر الدين قباوة. دار الملتقى» 
حلبء الطبعة الأولى: 1425ه-2004م. 


- «تاريخ النحو العربي في المشرق والكغرب)ة للذكتوى» عمف المقدان .ولد آباة» دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى: 1422ه-2001م. 

- «تأصيل الَبنَا في تعليل البتا»» للزرركشي. تحقيق: عادل فتحي رياض» دار البصائر» 
القاهرة» الطبعة الأولى: 1428ه-2007م. 

- «التبصرة والتذكرة»» للصيمري. تحقيق: فتحى خوك على الدين» دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الأولى: 1402ه-1982م. 


- «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري. تحقيق: علي محمد البجاوي» منشورات 
عيسى البابى الحلبى وشركاه» القاهرة. 
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- «التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين»» لأبي البقاء العكبري. تحقيق: عبد 
الرحمن العثيمين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: 06ه-1986م. 

- «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد»» لابن هشام. تحقيق: عباس الصالحي» دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى: 1406ه-1986م. 

3-5 «تذكرة النّحاة»» لا حيان. تحقيق: عفيف عبد الرحمن» مئسسة الرسالة, بيروت» 
الطبعة الأولى: 1406ه-1986م. 

- «التذكرة في القراءات»» لابن غلبون. تحقيق: عبد الفتاح بحيري إبراهيم, الزّاهرة 
للإعلام العربي» القاهرة» الطبعة الثانية: 11ه-1991م. 

- «التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل»»؛ لأبي حيان. تحقيق: حسن هنداوي» دار 
القلم» دمشق, الطبعة الأوللى: 1418ه-1997م. 

- «التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث»» للدكتور: حسام البيتساوي: مكتية 
الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى: 1425ه-2004م. 

- «التردد في بعض آراء ابن مالك النحوية والصرفية بين الكافية والألفية والتسهيل»» 
للدكتور: مصطفى سيد محمد السمين» مطبعة الأمانة» القاهرة» الطبعة الأولى: 
5 -1995م. 

- «تسهيل الفوائد و تكميا المقاصد». لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات» دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر, القاهرة» 1387ه-1968م. 


- «التصريحمضمون التوضيح»»؛ للأزهري. تحقيق: عبد الفتاح بحيري إبراهيم» الزهراء 
للإعلام العربي» القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1413ه-1992م. 
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> لانظور الدرس التحوي) للدكور حسن عون هن تشورات معهد البصوت 
والدراسات العربية» 1970م. 


- «تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري»» للدكتور: يحيى عطية 
عبابنة. جدارا للكتاب العالمي» عمان/ عالم الكتب الحديثء إربد» الطبعة الأولى: 
06م . 


- «التعريفات»» لعلي الجرجاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكاتب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1405ه. 


- «تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد»؛ للدماميني. تحقيق: محمد بن عبد الرحمن المفدى» 
الطبعة الأولى: 1403ه-1983م. 

- «التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث»» للدكتور: خالد بن سليمان 
الكندي. دار المسيرة» عمانء الطبعة الأولى: 1427ه-2007م. 

- «تغيير النحويين للشواهد»» للدكتور: علي محمد فاخر. دار الطباعة المحمدية» القاهرة» 
الطبعة الأولى: 1416ه-1996م. 

- «تفسير البحر المحيط»»؛ لأبي حيان. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود/ وعلي محمد 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوللى: 1422ه-2001م. 

- «التفكير العلمي في النحو العربي»» للدكتور: حسن خميس الملخ. دار الشروق للنشر 
والتوزيع» عمانء الطبعة الأولى: 2002م. 

- «تمهيد القواعد بشرح : تسهيل الفوائد»؛ لمحب الدين ناظر الجيش. تحقيق: علي محمد 
فاخر/ وآخرين» دار السلام للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى: 1428ه-2007م. 
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- «تهذيب اللغة»» للأزهري. تحقيق: محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأول: 01مم. 

- «التوسع 2 كتاب سيبويه»» للدكتور: عادل هادي العبيدي. مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 
علي سليمان» دار الفكر العربي» القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1422ه-2001م. 

- «التوطئة» ل علي الشلوبيني. تحقيق: يو سف أحمن المطوع, الطبعة الثانية: 
1ه-]198م. 

- «التوقيف على مهمات التعاريف»»؛ للمناوي. تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصرء بيروت/ دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى: 1410ه. 

- «ثمرة الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين»» للدكتور: محمد حسنين صبرة. دار 
غريب للطباعة والنشرء القاهرة» 01 م. 

دج 

- «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»؛ لابن جرير الطبري. قدم له: الشيخ خليل الميس/ 
ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى: 
121ه-]2001م. 

- «جامع الدروس العربية»» للغلاييني. ضبطه وخرج آياته وشواهده: محمد فريد, المكتبة 
التوفيقية» القاهرة. 
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- «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة 
الثالثة: 1387ه-1967م. 

- «الجمل في النّحو»» للزجحاجي. تحقيق: على توفيق الحمدء موأسسة الرسالة, بيروت» 
الطبعة الخامسة: 1417ه-1996م. 

- «جمهرة أشعار العرب»» دي زيد القرشي . تحقيق: عمر فاروق الطباع» دار الأرقم» 
بيروت. 

- جم م الأمثال»» ا هلال العسكري: من منشورات دار الفكر» بيروت» 


98ه-1988م. 


-5 «(جمهرة اللغة»» لابن دريك. تحقيق: رمزي منير بعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1987م. 

- «الجنى الداني في حروف المعاني»» للمرادي. تحقيق: فخر الدين قباوة/ ومحمد نديم 
فاضلء دار الافاق الجديدة» بيروت»ء الطبعة الثانية: 1403ه-1983م. 

- «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب»» لعلاء الدين الإربلي. تحقيق: حامد أحمد نيل؛ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1404ه-1384م. 

ع 

- «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك». تحقيق: تركي فرحان 
المصطفىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوللى: 1419ه-1998م. 

- «حاشية الدسوقي على مغني اللبيب». تحقيق: عبد السلام محمد أمين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1421ه-2000م. 
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بيروت» الطبعة الأوللى: 1419ه-1999م. 

- «حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندى»»؛ للشيخ ياسين العليمي. من ميشيورانث فكتية 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده, القاهرة, الطبعة الثانية: 1390ه-1971م. 

- «الحجة في القراءات السبع»» لابن خالويه. تحقيق: عبد العال سالم مكرم, دار الشروق» 


بيروت» الطبعة الرابعة: 01ه. 


- «الحجة للقراء السبعة»» لأبي علي الفارسي. تحقيق: كامل مصطفى الهنداويء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1421ه-2001م. 


- «الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث الهجري»»؛ للدكتور: محمد فاضل السامرائي. 
دار عمار للنشر والتوزيع» عمانء الطبعة الأولى: 1424ه-2004م. 

- «الحديث النبوي في النحو العربي»» للدكتور: محمود فجال. أضواء السلفء الرياض» 
الطبعة الثانية» 1417ه-1997م. 

- «حروف المعاني»)» للزجاجي. اقيق : علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1404ه-1984م. 

- «الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل)» لابن السيد البطليوسي. تحقيق: سعيد عبد 
الكريم سعوديء من منشورات وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 1980م. 


- «الحماسة البصرية»» لصدر الدين علي بن الحسن البصري. تحقيق: مختار الدين أحمدء 
عام الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة: 1403ه-1938م. 
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د 

-وخرانة الأدب ولب لباب لسان العرب)؛ لعبذ القادر البغدادي.. تحقيق: محمد تبيل 
طريفي/ وإميل بديع يعقوبء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1998م. 

- «الخصائص»» لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار, عالم الكتب» بيروت. 

- «الخلاف بين النحويين»» للدكتور: السيد رزق الطويل. مكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى: 1405ه-1984م. 

- «الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف»)» للدكتور: محمد خير 
ا حلواني. 


حدم و عد 


- «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»»؛ للسمين الحلبي . تحقيق: علي معوض/ 
وآخرين»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1414ه-1994م. 

- «الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري»» للدكتور: فاضل السامرائي. دار عمار 
للنشر والتوزيع» عمانء الطبعة الأولى: 1426ه-2005م. 

- «دراسات فى العربية وتاريخها», للأستاذ الدكتور: محمد الخضر حسين. المكتب 
الإسلامى/ مكتبة دار الفتح» دمشقء الطبعة الثانية: 1380ه-1960م. 

- «دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها»» للدكتور: صاحب أبو جناح. دار 
الفكر للطباعة والنشر» عمانء الطبعة الأولى: 1419ه-1998م. 


- «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»» للدكتور: محمد عبد الخالق عضيمة. دار الحديث» 
القاهرة. 
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- «دراسة في النحو الكوفي»» للدكتور: المختار أحمد ديرة: منشورات جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» ليبيا/طرابلس» الطبعة الثانية: 2003م. 

- «درة الغواص في أوهام الخواص»» للحريري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي» القاهرة, 1997م. 

- «الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع»؛ لأحمد بن الأمين الشنقيطي. 
تحقيق: عبد العال سالم مكرم, عالم الكتبء القاهرة» 1421ه-2001م. 

- «دستور العلماء» أو ((جامع العلوم 5 اصطلاحات الفنون»» للقاضي عبد النبي بن 
الأحمدك لكر تحقيق وتعريب: حسن هانيٍ فحصء دار الكتب العلمية) بيروت» 
الطبعة الأولى: 1421ه-2000م. 


- «ديوان مين الأسود الدؤلي»» ضيعةة أبو سعيك السكري. تحقيق: محمد حسن أل ياسين» 
مؤسسة إيف للطباعة» بيروت» الطبعة الأولى: 1402ه-1982م. 


- «ديوان أي ذويب الهذلي». شرح وتحقيق: سوهام المصري» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأوللى: 1419ه-1998م. 


- «ديوان الأعشى». تحقيق: يوسف فرحات,. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأوللى: 1413ه- 
2م. 


- «ديوان حاتم الطائي». شرح: إبراهيم الجزيني» دار الكاتب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى: 1968م. 


- «ديوان الراعي النميري» > «شعر الراعي النميري»» جمعه: ناصر الحاني» مطبوعات 
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- «ديوان ربة» ضمن «مجموع أشعار العرب». اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد» 
طبع في برلين» 3م . 

- «ديوان الطرماح». تحقيق: عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم, دمشق» 
8ه-1968م. 

- «ديوان طفيل الغنوي بشرح الأصمعى ». تحقيق: حسان فلاح أوغلى» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الأولى: 7م 

- «ديوان العجاج». تحقيق: سعدي ضناويء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى: 


07م 


- «ديوان عمر بن أبى ربيعة». تحقيق: يوسف فرحات. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 
2ه- 1992م. 


- «ديوان الفرزدق». شرح: علي مهدي زيتونء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 
7ه-1997م. 


- «ديوان القطامي». تحقيق: إبراهيم السامرائي/ وأحمد مطلوب, دار الثقافة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1960م. 


- «ديوان كثير عزة». جمع وشرح: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت»1391ه-1971م. 


- «ديوان المتنبي بشرح العكبري». تحقيق: مصطفى السقا/ وآخرين» دار المعرفة» 


بيوروت:؟: 


- «ديوان النمر بن تولب العكلي». جمع وشرح و تحقيق: محمد نبيل طريفي» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الأول 0م . 


- «ديوان امرئ القيس». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف»ء القاهرة. 
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- «ديوان أمية بن الصلت». جمع وتحقيق ودراسة: عبد الحفيظ السطلي. المطبعة التعاونية؛ 
دمشق» 1974م. 

- «ديوان تميم بن مقبل». تحقيق: عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم, 
دمشق» 1381ه-1926م. 

- «ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب)»). تحقيق: نعمان طهء دار المعارف»ء القاهرة. 

- «ديوان جميل بثينة». شرحه: أشرف أحمد عدرة؛ عالم الكتب» بيروت»ء الطبعة الأولى: 
6ه-1996م. 

- «ديوان حساك بن تانك). ميق : وليد عرفات» دار صادر» بيروت» م . 

- «ديوان حميد بن ثور». صنعه: عبد العزيز الميمني» الدار القومية للطباعة والنشر. 
القاهرة» 1371ه-]1951م. 

3 «ديوان ذي الرمة بشرح في نصر الباهلى». تحقيق: واضح الصمد» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1417ه-1997م. 

- «ديوان زهير» - «شرح ديوان زهير لأبي العباس ُعلب». مطبعة دار الكتب المصرية؛ 
الطبعة الثانية: 1416ه-1995م. 

- «ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم». تحقيق: درية الخطيب/ ولطفي الصقال» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» دمشق» 1395ه>-1975م. 

- «ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم». تحقيق: لطفي الصقال/ ودرية الخطيب» دار 
الكتاب العربي» حلبء الطبعة الأولى: 1389ه-1969م. 


- «ديوان عنترة». دراسة وتحقيق: محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامى. 
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- «ديوان لبيد» > «شرح ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري للطوسي». تحقيق: إحسان 
عباسء دار التراث العربي» الكويت» 1962م. 
- «ديوان النابغة الذبياني». تحقيق: فوزي عطويء دار صعبء بيروت» 1980. 
8< 
- «الرد على النحاة»» لابن مضاء القرطبي. تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف» دار 
- «رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح»» لابن الطراوة. تحقيق: حاتم 
الضامن» عالم الكتب» بيروت 


- «رسالة في أصول الفقه», لأبي علي الحسن العكبري الحنبلي. تحقيق: موفق عبد القادرء 
المكتبة المككية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 1413ه-1992م. 


- «رصف المباني في شرح حروف المعاني»» للمالقي. تحقيق: أحمد الخراط» دار القلم» 

دمشقء الطبعة الثالثة: 1423ه-2002م. 
3-05 

- «السبعة في القراءات»» لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الثانية: 1400ه. 

- سر صناعة الإعراب»» لابن جني. تحقيق: محمد حسن إسماعيل/ وأحمد رشدي 
شحاته؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1421ه-2000م. 

- «سئن البيهقي الصغرى»», لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد ضياء الرحمن 
الأعظميء مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 1410ه-1989م. 
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- «سئن الترمذدي» > «الجامع الصحيح»» لمحمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر/ وآخرين» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

- «السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي»» للدكتور: محمود فجال. من 
منشورات نادي أبها الأدبي» الطبعة الأولى: 1407ه-1986م. 

- «السيرة النبوية»» لابن هشام. تحقيق: طه سعدء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 
1ه. 

داش - 

- «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب». لابن العماد الحنبلى. تحقيق: عبد القادر 
الأرنوط/ ومحمود الأرناؤوط» دار بن كثير» دمشق» الطبعة الأولى: 06ه. 
السود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوللى: 1420ه-2000م. 

- «شرح الأنموذج في النحو». لمحمد بن عبد الغني الأردبيلي. تحقيق: حسن شاذلي 
فرهودء دار العلوم للطباعة والنشرء الرياضء الطبعة الأولى: 1411ه-1990م. 

- «شرح التسهيل» لابن مالك. تحقيق: عبد الرحمن السيد/ ومحمد بدوي المختون» هجر 
للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى: 1410ه-1990م. 

- «شرح جمل الزجاجي »» لابن خروف. تحقيق: سلوى محمد عمر عربء معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامى» مكة المكرمة» 1419ه. 

- «شرح جمل الزجحاجي»» لابن عصفور. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فواز 
الشعار» إشراف: إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 


9ه -1998م. 
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- «شرح ديوان الحماسة»» للمرزوقي. تحقيق: أحمد أمين/ وعبد السلام هارون» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 1411ه-]199م. 
عبد ا لحميد» المكتبة العصرية» بروت]/ صيداء 21ه. 

- «شرح شواهد ا مغني »» للسيوطي. ذيل بتصحيحات وتعليقات العلامة الشيخ: يك 
مود بن العالاميد التركري الشنقيطى. دار ومكتنة الحياة للطباعة والنشر. 


- «اشرح طيبة النشر فى القراءات العشر». لابن الجزري. تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 1420ه-2000م. 


- «شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك. تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري» 


مطبعة العاني بغداد 7ه-/197م. 


- «شرح عيون الإعراب»», لأبي الحسن علي بن فضال المجاشعي. تحقيق: عبد الفتاح 
سليم» مكتبة الآداب, القاهرة» الطبعة الثانية: 1426ه-2005م. 


- «شرح قطر الندى وبل الصدى»» لابن هشام. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» بيروت/ صيداء الطبعة الثالثة: 1419ه-1998م. 

- «(شرح كافية ابن الحاجب»» للرضى. تحقيق: أحمد السيد أحمدء المكتبة التوفيقية» 
القاهرة. 

- «اشرح الكافية الشافية»» لابن مالك. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي» مركز البحث 
العلمى وإحياء التراث» مكة المكرمة. 


- «شرح كتاب سيبويه )) للسي افي. تحقيق: ومضان غبد التوااب/ وآخرين» الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة» 1986م. 
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- «اشرح الكفراوي على متن الآأجرومية». روجعت وصححت على عدة نسخ .معرفة 
لجنة من العلماءء» دار الفكر للطباعة والنشر. 

- «شرح اللمع». لابن برهان العكبري. تحقيق: فائز فارسء المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويتء الطبعة الأولى: 1405ه-1984م. 


- «شرح المفصل للز مخشري»» لابن يعيش. تحقيق: إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 1422ه-2001م. 


- «شرح المقدمة الحرولية الكبير»» قي علي الشلوبين. تحقيق: تركي بن سهو العتيبي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية: 4ه -1994م. 
القاهرة» الطبعة الأولى: 1414ه-1994م. (القسم الثاني «المنصوبات»). 

- «شرح المكودي على الألفية»؛ لأبي زيد عبد الرحمن بن صالح المكودي. دار الفكر 
للطباعة والنشر. 

- «شرح ملحة الإعراب» للحريري. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
.مصرء الطبعة الأخيرة: 1417ه-1997م. 

- «شعر أبي دواد الإيادي»» ضمن كتاب «دراسات في الأدب العربي» لغوستاف 
فوك. ترجمة: إحسان عباس وآخرين» منشورات دار مكتبة الحياة» يروك ار وعكسنينة 
فرانكلين المساهمة» بيروت/ نيويورك؛ 1959م. 

- (شعر عمرو بن أحمر الباهلي)» جمعه وحققه: حسين علوان. مطبوعات مجمع اللغة 


العربية بدمشق. 
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- «شفاء العليل في إيضاح التسهيل»» لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي. تحقيق: 
الشريق عيد اللمعلى اللتسيى البركاتى » مكيرة الفبضلية» مكة المكرمة: الطبعة الأول : 
06ه-1986م. 

- «الشكل والدلالة»» للدكتور: عبد السلام السيد. دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» 
02م . 

- «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح». لابن مالك. تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» عام الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة: 1403ه-1383م. 

5-086 
الشويمي» مؤسسة بدران للطباعة والنشر» بيروت» 1382ه-1963م. 

- «(صحيح ابن خزيعة)» لمحمد بن إسحاق بن خزعة. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 
المكتب الإسلامي» بيروت» 0ه-1970م. 

- «(صحيح البخاري) ><« الجامع الصحيح المختصر»» لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: 
مصطفى ديب البغا» دار اب كتين اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة: 7 ه-1987م. 

- «(صحيح مسلم»» لمسلم بن الحجاج النيسابوي. تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت. 

دض - 

- «ضرائر الشعر»» لابن عصفور. تحقيق: خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية» 

بيروت» الطبعة الأوللى: 1420ه-1999م. 
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- «الضرورة الشعرية في النحو العربي»؛ للدكتور: محمد حماسة عبد اللطيف. مكتبة دار 
العلوم. 
- «ضوابط الفكر النحوي»», للدكتور: محمد عبد الفتاح الخطيب. دار البصائر للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة. 
اماع 
- «طبقات فحول الشعراء»» لابن سلام الجمحي. قرأه وشرحة: مود محمد شاكرء 
مطبعة المدني» القاهرة. 
- «طبقات الشافعية»» لابن قاضي شهبة. تحقيق: الحافظ عبد العليم خانء عالم الكتب» 
بيروت»ء الطبعة الأولى: 1407ه. 
ا 
- «ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي»» للدكتور: طاهر سليمان حمودة. الدار الجامعية 
للطباعة والنشر» الإسكندرية؛ 1999م. 
- «ظاهرة الفصل عند النحويين»» للدكتور: عبد العزيز محمد فاخر. الطبعة الأولى: 
6ه -2005م. 
د 
- «العقد الفريد»؛ لابن عبد ربه الأندلسي. من منشورات دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» الطبعة الثالثة: 20ه-1999م. 


- «العلة النحوية نشأتها وتطورها»» للدكتور: مازن المبارك. دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة الثانية: 1ه-1971م. 
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- «علل النحو», لأبي الحسن الوراق. تحقيق: محمود جاسم الدرويش» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأوللى: 1420ه-1999م. 
- «عمدة القارى شرح صحيح البخاري»» لبدر الدين العيني. من منشورات دار إحياء 
التراث العربى» بيروت. 
مؤسسة الأعلميء بيروت» الطبعة الأولى: 1408ه-1988م. 
5 
- «غريب الحديث»» لابن قتيبة الدينوري. تحقيق: عبد الله الجبوري» مطبعة العاني بغداد» 
الطبعة الأولى: 1397ه. 
دف- 
3< «الفائق في غريب الحديث»». للز مخشري. تحقيق: علي محمد البجاوي/ ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 
- «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لان حجر العسقلاني. تحقيق: محب الدين 
اخطيب» دار المعرفة» بيروت. 
- «الفصول المفيدة في الواو المزيدة» لصلاح الدين العلائي. تحقيق: حسن موسى الشاعر» 
دار البشير» عمانء الطبعة الأولى: 1410ه-1990م. 
- «فصول في فقه اللغة»» للدكتور: رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة 
الثالثة: 1408ه-1987م. 


- «الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه)»» للدكتور: علي مزهر الياسري. الدار 
العربية للموسوعاتء بيروت» الطبعة الأولى: 1423ه-2003م. 
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- «فوات الوفيات)» لمحمد بن شاكر الكتبي. تحقيق: علي محمد عوض الله/ عادل أحمد 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 2000م. 
- « الفهرست» لابن النديم. منشورات دار المعرفة» بيروت» 1398ه- 1978م. 
- «في أصول النحو»» لسعيد الأفغاني. المكتب الإسلامي» بيروت» 1407ه-1987م. 
محمود يوسف فجالء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» الطبعة 
الثانية: 1423ه-2002م. 
دق- 
- «القاعدة اللغوية والقراءات المخالفة»» للدكتور: محدي محمد حسين. (من دون 
- «القاعدة النحوية تحليل ونقد»» للدكتور: محمود حسن الجاسم. دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الأولى: 1428ه-2007م. 
- «القاموس المحيط»». للفيروزابادي. من منشورات مؤسسة الرسالة» بيروت. 
- «القراءة واللهجات»» للدكتور: محمد محمد حماد. دار إشبيلية للنشر والتوزيع؛ الرياض» 
الطبعة الأوللى: 1424ه-2003م. 
- «القياس في اللغة العربية»» للدكتور: محمد حسن عبد العزيز. دار الفكر العربي» 
القاهرة» الطبعة الأولى: 1415ه-195م. 
حلت 
- «الكافي في القراءات السبع»» لابن شريح الأندلسي. تحقيق: أحمد محمود عبد السميع 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1421ه-2000م. 
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- «الكامل»» للمبرد. تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة: 
8ه-1997م. 

- «الكتاب»» لسيبويه. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» عالم الكتب» بيروت. 

- «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» للزمخشري. تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

- «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»» لإسماعيل 
ابن حمد اراح تحقيق: حون القلاش» موأسسة الرسالة, بيروت» الطبعة الرابعة: 
5 ه. 

دل- 

- «اللامات»» للزجاجى. تحقيق: مازن المبارك» دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانية: 1405ه 
-1985م. 

تِ «اللباب في علل البناء والإعراب»» اس البقاء العكبري. تحقيق: غازي مختار طليمات» 
دار الفكر المعاصر بيروت/ دار الفكر» دمشقء الطبعة الثانية: 1422ه-2001م. 

-(« لسان العرب» لابن منظور. من منشورات دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

- «اللغة بين المعيارية والوصفية»» للدكتور: تمام حسان. عالم الكتبء القاهرة» 2000م. 

- «اللمع في العربية»» لابن جني. تحقيق: حامد المؤمن» عالم الكتب/ ومكتبة النهضة 
العربية» بيروت» الطبعة الثانية: 5ه-19855م. 

- «لمع الأدلة في أصول النحو»», لأبي البركات الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني. دار 
الفكر. 
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<5 

- «ما يحتمل الشعر من الضرورة»» لأبي سعيد السيرافي. تحقيق وتعليق: عوض بن حمد 
القوزي» دار المعارف, القاهرة» الطبعة الثانية: 1412ه-1991م. 

- «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»» لابن الأثير. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بيروت/ صيداء 1995م. 

- «مجالس ثعلب»» لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب. شرح وتحقيق: عبد السلام هارون» 
دار المعارف» القاهرة» الطبعة السادسة: 2006م. 

- «مجمع الأمثال»» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار المعرفة» بيروت. 
النجدي ناصف/ وآخرين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة» 6ه. 

- «المحرر في النحو»» لعمر بن عيسى الهرمي. حفق: منصور علي عبد السميع؛ دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى: 1426ه-2005م. 

- «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» لابن عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1413هه- 1993م. 

- «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده. تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى: 2000م. 

- «مختار الصحاح) لمحمد بن عبد القادر الرازي. تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 


ناشرون» بيروت» طبعة جديدة: 1415ه- 1995م. 
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- «مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع»» لابن خالويه. مكتبة المتنبي» القاهرة. 

- «مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو»» للدكتور: مهدي المخزومي. شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة, الطبعة الثانية. 

- «المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن»؛ للدكتور: عبد العال سالم 
مكرم. دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأوللى: 1400ه-1980م. 

- «مراحل تطور الدرس النحوي»» للدكتور: عبد الله بن حمد الخثران. دار المعرفة 


الجامعية» الإسكندرية» 1413ه-1993م. 


1-7 المزهر في علوم اللغة وأنواعها»» لجلال الدين السيوطي. تحقيق: فؤاد علي منصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1418ه- 1998م. 


- «المسائل المنثورة»» لأبي علي الفارسي. تحقيق: مصطفى الحدري» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية» دمشق. 

- «مسائل خلافية في النحو»»؛ لأبي البقاء العكبري. تحقيق: عبد الفتاح سليم؛ مكتبة 
الآداب» القاهرة» 1325ه-2004م. 

- «المساعد على تسهيل الفوائد»» لابن عقيل. تحقيق وتعليق: محمد كامل بركات» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» 1400ه-1980م. 


- «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم البيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1411ه-1990م. 


- «(مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل الشيباني. من منشورات مؤسسة 
قرطبة» القاهرة. 
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- «مشكل إعراب القرآن» لكي وق أن طالب القيسي. تحقيق: حاتم صالح الضامن» 
مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثانية: 1405ه. 

- «مشكلات نحوية»» للدكتور: محمد عبد المجيد الطويل. مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» 
الطبعة الأولى. 

- «مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء»» للدكتور: فخر الدين قباوة. دار الفكرء 
دمشقء الطبعة الأولى: 142ه-2003م. 


- «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي»؛ لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

- «المصطلح العلمي عند العرب»» للدكتور: محمد حسن عبد العزيز. (من دون معلومات 
نشر). 

- «مصنف ابن أبي شيبة) > «الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار»» لأبي بكر عبد 
اللاو أبى كنيية الكو . تحقيق: كمال يوسف الخواكه مكية الرشد الرياض» الطلبعة 
الأولى: 1409ه. 

- «(مع) في الدرس النحوي». للدكتور: رياض الخوام. المكتبة العصرية» بيروت» 
02ه. 


- «معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو». للدكتور: 
السيد الشرقاوي. مكتبة الخانجي» القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1421ه-2001م. 


- «معاني القرآن»» للأخفش. تحقيق: عبد الأمير محمد أمين الورد عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1405ه-1985م. 
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0 ((معاني القران وإعرابه», للزجحاج. شرح وتحقيق: عبد الجيل عبده شلبى» دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الثانية: 8ه-/199م. 


- «معجم الأدباء» > «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»)» لياقوت الحموي. من منشورات 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1411 ه-]199م. 

- «المعجم الوسيط (24+1)): تأليف: إبراهيم مصطفى/ وأحمد الزيات/ وحامد 
عبد القادر / ومحمد النجار. تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

- «معجم شواهد العربية»» لعبد السلام هارون. مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثالثة. 


- «معجم مقاليد العلوم»» لجلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد إبراهيم عبادة. مكتبة 
الآداب» القاهرة» الطبعة الأولى: 1424ه-2004 م. 


- «المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل»» للدكتور: عبد العزيز عبده أبو عبد 
الله. منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع, الجماهيرية الليبية» الطبعة الأولى: 
2م. 

- «المعونة في الجدل»» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق: علي بن عبد 
العزيز العميريني» منشورات مركز المخطوطات والتراث» الكويت» الطبعة الأولى: 
7ه-1987م. 

- «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» لابن هشام الأنصاري. تحقيق: عبد اللطيف 
محمد الخطيبء المجلس الوطنى للثقافة والفنون الآداب» الكويت» الطبعة الأولى: 
23ه-2002م. 

- «المغني في النحو»» لمنصور بن فلاح اليمني. تقديم وتحقيق وتعليق: عبد الرزاق عبد 
الرحمن السعديء دار الشرؤون الثقافية العامة» بغداد» الطبعة الأولى: 1999م. 
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- «المفصا 2 صنعة الاإعراب»» للز مخشري. تحقيق: إميل بديع يعقوب» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1420ه-1999م. 


- «المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية»» لبدر الدين العيني. تحقيق: محمد 
باسل عيون السود, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1426ه-2006م. 

5 «مقاييس اللغة»» لابن فارس. تحقيق: عبد السلام محمد هاروك» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الثانية: 1420ه-1999م. 

- «المقتصد في شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» لعبد القاهر الجرجاني. تحقيق: كاظم 
بحر المرجان» منشورات وزارة الثقافة الإعلام, الجمهورية العراقية» 1982م. 

ع «المقنتضب» للمبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة) عالم الكتب» بيروت. 
القلم» بيروت» الطبعة الخنامسة: 14م . 

- «مقدمة فى أصول الحديث )» لعبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي. تحقيق: سلمان 
الحسينى الندويء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية: 006ه-1986م. 

- «المقرب»)» ومعه «مُثْل المقرب»» لابن عصفور. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود/ 

- «مناهج الى لبحث وتحقيق النصوص»» للدكتور: يحيى وهيب الجبوري. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1993م. 


- «مناهج التأليف النحوي»», للدكتور: كريم حسن ناصح الخالدي. دار صفاء للنشر 
والتوزيع» عمانء الطبعة الأولى: 1427ه-2007م. 
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- «منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني»» للدكتور: عمران عبد السلام شعيب. الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع الإعلانء ليبياء الطبعة الأولى: 1986م. 

- «الموافقات في أصول الفقه»»لإيراهيم بن موسى الشاطبي. تحقيق: عبد الله دراز» دار 
المعرفة» بيروت. 


- «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب لابن هشام»» للشيخ خالد الأزهري. تحقيق: 
علاء الدين عطية» راجعه: عن الشبواء يكيية ابن عطية/ دار الغوثاني» دمشق» الطبعة 


الأولى. 
- «موطأ الإمام مالك». تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» منشورات دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة. 


- «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف»» للدكتورة: خديجة الحديثي. 
منشورات وزارة الثقافة الإعلام» الجمهورية العراقية» 1981م. 

- «موقف النحاة من القراءات القرانية حتى نهاية القرن الرابع الهجري». للدكتور: 

- «نتائج التحصيل»»؛ لمحمد بن أبي بكر الدلائي. تحقيق: مصطفى صادق العربي» 
الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع, الجماهيرية الليبية» 1970م. 

- «نتائج الفكر في النحو»؛ لأبي القاسم السهيلي. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود/ 
وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى/ 1412ه-1992م. 


- «النحو التعليمي في التراث العربي»» للدكتور: محمد إبراهيم عبادة. منشأة المعارف» 
الاسكندرية. 
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- «النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل»» للدكتور: شعبان عوض العبيدي. منشورات 

2 «النحو الوافى»» لعباس حسن. دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

9 «النحو والدلالة», للدكتور: ميك جحماسة عبد اللطيف» دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الأولى: 1420ه-2000م. 

- «النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية»» لمحمد الأمير الكبير المالكي. 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: 1409 ه-ق198م. 

--«نزهة الطرف في الجار والمجرور والظرف»» لصلاح بن |الحسين الصنعاني» ومعه 
شرحه: «(إحكام العقد الوسيم في أحكام الظرف والجار والمجرور وما لكل منهما من 
تقسيم»» لعبد القادر الكوكباني. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي» مكتبة 
الإرشاد.» صنعاء/ ودار ابن حزم, بيروت» الطبعة الأولى: 7ه-2006م. 

- «نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة»» للشيخ: محمد الطنطاوي. دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الثالثة. 

- «نظرية النحو العربي القديم» للدكتور: كمال شاهين. دار الفكر العربيء القاهرة» 
الطبعة الأول ى: 1423ه-2002م. 

- «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»» لأحمد بن محمد المقري. تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت: 1388ه. 

- «النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه»؛ للأعلم 
الشنتمري. تحقيق: رشيد بلحبيب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
0ه-1999م. 
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- «النهاية في غريب الحديث والأثر»» لابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى/ ومحمود 
محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت»؛ 1399ه-1979م. 


- «النوادر في اللغة»» لأبي زيد الأنصاري. تصحيح وتعليق: سعيد الخوريء دار الكتاب 
العربي» ييروت» الطبعة الثانية: 7ه-1967م. 
حاو حك 
- «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع»؛ لجلال الدين السيوطي. تحقيق: عبد العال سام 
مكرم, عالم الكتبء القاهرة» 1421ه-2001م. 
555 
- «الوافي بالوفيات» للصفدي. تحقيق: أحمد الأرناؤوط/ وتركي مصطفىء دار إحياء 
التراث» بيروت: 20ه-2000م. 


ثانياً: الرسائل العلمية: 

- «ابن مالك وأثره في النحو». لعبد المنعم هريدي. رسالة ماجستير» مكتبة جامعة 
الأزهر» القاهرة» 1967م. 

- «اختيارات ابن مالك النحوية»» لمحمد بن على الحازمى. رسالة ماجستير» مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 1408/1407ه. 

- «اختيارات ابن مالك النحوية والصرفية في شرحه على الكافية الشافية»» لسماسم 
بسيوني عبد العزيز» رسالة ماجستير» مكتبة جامعة الأزهر» القاهرة» 1423ه-2002م. 

- «الويضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح : (إنه خفي على 
أكثر النحويين)»» لإسماعيل محمد بشير» رسالة ماجستير» مكتبة جامعة أم القرى» مكة 


المكرمة» 1421/1420ه. 
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ثالثا: البحوث والمقالات: 

- «الاحتجاج بالحديث الشريف»». قرار ممجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية» المطبعة 
الأميرية ببولاق» ج 27/4 سنة 1937م. 

- «تعارض الآراء في نحو ابن مالك»» للدكتور: عبد المنعم أحمد هريدي. محلة البحث 

- «في تطور المصطلح النحوي»» للدكتور: حسن حمزة. محلة علوم اللغة» المجلد التاسع» 
العدد الأول: 2006م» ص 16. 

- «قراءة في مصطلح سيبويه تحليل ونقد»» للدكتور: علي توفيق الحمد. مجحلة علوم اللغة» 
المجلد التاسع, العدد الأول: 2006م؛ ص67. 

- «الكشف عن صاحب البسيط في النحو»» للدكتور: حسن موسى الشاعر. محلة الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» العدد77- 78: حرم 1408ه» ص145. 

- «الحن الرواة وأثره في الحديث الشريف». للدكتور: ملفي بن حسن الشهري. محلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويتء السنة الحادية والعشرون» العدد64» 
صفر 1427ه>-مارس 2006م) ص/87. 

- «المصطلح النحوي في مرحلة النشأة»» للدكتور: عصام نور الدين. محلة علوم اللغة» 
المجلد التاسع العدد الأول: 2006م» ص/37. 

- «مظاهر التيسير في نحو ابن مالك»» للدكتور: عبد الرحمن السيد. مجلة مجمع اللغة 
العربية» القاهرة» الجزء الخامس والسبعون: جمادى الآخرة 1415ه-نوفمبر 1994م: 


ص /17. 


00م/ 


- «مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى»» للدكتور: عبد الرزاق الشايجي/ 
والدكتور: السيد محمد نوح. بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» 
السنة الثالثة عشرة» العدد 34» ذو الجحة 1418هحإبريل 1998م. ص 15. 

- «نشأة الخلاف بين البصريين والكوفيين»» للأستاذ: مصطفى السقا. محلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة؛» الجزء العاشر» 5م ص 91. 
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الإهداء ا 00 
المقدمة 00 
تمهيد: الاعتراض النحوي 000 
معناه عاق يق عق مقع اع لاه عع قرقا لقة 6 مها قتعم #عاقية 4 مقي فيه ع عاق اقه وأق6 القع دع 6ق 6 قاع 6و1 6اء 1/7 
نشأة الاعتراض وأسبابه 10 1 1 0111# 
أركانه 20 
جهود العلماء فيه ام مح ج10 3 فرق وجاك ا ونا قوعلا عه وزع اج عر رق لجاع ا الع تق العا 4061 ج41 217 
الباب الأول: مضمار الاعتراض النّحوي ومسائله. 00000 
الفصل الأول: اعتراضاته على الاراء التحويّة. مانو با مخ را امو و 117 
الملبحث الأول: اعتراضه على أحكام النحويين واشتراطاتهم: 20 
المحور الأول: اعتراضه على حكمي اللزوم: 1 
الصورة الأولى: اعتراضه على أحكام المنع والقول فيها بالجواز المطلق: ....41 
- توسيط خبر «مادام» امال ل ممق اتا ول الو فج فرق يو لا وا او 4 1 1 
- نيابة غير المفعول عن الفاعل مع وجوده. 000001 
- الاعتراض بأكثر من جملة. 000 
الصورة الثانية: اعتراضه على أحكام الوجوب والقول فيها بالجواز المطلق: 46 
- إبراز ضمير الخبر المشتق الجاري على غير صاحبه. 26 
- رفع الاسم بعد «إذا» الظرفيّة بفعل مضمر. 00000 

الصورة الثالثة: الاعتراض على أحكام اللزوم والقول فيها 
بالقواز المشروط: 001011111 


703 


- توكيد النكرة. اب 0000 


- نيابة ثاني المفعولين في باب «ظَنٌ وأعلم». و ولع ل لاه ود فيغر م514 

المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الجواز: 335 00 

الصورة الأولى: اعتراضه على أحكام الجواز والقول فيها بالوجوب: 5 

- تقديم الصّمير الأسبق رتبةٌ عند الاتصال. 0001111111 

- تكرار «لا» الثافية للجنس إذا بطل عملها. امم اش اعد ملل رت ا 34 

الصورة الثانية: اعتراضه على أحكام الجواز والقول فيها بالمنع: 0ه 

داتقدم اليعى على المسعى منه والمتسوفيه إليه: ل 

سب نايع رالرازه ف رركن فكل وقنلة) 5 
الصورة الثالئة: المحور اعتراضه على أحكام 00 المطلق» 

والقول فيها بالجواز المشروط: 5ب 0 0000000 

- بناء «غير» على الفتح مطلقًا. 6ع قف جع أبن لقو روم طاو قاقد ل 010111 

- توكيد حرف ليس من حروف الجواب. اع مقا لماع دا ار ا ا 99 

المحور الثالث: اعتراضه على تقييد النحويين للأحكام واشتراطاتهم: 01 

الصورة الأولى : اعتراضه على اشتراطات تعلق بالمعاني والألفاظ: 2525050015 

- إبدال النكرة من المعرفة. 00 لبسو جم فيه حر موه جرع فق اله فل هنر .61 

- زيادة من الجارة. 62 

- زيادة تخصيص التابع في عطف البيان. ا 04 

الصورة الثانية: اعتراضه على تقييد الأحكام بضرورة الشعر: ما 65 

- الفصل بين العاطف والمعطوف بشبه الجملة. 5 ه”2 

- مجيء الشرط مضارعاً والجواب ماضياً 00 

المحور الرابع: اعتراضه على أحكام الترجيح: طاو معطملاه ال رن ون 69 
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- انفصال الضُْمير المنصوب بفعل ناقص. [ زة[ز[ ز 000101 


- أحكام الترجيح في باب الاشتغال. ا 0 
الملبحث الثاني : اعتراضاته على تطبيقات الحدود وأحكام الأصول والتقسيمات ...75 
المحور الأول: اعتراضه على ماهية الكلمات: 00000 
- إذا الفجائية بين الحرفية والاسمية 00 

- مع بين الثنائية والثلاثية 101101011110100 

- نوع ما يلحق ب(إيا» في ضمائر النصب المنفصلة. ف 81 

- ماهية ما بعد (نعم» و«بئس». ف عرو نا ره ودع مط ال ف عق افر لفقل لد عي 84 

حمل ومنك: مه مع اق متام ام رق رقم اق قلع رع اع ع صل لاط لق 114 8 1611168 18 68ر87 

- السين وسوف بين الأصالة والفرعية. 0 
المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الإلحاق: 2093000000 
- إلحاق لاسيما بباب الاستثناء. م ل م لع مم 9200006000666 

- إلحاق الطريق بالظروف القياسية. 1 21201013101 

- جعل إضافة المصدر إلى ما بعده إضافة غير محضة. مع لماع عطاك ف ما 95 
المحور الثالث: اعتراضه على المراتب والتقسيمات: ”212 
- مراتب اسم الإشارة. ا 00 

- أنواع الإضافة. 0000 ا ”1131 
المبحث الثالث: اعتراضه على عوامل الإعراب وتوجيهاته. مح اله ماح رفي نيط 102 
المحور الأول: اعتراضه على العوامل النحوية: 1 
- عامل النصب في المستثنى. يه جع فرع لط لطر ا قرع قر ا ا 11 104 

- الجر برب المحذوفة ما م اا اق ل ا رع ل 1 109 

- رفع خبر «لا) النافية للجنس عند التركيب ا حر 1:10 
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المحور الثاني: اعتراضه على التوجيهات الإعرابية: كو م 12116 6 2 11 


- إعراب الاسم المرفوع الواقع بعد مذ ومنذ. 00 +”آ”ظ 
- إعراب مإكافَة» في قوله تعالى: ملِوَمًا أَرسَلْنَاكَ ِل كَاقةَ للنّاس4ك. 11 
المحور الثالث: اعتراضه في باب علامات الإعراب: مرو اطق قر قفر فيغر لطت 11117 
- علامة إعراب الأسماء الستة. ا 1[ 1[ 00 


- الكسرة في «إذ». 120 
المحور الرابع: اعتراضه على بعض الأحكام في الإعراب والبناء 


والمنع من الصرف: 77335 ش2١‏ 

- «سوى)» بين الاعراب والبناء. مم لم 12312 
الملبحث الرابع: اعتراضه على تأويلات النحويين وتقديراتهم 00000000 
المحور الأول: اعتراضه على تأويلات مفضية إلى ممتنع: 10 
- التأويل في قول العرب: «لا أبالك». ةا ووم و اقلق ف ا 1ع 127 

- تأويل قول الفرزدق: «بين ذراعي وجبهة الأسد». 13 
المحور الثاني: اعتراضه على تأويلات لا حاجة إليها: 10100 
- تأويل قول الشاعر: «وما الدهر إلا 1 بأهله». 132 

المحور الثالث: اعتراضه على تأويلات لا دليل عليها. 1 
- تقدير معنى (أم» في قول العرب» (انها لإيل 1 شَاء). ا 134 

- تقدير المحذوف بعد الياء التي لم تسبق المنادى ممع ا موا اف عط قر 21 136 

المحور الرابع: اعتراضه على تأويلات تخل بالمعنى. 158 19151 
- تقدير فاعل «عدا») و«خلا» في الاستثناء. م فه طم امح عر هر رع لق ع لطي 140 
المحور الخامس: اعتراضه على تأويلات لا تطرد: 10 
- تقدير متعلق شبه احملة الواقعة موقع الخبر طعا مدا ف سو عم ان عطاك رع 1/42 


06م/ 


- تقدير ناصب المفعول الجاري مجرى المثل في نحو 


(فَأمثوا يرا كي ا 1[ [1 1[ 01010 
الملبحث الخامس: اعتراضه على المعاني والدلالاات. 0000 )| 
المحور الأول: اعتراضه على دلالة المفردات في أصل الوضع: م مع سرون ا 148 


- دلالة «لن» على تأبيد النفي 1 
- «رب» بين إفادة معنى التقليل أو التكثير و 15011 


المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الترادف بين معاني المفردات. ع ا 151 
- استعمال بات رمعنى صار 1 
المحور الثالث: اعتراضه على دلالة التراكيب. ا ا 1 
- معنى «من» بعد أفعل التفضيل. 06 1 زا 1 1210101 

- نوع الاستثناء في قوله تعالى: «إفل لا يَعْلمُ مَنْ في السّمَاوَات 
وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا اله 010010 
المحور الرابع: اعتراضه على دقة المصطلحات. 00000000 ط(1طإ 
- مصطلح «باب الترخيم». 16 


0 مصطلح «المستغاث به» بدببب--011 0 0 001111 
- مصطلح ((باء الاستعانة». 1 


الفصل الثاني: اعتراضات ابن مالك على أدلة التّحويين: حودمم مد صما واو 11171 
اللبحث الأول: اعتراضه على الأدلة النقلية: 101010111313000 
المحور الأول: تأويل السماع على نحو يمنع الاحتجاج به: 1 1172211 

- بجيء «إلا» ممعنى «الواو». عدر ع عر جرم فرح تعر رع ع عع عع يع عر ماش رعرع تي 1746 

- نصب الجزأين ب«إِنّ» وأخواتها. 1 

- العطف على اسم «إنْ» بالرّفع قبل تمام الخبر 110 
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- الفصل.معمول الخبر بين «كان» واسمها. لح لقان اما موا اط قار قو 1178 


المحور الثاني: الاعتراض على الدليل بالطعن في الإسناد: 1 18 
- دخول لام الابتداء على خبر «لكن». ك0 
المحور الثالث: الاعتراض على رواية الشاهد: شرع و عرد عم لزه ع قر عولد لي 187 
- جواز نصب «راغب» في نحو: « فيك رَيْذٌ رَاعْبٌ). 1 
- ترخيم غير المنادى ضرورة 181 
المحور الرابع: ضعف دلالة الشاهد في الاستدلال: 177 
- وقوع «أن» المصدريّة موقع ظرف الرّمان. 0 
المحور الخامس: الحكم على السماع بالضرورة أو الشذوذ: مع ممه ب ضع ا 193 
- إجراء اللازم مجرى المتعدي قياسًا إذا أمن اللبس. مكف اه ملك وف ار مج 197 
- مجحيء إما عاطفة. 20011 
مسألتان تلحقان بهذا المبحث: ....................... ...201600060000000 
الأولى: لغات العرب في الاعتراض النحوي عند ابن مالك: م مااي 2101 
1: الاعتراض على ما أنكره بعض التّحويين من مظاهر نحويّة في 
بعض اللغات. مو ف اه نع ددر لفك لقا وقوه لاط ا للر لزة لاو اموه مج 202 
2: الاعتراض بلغات العرب على أدلة السماع. مده فش حم مصاع رق قم وأة مرج 91 205 
3: الاعتراض على بعض أحكام الضرورة أو الشذوذ استنادًا على 
لغة من لغات العرب. مولع رع ول ا قي ساو روتكدو وا جر مرا وات قرو عع لل ته 2017 
الثانية: اعتراضات ابن مالك على الاستدلال بالتقل عن 
النّحويين أو فَهُم نصُوصهم: 0000000 
ف«الامار اص غلك ١‏ متسر إن الجمهور. 210 
2: الاعتراض على ما نسب إلى سيبويه أو فهم من نصوصه. 213 
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الملبحث الثاني : اعتراضه على الدليل العقلي: 00 


المخور الأول؛ الاعتراض بالقرق بين المقيس والمقيس غليه: اموس سس ااذه 
- العامل الأولى بالعمل في التنازع. 24 

- نصب المشغول عنه بعد «إذا» المفاجأة. م 242 
المحون الذاق :"الاعثر اط :دالمعا رطنة تس ممم من عدم د هيام و عه ماطمه 2ه عاقا ناه #فان مدأ 2404 
- إعراب اسم «(/» المثنى. دون دوف سوأ سارو اسمس 61 244 

- عامل الجر في «ها الله) ونحوه 000 
المحور الثالث: الاعتراض بفساد الاعتبار. 246 
- تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر. 0 170101أ[200 

- وقوع «أي» نكرة موصوفة. 2 
المحور الرابع: الاعتراض بالنقض. اما لات قا مع قا لو 316 66 82218 294 
- علة بناء الآن سه تفي نجاود 4 1013 لط لور ا ع 1 2914 

- تقديم التميبز على عامله المتصرف. ا 
المحور الخامس: الاعتراض بفساد الوضع. مان سام وهام سام وعدم مارت نيه 29177 
- تقديم خبر «ما زال» عليها 200 
ويلحق بهذا المبحث مسألة: ا 201 
- اعتراضات ابن مالك على قواعد التوجيه: 0103 0 21000 
الصورة الأولى: الاعتراض على القاعدة ونفيها بالكلية. ابره سس 26 

1: قولهم: «الأصل أحق بكثرة الاستعمال من الفرع» بز 000000 

2: قولهم: «الشيء لا يضاف إلى نفسه». و او ل ل ا 2024 

3: قولهم: (الموكد قرع عرن الموذكد) . عام وو عوط امن و مد اكد قزق 214140 ]204 

4: قولهم: «التّعريف من جهتين أقوى من التّعريف من جهة واحدة». ...265 
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الصورة الثانية: الاعتراض على تعميم القاعدة وإطلاقها. 205 
1: قولهم: «الشيء يُحمّل على ضدّه كما يُحمّل على نظيره» عم ار تج 2666 


2 قولهم: «تقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل». 206 
3: قولهم: (الضلة لا باط علبها عامل الموصول». ع فق م ع فم مغ 11 2013 
الباب الثاني : منهج الاعتراض النحوي وأدلته 271 
الفصل الأول: أهداف الاعتراض وأبرز المعترض عليهم. ا 2 
المبحث الأول: أهداف الاعتراض النحوي عند ابن مالك. ماح اح لوح اي 2 
المحور الأول: تقويم القواعد النّحوية وتصحيحها 2 
1: تحرده واستقلاليته عند النظر إلى قواعد التّحويين. موا 103 488 270 
2: اعتماده على الاستقراء في صياغة القواعد أو اعتراضها. 276 

5 ايدلاك ةعرد عاكلا من الغر اعد ومقتوف عن اعضازها 
في مسائل الاعتراض له جره وقهة عرز هج أمه تج ف وغول قر فرق ققق اه رده تزع 281 
المحور الثاني: ضبط الأدلة ومناهج التأصيل. حب محرا م 21111 
المحور الثالث: تصحيح التّقل عن التّحويين وفهم نصوصهم. مام مد جا رن مدا 287 
المحور الرابع: تحري الدقة في صياغة القواعد والمصطلحات. 000000 
المتدور المخنافنين: التيسير والبعد عن التكلق. 1000 
المبحث الثاني: أبرز من اعترض عليهم ابن مالك من المذاهب والتحويين. 206 
الفصل الثاني: منهج ابن مالك في اعتراضاته النحوية. وه له مواق ع مط ل ماع ع قاف يع رط 6 317 
الملبحث الأول: منهجه في عرض الآراء المخالفة. 6[ ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 0000 
1: الاهتمام بنسبة الرأي إلى القائلين به. 1 
2 الدقة في عرض الرأي المخالف, وتحرير موطن النزاع. حم مد اماقم م1 3214 
3: ذكر أدلة المخالف أو الاستدلال له. عا وم وأسع د لقو دسا عفان طلقا فر ل 321 
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المبحث الثاني : أسلوبه في الاعتراض. 10000000000 


1: نفي الصحة عن القول وتغليطه. لبج وق نوزم تك لوقه ار وروا افون عر رع 33/7 

2 وصف القول بالضعف. 00006 1[ ز[ [ز ز 131 ”2213 

3: تأكيد افتقار الرّأي إلى الدّليل» أو عدم الحجيّة في الاستدلال. 3 

4: الحكم على القول بأنّه مردود 0060 

5: حكمه على القول بالبطلان أو الفساد. ا 00 

6: وصف الرأي بالتكلف. 0 

7: أساليب أخرى في الاعتراض. 0 0 21000 

المبحث الثالث: منهجه في رد الأقوال المعترض عليها. 0 
1: تقوية رأيه.موافقته أصول الاستدلال» أو تزكيته بالسّلامة من 

الموانع والعلل القادحة. ا اه 


2 تأكيد غخالفة الآراء الف انها لأشول الاستدلال والدزاسة التحوية 356 
3 نفى الأدلّة عن الآرَاء الخرض عليه أو الطعن في حجية الاستدلال. ...362 
4: اعتراض القول بالنّظر إلى الأساس الذي بُني عليه» أو المحذور 


المفضي إليه. 95 0 

5: ذكر اعتراضات السّابقين وتأكيدها لط اسأر تسطاط مط حيط نوه عرد قاقر فار 1 3601 

- ويلحق.كنهجه امف ا لا اناما ترك د داع اد قا ل قا و1 اا و11 ا 300/7 

1: تعزيز الاعتراض. معي ام عي طق رع لمر عع قاع امزال أ لق عع عع لاق اع عل ل ا بعر 66ب 367 

2 الاعتراض الضمني. ف العامة قرط لا لرو ا 3770/12 

الفصل الثالث: الأصول النحوية في اعتراضات ابن مالك. 03 01 
الملبحث الأول: السماع ا ا ل 3 
المحور الأول: مظاهر اعتداده بالسماع ومو اونا ونوا ع1 روا مط خرن ل 31718 
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المحور الثاني: شواهد اعتراضه بالسماع ومفهومه. طم مره اام اع ل مم6 ا ما اا 2 22 382 


المحور الثالث: أبرز ملامح السماع في اعتراضات ابن مالك. ع ماد جر ا 386 
المبحث الثاني : القياس. وا سخ ا اماف ما الج انظ توق 111 عر ةو اف 71 خا 8 220126 302 
المحور الأول: مظاهر اعتداده بالقياس. 0000 
المحور الثاني: شواهد اعتراضه بالقياس وتطبيقاته. لسعو ا و ااا ا 308 
المحور الثالث: أبرز ملامح القياس في نحو ابن مالك امنا عاد ود 1 401104 
المبحث الثالث: الاستصحاب. ع التو زم ف لو بز اقول واو ةر الاو ات ا 2409 
المحور الأول: مظاهر اعتداده بالاستصحاب. ا 00 
المحور الثاني: شواهد اعتراضاته باستصحاب الحال وأصوله الاستدلالية. 415 
المبحث الرابع: الإجماع 101000 
المحور الأول: ححجيّة الإجماع في اعتراضات ابن مالك. لمم 419.000 
المحور الثاني: شواهد اعتراضاته بالإجماع ومقتضاه. عه نو عر ف قر ترم د عجره احا 223 
الفصل الرابع: موقف ابن مالك من مصادر الاستشهاد له لاطو اس اس قفرت ع م3 4217 
الملبحث الأول: موقفه من القرآن الكريم وقراءاته. 200 
المبحث الثاني: موقفه من الحديث الشريف ا 
- الاحتجاج بالحديث قبل ابن مالك ممع قم معان مط عي ا عع قاع لقم 6 له عر لطي 4019 

- ابن مالك واحتجاجه بالحديث 4 

- احتجاج النحويين بالحديث بعد ابن مالك [ 1 [1[ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 1 اا 
الملبحث الثالث: موقف ابن مالك من كلام العرب. لف مع اا ا اق ا ا ا ا 244841 
الحو الأول ؟ المفرقاف: والتراكبب اللثركة ا 0000000 
المحور الثاني: : أشعار العرب وأرجازهم. 0 
الباب الثالث: اجتهادات ابن مالك وأثرها في الدرس النحوي. ل ا 
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الفصل الأول: اجتهاده في منهج التأليف النحوي: ا 000 
الملبحث الأول: ابن مالك والمنهج الوصفي. 0 0 0 
المبحث الثاني: ابن مالك والمنهج العقلي. 0 0 

1: الحدود والتعريفات ل ل 50 

2: العامل والإعراب ا 

3 التعليل نان نفو عق لظ اق نمطا مدو لجا ريدو افو شل راف لم ا اق 30011 

المبحث الثالث: ابن مالك والمنهج التعليمي 0 0 0 
الفصل الثاني: اجتهاده في عرض الموضوعات النحوية وتبويبها. ا فم در 

الفصل الثالث: اجتهاده في الاراء النحوية. عع ربد بات اندو ساو او ا 1 
الملبحث الأول: أبرز دلائل اجتهاده في الآراء النحوية. 5 

الدليل الأول: تصريحه بالاجتهاد ا 

الدليل الثاني : تنبيه المتأخرين على اجتهاده. مم ا 1 13 

الملبحث الثاني: صور اجتهاداته في الآراء النحوية وشواهدها. ام أ ا ل يت رط 57 

1: التوسع في أحكام الجواز. 10[ [ز[ز[ز[ [ [ 0 20000000 

2: الاستدراك على التّحويين بوضع الضوابط والقيود للأحكام المطلقة..... 596 
3: التتجديد في التأويلات والتوجيهات المعنويّة للمفردات 

والأراكني اللحويةة 000 

4: إضافة بعض الأقسام والأنواع. 6000 

5: اجتهاده في تعليل بعض الأحكام ع عبط نسو فهه اجن مو رع حرف ووه نرف فرق ع عه رن ا 615 

6 الدّمج والتّركيب من مذاهب المتقدمين. ل ا 

-يلحق بهذه الصور ها حاء على قلة: ل 
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1: اجتهاده في بعض أحكام الإلحاق. ع عام لم مراع دع فا اق و ا ل دخ خا 626 


2: اجتهاده في بعض التوجيهات الإعرابية. ش21 
3 تفرده في عرض قضايا لم يذكرها السابقون. عد مال ادال رد ماع00 627 
الفصل الرابع: اجتهاده في صياغة بعض المصطلحات النحوية ا 
1: مصطلح (الشّبه الوضعي». قرع وق عام جف تأ عر و رع انالا و1 ا زد 6371 
2 مصطلح «الممكف بالأدّاة»» أو «المعرف بأداة التعريف»» أو 
«ذو الأداة». ب 0 
3: مصطلح «لغة (َعَائبُونَ فيكم مَلائكَة)». 601 
4: مصطلح «التّائب عن الفاعل». 5 77ب“ ز[ز[ [ 1[ 1 1111011 
5: مصطلح «عديل الظرف». 2ض 
6: مصطلح «بدل المطابق» أو «بدل الموافق». 00 
7: مصطلح «التفريق المجرّد». 0 10000 
الخاتمة مع ف عو لان اق عي ل لقي م8 ع6 لقم ع دعوم ا ل ا 116 يع 6ب 6597 
فهرس المصادر والمراجع امات تددو قله ما وه أرقف و شط 0 71 ا امأ أ د لش م شيع 0667 
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إذا كانت العلوم منحًا | لهيّة: ومواهب اختصاصيّة:؛ فغير مستبعد أن يُذَّخْرَ لبعض 
المتأآخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وما بين أيدينا من تراث نحوي ضحم 
يمثل مرا حل الدرس التحوي على مر العصور يؤكد أن هذه المهمة لم تقتصر على 
القدماءع؛ بل واصل المتأخرون من بعدهم النشاط ‏ ي تشييد هذا البناء: وجاء 
بعضهم يما لمايآت به الأوائل. 

ومن أبرز علماء العربية على مر العصور وتعاقب الأزمان أيو عيد الله جمال 
الدين محمد ين عبد الله بن همالك الطائي الجياتي. واسطة عقد علماء 
العربيك: وأحد أعلام القرن السابع الهجري. وعلى الرغم من شهرة أن مالك 
ومكانتته بين علماء العربية إلا أن ثمة جانيا ثريا من الفكر التحوى عتدهد لم 
يطرق من قَبْل أو لم يعط حقه ؛ وهو ,الاعتراض التحوي,: وما ينتج عنه من 
مظاهر التجديد والاجتهاد 4 مجال الدراسة التحويّة ‏ وهنا تكمن آهمية هذه 
الدراسةه الني تسلط الضوء على مضمار الاعتراض النحوي عتد اين مالك. 
ومته جالاعتراخن وآادلته: وأخيرا اجتهاداتاينمالتك وآائثرها # الدرشى 
النمحوي. 
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